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الموزعون ال معتمدون 

دولة الكويت: 

دار اضياء للنشر والتوزيع - حولي تليقاكس:  7510814+‏ نقال 95751714٠‏ 
الماكة العربيةالسعودية 

مكتبت الرشد - الرياض, حائف :1816781 618:٠‏ 

دارالتدمرية للنشر والتوزيع الرياض ‏ هائف: 1ؤ(410] فاكين 1559715١‏ 

حار المنهاج اللئشر والتوزبع - جدة. اهاتف: 351191١‏ 

) المملكة المغريبة٠‏ 7 

دار الرشناة لفحيقة _ اتدار 7 حاتف: 51721511431 0 
الجمهورية التركية ؛ 

مكتبة الإرشاه -]إسطتبول هاتف ١7173721175276‏ شأكمن: 211175411٠١‏ 
0 الجمهورية اللبنائية؛ 

دار إحياه التراث العربي ‏ بيروت هاتف فاكس 117لا« قله 

شركة التمام بيروت كورنش امزرهة _ هاتف: 907:56 
> الجمهورية العربية السوريّة : 

دار الفجر ‏ دمشق - حلبوثي عائف: 714117 شاكمن: 5ذ 741 


> جمهورية مصر العربيّة ؛ 
دار البصائر-القاهوة. زهراه مديثة تصر ‏ ظيتاكس: 014011043 محبول: 1001111115 


.) الجمهورية ١‏ بانية: 
0 دار الأصالة 0 الطار “الل 64 


اللملكة الأردنية الهاشميّة 
دار الرازي ‏ ممان ‏ العيدالي تطشاكس: 17147911 
دار محمد دتديس لكنشو والتوزيع . عمان هاتف 164141584 __لفاكس: 24714814 


الجمهورية اليعنيّة 
مكتهة تريم الحديثة ‏ قريم 5 قلننن فاكس 11835١‏ 
دولة ليبهاهة  ١‏ 
مكتبة الوحدة - طرابلس هائنفة 4111444 ل 71773 
شارع عمرو ابن العاصن 
الجمهوردة الاسلامية ااوريتائية ٠‏ 
شركةالكتبالإسلامية ‏ تواكشوط هاتف عله 


لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه باي شكل من الأشكال أو نسحه أو حفظه ل أي نظام 
العتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه, وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 


إلاكتج ل الاصول 


شيخ الاسلا نين الدين لييح 


اتن بن د الانقتاري الشيي. 


(5م- د؟احم) 


تر نكزسّه 


واو ا ا 


و ا 
0غ 2«( سردن م ع 
لإتتركالتوزيع 
الكو 


اا ا و ا سي ري سن ا عد سر ير 


و 


يق 


77ت 1550/530 رجان 6 نهارن تلات تف نار شار 30ت 


تم ل ا »جومم سه ممصو صا ستص وي 


0 تج ممح م قم ج00 


8 


7 


2 بين يدي الكتاب 60 


بين يدي الكتاب 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ الرسول الأمين» 
وحبيب رب العالمين؛ سيّدنا محمدء وعلئن آله وصحبه والتابعين؛ ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فبين يديك يا طالب الأصول طريقٌ للوصول إل غابة الوصول؛ ذلك 
الكتاب الذي جمع لب الأصول؛ حتئ حُقٌّ له أن يُسبّى أصلّه بذلك» كما 
أنطق الله مؤْلَقه به؛ إذ جمع فيه شيخ الإسلام؛ زكريا - 8م في مثنه 
خلاصة جمع الجوامع» وفي شرحه خلاصة شرح الجلال المحلي علئ 
جمع الجوامع» وأبدل الغامض من ألفاظ أصله بالأوضح » والمحتمل 
بالأظهر » والمجمل بالمبيّن» وحوّر نص جمع الجوامع وشرحه عن طريق 
الاعتراضات والإيرادات؛ مع ما زاده الشيخ زكريا من زيادات مهمة 
موضعها من أصله موضع واسطة العقد منه ونيّه علئ تغييراته التي علو 
جمع الجوامع : وكذلك علئ زيادته عليه. 


قال الشيخ زكريا في مقدمة «اللب): «هذا ممختصدٌ في الأصلين» وما 
معهما اختصرت فيه «جمع الجوامع"؛ للعلامة التاج السبكي #980 ؛ وأبدلت 


0 


2 بين يدي الكتاب © 
منه غير المعتمد والواضح بهماء مع زيادات حسنة». 

وقال عن اغاية الوصول» فيه: «الذي اختصرتٌ فيه جمعَ الجوامع ؛ 
بين حقائِقَهُ » ويوضحٌ دقائقه » ويذلل من اللفظ صعابه» ويكشف عن وجه 
المعاني نِقَابَهُ) . 

وصنيع الشيخ زكريا في ذلك يشبه صنيعه في تأليف «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب» » وهو شرح للمؤلف علئ كتابه «منهج الطلاب» الذي 
اختصره من عنهاج الطالبين للنووي. 

ويعتبر كتاب غاية الوصول من الكتب التي جمعت بين طريقة 
المتكلمين وطريقة الفقهاء كأصله جمع الجوامع وشرحه للمحلي. 

وللشيخ زكريا كناب آخر يحمل نفس الاسم في علم الفرائض» وهو: 
«غاية الوصول» إلئ علم الفصول المهمةء في علم ميراث الأمة)» وهو 
عبارة عن شرح لفصول ابن الهائم مزج المئن فيه بشرحه٠‏ 

ومن الجهود التي بذلت لخدمة اغاية الوصول»» والب الأصول»: 

١‏ - لافيل المأمول حاشية علئ غاية الوصول علئ لب الأصول»» 
للشيخ محمّد محفوظ بن عبد الله بن الحاج عبد المنان الترمسي الجاوي» ثم 
المكي » الشافعي » رت بمعلام). 

١‏ - لابلوغ المأمول من غاية الوصول شرح لب الأصول»»ء للشيخ 
محمد علي بن حسين بن إبراهيم » المالكي » (/1151١ه)‏ . 

٠“‏ - (اطريقة الحصول على غاية الوصول»» للكياهي الحاج محمد أحمد 


: 


76" بين يدي الكتاب © 
سهل بن محفوظ بن عبدالسلام الحاجينى الفطوي » المعاصر» . 
: - لاغاية المأمول» لأخينا وزميلنا الدكتور أمجد رشيد محمد حفظه 
الله . 
5 - رياضة العقول في إيضاح غاية الوصول, للطالب النجيب آصف 
عبدالقادر جيلاني الإندونيسي » تلميذنا بكلية الشريعة جامعة الأحقاف. 


أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخدمة خالصة لوجهه الكريم» 
وأن يكتب النفع بهاء والقبول لها ؛ إنه ولي ذلكء والقادر عليه. 


وكتبه الفقير إلئ مولاه: 
سوم مي و 5-3 
د . مصطقى بن امد بن سمط 
تريم الغناء» ١١‏ /رمضان//"45 اه 


4 ها خدم به الكتاب 8 


ما خدم به الكتاب 


# تخريج الأحاديث النبوية. 

عزو الأبيات الشعرية. 

د شرح غريب الألفاظ . 

ترجمة الأعلام في أول ورود لهم. 

التعليق علئ الكتاب عند الحاجة من كتب الأصول» وخاصة من 
حاشيتي: العطار علئن المحلي » وطريقة الحصول. 

:4# تصحيح الأخطاء المطبعية التي في طبعات الكتاب السابقة. 

ضبط النص إملاء. 

* ضبط النص بعلامات الترقيم. 

وضع المتن أعلئ الكتاب . 

# وضع عناوين داخل النص وتمييزها بين قوسين معقوفين» وأكثر 
هذه العناوين مأخوذة من طريقة الحصول. 


كن هذا يفنا 


4 ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 66 


ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

© نسبه: 

هو زين الملة والدين؛ شيخ مشايخ الإسلام» قاضي القضاة ؛ محيئن 
الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الخزرجي 
السنيكي » نسبة إلئ «سنيكة»» قرية بمصر من أعمال الشرقية. 
#ا شيو خه: 

. قيل إنهم زادوا علئ المائة والخمسين شيخاء ومن أشهرهم: 

١-زين‏ الدين؛ أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عيد الله الزركشي 
القاهري الحنبلي » (تععذمهم). 

شمس الدين؛ محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي » 
(رت١٠همم).‏ 

7- شهاب الدين؛ أبو العباس أحمد بن رجب بن طيبغا الشافعي» 
المعروف بابن المجدي. (ت١6ىه).‏ 

5س عرز الدين ؛ عبد الرحيم بن ناصر الذين محمد بن عبد الرحيم 
المصري الحنفى » المعروف بابن الفرات, (ت١86ه).‏ 


ه - زين الدين أبو النعيم رضوان بن محمد بن يوسف العقبي » 
(تومدم). 


8 ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 8 

؟ - شهاب الدين ؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد الكنانى العسقلاني» (ت867ه). 

١‏ - أبو اليمن؛ محمد بن محمد بن علي بن أحمد الهاشمي العقيلي 
النويري المكي » (تذمممم). 

4 - شرف الدين ؛ أبو الفتح محمد بن زين الدين أبي بكر بن الحسين 
أبن عمر القرشي العدماني المراغي » (تؤمهمم). 

8 _جلال الدين ؟ أبو السعادات محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسين بن علي القرشي المخزومي المكي » المعروف بابن ظهيرة » 
(تكلكلم). 

» كمال الدين؛ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي‎ ٠ 
الحنفي» (ت51له).‎ 

١‏ جلال الدين؛ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري 
المحلي » (ت554مه) . 

- بدر الدين ؛ الحسن بن محمد بن أيوب الحسني » (ت855 ه) . 

1٠‏ علم الدين صالح بن عمر بن رسلان البلقيني» (ت4”8 ه). 

- تقي الدين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عبد الله الهاشمي الأصفوني» المعروف بابن فهدء (ت١/ا4ه).‏ 

٠‏ - شرف الدين ؛ أبو زكريا؛ يحيئن بن محمد بن محمد بن محمد ا 
ابن ألحمد بن مخلوف الحدادي المناوي » زتالاره) . 
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١‏ محيي الدين؛ أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعيد الرومى 
الحنفي المعروف بالكافيجي » (توباى). 
© تلاميله: 

عُمّر الشيخ زكريا؛ حتئ رأئ تلاميذه» وتلاميذ تلاميذه شيوخاء ولا 
يكاد تجد عالمًا من بعد الشبخ زكريا إلا تجده يلتقي مع الشيخ أو تلاميذه 
في فنهء ومن تلامزته: 

١‏ يحيئ بن زكريا الأنصاري ؛ ابن الشيخ زكرياء (ت919مه). 

؟ - محمد بن زكريا الأنصاري ؛ محب الدين» أبو الفتوح: ابن الشيخ 
زكرياء (تع١وه).‏ 

جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن زكريا الأنصاري» ابن 
الشبخ زكرياء (تلاموم). 

+ - زكريا الأنصاري ؛ حفيد الشيخ زكرياء (ت؟هوه). 

5 - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
حجر الهيتمي السعدي الأنصاري » (ت4 و ه). 

١‏ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي» (ت4١٠٠١ه)‏ 

7 شمس الدين » محمد بن أحمد الخطيب الشربيني » (ثلالاوم). 

8 - عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» (ت"/ا9ه) . 


1 
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4 - فخر الدين عثمان السنباطي» (ت/الاقه). 

٠‏ _علاء الدين أبو الحسن علي بن جلال الدين محمد البكري 
الصديقي » (ت 107 ه). 
© مؤلفاته: 

كثرت مؤلفات الشيخ زكرياء وتعددث في جميع العلوم؛ حتى 
أوصلها بعضهم إلى ثمانين مؤلقًا» منها: 

١‏ غاية الوصول إلئ شرح لب الأصول. 

٠‏ أحكام الدلالة علئ تحرير الرسالة» شرح فيه الرسالة القشيرية في 
التصوف. 

٠بلاطلا أسئئن المطالب شرح روض‎ ٠“ 

- أضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة» شرح علئ القصيدة 
المنفرجة . 

ه - بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب» شرح علئ متن شذور الذهب 
في النحو لابن هشام. 

5 بهجة الحاويء شرح علئ «الحاوي الصغير» للقزويني؛ (في 
الفقه) . 

. تحرير تنقيح اللباب» اختصار ل«تنقيح اللباب»» (في الفقه)‎ - ٠! 

م تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقبح اللباب» شرح لمختصره 
السابق . 


2 ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 6 

4 - التحفة العلية في الخطب المنبرية. 

٠‏ تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد 
والقصر. 

١‏ تلخيص أسئلة القرآن وأجوبتها لأبي بكر الرازي صاحب مختار 
الصحاح . 

. تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية للزركشي‎ - ١١ 

1١‏ - حاشية علئ شرح أبن المصنف علئ ألفية ابن مالك في النحو. 

5 - حاشية علئ شرح البهجة لولي الدين بن العراقي. 

6 حاشية علئ شرح المحلي علئ جمع الجوامع . 

١6‏ - حاشية علئ شرح المقدمة الجزرية. 

١١‏ خلاصة الفوائد الحموية في شرح البهجة الوردية. 

8 - الدرر السنية في شرح الألفية» في النحو لابن مالك. 

4 - الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» للجزري. 

٠‏ -ديوان شعر. 

. الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة‎ ١ 

١‏ - شرح البسملة والحمدلة. 

٠‏ - شرح الجامع الصحيح للبخاري. 


4 - شرح الروض. 


57 ترجمة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 5 

0 - شرح الشمسية في المنطق. 

- شرح المقدمة الجزرية. 

7 شرح المنهاج للبيضاوي . 

- شرح صحيح مسلم٠‏ 

- شرح طوالع الأنوار للبيضاوي (في علم الكلام) ٠‏ 

٠ شرح مختصر المزني‎ “٠ 

١م‏ عماد الرضا ببيان أدب القضاء. 

؟ ‏ غاية الوصول إلئ شرح الفصول» (في الفرائض) ٠‏ 

الغرر البهية بشرح البهجة الوردية ٠‏ 

فتيح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائدء (حاشية على شرح 
العقائد النسفية) . 

هم فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ٠‏ 

فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل» (حاشية علئ تفسير 
البيضاوي) . 

٠ فتتح الرحمن بشرح رسالة الولي رسلان (في علم الكلام)‎  "/ 

م8 فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان» للزركشي ٠‏ 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن. 

فتح العلام بشرح أحاديث الأحكام. 
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وب تعمة شيخ الإسلام ذكرياالأتصاري ونوج 
١‏ - فتح الوهاب بشرح الآداب (آداب البحث والمناظرة). 
7 - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. 
- فتح رب البرية في شرح القصيدة الخزرجية ؛ (في علم العروض) . 
4 ؛ - الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية » (في الفرائض). 
5 الفتوحات الإلّهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية. 
4 - اللؤلق النظيم في روم التعلم والتعليم. 
5 - لوامع الأفكار بشرح طوالع الأنوار. 
8 - المطلع شرح إيساغوجي » (في المنطق) . 
4 - المقصد لتلخيص ما في المرشد» (في القراءات). 
6٠‏ مناهج الكافية في شرح الشافية» (في الصرف). 
١‏ منحة الباري بشرح صحيح البخاري. 
05 - منهج الوصول إلئ تخريج الفصول» (في الفرائض). 
0 - نهاية الهداية في شرح الكفاية؛ (في الفرائض). 
© وفانه: 
. توفي الشيخ زكريا الأنصاري سنة (977ه)» ودفن بمصر بالقرب من 
ضريح «الإمام الشافعي»» عليه رحمة الله» وجمعنا وإياه في دار القرار. 
0 كك 
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وصف النسخ 
+ بطاقة النسخة الأولى 
رمز المخطوطة في التحقيق: دأ 
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15 
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لنيفنا ليق فنيكن 


ذا 


6 
4 


6 


صور مِنْ 


38 


3 
06 

5 
3 
ل 
0 
1 

1١ 
2 
وه‎ 


ةا 


4 


مي 


5 صور من المخطوطات المستعان بها 8 


كاي بنك الإببايع سرحي نحوا ان | 
1 'ديابدي لانو 


صورة من نهاية النسخة (أ) 


ندرا 


58 صور من المخطوطات المستعان بها 6 


راك ؟ يدوت أإلاولم بالأعرا 
00 00 تب 


اق 
6 0 


دنا 


0 


ب 4 


ل 
اجيم 7 3 6 0 0 9 
00 0 : : 5 


2007 ١ 


ينوم ) د 
0 
54 


1 
ا 


0227 اعد لهك 7 


الحَنْدُ لِلّهِ الي وَقَنا للْوْصُولٍ إلى مغرقة الْأصُولِء وَيَمَرَ لكا 
سُلُوكَ متاهج بِفْرّةِ أَردَعَهَا في الْعقُولِء وَالصَّلَاةٌ وَالسَكَامُ عَلَى مُحَمَدٍ 
َآلِهِ وَصَحْبه الْقَائزِينَ من الله اْمَبُول . 

وَبَعْدٌُ: كهَذَا مُختَصَدٌ في الْأضْلَينٍ وا مَعَهُمَا اخْقَصَرْتُ فيه «جَمْعَ 
الجَوايع) للَْلّامَة مق الاج السْبكِيٌ يق وَأَبْدَلْتُ مِنْهُ غَبْرَ المُعْتَمَدٍ وَالْوَاضِح 
بهِمّا» ًّ زِيَادَاتِ حَسَتَة» وَكيَيْتُ عَلَ خلاف المققرة باليئكا»: 


وَسَدَئنُهُ: 31 الْأُصُول) ؛ رَاجِيا من 009 و القبول» َأَسْالهُ النَْمَ به 
اك 00 عد مأو 


3 


4 متن لب الأصول 000 


ع و 2 390 


37 0 و 75 
«أضول الففوه: أله اله الإجْمَليةٌ وَطرْقُ استقادة جُرْتياتَِاء 


0 5 م . 8 2 5 «ع اث ك, يه 
و(الحكم): خِطابٌ الل المُتَعلقٌ بفِعْل المُكلف اقتضَاء أَوْ تَخْبيرًا 
وَبِأَعَمٌ وَضْعَاء وَهُوَ: الْوَارِدُ سَبَبّا وَشَرْطا ومَانِعًا وَصَحِيحًا وَكَاسِدًا؛ قَلَا 


0 


يُدْوَكُ حْكُمٌ إَِّا مِنَ الثو. 


-ّ 


020 


وى 5 كع رح هر 
وَعِنْدَنَا: أن الحُسْنَ وَالْقَبْحَ ‏ بِمَْتَى تَرَنْب الم حَالَا وَالْعقَاب مالا - 
5 62 وره 8 4 ل م لوعت ١د‏ 4 
شَرْعِيانِء وَأَنْ شْكْرَ المُْهِمٍ وَاجِبٌ بِالشّْع» وَألَهُ لا حُكْمَ قبل بل الْأَمز 
“0 2 8 5 د 
مَؤْقَوف إلى ورُوده. 

وَالْآَصَح: اميا تخليف الْكَافِل وَالمُلْجَْ لا الخكرو. 

ل 00 
عع ا تون انل ره م ام 0 
فإنِ اقتضئ فعلا غيْرَ كف اقتضاء جَازمًا فَمِاِيْجَابٌ)» أو غير 
5 


اث ول 


2 2 7 
1 0 -٠اسنء|‏ ماي كىن هه ديحوو سه له 8م 
جَازِم فلتدت)) أو كما جازما فالتحرنة) » أو غَيْرَ جَازْم بتهى مقصود 

18 2 ٍِ م 


58 


و سات _ جع 


3 - 


دَحكَرَامَة)» 0 ِغَبْرِ مَعْصوْدٍ دَدِجِْلاف الأؤلىن»» أو خَيّرَ يو فَمِإِبَاحَة)؛ 


200 2 00 5006 2 يله 
الأصَمٌ كَرَادْف «الْمَدض) وَ«الْوَااجس»» كَ لالم ئدوْب») 
و21 جب يسبن بحن 1 و ا 2 
50000 7 2# موودر 50 
وَدالْعُسْتَحَبٌ) وَدِالتَطَوّع) وَهالسُئَّق)» وَالْخُلْف لْظِيئء وَأَنَهُ لا يَجِبٌ 
لاك و 


ِنْمَاَهُ » وَوَجَبَ في النْسّكِ لأ نَهُ كَقَرْضِهِ نيه وَعَيْرَهَا. 


40 


وَاالسَّبَبٌ): وَمْ ضف ظاوو منقبط معز و 2 


وَالصّكَةه: مُوَاقَنَةٌ ذي الجن الشّرحَ في الْأصَعٌ» وَبِصِخَّةَ 
الام و زاك - أن فيه في سُقُوطٍ التَعيد النوالات وعَيْرهَا 


00 0 وَهُوَ «الْقَسَادُه في الْأصَحٌ» وَالخُلْف لَمْظية . 


انا قد كوكم وق راان داكو عن ايان سمل عر دده 
ا صَح: | «الأداء): فغل الْعبَادةٍ أو رَكْعَةَ فِي وَقيَهَا » وَهو: رمن 
مُقَدَدٌ لها شَرْعَا 


«القصاء»: فِثْلهًا أز إل دُونَ رَكْعَةَ بَعْدَ وَقيِهَا تَدَارُكًا لِمَا سَبَق 


يفا 


اط بروج 
ل ا ا اي 
وَأن «الإِعَادَة»: فِعْلَهًا وَفْمَهَا تَانيًا مُطْلًْا 


َالحكُم إن تير إآى سهُوآز يذ مع ويام التببٍ لشم الأضلية 
3 7 


0300 


دَمرُْخْصَة» وَاجَقٌ 2 وَمبَاحَةٌ وَيلَافُ الأول كأكل ميد 


2 


8 


وَقَصْرِ بِكَرْطِهِ د وَسَلَم وَفِطْرٍ مُسَافِرٍ ا يَضُرّهُ الصّوْمٌ ِل دَمِعَزِيمَةً). 
وَ2الدَليلٌ»: : ما يكن التَوَصْلْ بِصَحِبح النطرٍ في إلى مَطلُوب حبري . 
وَِالْعِلُةُ) عِنْدَنا عَتِبَهُ مُكْتَسَبٌ ف في الْأصَم. 
َه الحَدا: مَا يمير الشَّنْ عَنُْ غَيْرِهِ» وَيُقَالُ: «الجَامِعٌ الْمَاتِعُ» 

وَ«المُطرِدُ المنككس)». 
وَدالْكَلام) في الأول د يُسَمَى «خطابًا» ٠‏ توح في الْأَصَحّ 
وَدالتَطَرَ): فكد يودي ي إلى عِلْمٍ أو اعَادٍ أو ظَنّ. 


عي ا عض . ام قدص ساء ايوم مس سه ره 
وَالإدْرَاك بلا : 1 ) » به (5 تصديق) : 
ودراك ب كم نصورا» وبدء #تصور بيتصديق؟)2» وهو 


«الحُكرً) . 
ان 
جَازِمُهُ إن لم يَقبل كَعَيُرًا دَعِلَع) وَإِلا فَداعَتَقَادٌ صَحِحٌ» 3 
0 ع 
بَقّ» وَإلا فَلهَاسِدٌة) وَغْيْرٌ الجازم: ١ض‏ وَلوَهُوٌ) وَاشَشّق أنه 
| 508 ا 2 0 
رارح ال مرجو 2 


54 


24 متن لب الأصول ج63 
2 مير ل اواك ك5 ع 

َمِالْعِلَمُ» : حُكْمْ جَازِمٌ لا يَفْبلُ تكد َهوَ تَظرِي بُحَد في 1 0 

ا ل د ف اك 2ه 

َل المُحَمّقُونَ: وَلَا َقَاوَتُ إِلَّا بِكثْرة المتَعَلقَات 

وَ«الجَهْلٌ: اْمَاء الْعلّم بالمَقُصُودِ في الْأَصَحٌ . 

5-7 3 9-6و 4 

وَ!الْسَهُو): الْعَمْلهُ عَن المَعْلوم. 

الْأصَحّ ًّّ «الحَسَنَ): مَا يُمْدَحٌ عَلَيْوِء وَدالْقَيسَ»: ما يُذَّمٌ عَلَيْدِ 
كَمَا لا وَلَا: وَاسِطَةٌ. 

أن جَاٌِ الوك ليْسَ يوَاجب» وَالحُلفٌ لَمْظِو. 

58 رةه اس يَأ 5 و وك ا سو 001 

وَأن المندوبت مورٌ بوء وأنه ليْسَ مكلفا به كالمكروو؛ بئاء على 
92 عام 02 
أن النَكُلِيفٌ إِلْرَامُ مَا فيه كُلَفَدٌ لا طَلَبهُ. 

38 الاح آكه 0 1 2 4 كس مور 08 5 

وَأن المباح ليْسَ بجنس لِلَوَاجِب» وأنه في ذاته غير مَأمُورٍ يهء وأن 
الإِباحَةَ حكْمْ شَرْعِيظ) وَالخُلْف لَنْظِيط . 

4 5 6 

وَأن الْوُجُوبَ إذَا ثح و بَتِيَ الجَوَازٌ و 

لمر بأَحَد أَذْهَ شْيَاءَ يُوجِبْة مُبِهَما عِنْدَنَاء وَإِنْ فَعلَهًا فَالمُخْتَارُ إِنْ فَعَلََا 


احنذ 


5 


عدم عَدَمْ احرج في الْأصَمّ م 


5 0 


مُرََبَةٌ فَالوَاجِبُ أَولهَاء أو مما 6 عْلَامَاء وَإِنْ ركه 


«تَرْصْ الكِتَاية»: مهم بُقْصَّدُ جَرْمًا حْصُولَهُ مِنْ غَيْرِ نَظَر يالذاتٍ 
َالأَصَحُ أَّهُ دُونَ كرض الْعَيْنِء وَكهُ عَلَّ الْكُل» وَيَسْقْط يفغلٍ 


وإ ررم 1 عوك م م كه عمد 3 
أنّهُ لا يتَعيّنُ بالشرُوع إلا جِهَادًا وَصَلَاةٌ جَتَارَةِ وَحَجَا وَعَمْرَة: 


الْأصَحّ أنَّ وَفْتَ المكثوبة جَوَارًا وَفْتٌ لِأَدئْهَا وَأَنهُ يَحِبُ عَلَى 
الْموّخرٍ حاتي الى نان وو تصوي و1 إن يل مواق 
َأَدَاق وَنَّ م؟ مَنْ أَغْوَ مع مَعَّ ظَنٌّ خلا 1 خِلَافِه لَمْ يَْص» بخلافي ما وَقنهُ الْعْمْدُ 
م 25 
كحج . 


2 


المَقَدُو 


ان 
5 
م 
١ه‏ 
ودع 
هام 


جب بُ المُطْلقُ إِلَّا به وَاجِبٌ في الْأَصَمٌ» 


نع 


تن لب الأصول 
540 55 ه65 


م 0 دده 2 َ. - وب ون 
فلو تَعَذرَ ترك مُحَرّم ! عَرْكِ غَبْرِِ وَجَبَ2 أَوِ الْتَبَهَتْ حَلِيلة بحري 
ويك عا اكد هي م2 

“ييا كما للق معي ثم نسي 


مُطْلَقٌ لمر لا كََاوَلُ المكرٌوة في الْأصَمٌّ لا تَصِح الصّلَاة في 
لْأَوَْاتٍ المكرومة وَلَوْ كَرَامَةٌ تنزيه في الْأَصَحٌ» كإِنْ كَانَ 1 جِهعَانٍ لا 
ُو بتِتَهُمَا تتا وَلهُ مَطْمَا في كي المزِيهِ» وَعَلَ الأصَمّ في الَخْرِيمٍ . 


َالْأصَحُ صحة الصَّلاةٍ ة في مَخْصَوبٍ) وك ل يكاب 38 الخَارِجَ 


وا رفو كَائمًا آت دا 
مِنْ مغصوب تازيا ات بِوَاحِبٍ 
رع رم حر 03 00 
وَنّ السّاقطً عَلَى دَخْو جريح يَْملهُ أ كف يَشكوث . 


لا تكْليفٌ إِلَّ يفغل» كَالمْكَلّفٌ به في التَمّي الْكَفْ - أي: الانيهَا - 


7١ 


5 متن لب الأصول 


وَالْأَمَ ان شَرَةِ بَعْدَ دخول وَقْيِهِ 


إِلرَّامًا وَكبْله إعْلَامَاء وَأَنه يَسْكَمِرٌ حَالَ المُبَاشَرَة . 
ا 


الأصَحٌ أن التَكْلِيق عل رق م شَرْط وُقُوعِهِ 
عِنْدَ وَقتِهِ؛ َأَمْر رَجُلٍ يصَوْمٍ يوم عُلِمَ مود نه ميلد َه يعْلَمُةُ الود إثْر 


ا 
5 
-5 صق رس 3 يي ا 0 3 
الخد تعلق عَلَى التَّتِيبٍ أو الَْدَلِ كَبَحْرُمٌ الجَمْمٌُ أؤ يُبَاح أؤ 
ول م 
د 2 نف 


7 


3 متن لب الأصول 2 8 


الكتَاب الأول في الْكتَاب وَمَبَاحِثٍ الأول 


اليكاب: القن وَهُوَ متا اللنْظ المنرلُ عَلَ محمد ل المُغجرٌ 
ِسُورَوٍ مِْهُالمْتَعدُ يتلَاوَه. 


0 


97 و 02 عء ك5 م 2 م 
مِنْهُ السْملة أَوَلَ كل سُورَةٍ في الْأصَح غَيْرَ برَاءَو لا الشَّاذْ في 
لمع" 


000 7 28 


وَالسّبعٌ مُمَوَاتِرَة و - لو فييًا فِيمًا هوّ من قبيل الأذَاءِ كَالْمَد: 


و حر كَحْرُمٌ الْقِرَاءَةٌ الشّادٌ 20 ل م وَرَاءَ الْعَْرٍ ونه جر ىب 


شُجِرَى الحاد. 
َأنُّ لا يَجُورُ وُرُودُ ما لا مَعْتَى لَه في الْكِتَابٍ وَالسْئَوْ وَلَا ما ين 
بد يد ار لا يدلبل » 113 11 يتقى مخمل كُلكَ بالعمل بد خب مين . 


و 


أن الأول ليه قد تقِيدٌ الَْقِينَ باْضِمَام غَيْرهًا. 


المَئْطا قُ وَالمَفْهُومْ و 


(المَنْطُوقٌ): ا دل عَلَِْ ال في مَحَلّ التطي وَمُوَ إن أَقَادَ ما لا 
يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ: كر يلِ) فاهكصٌ» أَوْ مَا يَسْتِلُ بَدَلَهُ مَؤْجُو. ماد كَهَالْاَسَّدِ) 


فَلظاوة). 


انفد 


© متن لب الأصول © 
عو رو 


ا : 3 ما وه 
ثم إن دل جَرْؤٌه عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ لواف" وَإلا فَلمفْرَد). 


وَدََالتَهُ عَلَى مختاة: «مُطبقَة). وَعَلَى جْزْئْد: «تَضَمُنٌ). وَلازِمهِ 
7 > 
الذَهْيِيٌ: «الْيِرَامُا» م َبَانِ لَْظِيتَانِ وَالْأَخِيرَةٌ عَفيَةٌ 


2 هو ره سكم 

ثم هِيَ: إن كَوثّفٌ صِدَقٌ المنطوق أَوْ صِحَنَهُ عَلَى إِضْمَارِ: فهدلالة 

2 0# مره 821 ع اك يده 5 2 
اقِضاءا» وَإلا: فَإِنْ دل عَلَى ما لَمْ يُقْصَدْ: دَمِدَلَالَة إِصَارَهَه وَإلَا: 


وَ2الْمِفْهُومُ): كا كل عَكَيِد الَْظ ل فِي محل التطق. 


َإنْ وَاقَنّ المَمْطُوقٌ دَمعُوَاقةٌ 3 وَلَوْ مُسَاوِا في الْأصَمٌ كم «فَحْوَّى 


م4 # اعى مت رفو يريد 
ميهة 


الخطّاب» إِنْ كَانَ أَوْلّء وَدلَحْتْهُ) إِنْ كَانَ مُسَاوياء كَالدََالَةُ: مَفْهْو 


وَإنْ حَالمَهُ هحالف وَسَرْطهُ: أَنْ لا يَظْهَرَ لتخصيص المتْطُوة 
بالأّغر يد تفي حم َبرو: أن وج فاب في الْأصَمٌ» أ 
لكؤف بُهْمَة أو لثوَاققة الاق » أو سُوَانِء أَوْ لِحَادئَق أن لِجَهِلٍ 
ل 

ايع ياس المَسْكُوت بالمنطوقي» كلا َعم امغرُوض» وَقيلَ: 


ِف 


وَهُوّ: صِعَةُ كَمالمتم السَّايْمَة)» وَاسَائِمَةٍ ئِمَِ الَْتوا وَكَمالسَائِمَة) 


3 


متن لب الأصول 
نك 6 
قَ الأصَح؛ وَالمَئْفِيُ في لدي منلوقة المت عَلَ المُشَْارِء وَفِي 
الدالثِ مَعْلُوقة التعوء © وَمِنْها: الْعِلَّهٌّ وَالظَرْفُ ء وَالحَال. 
وَالشّوْط» وَكَذَا الْعَايةُ, وَتَقْدِيمُ 4 الْمَعْمُولٍ غَالِئًا» وَالْعَدَدُ وَيُقِيدٌ 


الحَضْرّ (إِنّمَا ‏ بالْكَسْرٍ - في الأصَمّ وَتَحُو ضَمِيرٌ الْمَصْلٍ » وَدلا) 
وَدِِلَا» الانيفتائية . 


وَهُوَ أَعْكَامَاء كَمَا قِبلّ: «مَنْطُوقٌ» كَالْكَاَة وَهإنَمَاة -» فَالشْرْط» 
500 
قَصِفَةٌ أُخْرَى مُتَاسِبةٌ» وَغَيْرٌ مُتَاسِبَة» فَالْعَدَكُ تَقَدِيمْ المَعْمُول 
مومه 0 ا 0 
وَالمَقَاصِِمُ حُجَدٌ لَمَةَ في الْأصَحٌ وَل ِنّْهًا: اللقّبُ في الْأَصَمّ 


عجوم 3 02 5 
هِنَّ الألْطّافِ خُدُوتُ المَوْضُوعَاتٍ اللو وَمِي أْيَدُ مِنَ الِْشَارَةٍ 
وَالمَِالٍ وََبْسَرْءِ وَهِيَ الْنَاظُ دَالهٌ عَلَ مَعَانِء وَتُعْرَفُ بالتَقْل وباشيئباط 


رفز إل وكأ رء” ‏ هوري كه الي كه 0 و2 ]0 هاس م« 
وَمَذَلول اللفظ مَعنى جِرْئِي أز كلك و لفظ مفرد أو مر 0 
َدالْوَضْعٌ): جَعْلُ اللَمْظِ كليل المغتى وَإِنْ لَمْ يتَايِبِهُ في الَْصَمّ 
و ل م خافن نرت 2 

وَاللفظ مَوْضوع لِلْمَعْتَئ الذَهْنيّ عَلى المختار. 

َك بجبُ لِكُلَ تخت نظ بل لمَخْئ ممختاج للنْظٍِ. 


ةو 


42 متن لب الأصول ج83 


وَدالمْتكب): المُتَض اليكد ولك به0: نيم غَيْرهُ في الأصَمّ؛ 
وَقَدْ ذ يوَضحه ال إيغض أَصْفبَائه. 


وَاللَئْظ الشَّايعُ لا يَجُورُ وَضْعْهُ لِمَغْنَئ حَضئ : عَلَى الْعَوَامٌ: كَقَوْلٍ 


ممتي الحَالٍ: «الحَرَكةٌ مَعْتَّ يُوجِبُ كَحَدْكَ الذّات). 


الجُحْعَارٌ: أَنْ لكات َوْقِيفية الله بالوَمي أَوْ بِكَلْق أَصْوَاتِ 
أ ْم روي أذ التَوْقفٌ مَظَبُونٌ» وَأَنْ اللْمَةَ لا كثيتُ قِيَاسًا فيمًا 
رف ا 


في مَعْنَاهُ وَضْف . 


+4 
01 


مه 


اللمْظ وَالمَْتئ إن اتّحَدَا: فَإِنْ متم تَصَوُرُ مَعْتَاُ الشرْكَةَ دَسِجُزْئِية؛» 
وَإلا دَاكل): «متوَال) إن اشتوى » لاد دَسنتَكك» وَإِنْ تَعدَّدًا 
فَلمبَاينٌ)» أو اللّنْظ مقط فَمِمُرَادِفٌه وَعَكْسْهُ إِنْ كَانَ حَفِيقَة ذيهمًا 


300 00 ليه 
دَْمَفْترَك), وَإِلا فَهحَقِيقَة وَمَجَارً) . 
وَدلْمَلَ: ما عَيّنَ مُسَمّاةٌ وَضْم ‏ قَإِنْ كَانَ تَعِيِبئهُ حَارِجيًا ذَلعَلَمُ 
شسخْصٍ 2 ولا فَعَعَل جِنْس». 


كلا أله 
كا 


اما دق وك 1 تع فو درو و فس الفط م 
«الإفْبتقَاق): رد لَفْظِ إِلَى آحَرٌ لِمُتَاسَبَةِ بَيْتَهُمَا في المَعتّى وَالحُرُوفٍ 


15 


8 5 2 
ميم وه ركه اميه وه شؤعة .4ت ر٠عى‏ نوكا وام كام سن غأ ا 
مَنْ لم يَقَمْ به صف يُشتق منه اسم عند ٠»‏ فإن م به ما له 


الْأصَحُ ًٌٌَََ المُرَادفٌ وَاقِعٌ ؛ و الحَدَّ وَالمَحْدُودٌ وَتَحْوَ (احَْسَنٍ 
بَسَنٍ) َبْسَا من وَالتَابعُ « العقْويَة » وَأَنّ كُلّ مِنَّ المُرَادِقيْنِ بَقَعُ يَمَعٌ مَكَان 


و 


لآم 


الْآصَحّ أَنَّ المُذْيَركَ وَاقِعٌ جَوَارَاء وَأَنَهُ يَصِحٌ لَه إطْلَائُ غ1 
مَعْتِيبه مَعًا مَجَاراء وَأَنَ جَمْعَةُ ياْمَارِهِمًا َنب مئنوة عَلَيدِ وَأَنَ 
الحقية َالْمَجَازِء وَفِي المَجَارَيْنِء كَكخْوٌ: لامعلا الخير» 2 م الْوَاجبَ 
وَالمَئْدُوبَ. 


22 55 ل ص كترم لس م 
«الحَقِيمَةُ»: لَنْط مُتْعَعْمَلٌ فر فِيمَا وُضِعَ له أوّلاء وَمِيَ لَعْوِيةٌ 
عد الج إغيقة حر تيم مي 2 34 50 نه لك هه 
وَعرفية2 وقتقاء وَكَزئة؛ والشخكار روح الَزيئة ينها ها لا الدينيّة. 


وذ 


2 متن لب الأصول 0 
وَالمَجَازٌ): َنْظ مُسْتَعْمَلٌ يوضع ثَانٍ لِعَلاقََ فَيَحِبٌ سٌَُ سق الَْضْعٍ 


عله م 


وان باجا دمي 


وَالْأصَحٌ 2 أنه يس غَالِا عَلَى الحَق مه 7 وه ذا حَيِْتُ تَسْتَجِيلٌ ٠‏ 


وَهْوَ وَالَقُلُ يلد 50 َأَوْلَن مِنّ الاشْيرَاكِ» وَالشخْصِيصُ 
أَرَل : مِنُْمَاء وَالْأَصَحّ أنَّ الإِضْمَارَ أَوَْى مِنّ 0 98 المَجَازٌ مُسَارٍ 


دَيَكُون بشَكْلٍ وَصِفَةَ ظَاهِرٍَء وَاغْيَارٍ ما يَكُون مَطْمَاء أو 
وَمُصادَةِ ) َتْجَاوَرَة؛ وَزْيَادَةٍ وَنَقُْصٍ ‏ وَسَبَبِ لِمُسَبّبٍ » وس لِبَعْضٍ » 
ملي تاكس » وا يالل على ما بال . 

وَالْأَصَحٌ أنه بَكُونُ في الإسْتاد وَالمُمَْقٌ» وَالحزفيء لا الْعَلَوء 
َه برط َع في تزعه. 

وَيُعْرَفُ 0 تادر غَيْرِهِ لوا الْقرِية دئة)» وَصِحَّة التي وَعَدَمٍ د 
الإطراد» وَجَمْحِهٍ عَلَى خلافٍ جَمْعٍ الحقيقة» وَالْرَامٍ فيد » وقد 
عَلَئ المكو لحر وَالْإطلاق عَلَئ المَسشْتحِيل ٠‏ 


78 


: مما 2 


غَيْرُ عَلَمٍ اسْتغمَلة الْعَرَبُ فِيمًا ديع له 


0 


اللَنْطُ > حَتيدٌ» أ مَجَارٌ أ هُمَاء وَهُمَا مُنْتَفيَانِ قَبْلَ الاسْتِعْمَالِ» 


د المُخَاطِبٍ» كَفِي الشَّرْع الشّرْعِ » فَالْعَرْفِي » 
فَاللَمَرئٌُ في الْأَصَم. 
ك5 ف كر > 0 


و لَهُ إِذا تَارَض مَجَارٌ رَاجِح وَحَقِيقَة مَرْجُوحَة تَسَاوَيَا. 


َ 5 37 
أن ُوت حُحُم يكن وردان ياب لكِنْ عجار 1 لا يَدُل 
عَلَى أنَهُ العْرَادٌ ِنْهُ فَيَئْقَ الخْطَابُ 2 ( فته . 


ل 


0 وه > عا 1 
اللمظ إن استغيل فِي مَعْنَاه الحقيقي لِلإنيقَال إلى لازم 


م 6 


دَمكِنَايَةً) » نين عتيتاء أو تالا ناريح يثثر تنقة ذا تعيض فَهُوَ 


عَقَفَدٌ دئكًا انق . 
حقيقة وَمَجَا وَكِنَايَة 


وع : 
اروف 
َإدَنْ): لِلْجَوَاب وَالجَرَّاءِ» قيلّ: (دَائِمَا) » وَقِيلَ: غالبا . 


أخرد 


- متن لب الأصول 6 
وَدإِنَ: للشّرْطِ وَلِلئَنَي» وَلاتوكِيدِ 
وَدأوْه: للك ولام وَلِافَخرِ» وَلمُطْلق الجنع, وَلِلقسمِء 
تيتفت «إلّ». وَللْإِضْرَابٍ. ' 0 
0 : تسر وَلِِدَاء اليد في الْأصَحٌ. 
وَأَي - -: لِلشّرْطء وَللإِسْيفْهام وَحَؤْصُولَة» رَدالةَ 
0 


2 


وَدإِدْ): لِلْمَاضِي ظَرْقَاء وَمَفْعُولًا بوء وَبَدَلَا مه وَمُْضَافًا إِلَيْهَا ام 
زان وَكَدَا للْمُستفبَل » وَلَمِليلٍ حَرْقَاء وَلِلْممَاجََة كَذلِكَ في الْأَصَم. 

وَهإِنَا»: لِلْمُمَاجََةَ حَرْنًا في الْأَصَمّ ٠‏ مَللْمْستفجلٍ ظَرْهًا مُصَمتَةٌ معت 
الّرْطٍ غَالًا, وَلِلْمَاضِي » وَالَالٍ تَادرا. 

وَداْجَا): : لِلْإْصَاق حَقٍ حَقِيقَةٌ حَقِيفَةٌ وَمَجَارَاء وَللتَعْديَة: وَللسبييةٍ وَلِلْمْصَاحَيَة 
5 َللظْرية وَلِلْبْدَية وَللْمُقَابلَةِ وَلُْجَرَة وَلْلإِسْتِعْلَاء» 0 
وَللكَابَة» َلِلتْكِيلِ» وَكَذَا ايض في الْأَصَحّ 

وَدبَلُ): لِلْعَطّفب يإِضْرَابٍِ » وَلِلْوِضْرَابِ ققَطْ: إِما ِلْوِنطالٍء أو 
لإِنْيِقَالٍ مِنْ عَرَضٍ إلى آخَرَ. 

وَلبَيْدَا: بمَغتئ (غَيْرَ) » وَبِمَعْنَئ امِنْ أَجْلِاء وَمِنْهُ: «بَبدَ أنّي سنْ 
د قُريْش في الْأصَحٌ . 
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وَادُع): : حَرْفُ عَطُف لِلتهْرِيكِ وَالمَهلةوَالتَتِيبٍ في الْأَصَحّ 
وَحَتَّى»: لِإنتهَاء الْمَابَةَ غَاَِاء وَلِتَعلِيلٍ وَلِلاسْتِمْتَاءِ تادر . 
39 52 ركو دس 4 2000 

وَلرْبّ): : حَوْفٌ في فى الْأَمَ صَحٌ للنَكْمِر » وَلِلتَفْلِيلٍ» وَلَا تَخْقَص بِأْحَدِجِمًا 
5 ع 
في الأصَحٌ 

0100 4 5 

وَاعَلَئْ) الْأصَحٌ أَنْهَا كَد قد قد تَردُ اما يمَغتى موقا وَحَرْهًا: للعلوٌ 
وَلِلْمْصَاحَبَةٍ عق وَلِلْمُجَاوَرَة» وَلِتَعلِيل لطر يد وَلِلإِسْيِدْرَاك وَللتَوكيد » 
وَبمعن بمَعْتَى «البّاوك, وَهِينَ01 أمًا «عَلا يَعْلُو) فَفِغْلٌ . 

عن وق هن اواو د توي ]لان 0-0 لوقع عب 

وَل الماع 0 للترتيب » وللتعقيب » وللسبرية . 

وَِي»: لِلطَرَوء وَلِلْمْصَاحق وَلِمْيلِ مَللْعُلرٌ وَللتوكيدء 
وَِتّعُويضٍ » وَبِمَعْنَى «الجاع»» وَدإلَئكء وَلامِنْ1. 

وَدكَيْ): لِلتَْلِيلِ» مَيمَعتَى « «لَنْ الْمَصَدَرِية. 

وَدكل): اك سْمْ لِإسْتَغَْاقي أَْرَادٍ لكر وَالمُعَرّفٍِ المَجْمُوع» وَأَجْرَاء 
المُعرّف المَعْرّدِ. 

وَداللَامُ الجَارّةُ»: لِلتَعْلِيل» وَلِلإِسْتِحْقَاق » وَلِلإِخْتِصَاصٍ» ْمك 
وَلِلصَّيْرُورَةء وَلتّمِْيكِ وَشْبْهه» وَلتؤكيد التي ؛ وَللتَعْدِيَةَ وَلِلتَوْكِيدِ» 
وَبمَعْتى فإلى1» وَدعَلَى) » رهفِي4» وَهعِئْدَ وَلبَعْدَ» وَايِنْ)؛ وَاعَنْ) . 


4١ 


524 متن لب الأصول © 

وَدلّوْلا»: حَرْفٌ َعْتاهُ في الجٌذْلة الاسْويّهُ: امْتاعٌ جَوَابِِ لوجُودٍ 
شَرْطِف وَفِي المُصَارِعِية عِيةّ: النَخْضِيضم» وَالْعَرْضحٌ» وَالمَاضِية: : التؤييخ » 
لا د لِلتَفِي وََا للإسْيفهَامٍ في الْأصَح. 

20 1 ل 0 َه 6 507 

وَدلَوْ): شَرْطٌ لِْمَاغوِي كَثيراء كم قبلَ: هي لِمُجرّد ارط وَالْأَصَحْ 
َنَهَا لانتَاءِ جَوَابِهَا بائيمَاءِ شَرْطِهَا خَارجَاء وَكَدْ تَردُ لعكه عِلْمّاء 
َلإِنْمَاتٍ جَوَايهَا إِنْ نَاسَبَ الْتمَاء فَْطِهَا بالأؤلى كَاهلَوْ لَمْ يكف لم 
يَعْصٍ) ) 0 المْسَاوِي كَسِلَو م تكن وب وي بيبّة ما 0 لِلرّضَاع», / 


2 
53 


الْأذوَن كَالو انْتَقَتٌ د الرضَاعَ ما 534 لتب وَتَرد: : للتمئى » 
وَللتخْضِيض» وَلِْعَرْضٍء وَللتَفلِ تَحْو: (وَلَوِْظِلْف مُخْرَقيٍ) » وَمَضْدَرِية . 
كه 220 أن ع أبن 

وَالن): ا 
لني ]1 أنه ونا لدعا 


5-4 


وَ(ا): تَرِدُ اسْما مَوْصُولَة أو ككرَة مَوْصُوفَةٌ وَكائَدَ تَعَجُيئةٌ» 
وَتَمْييزئةً» وَمُبَالَهِيَة » وَاسْتِفْهَاويَةٌ َ 320 ط رَمَايةٌ » » وَغَيْرَ رَمَايية » وَحَرْهَا 


م هه 8 يي ب لمك 
مَصَدَرِيةَ كَذلِكَ , وَتَافِبَة » وَزَائْدَةَ كافة » » وَغْيْرَ كافة. 


وَلمِنْ»: لإبِْدَاءِ الْعَابَدَ َلِانهَائًا» وَللتتِيض » وين » وَللتَِيلٍ 
وَلِلْبَدَلِء ََنْصِيص الْعُمُومٍء وَلِتَوْكِيدِو وَللْمَضْلِء وَيمَعْتّ «الجاو»» 
وَاعَنْ) ‏ وَافِي)) وَاعِنْدَ » وَاعَلَى) . 


1:3 


© متن لب الأصول 6 


#اة ع ال #2 2ص روه عه نس ها 

وَلامَنْ): ؛ موصولة أو تكرة موضوقة» تَامّة شَرْطِيّة » وَاسْتِفَهَامِية ) 
1 
وتمييزدة ٠.‏ 


5 


وَاهَلُ4: لِطَلّب التَصدِيقٍ كَيِيرَاء وَالنَصَوّرٍ فللا 
وَدانْوَادُ الْعَاطِقَةُه: ِمُطْلَق الجَمْع في الْأَصَمّ 
5 
الأمر 
آم ر) حَق حَقِيقَةٌ في الْقَولٍ المَخْصُوص » مَجَارٌ في الْفعْلٍ في الْأصَحّ 
وَوالتَفْسِي): افِْضَاء فِعْلٍ عبر كَل مَدْلولٍ عَلَيْ بكيْر كو «كن. 


ل 


َلآ ييرُ في الْأَمر لو وَلَا اتام وَل وَادَةُالطَلَبٍ في الْأصَم. 


0 


َكَرِدُ: لِلْوُجُوبء وَللتَدْبِء وَللَِْاحَةء وَللتَقْدِيدِء وَللْوِرْشَان 
َلإِرَادَةِ الانيقال» وَلِلِْذْنْء وَلِتَديبٍ» وَللْإِنْدَارِ وَلِلإميتَانِء وَلِلْوكْرَام 
َلِشَْخِيرِء وَلِفَكِْينِء وَلَِْجِزِء وَللْإِمَة وَلِتَسْوََِء وَللدْعَاءء 


فو 
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1 00000 0201 2 ا 0-10 
وَللتَمَئي » وَلِلإِحْتقارٍء وَلِلخَيَر» وَلِاوِنعام » وللتفويض » وَلِتَعْجِيبٍ» 
5-8 00 
وَلنَكْذِيبٍ » وَلِلْمَصُورَةِ» وَللإعيَار. 


ساكةء 2 كر 3-4 0 1 ب 0 3 
وَالأْصَحٌ أنّهَا حَفِيقَةٌ في الْوّجُوبٍ لَه عَلَى الْأصَمّ. 
]كو رز هل وه سال لأوير م يك الله سكي 5 مده ع عه 
وأنه يجب اعتقاد الوجوب بِهَا قَبِلَ التبخث, وَأنْهَا إِنْ وَرَدَتْ بَعْدَ 
َئا ع "دام كال سه ساك 0 4 به رهس 5 
حَظِرٍ أو استئذانٍ فَلِلوِبَاحَة » وَأن صِيعَةً لني بَعْدَ وُجُوبٍ لِاتَحْرِيِم. 


5م كه كس 6ك ارس م سرع مو هف ر2* 5 
الأصَح أنهًا لِطَلَبٍ المَاهِيّةَء وَالمَرَةٌ ضَرُورِيَة» وَأَنْ المُبَادرَ مُمْكيلٌ . 
يك ث 1ك ايك وععمل ره بر ع5 ار « كم س 

الْأَصَحّ أن الْأثرَ لا يكلم الْقصَاء بل يَجِبُ بر جَدِيدٍ. 


َأ لبان بالمأثور وم يسرم الإجراء. 
رمع مي و 7 5 3 

وَأن الأمرَ بالأمر بِشَيْءِ لَيْسَ أَمْرًا به. 
َأ لير لط يلع كيد تايل ذه 
وأن الامرَ يلظ ي غير داعل كيز * 


عراف 2 رفسي مدو ووكرصظ  .‏ وذ روحب وثر ب كد 
ويجوز عِنّدنَا عَقلا النيابة في العبَادة البدزية. 


* كك الك انمي ود جوم ده 000 1 
المَحْتَارٌ أن الأمرَ يمُعيّنٍ يمن هيا عَنْ ضدوء وَلا يَسْتَلزِمُه » وَأَنْ 


© متن لب الأصول © 
فى كالأمرء 


4 5 


الْأَثرَانٍ إِنْ لَمْ يَعََاتَا أ كعَاقًا بمَْرٍ مُمَمَائِليْنِ كتَيْرَاِء وَكَذَا 
بِمُتَمَادِليْنِ وَلَا مَانِعَ مِنَ الَكْرَارٍ في الْأَصَمّء كَإِنْ كَانَ مَانِمٌ عَادِيّ 


0 فوع 


وَعَارَهَهُ عَطْفٌ فَالْوَقفٌء وَإِلَّا لاني تأكيدٌ. 
52 2-5 ا را عاو وه 

«الْنْهِي»: افتضاءً كف عن فِعلٍ لا دخو لاكف»). 

كم نه َعِيُهُ الدّوَامٌ ما لَمْ يميد مير في الْأَصَح. 

َكرِدُ صِيَتْهُ: للتخريمء وَللْكَرَامَةَ وَلِلْإٍرْكَادِ وَلِلدُعَا وَلِبَيَانٍ 
الْعَاقَةَ» وَللتَقلِيل» وَلِلإِحْتَقَارِء وَلِْيأْس. 

َفِي الإرَادة وَاتَحْرِيم ما فِي الْأَمرٍ. 

وَقَدْ يَكوثُ عَنْ وَاحِدٍ وَمتمَدّوِ جَنْعًا كَالحرَامٍ المُكيّرء ور 
كَالتَعْلينِ: تلَْسَانِ أو تُتْرّعَانِ وَلَا بَُرَقْ بَِنَُمًا وَجَمِيعًا كَالزنَا وَالسّرقَة. 


ًّ 


وَالْآَصَح أنَّ مُطْلَقَ النَهّي وَلَْ كنزيهًا لِلْعَسَادٍ شَرْعًا في المَنْهي عَلْهُ 
إِنْ رَجَعَ التَّفئم إِليِ أو إلى جُرْيو أو لازو أَوْ جل مرجع 
أنَا َف الْقبُولٍ كَقِيلَ: دَلِيلٌ الصّكَّق وَقِيلَ: الْمَسَادِ وَمِثْلَهُ َنم 


5 


لَنْظ يدت يَسَْخْرِقُ الصّالِعَ لَهُ لَه با حَضْرٍء 


وَالْأَصَحٌ: دُخُولٌ الثَادِرِ وَغَيْرٍ المَقصُودة فيوء وَأَنّهُ كذ د يكُونُ 
مَجَارا» وَأنَّهُ مِنْ عَوَارِض الْأَلمَاظٍ قَقَطْء و َال للْمغتى: «أَعَي وَللّْظِ: 


«عَام) . 
دة | 424271 كرد وس «ى ا م) شاي اك اك كمس 
وَمَدْلوله كليّة ‏ أئ م فيه كل فَرْدٍ ‏ مُطابَقة إِنْبَانًا | سَلبَا 
ا د الو عر 00 03 


وَعْمُومٌ الْأَشْخَاصٍ سكم عُمُومَ الْأَحْوَال وَالأَرْمَِة وَالأفكئة عَلَن 


2 


و َ 3 5 
«كل» وَدالذِي) وَهالتي) وَدأْيٌ» وَدمَا) وَدمَتَ» وَأ ين وَحَيْتْمَا) 
وَ«الذي» و وَ«أي) وَلامَا) وَلامَتَ» و 3 


وَنَحَوهًا لْعُمُومٍ حَقِيقَةٌ في الأصَمٌء كَالجَمْع المعرّفِ باللام أو الإضَافَة 


ُِ 
2و 


ما لم يحم من عَيْدٌ) وَالمُفْوَدِ كَذَلِكَ وَالكرَةٍ ة في سِيّاق النّفّي لِلْعَمُوم 
وَضْعًا في الْأَصَحّ تضًا إِنْ يِيَثْ مث عَلَى الْقنْم» وَطَاِرا إن لَمْ تبنَّ. 


وَقَدُ يحم اللمظ عَرْهًا كَالمُوَاقَنَة قَقَدِ عَلَى قَوْلٍ موحرم حرمت كسك 


د 
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أتَهددك 4 أَوْ مَعْتّى كتزتيب حُكْم عَلَى وَصْفبٍ كَالمْحَالََةِ ‏ عَلَى قَولٍ 


وَمِعْيَارُ الْعَمُوم: الاسْيِفَْائ. 

وَالأَصَحٌ أذ الجَمْمَ المتكر لَيْسَ بِعَامٌ» وَأَنَ أَكلّ المع لاك وَآَنَهُ 
يَصْدُقُ بِالْواجد مجَارًا . 

تَْوِيمٌ عَامٌ سيق لِكَرَصٍ وَلَمْ يُعَارضْهُ عَامٌ آخَرُ وَتَعْوِيمْ تخر: «لا 

7 5 ود أَكَلْت» وَدإِنْ أَكَلْتّى لا للقي وَالمَعْطُوف عَلَئ 
الْعَامٌّ وَالْفِعْل المُثيت وَلَوْ مَمَ كان وَالجُعَلَ علد لَنْظًا لكِنْ مَغْتى 

ورك الاسْتفْصَال يرل مث مَل الْعمُوم . 

وََنَّ كَخْو: يا أَْهَا المي لا ل الأثق وَنَّ تَحوَّ: يا أَّهَا الئاس 
يَشْمَلُ الرَسُولَ وَإِنِ افْعرَنَ اقل ؛ وَأَنهُ يِ يَعُمُ الْمَبدَ ؛ وَيَشْمَلٌ المَؤْجُودِينَ 
َقَطء وَلَنَّ «مَنْ» تَشْمَلُ التساءء وَأَنَّ جَمْءَ جَمْعَ المُذَكرِ السَّالِمَ لا يَسْمَلَوُنٌ 
ظَاوِراء وَأَنَّ خِطَاب الْوَاحِدٍ لا يَعَذَاهُ وَأَنّ الخطّاب ب«يآأكْلّ الححتب» 
لا يَشْمَلُ الْأَمَه وكخو: مد من و4 يد يَفَْضِي الْأَخدَ مِنْ كل تؤع . 

0 كك 


7ع 


«التَخْصِيصٌ): قَصْرٌ الْعَامٌ عَلَى بغض أَثْرَايِو وَكَبِلهُ حُكْمْ كَبَتَ 
ان وَاحِدٍ إن َم يكن العام م جنع وأَكَلُ الجَمع 


- 
على 


وَالْعَامٌ 0000 عمو مرَادٌ كتاؤلا لا حُكْمّاء وَالمُرَادُ به 
الخُصُوصٌ لَيْسَ مُرَادًا بل كُلَك اْتغيل في جُزئئ» كَهْوَ مَجَادٌ ْنَا 
َالْصَحٌ أن الأول حَقِيقَةٌ َيْوَ حْكّة. 

21700 التي َل الببخث عَنٍ الشخصّص . 

وَهْوَ يِسْمَانِ: م صل وهو كس 

الاسْيَئتَاء» وَهوٌّ: إِعرَاعٌ بتخُو داه مِن تكلم وَاحِدٍ في الْأصَمٌ 
وَيَجِبٌ ب اتَصَالٌَ عَادَةٌ فى لصح َع فِي المُتقطع قَمَجَارٌ في الْأصَم. 


0 


َالأّصَح أنَّ اماد بالَعَمْرَق) في هَل عَهْرَةٌ إلا ككاتَة»: الْعَشْرَةٌ 
5 ل 5 ره ٠.‏ 
اهار الآحَاوِء ثُمّ أخرجث كلاد كُمّ سد ِل الباني تقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ 


1:4 
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00 مس ٠‏ 2 1وروسةه 3 و2 م 
وَالمتعَددَةٌ إِنْ تَعَاطَقَتْ فَلِلْمسْتنْتَى مِنْه وَإِلَا فكلّ لِمَا ليه ما لَمْ 


4٠‏ 5 2 2 110101 7 68 مادج 
يَسْتَعْرِقه» وَالأصَحٌ أنه يَعَودٌ لِلْمْتَعَاطَِاتِ بِمشَرّك وَأنْ القَرّان 0 
نين لفط لا يقي التنوية في كم لم كر 
ْ-2 5 97 7 لي طْ 
:7 3 7 00 6 38 الورسل هو 2 51 
وَوالشؤْط»)» و تَعْلِيقٌ أَمْرٍ يأر كلَّ مِنْهُمًا في المُستقبل أو م 
و 2 


وَدالصّنَةّف وَدالْعَيَةُ وَهُمَا كَالِإِسْيْتَاء وَالمْرَادُ غَايَةٌ صَحِبَهَا 
عُمُومٌ يَْمَنْها وََمْ برذ يها تخقيفة وثل: «عق يعظرا الجزية4» وبا 
ِثْل: طحق مط الجر » وَ«قَطَنتْ أَصَاِمَهُ مِنَّ الخِنصر ِل الهاو 
وَبَدَلُ بَعْضٍ) 0 «اشْتِمَالواء وَلَمْ دده الك . 


11 0 ل 57 2 سه روه 53 #2 ا‎ ١ 
الكتاب بدء وَالسُنَهَ يهّاء وكل بالآخرء وَبِالقِيَاسء وَيِدَلِيل الخطاب»‎ 


- 


الع أن لق العم على الاس وَُجْعَ صبير إن تن 
نو معش فى اككرل السرت تو وج بخ و ع اثل »ا يب واس 
ومذهب الراوِي وَذِكْرَ بَعْضٍ أُقْرَادٍ الْعَام لا يخصص » وَأن العام لا فصر 
2 20 علي عاج لما ارق وه عل ورا حر “مرو 7 ك1 
عَلَى المُعْتَادِ» ولا عل ما وَرَامَهٌء وَأن نحو «نهَئ عَنْ بيع العْرّرِ) لا 


رم 


6. 
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2 5 1 2 2 
جَوَابٌ السْوالٍ غَيْرٌ المُشتقل دوه تابعٌ لَهُ في عمُومه. 


عزوي كه الكل بي * و له يه سوس ال سور 
و1 لمستقا ا خص جايْرٌ إن أمكنّث معرفة المَسُكوتِ عنة» 
وَالمْسَاوِي وَاضِحٌ. 


وَالْأصَحٌ 3 الْعَامَ عَلَ سب حاص موه مُحَبيْدٌ عَمُرمُة) و صَورَة 
عت عه 


السب تَطِيةٌ الدُخُول» فلا تخص بِالاجْتهادٍ, وَيَقْدبُ مِنْهًا خَاضٌ فى 


00 9000 5 5 0 
0 ّ إن لم 3 85 الخَاص عَن العم : خصصر الْعَامّ» وإلا 

2 لا 1 5 3 1 

سَكَهُ» وَإِنْ كَانَ 5 عَانًا مِنْ وَجْهِ فَالتَوْجِبحُ 


«المظلَّق) وَ«الْمَقَيّدُ» 

01 0-7 7 7 3 0 

المْخْعَارٌ أن «المُطلق»: ما كلَّ عَلَ المادئة بلا كَيدِء وَالمُطْقُ 
وَالمُميدُ كَالْعَامٌ وَالخَا ص . 

وكيم في الم عع إن در سيو ا تة.. إن كر 

اليد - عَنِ الْعَمَلٍ بِالمُطْلقٍ بالمطلقٍ 2 وَل د 2 6 وَإِنْ كان أحدهمًا مُثبتا 

00 ا ا 

وَالْكَعَدُ خِلَائه يد اطق بضة لصفةء وَإلا كيد يها في الصَحّ وَعِيَ 
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حَاصٌ وَعَامٌّء وَإِنِ امْعَلنٌ 0 أو مَييْهمَا وَلَمْ يكن كم مُميَدٌ 
بمتتَافينٍ أَوْ كَانَ أولَى بِأَحَدِهِمَا قَيْدَ قاس في الْأصَم. 
ا ( وَدالمُوَوَلُ) 


وَ«اتأوِيلُ»: حَيْلُ الظَامِرٍ 2 عَلَى امول المزجُوح» كن حمل 


لدليل مصَحِبح؛ َو لِمَا بُظَنٌّ دَلِيلًا كَنَايدٌ أؤ لا لِشَيْءِ فَلَعِبٌ وَالاَوَلٌ 


3 
ْ ِو 


قريب وَبَعِيدٌ كتأُويل (أَمْسِكُ» ل يد مشي 4 


8 
بِلسَِينَ مُذافء ودلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يي يييّثْ) بمالْقَضَاء) وَدالتَذْرِه 
وَددَكَاةٌ الجنين 0 أو ِالتَشْبيو. 


0 
«المّجْمَلُ»: ما لَمْ تتَضِح دَلاله كلا إِجْمَالَ في الْأَصَمّ في آبة 
لسر وتَخْو: حرمت كك اه 0 َلوَأْسَحُوأ نسخو| ينار س4 
وَارُفِعَ عَنُْ متي الكطأ) وديا كح إل لا بوي لوْضُوحٍ كاله الْكلٌ» بل 
في مكل «الَْرْء) وَدالتُورٍ» و« الجِشما وَدالمُخْتَارِ» و وَكَوْلِهِ تعَالَى: موا 
رّى بدو عْقَدَةُ ليوح > ؛ وَطإلَّا مَا تق عتَصكر) ١‏ وَ«والسِحْون» » 


وَقَوْله قؤله 89: 2 مث نكم أَحَدُكُمْ جَارَة أَنْ يَضْعَ حَسَبَ ش جدَّارو؛ » وَقَوْلِكَ: 


01 


لك 


2 ضيه 0م م 597 5 03 
أن المتسئئ القزمي ا من اللْمريٌ وَكَد مر وَآكه إِنْ تَعذّر 
من #824 عامقا 
حقيقة رد إِليّه بِتَجَوزٍ 
7 0 1000 528 2 5 
وَأن اللفظ المَسْتَعْمَلَ لِمَعْنَى كارَة وَلِمَعْتيَيْن لَيْسَ ذلِكَ المَعْتَم 


007 


أَحَدَهُمَا مُجملٌ ؛ فَِنْ كَانَ أَحَدَهُمَا عمل به وَوْقِفٌ الآحر. 


دالْبَيَانُ» 
«الْيَِان): إِخْرَاج جٌ الشَّيْءِ مِنْ حير الْإِشْكَالٍ إلى م حَيْرِ لتُجَلّي ٠‏ وَِنمَا 
يَجِبٌ لِمَنْ أو همه وَالأصَحُ ل بكو الْفْغل» وَالمَظْنُونَ مين 
المَعلُوم» لد مِنَ الْقَْلِ وَالْفعْلٍ هُوَ الْبِيَانُ هذا إن اتَْقَاء وَإلّا 


و 
َالْقَوْلء وَفِعْلهُ مَنْدُوبٌ ب أَرْ وَاجِبٌ أز تخفيكٌ . 


أغِيرٌ لان عَنْ وَفْتٍ الْفِغلٍ َيُْ َاِِ َِذْ جار وَإلّن دَفيه داقع 
في الْأصَحٌ » سَوَا مين ادر ولول كأ ال غ إلى الْوَقْتِ. 
جود أذ 1 يتغل العزجرة بالشخصصي :1 ب مُصّمن 00 


ون 


2 


0 الْقرآنِ وَالِْعْلٍ قبل التمَكْنِ» وَنَسْحُ 
و ا د 
وَحَشِهُ حَيِتُ وَتََ اشن مها 7 عادة لهاى آذ لقال يمه كله ,يتخ 
ا الي أو ِيَاسٍ أَجْلَى » تنخ الْمَحْوَى دون أملوين 
تُعْرْضَ لِبَقَائِ؛ وَعَكْسْدُ وَالنسْحُ ب بو لا تش نَسْحْ النّص لياس وَيَجُوزٌ 
تَشْحُ المُكَالَقَةَ دُونَ أَصْلِهَاء لا عَكْمَهُ وَلَا التَشْحُ بهَا في الْأصَح. 


جور تخ الإنقاء وَل يلظ دققماء؟ أو بعكو مر أو 2 عد بتأبيد 


2 


َوْ تَخووء وَالِإِخْبَارٍ بِشَيْءِ وَلَوْ ما لا يد بإيجَاب الْإِحْجَار بتقيضد؛ لا 


الْكَمرٍ 0 2 نا يقد وَيَجُورُ عِنْدَنَا النّسْح بِبَدَلٍ تقل » وبلا يَدَلِ 
َي في 


الخ اف عِنْدَ كُلّ المُسْلِمِينَ وَسَمَّاهُ أ بو مُشلم «تَخْصِيصًا» » 
َالخُلف لَنْطِيٌ. 

وَالمْْكَادٌ أَنَّ 5 00 تنح حك صل لاك يَنقَّى مَعَهُ حُكُمْ 3 قَرْعِهٍ و 
مَرْعِي يَقْيلُ النَسَحَ » ل اقين وخري ار ة إِجْمَا 


إن 
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7 مر 20 58 ع2 0 2 
وََنَّ التَا سح قَبلَ تبليغ التي الأمَة مه لا يَيْتُ في حَفَهِمْ وَأَنَّ اده جزْء أو 
0 0 

أاثقصه 


رط أذ صِلَةْ على النصٌ لَبسَتْ يتش وك1َ 


2 


3 


يتعيّنُ التَايخ تاشرو وَيعْلَمْ بالْإِجْمَاع ٠‏ وَقَوْلٍ اليَ: «هدًا 
اسح 9 «بَعْدَ داك أَوْ «كُنْتُ تَهَيْتُ عَنْ عَنْ كَذَا فَافْعُلُوة) » أذ ته ه عَلَ 
خلاف النَص الأَمّلِء أ أَوْ كَل ابيا : «هذًا موا لا بمو الَقَدَ أَحَدٍ 
النَضَيْنِ للْضلٍء وتوت إخدى اين في المُضْكفب» كر ِسْلَام 


07 


الرّارِيء وَقَوْلِه: «هدًا تابخٌ) في لصم ل 2 التَاسخ). 


فك 


0 00 عن صَفِمَ 0 0 1 نا عل 


وما كَانَ جبنيًا أو مرَدُدًا أو بَبَانَا اسه به فَوَاضِحٌ ٠‏ وَمَا سِوَاةٌ 
03 عو مث 2 لْأصَمّ ا لضو ام 1 
إن عُلِمَتْ يِ تنه مده في ١‏ ؛ وَتْعْلَمُ يقصّ» وَكَسْوِيَة يمَعْلُومٍ 
الجهة» وَدُتُوعِ ينا أو مالا د على وب أو تدب أَوْ إَِاحَةِ. 
وج الْوَجُوبَ أَمَارَثهُ كَالصَّلَاةٍ دان وَكَوْنَةُ مَمْتُوعا لَوْكَمْ يَجبٌ 


3 52 5 


ذا َعَارَضَ الِْْلُ وَالَْوْلُ وَدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَدْرٍ مُفْعَضَاهُ فَإنِ 


احص به كَالمتَآحَرُ كاسٌ» كَإِنْ جُهلَ مَالْوَْفُ في الْأَصَمّ وَلَا تَعَاريْضَء 
0 مت 2 1 555 2 - 0 1 
وَإِنِ اشْخْصٌ ينا فَلَا تَعَارُْضَ فبوء وَفِيا المْتََخْرُ تايح إِنْ كل دَلِيلٌ عَلَى 


انا 


© متن لب الأصول +65 
كآنيتاء فَِنْ هل يل بلْمَْلِ في الْأَصَم» وإن عَمتا وعَمَهُ مهما 
كَمَا مر إلا آَنْيَكُونَ الْعَامٌ ظَاهِرًا فيه فَالْفعْلُ مُخَصَّصح 


20 


المُرَكّبٌُ: لما مُهْمَلٌ » لعز ل ل 
مُسْتَعْمَلٌ » لقان له مَوْضوعٌ . 
َدالْكََامُ اللصَانِيك): لَفْطّ تَصَمّنَ إِسَْادًا مُفيدًا مَقْضُودًا لِذَاتِه. 


وَدالتَفْسَانِي»: : مَعْنَى في التفس يمر َعَيرُ خَنْهُ عَنْهُ باللْسَاني » وَالأَمَ 
ل مُشْرَلكٌ وَالْأصُولِي إِنمَا كَل ذبد. 
َإِنْ أ أَنَادَ لضع 7 مَطَلَبُ ذِكْرٍ المَامِيّة: : «اسْيْفهَام» » وَتَحْصِيلِهًَا 
َو أ تختويل الْكَفٌ عَنْهًا: «أئد من وَاتَهْيٌ1 وَلَوْ مِنْ ملس وَسَائْلٍ » ولا 
كَمَا لا رز صِدْقًا وَكَذِبًا: (تَنْبِيةٌ وَدإِنْشَاءُا وم وَمُسْولهُمًا «خ2يه) وقد 
7 الْإنْكَا): مَا يَسْصلٌ بد مَذلولة في الخَارج» وَوَالكيرُ): خِلَافة 
و تفرع 2 الصَّدْق وَالْكَِبَ ؛ أنه ما مُطَايقٌ للْحَارجٍ آز لاء 


5 ع ل و .8 
َمَدلُولٌ الكبر تُموثُ التنبَة لا الحُكْمْ بهَاء وََؤْردُ الصّدْق 
وَالْكَِبٍ التنبةٌ الي كقئتها قط كب زد : في «قَامَ ريد بْنُ عَمْرو) لا 
عم 57 


بَوَئْه فَالشّهَامةٌ 5 يتزكيلٍ فلَانٍ بْنٍ كُلَانٍ فُلَانًا كَهَادَةٌ باتزيل ققَطْء 


0 
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وَالوَاجِحُ بالنّسبٍ ضنناء بتكيل أَضلا. 


1 
اا 


0 


الكيُ: إِمَا مَفْطُوعٌ يذب قَطْعا: كَالمَْلُومٍ يِلَانهُ صَرُورَةَ أو 
اشيذلالاء وَكُلُ حبر أز هاا وك بل تأ »أذ ص يله 
ال ل تر 
صَحٌ: كَكبْرٍ مُذّعِي الرْسَالَةَ بلا مُعْجِرَةٍ وَتَصْدِيق الصَّادِق » وَحَبَرٍ ثُقَبَ 
0 جَنْ عِنْدَ أَملِهِ» وَمَا تقل آحَادًا فيمَا تَكَوَئْدٌ الدَّوَاعِي عَلَى تقْلِه. 
وما بصِدْقِه: كَكَبَرٍ الصَّادِق وَبَعْض المَدْسُوبٍ لِلئِي » وَالمُتوَاتر. 
عر خَبر ع تيع تَوَاطْوْمُمْ عَلَى الْكَذِبِ عَنْ مَحْسُوسٍء 
لم حُصُولٌ الْهأم آي 5 اجتمَاع ران و1 كفي الأزيعة» وَالأصَحْ أنَّ مَا 
رلك عَليْها صَالعٌ ون خَثْر صن وَتدُ لآ ُذْكَرَطُ إِسْلَامٌ وَلَا عَدَمْ احَيوَاء 
بَلَدِء و الْعِلَمَ ف فية فيه ضَرُورِي » ثم إِنْ 0 عن محسوس لآ كَذَاكَ 
ِل كَنّى ذلِكَء وَإِنَّ عِلَْمَهُ لِكَثْرَةِ الْعَددِ متمق 2 وَِلْقَرَائِنِ قد يُخْتلف 
90 ا عد نوك 1 5 مه 5 آذ 1 0 
وََنّ الإجْمَاءَ عَلَى وق خَبَرٍ وَبَقَا حَبرِ كتوفْرُ 500 
وَافْيَرَاقٌ الْعلَمَاءِ بيْنَّ مُوَوّلٍ ل وَمُحْتَجّ لا يدل عَلَ صِذْقِد . 


08. 


وَأنَّ المُخْيرَ ٠‏ بِحَفْرَةٍ عَدَدٍ الْوَئرٍ وَلَمْ يُكَدْبُوهُ ولا حَايلَ عَلَى 
يع لا حَايِلَ عَلَ سكُوته صَادِقٌ 


© متن لب الأصول 1 


وَأَكَا مَظَبُون الصَّدْقِ فَكَيرُ الْوَاحِدِء وَهُوَ: ما لَمْ يثته إلى التَوَائر 
و م مِنْه المُسْتفيضص » وَهوّ: السَّائِحُ عر عَنْ أَصْلٍ» وَكَنْ ل لمَشْهُورَا) ) 


0 


وَأَكَهُ اثتَان » وَقِيلَ: مَا زَّادَ عَلَى كَلَائة . 


لمي أَنّ حَبَرَ الْوَاحِدٍ ينيد ُ الل ربق وَيَجِبُ الْعَمَلُ به في 
الْمَموَ وَالسهَادةٍ إِجْمَاعًا» وَفِي بَاقي الأُور الديية وَالدمُويةٍ ف يي الْأصَمّ 
سَمْعَاء قِبلّ: وَعَفْلا . 


30 
00 


تار أنّ تيت الأضل الْقزعَ وَُوَ جازم ل شط عزوئة؛ 
لاتتقا في ها م و 

وَزِيَادَةُ الْعَدْلٍ مقبولة إِنْ ل ْم انحَادُ المَجْلِس ٠‏ ولا فَالمْخْتَادُ 
المَئْعٌ إِنْ كَانَ غَيْرُهُ لا يَْقُلُ مهم عَنْ مِثْلهًا عَامَة 5 كَانَتَ الدَّوَاعِي 
و بد ا أَوْ صَرَّحَ يها عَلَ وَجْهِ جه يفيل 


5 2 8 
وَالصَحٌ أنه ل رَوَاهَا مر وَترَكَ أخْرَى أو انْقرَدَ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ 
ِلَثْ 2 إن غَيرثْ إِعْرَابَ لاني تَعَارَضَاء و حَلْفَ بَعْضٍ الخَبرٍ 
129 


جَائدٌ إلا أن يتلق بو الباق » وَل أَسْتد وَأَرْسَنُوا الريك 


ممه 
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وَإِذَا حَمَلَ صَحَاب بي مَزويُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَه حُلَ لَه إِنْ تتاقيّا» 


2 


ّ فَكَالمُفْكرَك في حَمْلِهِ عَلَ مَعْتيئه مَعْتِيئه» فَِنْ حَمَلَهُ عَلَى غَبْرِ ظاجِرِه حُولَ 
ظَاهِرِِ في الْأصَمّ 


وق 


ف 


2 


2 و8 


نه يُقبل 
تآدَىء وَمبَْعٌ يُحَرّمْ الْكَِبَ وَلَيْسَ بِدَاعِيةِ وكا يكف 
يدعتو وَمَنْ لَيْسَ نَقِيهًا وَإِنْ حَالَفَ الْقِيَاسَء وَمتَسَامِلُ في غَيْرٍ 

الحَدِيث وَبْقْبَلُ مُكْيد وَإِنْ َدَرَتْ مُحَالْطتهُ للْمُحَدَد ئِينَ إِنْ أَنَكَنَ تخصيلٌ 
ذَلِكَ الْقَدْرِ في ذلِكَ الرّمَنِ 


لا بْْبلُ مُخْتلٌ وَكَافا وَكَذّا صب في الْأصَحٌ وَالْأصَحٌ 


صَيرة تَحَمّلَ م1 


3 0- 


وَشَدْط الرّاِي : الْعدَالهُء وَحِيَ مَلَكَةٌ تمت افْيِرَافَ الْكَبَائرٍ وَضَعَا 
الحمة كَسَرَِةِ لفمَةِ وَالرَدائْلٍ المجاحة كََوْلٍ يربق . 


36 


كن 


ٍِ 


قلا يقبل في الأصَمّ مَجْهُولٌ بَاطِناء وَهْوَ ا رَمَحْوُول 
طلقا وَمجْهُولُ ُ أ فول تخ الاي يا أذ ا يتفي الهْمَةٍ 
ل في الْأَصَحٌ كَمَنْ أهْدَمَ مَخذورا عَلَى مُمسق مَظنُونٍ أو ذ مفطوع. 
وَالمُخْتَارُ أن الْكَيرَة: ما توُعدَ عَلَيِْ بخُصُوصِهِ غَاَِا كفل وَزنَاء 
وَلْوَاطٍ » وَُرْبِ خَمْرٍ وَمُسْكِرٍ وَسَرِفَةٌ» وَغَضْبٍء وَقلذْفيِء وَتَمِيمَةٍ 
وَشَهَادَةٍ زُورِ» وَيَِين فَاجِرَوِ وَقَطِعةٍ رَحمٍء وَعُقُوقي» وَفَِارِ» وَكال ينيو 


حكن 
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وَخِيَاٍَ» وََقْدِيمٍ صَلَاوَ را َكِب عَلَى تبي وَضَرْبٍ مُشلم» 
وَسَْبّ صَحَابي» وَكَنم ادو وَرَْوَة» دياو وقَادوْ» وَسِمَلةَ» ونع 
زَكَاقٍ ََأْسِ رَحْمَةِ وَأَْنٍ مَكْرِ» وَظِهَارء و1 خم ميك جنير » وَفِطْرٍ 
وا ب لمر 

الإخجاد بِعَام: «روايةٌ بذ وبخاصٌ عِنْدَ حَاكمِ: «شَهَادَة إِنْ كَانَ حا 
لقث الشذي على تترة. 

وَالمُخْتَارُ أَنَّ «أَشْهَدُ) ِنْمَاءٌ تَمَنَ إِحْبارَاء وَأَنّ صِيَعْ الُْقُودٍ 
وَالحُلُولٍ كَِبِعْتُ) وَدأَعْتَقْتُ) إِنْشَاءٌ وَل يكبت الجَزحٌ وَالتَعْدِيلُ 
ِوَاحِدٍ في الرُوَاةْ مقط وَأَنَهُ يُشتوَطُ ط ذِكْرُ سب الجَزح فيهمّاء وَيَكْنِي 
ِطْلَاقهُ في الروَاةِ إن عرد َذْهَبُ الجارح . 


- 


وَالجَرْحٌ مُقَدّمٌ إِنْ اد عَدَهُ الجَارج عَلَى المُعَدّلِء وَكَذَا إِنْ لَمْ يرد 
يوني الأضع. 


كه ,> أده ماك مصعم اسه عسي د عي له 
وَلِيْسَ مِنَ الجَرج َرْكُ عَمَلٍ يمَرُوِيّ» وَحْكمٌ بِمَشْهُودِو ولا حَدٌ في 
ع ا 
شَهَادة زنا وتَخْرٍ شُرْبٍ لل وَكَا تَدْليس بِعَسْوِيَةٍ ِعَسْوِبَةْ غَيْرٍ مَشْهُورَة» فِيلّ: إلا 


46 
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أَنْ يَكُونَ بِحَيْتُ لَوْ سيل لَمْ بيه وَلَا بإعْطاء شخْصٍ اسم آخَرَ تَشِْيهًا 
كَقَوْلٍ الَْضل: «أبو عبد اشر الكَافظً» يَعْنِي لمي ؛ َمْبِيهًا بِالْمَِمَتيّ 
َعْيِي الحاكرء وَلَا يِإِيهَامٍ ل وَادَحْلَوَ آَم مُدَنْسُ المُُون ُتجروح. 


0 2 .ام - م 
«الصَّحَابِيئُ»: من الْكمَعَ مُؤْينًا بالنِيّ وَإِن لَمْ يَزْو وَلمْ يطل 
لع رثع فق نأبو و رء" قامر» 


56 . 2 الام 8 م 
كالتابعىّ معة )2 وَالْأصَحُ أنه ادع ص عَدل صحبّة قبل » وَأن 
الصَحَابَةٌ عدول . 


الى ل 


«المُرْسَل): مزفوع عي 00 00 


سٍّ 


0 

عَمَلُ الْمَصْرِء أَوْ تَحْومًا ا حْجَدٌ إِنْ لَمْ يمكح الْعَاضِوء وَإِلَا 

َدَلِيَانِ» وَأهُ باعتِصَادو بضعيفب أَضْعَفٌ ين المُنكدء فَِنْ تَجرّدَ وَلَا 
َلِيلٌ سِوَاه كَالْآصَحٌ الإنْكمَافُ لِأَجْله. 


َو كل الحييٍ بالقنتن لتارفوء و11 حك يقل 


د 2 


51 
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الصّحَابِيّ ٌ د«قَالَ لبي » فَلعَنة» ذَلسَيعْتهُ َو وَتَهَى) 31 «مَركَا) أو 
تَحْوو وَهمِنَ الستّقا» دَدكنً مَعَاْشرَ شر التّا س4 أو «كَانَ الناسٌ َْعَلُون)) 
دَحَكُنَا تفْعَل في عَمْدِه كل), كَمكَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ1: كَمِكَانُوا لا 
يَقْطْعُونَ ف العاف 5 


فُسَمَاعَة» فَمْتَاوَلة» 1 5-0 2 0 فَإِجَارَةٌ 0 فى خاص » 
فقا 1 كاظ كمرة وى مرت دي مم 001 
فخاص في عام فعَام ففي خاص» قَفِي عَامٌ؛ ؛ فلغلانٍ» وَمَنْ تُوجّد مِنْ 
تَسْلهِ» فَمُتَاوَلَةٌ» أ ع قَإِعْلَامٌ فَرَصِيَةٌ قَوجَادَةٌ وَالْمُحْتَارٌ جو جَوَازٌ 


8 5000 


الرُوَايَة بالمَذْكُورَاثٍ لا جا جَارَةَ مَنْ يُوجَد مِنْ نَل لان وَلْقَاظٍ الْأَدَاءِ 
هِنْ صِنَاعَة المُحَدَزِينَ 


51 


و 
بُلوغ عَدَدِ تَوَائرٍ عَدُولٍ أو غَيْرٍ صَحَابِيٌ أو 
قِصَرٍ الزمَنٍ 
َمْلمَ اخِصَاصٌةُ بالمُجْتهدِينَ؛ كلا عبر بائَاق غَيْرِهِمْ قَطْعَاء وَلَا 
بوكاقه لَهُمْ في الْأَصَحٌء وَبِالمُسْلِمِينَ » - لا بد مِنَ الْكُلٌء وَهْوَ 


0 


ع عي ل تو 6 رتنإ بم 
1 َوْلْهُ إِجْمَاعَاء ا 0 


سم رع سكي و ع و عدسسم اعم الك م 
يو وَلغْوِي » 1 0 


7 


ما السكُوتيئٌ: بأَنْ يد تر بَعْمْ نشهع نكم وتدكت الَْاقُونَ عَنْهُ وََدْ 
عَلِمُوا بو وَكَانَ 0 د عَنْ أمَارة رضًا وَسْخْط كم 


3 


اجْتهَادِي كفي وَمضئ مُهْلةُ التّظرٍ عَادَة َِجْمَاعٌ وَحُجَةٌ في الْأصَحّ 
4 
اا 7 0 كك 1 35 
اصح إِمْكَانه» وَأَنَهُ حَجَةٌ وَإِنْ نقِلَ آحاداء وَأَنَهُ مَطْعرة إن انمق 
مرو كا بد ا. اهلع ىقر 
المُعْتِرُونَ لا إِنِ اختلفوا كالشكويية 


رام يلع عدن عقر 2ه 2 
وَخَرْقَهُ حَرَامٌ ٠‏ فلم تَحريم إحْدَاثِ كا ب وَتَفْصِيلٍ إِنْ حَرَقَهُ ونه 


يَجُورُ إِحْدَاثُ َيل 0 ويل 3 
الْأمّهَ سَمْعا ٠‏ لا اَمَافُهَا عَلَّى جَهْلٍ 


ون 


كل يُخه) في 1 


ره 5 م 0 
أنّهُ يَمْتِعٌ ارْتِدَادٌ 


0 0 


ةِ 
م 39 ل 
مَا لَمْ تُكلف بدء وَلَا الْقِسَامُهُ وِزْككئْن 


ا : _ 5 إ 
' يُعَارِضْةُ ل 1" 


و م» ويوم 


يوجد عيره. 
وم 
1 
1 
جاح بي كآنه ينل م م4 أل وخ عي واس اث مك امه 
حد مجمع عليه مَعلوم م الدين ضرورة كاف ! كان فيه قص » 
ٌ ٍِ 0 
م رو 4 


تن لب الأصول 
4 ُ 6396 


لكاب الرَاُ في «الِْيّايس» 


د ا ا ا ا 0 َّ 5 
وَهُوَ: حَمْل مَعلوم عَلَى مَعْلوم لِمْسَاوَاتِهِ في عِلةَ حكمه عِنْدَ 
الحايلٍ» مَإِن - بالصّحِيح خُلِقَ الأخيرٌ. 


وَهُوَ حَكَةٌ في الْأَمُورِ الدثيوئة وَكَذَا في عَيْرِمَا في الْأصَحٌ إِلّا في 
الْعَاوِيَة لحو 6 في كَُّ الْأحَكَامء وَإِلَّا الْقِاس عَلَى متشو » 


م ع1 


00 مرا بالْقِيَاسِ في الْأَصَحٌ. 


7 َْبَعةٌ: 


فرط دان عل جزان اوس خَاه يد و ل 000 


وُجُودٍ الْعِلََّ فيه. 


الثّانِى: «١حَكُمْ‏ الْأضْل). 


نوسي 4 
نه غير متَعيلِ به بالة 


في زه ةن جنس حعَمٍ لزع وأ ل ميل عَنْ سكن افيا » 
و يَكُونَ ليله َه كايا لِحُكْم النَزع» وَكَوْنْهُ مُتَقَهَا عَلَيْهِ جَرْمًا بين 


0 
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5-0 متن لب الأصول 896 


2 كو ب وه 2-6 0 85 قير 
َالأصَحٌ أنه لا يشْرَطٌ اخَافُ الْأَمّةء إن َقَهَاعََيْهِ مع مئع المخَضم 
أن عله كَذَا كَمِمْرَبُ الْأَصْلٍ)ء أَوْ وُجُودَمَا في الأضل دَممْرَكَبُ 


الْوَْفي)» وَلَا يُقْبَلَانٍ ني الْأصَم. 
َو سََُ لعل كََقتَ | لمُسْكَِلُ وُجُودَهَا أَوْ سَلَّمَهُ الحَضْمُ الققضه 
لُ» مَلِنْ لَْ بَعمَا عَلَِْ وَعَلَّى عِلَِو وَرَامَ المُسْكَلٌ إِثْهُ كم الْعلد 


58 


5 


هك نَ ووس 4 ياد 2 22 

َالْأَصَحٌ لا يُتْتَرَطْ الإتْمَاقُ عَلَى أن شك الأضل مُعَلُلُ مُعَلُلٌ » أو النَص 
القَّلِتُ: «الْمرعَ وَهُوَ: المحل اليه في الْصَم. 

وَالْمُخْتَادُ 1 المُعَارَضَةٌ فيه بِمُفْكَضِر لبذ | 0 أ ل 
وَدَفْعُّها بالقْجبح » وَأ ا يَحِبُ الْإيمَاءُ ليو في الدليل . 

5 .2 ا اا ري يس 5 

وَشَوْطة: وَجود تَمَاٍ الْعِلَوٌ فبد» فَإِنْ كانت قَطويّة 3َ: «قَطيِية» أو 

ظئة 2 لظم وَدأَدْوَنُ) دح ير بِجَاع لقو وَأَنْ ل يُعَارَضَ » وَلَا 

يقُومَ لاط عَلَى خلافر» وَكَذَا > بر لْوَاحدٍ في الْأصَمّ مَ إل خرن د التّظر» 

وَيتَحِدَ حُكْمُهُ حُكْمُهُ بِحُكْمٍ الأضل ء وا يقد د على خُهم الأضل ح حَيْثُ لا دَلِيلَ 

لَه لا نبوئة ه بالئّصٌ جْمْلَة وكا انتمَاء؟ ص أو جْمَا يُوَافِقٌ عَلَى المخْتَار. 


535 


54 مئن لب الأصول 60 
الَابعُ: «الْملكاء الْآصَحْ أَنَّهَا المُمرفُء وَأَنَّ كم الأضل كابتٌ 
بهَاء وَكَدْ تَكُونُ دَافِعَةَ لِلْحُكُمء أَوْ رَافِعَةٌء أَْ فَاعِلَةُ لَهُمَاء وَضْفًا حَقِيقيا 
20 م 0 
ظاهِرًا مُنْصَبطاء أؤ عَرْييًا مُطرداء وَكَذَا فى الْأصَمّ لُقَوَاء أو حُكْما 


50 


شَرْعياء أو مر 


عل “د ل ل ا ااه 7 5 
وَشْرِط لْإلْحَاقٍ بها أنْ تَشْتَملَ عَلَى حِكْمَةٍ حكمة تَبعثُ تَبِعَتُ عَلَى الامْيعَالٍ 
3 0 0 


وَتَضْلُحُ شَاهِدًا لإنَاطَة الحُكُم» وَمَانِعْهَا وَضْفٌ 5 يُخل بحكمتهًا. 


ا يَجُورُ في الْأصَح عنما اليخمة إن لمْ كنقيط» وَكَْنها عدوي 
في المُوتِي:» وَيَجُوزُ التَعْليزُ ينا مالع عل نيقتيده وَيكيْتُ الحُكُمْ 
فيا يفطم بايا في لط َي الْأَصَحّ 


وَالأصَعُ جَوَارٌ لتيل َالْقَامِ مِرَة لِكَرَْا مكل الخكي أو جز 
َرْ وَضْفَهُ الكَاصّ » وَمِنْ كَوَائدِهَا ممْركةٌ المتاسبق وَكفويةٌ لس تباشم 
ََب» وَالمْفكنٌ » َمِل كَرْعِي» وَعْوَ َع وَعَكْمَهُ جَازرٌوَوَاقِعٌإفبانا 
وَلِلْإِنْحَاتي: أَنْ لا يَكُونَ ثبوثها متأخر عَنْ وت حُكُم الْأَصْل في 
الأصَمٌ وآ ن لا تَعُود عَلَى الْأَصْل بِالإنطال وَيَجُورُ عَوْحَْا بلنُخْصِيصٍ 
في الْأصَحّ غَالِنّا» وَأَنْ ل تَكُونَ الجشكنبطة مُعَارَضَةً بمتافي ب مَوْجُودٍ في 


الأضلء وَأَنْ لا تُكَالِفٌ نضا أَوْ إِجْمَاعَاء وَلَا تمن المُنتئطةٌ زيادة 


2 
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0 


عَلَيْهِ مَُافِيَة مك ممُمَضَاك وَأَنْ يد تعينَء لا أَنْ لا تَكُونَ وَصْشًا مُقَدّراء وٍٍَ أنْ 
يَْمَلٌ دَلِينهَا حُكْمَ الْمْرعلمْمُوِهِ أو خُصُوصِهء وَلَا القَطْمُ في الُشتمطة 
بِحُكُم الأضلء ولا الْقَطْمّ يَوُجُودِمَا في الْمَرْع» ولا الْيمَاءُ مُكَالميهًا 
َذْمَتَ الصّحَابيةٌ؛ وَل امار لها في الْأصٌَ 

وَالمُعَارِضُ هُنَا وَضْهْ ضف صَالِحٌ للعلية نعلي كَصَلَا حي حب العمَوَض » وَمُنضي 
لياف في المع 77 مع اكب في الي في الاح . 


وَالْأصَحٌ لا يَلْرّمُ المعْترِض تفي وَضْفِهِ عَنٍ المع » ١‏ بِدَاءُ 


أَصْل » وَلِلْمُسْتَدلٌ الدنعُ بالمَئْع » وَبْبيَانٍ اسْتَفْكَالٍ وَضْفْهِ في صو ور وَل 

بظاهِرٍ عَم ِنْ م يُتَعَرَضْ لشي وَبالمُطَالبَةٍ بالتأئير» أو البو إِنْ َم 

يَكُنْ سَبْرَاء وَلَوْ قَالَ: «تَبَتَ الحُكمٌ مَمَّ انِْقَاء وَضْفِكَ لَمْ يكف وَإِنْ 

وَجِدّ مَعَهُ وَضْفَةُ وَلَوْ أَبدَئى المُعْتَرِضُ ا يَكْلْفٌ المُلقَئ سمي: : (تَعَدد 

الْوَضْم؛ وَرَالَتْ كَائِدَةُ الإلقاء ما لم يُلْمْ المُسكيلُ الخلف يكثر وا 
ُ أ 


قُصُورِو أو ضُعْف مَعْتى المَظِئّة وتم أن الخلف عا : وَقِيلَ: 3 دَعْوَاهُمًا 
إِلْعَاءٌ وَلَّا يَكْفِي رُجْحَانُ وَضْفٍِ المُسْكَيل . 


1 


04 


وَكَدْ يُمْتَرَضصٌ باخيلاف جِنْسٍ الحِكمّة كذ اتَحَدَ الجَامِعٌ » ميا 


ل 
- 


بَحَذّفٍ حُصُوص الأضلٍ عَنِ الإغْارِء وَالْعِلُ ذا كَانَثْ وُجُودَ مَايع أو 


اْيِقَاءَ شَرْطٍ لا َسْكَلمٌ وُجُودَ المُفتَضِي في الْأصَحٌ. 


518 


58 متن لب الأصول 6 
مَسَالِكُ الْعِلةٍ 
الْأَولُ: الإِجْمَاعٌ. 
الثَانِي: النص الصَرِيٍ كَهلِعِلَةَ كَذَاا ففْلِسَبَبِ)ء فلن أَجْلِ» 6 
فَتَحْوٌ فَتَحْوٌ ١كيْ)‏ » وَاإِذَذْاء وَالطاوكُ كَاللَامٍ ظايرَةٍ كَمْقَدَرَة َالَْاءِ كَالْمَاء في في 
كَلَامٍ الشّارع» قَالرَارِي الْمَقِيه» فَغَيْرِِ» دَفِقى وذ وَمَا مَرّ فِي 
الخروفي . 


ا ينا و انه سم لشف ره 
فى ته ا 

في ثكم صن ل لم يكن ِل كم يفذ» فيه بن حكن يصو مم 
كرما أو ذِْر أَحَدِهِمَاء أو بد شط 03 غَايَوِ أو انفتاء» أ انيذرَلكٍء 


00 77 م نوين قد يقرت المَطْلوبت» وَل د مط 
- َْ 


ا 00 راقيينه, وُه خف أَوْضَافَ الأضلٍ وَإِْطَالُ ما 

ا يَْلّحُ» متي الباني 
وَيَكْفِي وَل المُسْعَدلٌ: ابَحَنْتُ0 كلَمْ أَجِذا» أو «الْأضل 
غَيْرِهَاا وَالتَاظِرٌ يَرْجِعٌ إلى 3 
بَطَالٌ مَطْيمًا 


عَدَمُ 


٠‏ م 
دَفقَطعة) ؛ وَإلَا دَفظن») وَهْوَ 


© متن لب الأصول © 


ا 4 و مواق 5 
َإِنْ أَبْدَى المَعْترضٌ وَضْفا زَائْدا لم يكلف بَبَيَانِ صَلَاحِيّتهِ 


8 1 اس 40 اوم 8 _/ هاس ماده 2 525 0 131 
لتيل َلَا بَنْقَطِعٌ الدُستدل حنَّى يَْجرٌ عَنْ إِنْطَالِِ في الْأصَمّ» فَإنِ 
َع عَلَى إِنطالٍ غَبْرٍ وَضْمَيْنِ ا الْعَرْدِيدٌ بَيَْهُمًا. 


: 7 ا 02 00 لال 
وَمِنْ طرق الْإِبْطَالٍ: بان أن الْوَضفٌ طَرْدِيٌ كَالطُولٍوَكَالذكُورَة في 


را 


5 


َه سه 


5 7 0 2 ع 
لق وَأَنْ لا تظهرَ مُتاسمَةٌ المَخذُوفء وَيَكْفِي قَْلُ المُْكَلٌ: «بَكنْتُ 
كَلَمْ أَجِدْ مُوهِمَ مُتاسبَة» إن اذّعَى المُعْتَرض أَنَّ المَبقيٌّ كَذلِكَ كَلَيْسَ 
لِلْمُسْعَدِلٌ بََانُ ن مُتَاسيتف لكِنْ لَهُ تَرْجِبحٌ سَبْرو ب ِمُوَاقَقَة التَعْدِيةٍ 
الس المتاسَبَةٌ مَيْسَمّ اسْيَخْرَاجْهَا «تخْريج المتاط)» وَهْوَ: 
يبن امِل إنداء مُعاسبةٍ مع الافرَانٍ يتما كَالِسْكَارِ» وبق اسيفْلالُ 
الْوَضْف بِعَدّم غبْرِِ السب 
وَل الْمُتَاسِبُ): 0 ظامد تقبط يَحْصْلُ عَفْلَا مِنْ كزتيب ب الكو 
عَلَبهِ ما يَصْلُحُ كَوْنهُ مَفْصُوًا شاع وِنْ حُصُول مَضْلَحَةٍ أَوْ َع مفْسَدََ. 
إن كَانَ اْوَضفٌ هيا َو عَبرَ مُنصَبِطٍ اغْثيرَ لازم وَمُوَ المظئة. 
وَحْصُول المَقْصُودٍ مِنْ شَرْعٍ الحُكُم 3 0 
الْببْع ٠‏ وَظَنًا كَالِنِجَارٍ في الِْصَّاصٍ » وَمُحْتَمِلًا سَوَاءٌ انار في حَدٌ 


ًِّ 


الخفرة أ مر جو نا َاتوَالدٍ في يكح ابسو وَالْأصَحُ جَوَارُ لتيل 


92 متن لب الأصول © 
َإِنْ مات قَطْمَا كَالآصَحٌُ لا بُعتيدُ سَوَاءٌ ما فيه كعد كَاسْبرَاء أمَةٍ 
اشْتَرَاهَا بَائِعَهًا ِعُهَا في المَجْلِسٍ » وما لا كَلُحُوق تسب َسَبِ وَلَدِ المَغْربِيّة المَشْرِقِيٌ. 
وَالمُتَاِبٌ صَرُورِيٌ» فَحَاجييٌ » ُتَحْيديني ٠‏ 


وَوِالضَرُورِي): حفظ الدّن» َالتفْسِ ) قَالْمَقْل» فَالنَسَبء قَالمَالٍء 
َالْورْض » وَمِْله مكمه كلد َيل المشكر. 


وَدِالْحَاجِيٌ): : كَاليْع » قَالوِجَا جَارَة » وَكَدْ يَكُون صَرُورِيًا كَالإِجَارَةٍ لتربيَة 
الطفل» وَمُكَملُ: كَخْيَارٍ المبّع ٠‏ 

وَدالك خسني : مُعَارِضٌ للْقَوَاعَدِ كَالْكِتَابَةَ» وع ره كَسَلْنِ الْعَبْد 
أَمْليهٌ الشّهَادَة. 
عي عَينهُ في عَيْنِ الحكمٍ بص أو إِجْمَاعٍ 
دَمِالمُوق أو برد يت تيب الحُكمٍ عَلَ وْقه: كإن اعمرَ الْعَيْنُ في الجنس 
أ 2 أو لجن في لجنس َلِالمُلاد م2 وَل ذَهِالْكَرِيبُ)» وَإِنُ 


- 


َم ُتكيز: كِإِنْ كلَّ ليل عَلَى إِلَْائدِ قلا يُعلَلُ بو وَإِلَا كَهِالمرْسَلُ» 
2 
نه كلية 


1 3 0-0 
0 المتاسب إن - 


07 55 8 ساسك ل 50 اه 
وَوَدهُ اد وَلَيْسَ نه َضلَحَةٌ ضَرُور كيد مَطءئة أن ظَبَيّةٌ كَريبَةٌ ئها » 


راك 2 و” 


وَالمُتَاسَيَةٌ تَنْكْرِمٌ مف بِمَفْسَدَةٍ كَلْرَمُ رَاجِحَة أو مُسَاوِيَةٍ لها في الأصَم. 


و 


الصّادِسٌ: (العَّه) » وَهُوَ: مُشَابَهةٌ وَصْفي لِْحْتَايِب وَالطَْدِيٌ» ويسم 


الا 
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ل 


الْوَصْفُ بِهالمّه) أنِضّاء هو مَْزلَةٌ بَيْنَّ مَنْرلئ مَنِْكيهمَا في الْأصَمّ 0 


جك 
0 


وَأَعْلَاهُ قيَاسٌ مَا لَهُ أَصْلٌّ وَاحِدٌّ فَعَلبََ الأَشْبَاهِ فى ي الحُكُمٍ وَالصّفوَ 


وس اير لوه مر 


كس سوسم 65 عمد ْ 7 
السَابِع : «الدوران»: أن يُوجدَ ١‏ 4 م عِنْكَ وُجُودِ وَضِفيء و ويعدم 


عِئْدَ عَدَِهِ» وَهْوَ يفِيدُ ظنا في الْأصَحّ. 
ولا بَلَمُ المُسمَلٌ يم يان الفا ما هو ول منة» ويرجّحْ جَلئ 
باعي إِنْ أَبْدَى المُعْتَرصُ وَضْفًا آخَر. 


وَالْأصَح إِنْ تَعَدّى وَصْفُهُ إل اقرع وََنْحَدَ مُفْتَضَئ وَصْمَيْهِمَا أَوْ 


إلى قرع آخَرَ لَمْ يُطْلَبْ كزجيح . 


0 3 أَنْ تمان الشكه الَْصْنَ بلا كتايبة: 5 
الثَامِن: «الطرْد): بِأنْ يُقَارِنَ الحكمُ الْوَضْفٌ بلا مُتَاسَبَةَ وَرَدَهُ 


2 


> رهة ره > امه 


التّاسِعٌ: (تَنْقِيحٌ المتاط»: بِأنْ يَذْل نَصَّ ظادِدٌ عَلَى التَعلِيل بِوَضْفٍ» 
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0 4 2 


«تَحْقِيقٌ المَتَاط) بات الِْلةَ ني م صُورَة كَإنْبَاتٍ أن التَبّاشَ سَارِقٌ ٠‏ 


َاءٌ الَْارِقٍ كَإنْحَاق الْأَمَةِ بالْعَبْدِ في السُرَاَة . 


2 


وَعُوَ وَالدَوَوَانُوَالطرهُ م َرْجِعٌ إِلَى ضَرْبِ شَبَه. 


2 3 20 ع ا 3 

َيْسَ تأنّي الِْيَاسٍ بِعلَيّة وَضْفٍ وَلَا الْعَجْرٌ عَنْ إِفْسَادِهِ دَلِيلَهَا في 
الْأصَح. 

الْمَوادِحُ 

مِنْهَا: مكلف الحكرٍ عَن الْلَّ المنتتبطة بلا مايع أ قفد شَرْطٍ في 
الْأصَمّ» وَالخُلْفُ مَغتَري 5 

وَمِنْ ُرُوعِه الانْقطاع وَانْحْرَام المُتاسبة بِمَفْسَدَوْ وَغَيْرَهْمَاء َجَوَي 
مَنْعٌ وجُودٍ الْعلّو أو انْتََاءِ الحْكُوٍ إِنْ لَمْ يَكْنِ التَاقُةٌ مَذْهَبَ المُسْكَدِلٌ » 
أز يان المَايع» أَْ كَقْدِ الترْط وَلَيْسَ لِلْمُعْمَرِضٍ اسْيذْلَالٌ عَلَى وُجُودٍ 
ولد الأ لاله 

و دَلَّ عَلَ وُجُووِهَا ِمَؤْجُودٍ في مَحَلٌ التنْض » كم مَمَعَ وَجِودَهًا 

َقَالَ: يه 


إزفا 
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وَلَيْسَ لَهُ اسْتدْلالٌ عَلَ تكلب التق في الْأَصَمٌ» وَبَحِبُ الاختراز ينه 
عَلَى المَُاظِرٍ مُطْلَقَاء وَعَلَى النّاظِرٍ | ل فِيمَا اشْتَهَرٌ من المُسْكدْيات . 


* 


وَإدْبَاتُ صُوَة أو فيا بض بالتَنى أ و الإثبات الْمَائَين » وَبالْمَحْس. 


َعنّْهَا: «الْكَسْرٌ) في الْأصَحٌّ وَهُوَ: ؛ إلا يض الْعلَهَ مَمَ إيدالِِ أو 


ا وَتَقْضُ بَاقِِهَا كَمَا بُقَالُ فى الكَؤفي: «ضَهْ صَلَأَة يحب قَصَاؤُّمَاء مَبَجِبُ 
َدَاوُعًا كَالائْن» يئوض » فَلْيبِدَلُ بهالمبائق» ثُ فض يِصَوْم 
الحائيض» أَوْ لا ييْدَلُ ؛ نلا يَبقّى إِلَّا «جبٌ قَقَاوُمَ »» ثم يعض يما 


وه 


5 


وَمِنْهًا: عَم امس عِنْدَ ماع 5 تَعَدُدِ العلل . 
وَدالْعَكْسٌُ): انْيِمَاءُ الل كر الِلم أو الم به لِانْتفَاء 


0 2 
املق وَنْ تبت مقابله ابم وَكَاهِدُهُ كَزلكُ بللة: ار 


2 


و 
حَرَامٍ أكَانَ عل وزرٌء مكَذلِكَ إِدَا وَضَمَهَا في الحلا حَلَالٍ كا كَانَ لَهُ أَجْرٌ) في 


1 


جَوَاب «أَيََتِى أَحَدُنَا سَهْوَكهُ وَلَهُ فيهًا أي 
ركم يط إركات ‏ كه 7؟ وعمس رهبم ٠ت‏ ابجر مس8 امس لدم 
وم ل ال اي 
4 


1 


كه منتبطة مُختلفٌ فيهاء وَموَ أرْبعةٌ: 
في الوَضف بِكَوْيهِ طَْدِيا أو َبًَا. 
َي الأَضلٍ عَلَى مزجُوح يِثل: : بيع عَبْرُ مني » فلا يَصِيحٌ كَالطير 


372 
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في الهرَاوا كَبقُولُ: «لا آر لكوي عَيْرَ مزئيٌ؛ إذ الْعَجْرُ عَن التَشْلِيٍ 


كَاف)». 
ب 


- 


وَفِي لحك وَهْوَ أَضْرْبٌ: ما لا كاده لكر َقَوْلهمْ في المركدَينَ: 


5 


امُفْرِكُونَ أتْقُوا مالا دار ل َلَا ضَمَانَ كَالحرْيٌ»» قَدَارُ الب 
14 ا ره 5 
ِ عِنْدَهُمْ طَرْدِيٌ» قلا مَائِدةَ لذكرو» فير جَعّ للأوّل» ومَا لَه عَلَى الأصَحٌّ 


ل 2 رو 
َايدَهٌ صَرُورِةٌ عَمَوْلِ مُخر الْعَدَدِ في الامْيَجْمَارِ: «عِباة5 متعلقة 
ِالْأَحْجَارِ لَمْ يكنَدّمهَا مَعْصِيَةٌ» كَاغمرَ فِيهَا الْعَدَدُ كَالجمَارِ)» كنَوْلهُ: «لَمْ 


دنا نيد عَدِيم الأثير لكت مس إذثرء للا تقض ما عَلَلَ به 
الجو» أذ يد ُو ول : «الجُمُعَةٌ صَلَاةٌ 5 مَمْرُوضَةٌ» 5 َل تَفئق: تَْتَقْزْ إلى 
إِذْنِ الام كَالظهره + إن «مَفْرُوضَةٌ) خم إِذْ لو حُِفَ لَمْ تقض لكِنْهُ 
ير لتَِْيبٍ الْمرعِ من الْأَضْل بِتَفْوِيَة الثم يتما إذ اْقَرْضُ بالقَرْضٍ 


أَنْيَهُ. 


م الأومى ا رك يج ف مدي وس 52 31 سث كئ آه 

وَفِي المزع مثل: «رَوجَتْ تَفْسَهَا غَيْرَ كفوء قلا يتصح كمَا لو 

6 ع 000 5 معي 5 

ُوحَثْ)» وَهْوَ كَلَانِي ؛ إِذْ لا أَثرَ فيه لَِقْييدٍ بِعَبْرِ الْكُفْء وَيَرْجِمُْ إلى 

المُتاقَمَدْ في الْمَرْضٍ وَهْوَ تَخْصِيصٌ بَعْضٍ صُوَّرٍ التُراع بالحِجاج؛ 
وَالْأُصَحٌ 2 


2 


َعنّها: «الْقَنْتُ»0 وَعْوَ في الْأَصَمٌ: دَعْرَئ أَنَّ مَا اسْمَدَلُ به وَصَعَّ 
عَلَبْهِ في المشاكة» مِنْكِنٌ مَعهُ تَسْلِيمٌ صِحيو» كَهوَ مَفْبُولٌ في الْأَصَمّ 


76 
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0 3 مم 217 
مُعَارَضَة عِنْدَ ال لتشليم قادح عِنْدَ عَدَمِِ وَهُوَ قِسْمَانِ: 


يع 300 041 0 0 
قر اوقا تخ و ا ل وك 2 
يُقَال: «عَقْدٌ بلا ولايَة» قلا يَصِحٌ كَالشّرَاءة) » َبَقَال: «عَقَدُ فِيَصِمح 
1 مين : واف كوم س2 4 مث ر سه ووع .ع عر بوت 
كالشْرَاء)ء وَمِثْل: (لبِث» قلا يكون بتفسه قزبة كقوف عَرَفَةَ قَيِقَال: 
رف “لض اوفك د رن 
«لَبْتُ2 قلا بُشْترَطُ فيه الصّوْمٌُ كَعرَقَةَ) . 


5-2 0 ع 
الثَاني: لِإبْطَالٍ َذْمَبٍ المُسْمَيلٌ بِصَرَاحَةَ: «عُفْرُ وُضُوئ د 


ارك 5200000 001 9 رمك 
يَكْفِي أكَل ما يَنْطَلِقُ عَلَيْو الاسم كَالْوَجْوِاء ميقَالُ: دلا بُقَدَرُ مشكة 
لويم كالَجْو». أو الْيرامِ: «عَفْدُ مُعَاوَصَدٍء قيِصِحُ ع الجَْل بِالحمَوّص 


”# 2 7 004 0 04 0 
كَالتُكح» فَبُقَال: دقلا يَْبتُ جِيَارٌ الوؤيَة كَالتكَاحٍ) . 


0 1 عد ما 00 ةر مي وى و وه 

وَعِنْهُ: «قَلْبٌ المُسَاوَاقا ميقل في الْأصم مِثْل: «طَهْد بِمَائِْع» قلا 
َِ 5 ع مد ماي اورفاس 00 0 
تَجِبٌ فيه النيّة كَالتّجَاسَةِ)) مَيقَال: «يَستوى جَامدة وَمَائْعَهٌ كَالئَّجَاسَة) . 


5 5 2 7: 7 3 000 

وَمِنْها: «الْقَوْل ِالمُوجَبٍ»» وَهُوَ: تَسلِيمٌ الدّلِيل مع بَقَاءِ الترّاع كُمَا 
اع 0 8 586 002 3 ع 7 
َال في المُكقل: «قثْلُ يما بَْْلُ غَالِيَاء قَلَا يتاي الْمَوَدَ كَالإحْرَاق)ء 
كيْقَالُ: «سَلَيَْا عَدَمَ المُتائاة لكِن لِمَ قُلْتَ يَفْتَضنيدكء وَكَمَا بُقَال: 


م 


1 3 7 8 2 
«الَعَاوْتُْ في الْوَسِلة لا يمت الْقوَد كَالمموْسلٍ لبوا كيمَال: «مُسَلّمَ 
لكِنْ لا يَْرمُ ين نال انع الِْقَامُ المَوَانِع رَوجُودٌ الّرَائْط وَالمُفْئضِي؟» 

وَالمُختَارُ َصْدِيقٌ المُعْتَرض في قَوْلهِ: «لَيِسَ هذا مَأَحَذِي)». 


كلا 


وَريُما سكت ١‏ لجُسَكَِلٌ عَنْ مُقَدَمَة غَيْرٍ مَشْهُورَةٍ مَخَافَةَ المع » قير 
الْموْلُ بالحُوجَب 
وَمِنْهًا: الْقَدْحُ فِي الْمَتَاسَبَةِ » في صَلَاحِيةَ ِقْضَاءِ الحكم إلى 


المَقْصُود وَفِيِ الانغيتاط » وَفِي الظوُورء وج وَابّهُ لبان . 


52906 3 ل 6ت عير ف ولا 2 
وَمِنْهًا: «الْقَرْقُ)ء وَالْأَصَحٌ أَنَّهُ: مُعَارَضَةٌ بِإِبْدَاء كَيْدٍ في عليه 


الضلٍ 9 انع اليو َوْ بهمّاء وَنَّهُ قَادِحٌ» وَجَوَابَهُ بالمئع » وَأَنْهُ يَجْورْ 
تعَدُدُ الْأُصُولِء فلو فُرْقَ بَئْنَ القع وَأَصْلٍ مِنهًا كَنَى في الْأَصَمٌ» وَفِي 


2 
2 ع 


اقيِصًا المُمْعَدلٌ عَلَى جْوَابِ أضل قَوا نِ. 


وَمِنْها: ا آَنْ لا يَكُونَ الدَّيلُ صَالِحًا لتزتيب الحكُم 
كلقي التَخْفِيفِ وِنّ تغب تَعْلِيظٍ وَالتَوْسِيع مِنّ التَضِْيقٍ َالَِاتٍ من التَني 
وَكبْوتِ اغتبَار الجاع يد ص أذ ماع في يض الوه و05 يتف 


٠ نقية‎ 


وَمِنهًا: قَسَادُ الاغتبار: بأَنْ مُكَالِفَ تضًا أَوْ إِجْمَاعَاء وَهُوَ أَعَمُ مِنْ 
ساد اوضع » وه كمه علَن المُنُوعَاتٍ وخر عنما وجول ا 
00 الظُورِ وَاتَأُويلٍ. 

وَهنها: مَنمُ عليه الْوَضفيء وَتُسَمَّى «المُطلبَة0 وَالْأْصَحّ مول 
وَجَوَابهُ بإِنبَاتِها . 


/ا/ا 


و اا تاط_وزع 
عن المَنْع : : مَنْعٌ وَضْفٍ الِْلّة كَمَوْلِنَا في إِفْسَادٍ الصّوْمٍ يمَبْرٍ جمَاع: 
«الْكَقَارَةٍ ةَ لِلذّمْرِ عَنِ الماع لمَخذُور في الصو ويب اختِصاصهًا به 
كَالحدٌ)» ميقَال: بل ع عَنِ الْإمْطَارٍ المَخذُورٍ فيداء وَجَوَابْهُ ِيَانِ اْيْبَارٍ 
المشَرميق وَكادٌ ارد هن يتقح المتاطاً وَالمُدْكَِلٌ يُحَفَفُه. 


: 
2 
3 


وَمَنْهُ مَنْعُ حك الْأصل » وَالْأَصَحٌ أ 0 و نَّ المُسْكَيلٌ لا يَتْقَط 
وإ هل بقارم ا لَهُ أَنْ يترص" وَكَد يُقَالُ: 
7 سل خش -- «سَلّمْئَا» وَل 6 7 يقاس فيو 
«سَلَّتَا» وَلَا َل أنه عل «سَلَمْئَا» و ل 9 هذدًا الْوَسْنٌ 
عِكَّهُا «سَلمْتاء لا تُسَلَمُ وُجُوكَهُ فيداء «سَلَّمنا ؛ وَلَا تلم أنَهُ معدا 
«سَلَّمْتَا» وَل الم وجوك المع يجاب الدّفُ يما عُرِفَ مِنَّ 


ص 9 


لُق مََجُورُ راد عْووَاضَاتٍ من قوع وكَذَا مِنْ أنْوَاعٍ في الْأصَحّ 


وَمنْهَاة ايلا صَابِطَي الأضل وَالمَرِع» وَجَوَابهُ بِنَهُ الْمَدرُ 
ب 0 0 5 
المذكرَك » أَوْ أن الإفقصاء سَوَاءْء لا بإْمَاءِ التعَاوْتِ . 


وَمِنْهًا: (التَقْيِيم» وَهْوَ: ا 2 
وَالمُسَْارُ بول 2 وَجَوَابَهُ 9 لظ مَوْضْوعٌ» 8 2 


المرَادِء وَالِإعْيْرَاضَاتٌ رَاجِعَةٌ إلى المَنْع . 


ملا 


0" هتن لب الأصول +6 
متها الامفسان وَعْوَ: طلَبُ وكْرٍ منتى اللظِ لغرب أذ 
جْمَل» وَبئهُمَا عَلَى المُنترض في الْأصَعٌ» ولا يكلف بان ََارِي 
المكايل » وَيَكْفِيه: «الْأَضْلٌُ عَدَمْ تََاوْيََاء كين المُنْكَدِلٌ عَدَمَهُمَا أو 
َالمُخْتَارُ لا بُبلُ دعْوَاهُ اظُهُورَ في مَفْصِده بلا تفل أو قريكة كم 


المَئمٌ لا يَأنِي في الحكاية بل في اليل قَبِلَ تمَايها أو بعْدَهُ. 


تع 7 1 عر 5 ل 2 ره 55 
وَالْأَوَلُ إِمَا مُجَرَدٌ أو مَمَ السَكَدٍ كفلا تُسَلَم كَذَاء وَلِمَ لا يَكُون 
كَذَاه أو «ِإِنَمَا يَلرَم كَذَا لَوْ كَانَ كَذَا وَهْوَ: «المُتَاقصَةٌ» كن احْتَحّ 


لإنْيِفَاءِ المُقَدْمَة ذَلكَضْبٌ) لا يَسْمَعْهُ المُحَفْقُوَ. 
2 عو 6 000 4 اد 0 7 3 
وَالئَانِي إِمَا بِمَنْع الدِيل لِتََلفِ حْكيه ذَهِالئَّقْضُ التَفْصبلِيُ أو 
ل لمعك الا لق ل فيو ال ب ره 
«الإِجْمَالِي) » َو بِتَسْلِيِمِهِ مم الاستدلال يما ُنَاني تيوت المدلول 
و قاع مي قن ا عرق م وما عق اط لف جا لق ال عع رو 
ذَهِالمَعَارَصَة»» فيُقول: «مَا ذَكَرْتَ وَإِنْ دل فَعِنْدِي ما ينفيدكء وَيَنْقَلِبٌ 


مُْكدلاء وَعَلَى المُسْعَدِلٌ الدَقمُ بتليل: فَإِنْ مت فَكَمَا مرّء وَهكَدًا إلى 
فْحَامِه» أو إلْرَام المَانِع . 


م 
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م لْقِيَاسُ مَرْض كِفَايةِ» وَيَتعيّنُ عَلَى مُجْتَهِدٍ الحتاج إِلبْه. 


وه «جَلي» : ما ع فيد بتي الَْارقٍ 9 رب مِنه وَخَنِي: 
ل بخلافي وَقِيِلَ فِيهمًا غَيْرٌ ذلِكٌ » وَقِيَاسَ العلَة): مَا صرّحَ فيه بها 


وَهقِيَاسٌ الدَلالْقه: مَا جُمعَ ار ِيِهًا فَأْرِهَا مَحْكْوِهَاء وَدالْقِيَاسُ في 
مَعْنَو الأضل)»: اليجَمعٌ بتي الْمَارِق - 
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- 


الْكِتَابُ المَامِسٌ في «الِاسْيَدْلَال» 


وَهُوَ: دَلِيلٌ لَيْسَ بص وَلَا إِجْمَاحٍ وَلَا و ِيّاسٍ شَرْعِي ٠‏ 


00 


كَدَحَلَ قَطْعًا (الافْيرَانِيئٌ) وَدالِاسْيتْتائِي؟ » َكَوْلهُمُ: «الدَّلِيلٌ يَقْقَضِي 
أذ ا يكُوَ عدا ُلك في عن لمش ُو في سور الت كبقى 
عَلَ الْأضل»» وَفِي الْأَصَحّ َِاسٌ كس » وَعَدَم وُجْدَانِ ليل الكو 
كَمَرَا: «الحُكْمٌ يَسْتَدْعِي كَليلاء ولا لرِمَ تكييف الْكَافِلِء وَلَا كليل 
ِالسّبرٍ أ الأصلي ا موه او جد المُقتَضي أو المَانِعٌ) » أو ١تُقِدَ‏ 
الشَّرْطً) مُجْمَلًا. 


سْتفرَاءُ بالجزْئِية عَلَى الْكَلِيَ إِنْ كا نَّ كانًا ذَفمَطْعية» عِنْدَ الْأَمكر» 
0 8 دمظةف ويسم «إِلْحَاقٌ ١‏ مَوْدِ بالأغلب»). 


ا أصَحٌ: د أنّ اسْتِضْحَابَ ال عدم الَْضْلِيٌ وَالْحُمُومٍ أو النّصٌّ وبا دل 
زع عَلَى وته لِوُجُود سه إِلّى وُرُودِ المُميّرٍ حَجَلَا ِنْ عَاوَصَهُ طَاهرٌ 


م2 0-4 عير 


غَالِبٌ ذُو سَبَبٍ ظنّ أَنَّهُ َي فَيِقَدّمْ كل وَقَمَ في مَاء كَثيرٍ فود مُتَغيْر 
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وَاحْتَمَلَ تَغَيْرهُ به وَكَرْبَ الْعَهْد. 


وَلَا يُحْتجّ اسيم سْيِضْحَابٍ حَالٍ الإجْمَاعٍ في مَكَلّ الخلاف. 
قَهَالِإسْتَصْحَابُ): يوت تُ أَئر في الثاني لتبُوته في الأول لِمَقْدِ مَا 
وتويءمة 


نا ته في الأَوّلٍ دلوب وَكَدْ يقال فيد: «لَوْ لَمْ يكن 


لبت 0 َابِنًا أَنْسِ لَكَانَ غَيْرَ ثَابتِ» يني اسْتِضْحَابُ َس ب 
اليومَ غَيْدُ ابت وَلَيْسَ لِك َلَّعَلَىن ]2 كا 
2 2 
المُحْمَارُ أن النّافِي يُطَالَبُ بدَلِيلٍ إِنْ لَمْ يُعلَم التنَيْ صَرُورَة وَإِلا 


المُخَْارٌ: أنه كل كَانَ مِبَعبّدا قَبْلَ ابتك بشَرْع» وَالْوفْفُ عَنْ 


تَعْيينهِ » وَبَعْدَهًا المَنْعَ ٠‏ 


َأنَ أَصْلَ المَتافِع الل » وَالمَارٌ التَخرِيمْ. 


المُشَْارٌ: أَنَّ الإسْتِحْسَانَ ليْسَ كليل . 


قم 
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ل عي ,7# عه عو وس 0 س8 يعدو مو راسمب 
وَفسْر: يهِدَلِيل ينقدح في نفس المجْتهدٍ تقصر عنه عبارته» . 


وَبهعْدُولٍ عَنْ قياس إِلَى أَنْوَى وَلَا حلاف فيد أؤْ معن الدليلٍ 
ِلَى الْعَادَق) . 


2 رك مده جد جز كر سإ وك » 
وَرُدٌ: بِأنّهُ إِنْ تبت أَنّهَا حَقٌّ فَقَد قَامَ دليلهّاء وَإِلا رُدْتْ. 


5 2 45 32 05 
وَلَيْسَ ِنْهُ اسْتَِحْسَانٌ الشَّافِعوءٌ التَخْلِيفٌ بِالمُضْحَفب والكط فِي الكِتَابَةٍ 


َوْلُ الصَّحَابية غَيْرٌُ حْجَةْ عَلَ آخَرَ وثَاهًا وَغَيْرهِ في الْأَصَمٌء 
م را ل ال كي 0 
وَالْأَصَح أنه لا يُملْدٌ أمّا ومَافَ الشَافِعِيٌ رَيْدا في الَْرَائْض مَلدَليلٍ لا 


.يي 


رو 7 0 506 ا 5 و قن ع فى 
الأصَحٌ: أن الإنْهَامَ - وَهْوَ يَطْمَيْنُ لَهُ الصَّدْرٌ يَخْصٌ به الله بَعْضصَ 


5 لمي ل ا اللي 
2 َايْهِ ‏ غير حجة من غير مَعصوم. 


ور 


4 


عا 
اا “م ا اوور بره كني دن ع 00700000 
مَْتَى الفقهِ عَلَى أن «البْقِينَ لا يُرْقَعُ بالشكى2 وَهالضْرَّرَ يرال 
مو سج كه م 5 م ل ع رك قن 
و« المَشَقَةَ تَجْلِبٌ التَبْسِيرًَ) ؛ وَدِالْعَادَةَ مُحَكمَة) . 


ْم 
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َنْيعُ تَعَادلٌ رقي 1 قذي وط ته دكذ لوقن في 
الْوَاقِ في الْأصَحٌ » فَِنْ تَعَادلنًا كَالمُحْتَارٌ التسَاقُط ‏ 


؟ غخى” سه وروم | هل > مسر >وعدة ع 2 2 
َِنْ مقِلَ عَنْ مُجْتهدٍ قَوْلانٍ: فَِنْ تعاقا كَالمآحْرُ كول وَإِلّا ما 
00 0 دف عق وطس مسكه 0ه عه 
ذَكَرَ فيه مُشْعِرَا بتزجيحدء وَإِلا فَهُوَ مُتَرَدَد» وَوَهَمَ للشافعيّ في بضعة 
عَسَرَ مَكَانًا 
02> تالف ١‏ مفة 1 
قيل مخالف أبي حديفة رَجَحٌ مِنْ مُوَافِقِء وَقبلَ: عَكْسْة» 


و صَحٌ التَرْجِيحٌ بالتَرِء فَإِنْ وُقِفَ كَالْوَفف . 


0 


وَإِنْ لَمْ يُعَرفْ لِلْمُجْتَهِدِ كَل َل في عشأو لكين في تظيرها ته قد و 
المكرّحٌ بها في الأصَحْ» وَالْأصَحْ لا ينب ب َيه مُطْلَعَا بل مق مُقَيّدا وَمِنْ 
مَُارَضَةٍ ص َو لير كنا اطق 

وَوالترْجِبحٌ): تَقُويَةٌ أَحَد د الدَليلَين» وَالْعَمَلُ ارجح وَاجِبٌ في 


00 تزجبح في القلْيّاتِ وَالمتَأَْرُ تَاسِحٌ وَإِنْ تُقِلَ بِالْآحَادٍ 


وَالْأصَحُ 5 الْعَمَلّ ِالمَتَعَارِضََيْنٍ ولو ص وَجَهِ أَؤْلَى 0 إِلْقَاءِ 


أَحَدِهِمَاء وَآلهُ لا بْقَدّمُ ايكاب عَلَى الس وَلَا عَكْسْهُ كَنْ تَعذَّرَ الْمَمَلُ 


6م 


دع و يك > 0 ناز 9 كد ث سكس اكه 
َف لمع ب عي ؛ وَل كيك | تَعَذْرَ التزجبخ . 


2 جح بِكَثرةٍ اليلق وَالرُوَاءٌ في الْأصَحّ» بعلو الْإِسَْادء وَفِقْهِ 
الرَاري» وَلَْت وَتَحْووٍ وَوَرَعِهِ وَضَبْطل وفطئته وَإِنْ رَوَئ المَرْجُوح 
اللّْظِ وَيَقَظيد وَعَدٍّ ديه وَشهْو هر عَدَالَيهِ وَكَوْيِهِ ل َالاخْيمَار» 
أو أَككر مُرَكينَ : وََعْرُوفَ التّسَبء قِبلّ: وَمَشْهُورَة» وَصَرِيح التَرْكَِةِ عَلَى 
الحُكْمٍ ساديم وَالَْمْلٍ يروَايته» َل المَزوي» وَذْكْرٍ السب 
انمويل عَلَئ الحفْظٍ دُونّ الككلبق» وَطَهُورٍ طَرِيق رواوء وَسَمَاعِهِ يلا 
5-7 وَكَوْنه دكرَاء وَخْرّا في الْأَصَحّ» وَمِنْ كار الصّحَابَء وَمَأَغْرَ 
الإسلام في الْآصَمّ وَمُتَحَمّلَا بَعْدَ الدَكْليفيء وَغَيْرَ مُدَلْنِ» وَغَيْرَ ذي 
اسْمَيْنِ » وَمُبَاشِرَاء وَصَاحِبَ الْوَاتِعَة » وَرَاويا اللّنْظِ وَل كه 
الْأَصْلٌ » وَفِي «الصّحِيِحَيْن) . 

وَالقَوْلٌ» َالْفِعل» َالتَفرِيرٌ وَبْرَجَحُ الْمَصِبحٌ» وَكَذَا زَائِدُ الْمَصَاحَةٍ 
في قَوْلِء وَالمُهْتَمِلُ عَلَى زِيَادَةٍ في لصم وَالْوَارِهُ بلك مرنشِء 
وَالْمَدَنٌ ع وَالمُمْورُ علو شَأَنِ التي ككل » وَمَا فبه الحَكُم َم َع اللو وما 
و فا ع في الع ؛ تاه تفيية» 4 كأيذ» وام علا 
عَلَى ذي السمَبٍ إلا في السب » وَالْعَامٌ الّرْطِي عل ال كرَة المنْفية في 


كم 
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لم د ع لين 2 اران شع ع فاه برو دي 14 ره ئ 4 دما ا 
ا صح» وهو علئ البَاقِي» وَالجَمْع المعرّف علئ امَنْ و »؛ وكلهًا 
عَلَ الجئس المُعدّفيء وَمَا لَمْ يُكَصّء وَالْأَكَلُ تخصيصء وَالِإميِضَاك 


َالإِيمَائ قَالإِشَارَة وَيْرَجَّحَانِ عَكئَْ المَفْهُومَيْن» وَكَذَا المُوَافَقَةَ عَلَئ 


المحَالعة . 


2 


وَالَاقِلُ عَنِ الأضلء وَالمُيْتُ في الْأَصَمّء وَالكبْرُ مَالحَظر 


2 


َالإِيجَابُ فَالْكَرَامَة فالتَدْبُ» الف لأشع ف تنياء وَالبَععُول 


م 


71 


متا وَكَذَا تافي الْعُقُوبة وَالْوَضْعُِ عَلَّ التَكْلِيفِيتٌ في الْأصَمّ 
وَالمُوَاِقُ دلبلا آخَرَ وَكَذَا مُرْسَلَا أو صَحَايبًا أ أَغْلَ المَديئة أو 
الأكير في المي َيُرَجُحُ مُوَايقٌ رَيْدٍ في الْتَرَائِْضِ» كَمُعَافِ عي 
َمعَاذٍ في أَحْكَام + عبر الْفرَائيِضٍ » كَعلِي ٠‏ 
وَالإِجْمَاعٌ عَلَى التّصّء وَإِجْمَاءْ السَابقِينَ» وَإِجْمَاعٌ الْكُلّ عَلَ مَا 
خَالَفَ فيه الْعَرَامٌ وَالمُْقَرضٌ عَصْدُهُ عَلَ غَيْرِو وَكَذَا ما لَمْ يُسْبَق 
بخلافي في الْأصَعٌّ» وَالْأَصَحٌ تسَاوِي المْوَاتَِئنِ هِنْ كِتَابٍ وَسْنَة . 
7 ا طَ الاو ا 
وَكَذَّا كات ا عَلّى ذَاتِ أضلء وَذَاييَةٌ عَلَى حُكْوئة» وَعَوْنَُا 
ا 0 0 مقعم لك 5 5 5 روث ركاه 
أقل أَوْصَافًا ضّ الأَصَمّ وَالْمقتَضِبة احْتِياطا في فض » وعامة الأضل » 


/الم 
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وَالمَمَقَقُ عَلَى تغْليلٍ أَضلهَاء لقف 5 لأسو عَلَى المُوَافِقَةَ لِوَاحِدِ 
َكَذَا المْوَافتَةٌ للّة أُخْرى» وا تبث عِلهُ إِجْمَاع » نص تَطْديْن » 
طبن في تخ ود يمة» قَسَبِد كَمُتَاسَبَةٌ َكَبَةٌ هَدَوَرَانُ» وَقِيلَ: 
«دَوَرَانٌ » فَمُتَاسَبَةٌ). وَقِيَاسُ المَغْتئ عَلَ الدَلَالَة» وَكَذَا غَيْدُ اركب 
0000 

َالوَضف الحَقيقية» ماري كَالمرْعِيُ؛ الْوَجُودية» مدي 
قَطْعَا البسيط ؛ لمكب في الْأصَمٌ وَالْبَاِكة عَلَئ الأمَارة» وَالمُطركةٍ 
المُنَعكسق» كَالمُحةٌ عَلَى الختعكسةء وَكَذَا المتعدية ؛ وَالْأَكْرُ فُُوًا في 


الْأصَم. 

دين الحُدُودٍ السَنْوِيّة الْأعْرَفُ عَلَى الأَخْتىء وَالذَّتِيمُ عَلَى 
اْمَرَضِي » َالصّرِيحٌ» وَكَذَا الأَعَمٌ في الْأَصَمٌّء َمَُافِقُ تقل الك 
َالو وما طَرِيقٌ اكْتِسَابه بد أَرجَحٌ . وَالمْوَجَّحَاتٌ لا تَنْحَصِرٌ » و وَعكَادُهَا 


رمو 


ليد الطنٌ . 


امم 
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الْكِتَابُ السَابعُ في «الِاجتِهَادِا وَمَا مَعَهُ 

«الاجْتهَاد): اسْتفرَاغٌ الْمَِيه لْوْسْعَ لتَحْصيل لتخصيل الظّنّ ا 
و المُجْتَهدٌ): الْمَقِبهُ» وَهُوَ: 900 أَ'ئ د ذو مَلَكَةٍ 
المَعْلُومَ» كَهِالْعَقْلُ): المَلَكَهُ في الأصَمّ ده ققية النفْسِ وَإِنْ نكر 
0 03 6 3 و 7" 
الْقِياسَء الْعَارِفُ بِالدَّلِيل العَْلِيت» ذُو الدَرَجَةَ الْوَسْطَئ عَرَييةٌ وَأَصولًا» 
معلا لْأَحْكَام من كِتَابٍ وَسَْةِ وَِنْ لَمْ يَْفْظ مثنا لهَا. 

وَيُعْكبْرٌ للاجْتهَاد كَوْنهُ حيرا يموَاقِع لإجْمَاع» وَالتَايخٍ وَالمَْشُوخ 
وَأَسْيَابِ التزُول» وَالمتَوَاتِرٍ» وَالْآحَادٍ» وَالصَّحِيحٍ» وَغَيْرِو» وَحَالِ 
0 وَيَكْفِي في زَمَنا الرّجْوع لأَيكَةَ ذلك ولا يُعْكيرٌ عِلْمْ العلا 
كمَارِيمُ م الَف وَالذْكُورَةُ» وَالحبيةٌ وَكَذَا العتالٌ في الْأصعٌ» ولتبكة 


ا 
ِ 0 2 5 0 000 5 1 
وَدُونهُ: مُجْتَهدُ المَذْهَبٍ» وهو المتمكن من تخريج الوجوه على 
تُصُوص إِمَاوِه. 


ره مُجْتَهدُ الْغتياء وَهْوَ الوتبكد الجُتَمَكن من تزجيح قَواأ قَوْلٍ عَلَى 


وَالْأَصَح: جْوَارُ تَجَرّي الاجْهَادٍ في بَعْض الْأَبْوَاب » وَجَوَازُ الاجتهَادٍ 


44 
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* ع ولق لعي عع عه رورسم يب وه ل 2 
للنبيّ يد » ووفوعة. وأن اجتهَادة لا تخطئ» وَأنْ الاجِتَهَاد جَايْرٌ م 


المُصِيبٌ فِي الْمَقِْنَاتِ وَاحِدٌ » وَالمحْطِئ آذ م بل كاف إن َئ 
السلا وَالمُصِببُ في تَقْليَاتٍ فيها قاض وَاحِدٌ مَطْماء وَقِبل: عَلَ 
الخلاف الآتي» وَالْأَصَحٌ َه وَلَا قَاطِمَ وَاحِدٌ وَأ للد يها حُكُما ميا 
بَلَ الاجتهاد وَأَنَّ عَلَِْ أمَارَة ونه مُكَلْفٌ بإصَاييدء وَأَنّ الشخطيع [: 


0 
ا ينْقَضُ الحُكْمْ في الِاجْتَهَادِّاتِ 
َإِنْ ذ شلك قا ليان ل داق أ حك راض لا 


كه + 98 


200 2 0 61 هه 
أَوْ بخلاف نص إِمَامِهِ وَلَمْ يُعَلْدْ غير 0 مج َجْزُ نقض. وَلَوْ تكح بَِيْرٍ 


وَل كَُّ غير اجْتَهَادةُ أي اجْتَهَادُ علد قَالأَمَ صخ تخربثها. 
ََنْ كير اياده ألم المنتفني لِيكُقٌء ولا يْقَصْ منمولة؛ وَل 


المخْتَارٌ: أنه يَجُورْ أن يُقَالَ لَ لتبيا أو عَالِمِ: ا كُمْ ماقام كهُوَ 


94 


ةم تدااثت_لع 
5 وَآدَ 


8 ربع * وهرح 2م مور 2 

حَقّ)؛ وَيَكُونْ مُذْرَكًا شَرْعِيًا » ويسم : «التَفُويضِ ا وَآنَ يتقع 
00 

و يق الأمر احير المَأمُورٍ. 


«اتقِْيد»: أذ قولٍ الْكبر مِنْ غَبْرِ مغركة كليله. 


وَيَْرّمٌ غَبْرَ المُجْتَهدٍ في غَيْرٍ الْعقَائِدِ في الْأصَحٌ» وَيَحومُ عَلَ ظَان 
الحم بِاجتهَادِو» وَكَذًا عَلّى المُجَْهِدٍ في الْأصَحّ 


0 
0 وو نوف السو سو و ا را 
الأَمَحٌ: أَهُ لو تكرّرَثْ وَاقِعَةُ لِمُجْتَهِدٍ لَمْ يَذْكرٍ الدليل وَجَبَ 


انر جَوَارٌ تَفْلِيدٍ المفضول لِمُعَْقِدِه غَيْرَ مَفُضُولٍ قَلَا يَجِبُ 
5 عَنِ الأزجم» و الرّاجِحَ عَم مَوْقَ الرّاجِح وَرَعَا» ويد 
الْمَيّت » ره أَمْييهُ أو ظتثْ ظَنَّتْ وَلَوْ قَاضِياء َإِنْ جا 
و 2 0 5 9 را 
َالمُخْتَارٌ الاكْيِفَاء اسْتفَاضَةٍ عِلْود؛ وَيظَهُورٍ عَدَالتهِ. 

َللعَائيَ سَُالهُ عَنْ مَأ اسْيرْشَادَاء كم عكَبِِ ينه إن لَمْ يَخْفٌ 


5١ 


َه يَجُورُ خلوٌ لمان عَنْ مُجْتَهدِ» وله يَهَم. 
أله كز فى مُجتهلٌ عَامُيًا في حَادثَةٍ قَلَهُ الجُوع عَنْهُ فِيها إِنْ ل 
بُثْمَلْ وَكَمَّ مُنْتٍ آخَرَ وَأَنَه لَه بَلرَمُ م امعد الْيَرَامُ مَذْمَبِ 0-0 يَعْتَقدهُ رجح 


أو مسا ف 1 وَالْأَوْلن الْسَعيُ في اعْتَقَاده أرْجّع ؛ 30 كُ الخْرُوج عَنةَُّ 
َه ينيم ع الرخص ٠‏ 


0 
0 


4 


لمَخْتَارٌ : أ يي الْلِيدُ في أُصُولٍ الدينِء ريصح يجزم» َليَجِْمْ 


عَفَدَه: يأن الْعَالمَ حَادِثٌ » وَلَهُ مُحْدِثٌ» وَهْوَ اله لله الْوَاحِدٌ. 


ًُ 


وَالْوَاحِدٌ: الذي لا يَنْقَسِمْ أؤ لا يُكَيْهُ بوَجْد والله تَعالّى كدي 
د عق و2 د رٍ :ا ات ماران باقر وا يد 
و نا لسَائِرِ الحَقايّْق» قال المحققون: ليِْسَتْ مَعْلومَةَ الآنّ 
وَالمُخَْارٌُ: وَلَا مُمْكتَةَ في الْآحِرَةٍ 

يْسَ جسم ء وَلَا جوم ل ولا 
ع 3 ره عه لخد 1 


رَمَانَ كم أَحْدَتَ هذا الْعَالمَ بلا اواج » وَلَوْ شَاءَ ما أَحْدَلَةُ؛ لَمْ يَمْدتْ 
به في ذَاتَه حَادِثٌ» َكَل ْمَايرِيدُ 4 «لبس كو ج47 الْقَدَدُ حَيدهُ 


4 
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اس كو 


يف َال لعل تقلوو» نر لل ثور ما ل 5 يوج 
َه وجا لا كلا بَقَاوْهُ عبد متتاوء لَمْ يَرَلْ بِأَسْمَائهِ وَصِفَاتِ ذَاتِهِ؛ مَا 
دلَّ عَلَيْهَا فِغْلُ: مِنْ قُذْرَةء وَعِلْوِ وَحَيّاقٍء وَإِرَادَوٍء َو تَنْزِيهُهٌ عَنٍ 
التقُصٍ: هِنْ سَمْع » وَبَصَرِ وَكَلَامٍ وَبَقَاءِ. 

وَمَا صَحَّ في الْكِتَابٍ وَالسَْةَ مِنَ الصَّفَاتٍ تَعْتَقدُ ظاهِرٌ مَعْتَاة وَنرُهُ 


ال ند سَمَمٍ مولو» فم الخقلق يدا وول أن ره مترهِينَ له َم 
نِم عَلَى أن جنا فيل لا يَفتَحُ. 

الْقُرآنُ التَِرئْ غَيْدُ مَخْلُوقٍ» مَكُْوبٌ في عَصَاحِفِئا 
0 لحَقبَة. 


ظّ في 


قث - إِلَا أن يَعفْرَ ويَفْفدُ غَيْرَ المُمْرِكِ - 
ٍّ تي ٠١‏ لشي ويام الدّرَابٌ 
2 رروع #3 اه كه 7 وه : 22 
0 و وَضْفْهُ بالظلمء يَرَاهُ المُؤْمنُونَ في الآخرةء 
06 من كدب كب لل في الل مَوْنَهُ ثؤينا» وَدالأني)» 6 
ذه ن رركو 7 ًّ 
ثم لا يتبدلانء وَأَبُو بَكْرٍ ما رَالَ بعَيْنِ الرّضًا مله 
َالجهَائ: أَنَّ الما وَالمَحيَةٌ غَيْدْ المَشِيئة وَالْإرَادَقء هُوَ الرَرَاقُ » 
07 يت 5 أ - 
وَدالدَرْقٌ): م ينتفع بو ور حَرَاما» بيده الهدَايَةٌ وَالإِضْكا ضلال» خَلقَ 


9 


ل آم خم 
الِإهْيِدَاءَ وَالضْلَالَ . 
سيوع وسو 25 7 2ه ا لد سي و قي لات 
وَالمُخْتَارٌ أن «اللطفق): حَلْقُ قذرَة الطاعةء وَدالتَوفِينٌ» كَذْلِكَ» 
وَالحِذْلَان): ضِذَةُ. 
وَدالحَثم) رَالصمٌ) وَدالأَيك وَالَأَفقَال): خَلقٌ الصَّلَالَةَ فى 
لقن وَالْمَاهِياتِ ل مَجعُولةٌ في الْأصَمٌ وَالخُلْف لَمْظي . 


0 
ا 
00 
0 
90 
351 
1ت 
ب 
6 
3 


و92 و 


التَيّينَ ء 101 لكل 255 ل م اليا َ 
حَوَاصٌ المَلائكة. 

وَالمُعْجِرَة): أو خَارقٌ للْعَامَق مَقْرُون بِالنّحَدَي لت عَدَم الْمَعَارَضَة 

وَوالْإِيمَانُ): : تَصَدِيقٌ الْقَلْبِء وَبُعْتيرُ فيه تَلَمْظ الْقَادرِ بالشّهَادكئْن 
شَرْطًا لا شَطرًا. 

وَدالْإِسْلَام): المَلمْط يِذْلِك » وَيُعتَيرٌ فيه لمان . 
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ع كل موك انر كك كه :0 4 
و الإِحْسَان)»: أنْ تَعْبدَ الله كأنكَ تَرَاهء فَإِنْ لَمْ تكن ترَاه فَإِنَهُ يَرَاكَ . 


ٍِ 
نا 


وَالِْسْنُ لا بُزِيلُ الإيمَانَ» وَالمَيْتُ مُؤينًا كَاسِقًا كحت المشيكة: 
ره 


كك 2 و سكم ب ب شي ع ف يا 
وَأَوَل شافع وَأَوْلاه تَبينًا محمد ع 


م 


َكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَىٌّ» وَلَا ا وَالِدٍ خلاقًا 


ولا كير أَحَدَا ين أَهْلٍ الْقِبِلَة عَلَّ المُخَْار . 

وَتَرّى 3 عَذَابَ الْقَبْر وَسُوَالَ المَلَكَيْنٍ وَالمَعَادَ الحِسْمَانِيَ - 
إِِجَادٌ د بَعْدَ قتاوء أن جَمْعٌ بَعْدَ تقر ب فق نا ار 
ل الآن. 


4 0 الل عام 514 يو لك دك مش إل 
وَيَجِبٌ عَلَ النَّاسٍ نَصْبٌ إِمَامْ وَلو مَفضولا» ولا تجوز الْخْرُوجٌ » 


كر أن خَرَ الَْكَر بَعْدَ الَْْيَاء - صَلَّن الل عَلَبْهمْ 9 
بَكْرٍ فَعْمَدُ كَعثْمَان فعَلِيمٌ وف » وَبَرَاَةَ عَائْكَةَ) وَنْمْسِكُ عَمًا 0 
الصَّحَابَةِ» وَترَاهُمْ مَأَجُورِينَ. 

وَنّ أيعَة المَذَاهِبٍ وَسَائِرَ أَيِةَ المُسْلِمِينَ كَالسْفْيْنِ عَلَ هُدّى 
مِنْ رَيَهِمْ) وَأ الَأ شْعَرِيَ إِمَامٌ في الست مُقَدّمٌ وَأَنّ طَرِيقٌ اليد طَرِيقٌ 


4 


2 4 
8 


بت وأنه 0 


اعم 


ع قي لم في سهاع مومع ره بف ررم 5 20 2 
وَمِمًا لا يضر جَهْلهُ وَتَنْقَمٌ نه الأصَح أن وَجُودَ الشيء عَبْنْهٌ 
و 2 ا 
د 


تب مره 


وَأنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ: «أنا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله) لا ضَكا فِي الحَالٍ» 
وَأَنَّو تَمِْيعَ الْكَافِرٍ اسْهِدْرَاجٌ و التقاد ! يه دناه الهَيِكَلُ المَخْصُوصُ 

ااي سرك واه أبس للد ا لل رك ا ه ‏ لكتو اي 

وَأَنْ الجَوْمَرَ الْمَوْدَ ‏ وَهُوَ الجُرْءٌ الذي لا يَتَجرَاً ‏ تابتٌ» وَأَنَهُ لا 
حَالَ - أَيْ لا وَاسِطَةٌ ‏ بَيْنّ المَؤْجُودِ لمعو ون السب وَالْإِضَانَاتِ 


ا وج ردن ع ل فر 1 عن افا 0 
أمُورٌ اعتِتَارِية » وَأن الْعَرَضصَ لا قوم عرض » ولا يَبِقّى رَكَائيْن» وَلَا يَخْل 


. 


َأ اين لا بجْموعَانٍ كَالصدَيْنِء يضاف الخلاقينِ» وَالَِصَانٍ 
لا يَجتمعَانٍ وا يََِعًا 

وَأنَّ لَحَدَ طَركي المُمْكِن لَيْسَ أَولّى بد وَأ الها 
0 سَوَاءٌ كلا إن عله اخييا ع أرق انث ازنك مك 
هما هما جُْآ ِل أو الْإمْكَانُ بكَوْط الحُدُوث: أَنْوًا 


3 
نَ 


6 
حن 
5 
ٍ 
. 5 1 


وَأنَّ «المَكَانَ»: بُعْدٌ مَمْدُوضٌِ يَتْقُلْ فيد بُعْدُ الجشم ‏ وَمُوَ الكَلَاغ-» 
وَالخَلَاءٌ جَائْرٌ عِنْدَنَاء وَالمُرَادُ بد كَرْنْ الحِسْمَيْن لا يَكَمَاسَّانِ وَلَا بَيتهُمًا 
مَا يُمَاسُهُمًا: 


96 «الرَّمَانَ): م َك متجَل2ٍ مو م شوم لِمُتَجَدّدِ مَعْلُومٍ بتع 
مه 0 د 0 ع 1 . 
تَدَاخْلٌُ الجاجرء ال عَنْ كل الْأعْرّاضء وَالحِسْمٌ غَيْرُ مركب 
مِنْهَاء و أي ميا 8 


٠.‏ عر عد 
وَأنَّ اللَدَّة اراح عِنْدَ إِذْرَاكِ َالْإدْرَاكُ مَلرُومُهَاء وَيُقَابِلَهَا الْأَلَمُ» 


وما نَصوٌ رَهُ الْعَقْلُ إِمَا وَا جب أَوْ مُممَِمٌ أو مُمكنٌ. 
1 
أل الْوَاجِبَاتِ: التغرئٌ في الْأصَحٌ» وَمَنْ عَرَفَ رَبَهُ تَصَوْرٌ تعد 


فيه فَكَافٌ وَرَجَاء تَأَضْمّى إلى لمر وَالنَهَي ؛ اركب وَاجْتَنَبَ » 


كَأَحََهُ مَوْلَاة فَكَان سَمْعَةُ وَبَصَرَه وده وَانَخَدَهُ وَلكًا: إن سَألهُ أَعْطافٌ 


د ا 
وَعَلِيٌ الهم َدنع نَفْسَهُ ه عَنْ سَفْسَافِ ب الامور إلئن مَعَالِيهَا» وَدَنِي 
ا ا رز 


الهمّةَ لا يَُالِي ؛ مبَجْهَلٌ وَيَنْدُذْ يَمْرْقُ مِنَّ الدّين» نَدُوتَكَ صَّلَاحَاء أو قَسَادّاء 
أو سَعَادَةٌ» أو شَفَاوَة: 


00 قَبَادِرْ ؛ فإنة م مِنَّ الرّحْمن» َِنْ خِفْتَ وُفُوعَهُ عَلَى 
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مك من بلا قفو لها ندا تف تيع اسْتِغَْارِنا إلى اسْتَْمَارٍ لا 
جب تَرْكَهُ َاعْمَلُ إن ل تَ الْعَجْبَ ع لم مُسْتَغْفْر! منه. 


> كاعر 


0 كَانَ مَنهيًا كَِيَاكَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَّ الشّيْطَانْ قَِنْ مِلْتٌ فَاسْتَمْيز 
وَحَدِيثُ التَفّسِ وَالهمٌ ما لَمْ تتكَلّمْ َو َْملْ بد مَعْقُووَانِ وَإِنْ لم تدك 
لَه جَاِدمَاء كن ملت كبْء ون لم تفل لاسْيلدا أذ كسَلٍ كاذك 
المَوْتَ وَفُجْائَدُ و لِنْوطٍ ككف عَفْت رَبك وَاذْيُر سَعَةٌ وَحْميدء 
وَاعْرِض التَوبَة . 


عم و 0 


وَعِيَ: التَدَمُ وَكتَحَققُ بالإثلاع َعَزْءٍ أَنْ لا يَعُود وكدادك ما 
بمْكِنُ تَذَارْكهُ» وَالْأصَم عِحَنْهَا عَنْ ذَنْبِ وَلَوْ د 
عَلَّ كير » وَوُجُوبهَا عَنْ صَغِيرٍ. 

ون إذ ككقة فى خاب أماترة 1 مَنْهِرة ؟ قلَمِْفْ َفِي ممَوَضي 
يَشّكّ أن ما يَخِْلَهُ تَلكهٌ أ رَابِعةٌ قِبلَّ: لا يِل . 


عن 


َقِضَث أو مَمَّ م الإِصْرَارٍ 


َكل وَاقِعٍ بِقُدْرَةٍ اله وَإوَائه؛ َهُوَ حَالِقٌ كَسِبٍ الَْبِدِء قَدَرَ لَهُ قُذْرَة 
َصْلُمُ نكسب لا للإيجادء قالله خَالِقٌ لا مُكتيبء وَالْعَبْدُ بعكْسي 
وَالأْصَح أن فدرم م مَعَ لعل » قَهِيَ لا تلح لِاصَّدَئْنِ. 

وََنَّ «الْعَجْر» صِمَدٌ وُجُودِيةٌ تَقَبِلُ القُدْرَةَ تَقَائلَ الصَّدَئنء وَأَنَّ 
2000 # 5 
اللَقَضِيلَ بَيْنَ التَوَكلٍ وَالإِْسَابٍ يَخْتَلِفُ ِاتلاف النّاسِء فَإِرَادَةٌ 
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مقن لب الأصول 
2 

لجْرِيدِ عع اع الاب كَهْوَةٌ حَِيةٌ وَسُلُوكُ الاب عَم دَاعِدٍ 
الي الج عن الث التيق» وذ يلي بطل بارا جَانِتٍ اللو 
هرك لز مي 
َال في صُورَةٍ الْأَسْبَابِ َو ِالْكَسَلٍ في صُورَةٍ التُوكل» وَالمُوَفْقٌ 

يَنِحَتُ عَنْهُمَاء وَيَعْلَمُ ألَهُ ا يَكُونٌ إلا ما يُريدٌ. 
وَكَدْ كم الكِتَابُ بِحَمْدٍ الل وَعَؤْنِوء جَمَلكَا الله يد «ممَ ألدِينَ ات 
بهن اَن وَالصدَمقِنَ وَالْهَك1 لصن مَحَمْنَ وليك دَفِيمًا4. 
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بلقم 
[مقدمة غاية الوصول] 

الحمدٌ لله الذي أظهرٌ بدائعَ مصنوعاته علئ أحسن نظام» وخصّ ين 
بينها مَن شاء بمزيد الملل والإنعام » ووفقه وهدآه إلئ دين الإسلام» 
وأرشده إلئن طريق معرفة الاستنباط لقواعد الأحكام» لمباشرة الحلال 
وتجنب الحرام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له ذو الجلال والإكرام» 
وأشهد أَنَّ سيدّنا محمذًا عبدّه ورسوله المفضلٌ علئ جميع الأنام» صلئ الله 
وسَلَّم عليه» وعلئ آلهء وصحبه الغدٌ الكرام. 

ويعد: 

فهذا شرح لِمُحْتَصَرِي المسمّئن ب(لْتُ الأَصُوْلِ) » الذي اختصرت فيه 
جمع الجوامع ؛ بين حقَائقَهُ ) ويوضح دقائقه » ويذلل من اللفظ صعابه» 
ويكشف عن وجه المعاني نِقَابَهٌ» سالكًا فيه غالبا عبارة شيخنا العلامة 
المحقق الفهامة؛ الجلال الملي"؟ ؛ لسلاستها وحسن تأليفهاء وروم 
لحصول بركة مؤلفهاء وسميثّهُ «خَابَةٌ الؤضُول إل شَرْحٍ لذ لْبّ الأصول)» والله 
أسألٌ أن ينغم به وهو حسبي ونعم الوكيل٠‏ 
)2( جلال الدين ؛ محمد بن أحمد بن محمد بن إبرأهيم المحلي الشافعي » (ت2154ه). 


الل 
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(بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أؤلف أو أبتدىمٌ تأليفي. 

والباء: للمصاحبة؛ ليكون ابتداء التأليف مصاحبًا لاسم الله تعالئ 
المتبرّك بذكرهء وقيل: للاستعانة نحو: (كتبت بالقلم4» والاسم من السموّء 
وهو العلوٌء وقيل: من الوسمء وهو العلامة. 
والله: عَلَّعّ للذات» الواجبٌ الوجودء المستحنٌٌ لجميع الصفات 
الجميلة . 


والرحمن الرحيم: صفتان نيعا للمبالغة » من: رَحِم» والرحمن أبلغ 
من الرحيم ؛ لأن زيادة البناء تدل علئ زيادة المعنين » كما في قَطَمَ وقَلّه(©. 

(الحمد لله الذي وَقْقنَا) أي: خلق فينا قدرةً (للوصول إلئ معرفة 
الأصول) » فيو براعة الاستهلال. 

والحمد لغةٌ: الثناء باللسان علئ الجميل الاختياري علئ جهة التبجيل 
والتعظيم » وعرفًا: فعلٌ ينبم عن تعظيم المنعم؛ من حيث إنه منعمٌ على 
(01 التشديد هناء للتكثير. 
(؟) أي: في الإتيان بلفظ الأصول هنا الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص7‏ 
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وَيَسَّوَ يَصَّرَ لَنَا سُلُوكَ مَتَاهِجٌ قو أَوْدَعَهَا في الْعْقُولٍ 0 1000 
الحامد » أو غيره. 


وابتدأثٌ بالبسملة والحمدلة؛ اقتداءً بالكتاب العزيزء وعملا بخبر أبي 
داود وغيره 1 أمر ذي بَالٍ ل يبدأ فيه 1 الرّحمن الرحيم». وفي 
رواية «بالحمد لله كَهُو أجْلّمْ" أي: مقطوع البركة. 

وَدَّمتُ البسملةً ؛ عملا بالكتاب» والإجماع. 

والحمد مختص بالله» كما أفادته الجملة؛ سواء جعلت أل فيه 
للاستغراق» أم للجس» » أم للعهد» كما بينت ذلك في «شرح البهجة00© 
وغيره. 

0 و 

(ويسّر لنا سلوكٌ) أي: دخول (مناهج) - جمعٌ منهج -أي: طرق 0 

حسنة (ب)سبب (كوة و أودعها ذ في العقول) جمع ع عقل » وهو غريزة يتبعها 


(0 أبو داود» سننهء كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام»» حديث رقم (2)4840 
اجوصض7106ء بلفظ: دكلٌ كلام » لا يبدأ فيه بالحمد لله. - فهو أجذم». 

(؟) حيث قال: (والحمد مختص بالله » كما أفادته الجملة سواء جعلت آل فيه للاستغراق كما 
عليه الجمهور؛ وهو ظاهر» أم للجنس» كما عليه الزمخشري ؛ لأن لام لله للاختصاص فلا 
فرد منه لغيره تعالن» وإلا فلا اختصاص؛ لتحقق الجبس في الفرد» الثابت لغيره» أم 
للمهد؛ كالتي في قوله تعالئن زا هما فى ألتار»» كما نقله ابن عبد السلامء وأجازه 
الواحدي علئ معنئ: أن الحمد الذي حمد الله به نفسه» وحمد به ألبياءه وأولياءء مختص 
بهء والعبرة بحمذ من ذكر فلا فرد منه لغيره» وأوليئ الثلاثة الجئس». الغرر البهية في شرح 
البهجة الوردية (١اص8)٠‏ 

() في «أ0: طريق. 
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تاك يم من هك يمه 1 دك مول سس م 
والصلاة وَالسّلَامٌ عَلَى مُحَمَدِ وَآلِهِ وَصَحْبهِ 0000 هط 


ره 


-- حب :2/77 
العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» وقد بسطت الكلام عليه في شرح 


آداب البحث)7" . 


(والصلاة) » وهي من الله رحمة: ومن الملائكة استغفار» ومن الآدمي 
تضرع ودعاء» (والسلام) بمعن التسليم (علئ محمد) نبيّناء 

ومحمد عَلَّم منقول من اسم مفعول المضعف» تسم به نبيّنا بإلهام 
من الله تعالئ ؛ تفاؤلا بأنه يكثر حمدٌ الخلق له ؛ لكثرة صفاته الجميلة. 

(وآله) هم: مؤمنوا بني هاشم» وبني المطلب». (وصحبه) هو عند 
سيبويه اسم جمع لصّاحيه(© بمعنئ الصحابي » وهو كما سيأتي”" - من 


وعطف الصحب علئ الآل ‏ الشامل لبعضهم”؟؟ ؛ لتشمل الصلاة 


(1) اسمهاة لافتح الوهاب بشرح رسالة الآداب». 

(؟) صرح بالإضافة في المفرد؛ تبعًا للتصريح بها في اسم جمعه؛ إذ المراد هنا صاحب 
مخصوص ء وهو الصحابي » كما أشار إلئ ذلك بقوله: بمعنئ الصحابي . العطارء حاشيته 
علئ المحلي » ج١اص‏ 768 . 

(*) في كلامه عن الأخبار. 

() أي: لبعض الصحب؛ وقوله: لتشمل الصلاة باقبهم؛ أي: باقي الصحب» وهم الصحابة 
الذين ليسوا بآل؛ كأبي بكر وعمر #5 ؛ فبين الصحب والآل.. عموم وخصوص 
وجهي ؛ وهذا عبني علو ما أسلقه في تفسير الآل؛ وإلا فلو فسر بالأتباع.. دخلت الصحابة 
بالأولن » ويكون ذكرهم تخصيصا بعد تعميم؛ اهتماما بشرفهم» وتكون النسبة العموم 
والخصوص المطلق. العطار» حاشيته عليئ المحلي » ج١اص‏ 6 
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الْقَائِزِينَ مِنَ الث بالْقبُولٍ . 

وَبَعْدٌ: فَهَذَا مُخْتصد في الْأَصْلَيْنِ وما مَمَهُمَا اخْتَصَر ثُ فيه «جَمْعَ 
الجَوَامِع» لْعَلَامَةٍ ا 77 
لس اح 41/7 سسب حيبي 
والسلام باقيهم . 

وجملتا الحمد» والصلاة» والسلام علئ مَن 0 خبريتان لفظظًا 
إنشائيتان معنن ؛ إذ القصد بالأولئ الثناءٌ علين الله بأنه مالك لجميع الحمد 
من الخلق » وبالثانية إيجادٌ الصلاة والسلام» لا الإعلام بذلك؛ وإن كان هو 
القصد بهما في الأصل » (الفائزين) أي: الناجين والظافرين (من الله) متعلق 
بقولي (بالقبول) قُدّم عليه هناء وفيما يأتي”" ؛ رعاية للسجع» ويجوز تعلقه 
بما قبله. 

(وبعد) يؤتئ بها للانتقال من أسلوب إلئ أسلوب آخرء وأصلها أمّا 
بعد بدليل لزوم الفاء في حيّرها غالبا ؛ لتضمن أمًا معنن الشرط » والأصل 
مهما يكن من شيء بعد البسملة » والحمدلة » والصلاة والسلام على من ذكر. 

(فهذا) المؤلف الحاضر ذهنًا (مختصّة) من الاختصارء وهو تقليل 
اللفظ ؛ وتكثير المعنئن (في الأصلين) عَبّر به دون الأصولين - أي: أصول 
الفقه وأصول الدين -؛ إيثارًا للتخفيف» والاختصارء (وما معهما) من 
المقدمات » والتقليد» وآداب الفتيا» وخاتمة التصوّف. 

(اختصرثٌ فيه جمع الجوامع للعلامة) شيخ الإسلام عبد الوهاب 
)4 أي: في توله: اوسميته لب الأصول ؛ راجيًا من الله القبولة. 
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الاج السّبِحيّ ف» وَأَبْدَلْتُ مِنْهُ غَيْرَ المعتَمَدِ د لاضع بِهِمَاء مَعَّ زِيَادَاتِ 
حَسَئَةٍ » وَنبَّهْتُ عَلَئ خلاف المُعْترلةٍ بِِمِنْدَنَاه وَغَيْرهِمْ بِمالْاصع» 


# 


َالِيا. 
وَسَكَئُِة: 0 إل ايو 1 كه كع تقس 
سَمَيْهُ: دلب الْأصُولٍه؛ رَاحِيًا با مِنَ الله القيُول ؛ وَأَسُأَلهُ الثقُع به؛ 
َإِنَه بد مول 
د لقان فار كانه ملع مجة كاده قط الا 
ساسح ث0 


(التاج) ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين" (السبكعي ©#) وتغمده 
بغفرانه » وكساه خُلِيّ وا (وأبدلتٌ منه) أي: من جمع الجوامع (غيرَ 
المعتمدٍ والواضح بهما) أي: بالمعتمد والواضح» (مع زيادات حسنة) 
ستقف عليها إن شاء الله تعالئ . 

(ونبهتٌ عل خلاف المعتزلة) ولو مع غيرهم (ب«عندنا»» و) على 
خلاف (غيرهم) وحدّه (ب«الأصح» غالبًا) فيهما. 

(وسميئه الب الأصول» ؛ راجيا) أي: مؤمّلا (من الله) تعالئ (القبول» 
وأسأله النفع به) لمؤلفه وقارئه» ومستمعه» وسائر المؤمنين؛ (فإنه خيرٌ 
مأمول) أي: مرجوٌ. 

(وينحصر مقصوده) أي: لب الأصول (في مقدّمات) بكسر الدال 


(1) أبو الحسن؛ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسئن بن تمام بن حامد 
بن يحيئ بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم السبكي» الخزرجي» 
الأنصاري » (ت5ه لاه) - 
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صلس-ل اااامت7##© 
كمقدّمة الجيش ؛ ين قَدَّمَ اللازم بمعنئ تَقَدّم» وبفتحها علئ قلة ‏ كمقدّمة!© 
الول في لغة(" من قَدَّمّ المتعدي» أي: في أمور متقدمةء أو مقدّمة على 
المقصود بالذات ؛ للانتفاع بها فيه مع توقفه علون بعضها(؟ ؛ كتعريف الحكم 
وأقسامه ؛ إذ يثبتها("» الأصولي تارة» وينفيها أخرئ » كما سيجيء. 

(وسبعةٍ كتب) في المقصود بالذات» خمسةٌ في مباحث أدلة الفقه؛ 
الكتاب » والسنة » والإجماع ؛ والقياس » والاستدلال» والسادس في التعادل 
والتراجيح » والسابع في الاجتهاد» وما يتبعه من التقليد وأدب الفتياء وما 
ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين» المختتم 
بما يناسبه من خاتمة التصوف. 


وهذا الحصر من حصر الكل فى أجزائه؛ لا الكلية فى جزئياته . 


#دعاد ‏ #دماد ‏ عإدمد 


٠ بالتخفيف علئ صيغة اسم المفعول. الفيومي » المصباح المنير» جاص”497‎ )1١( 

(؟) حال من مقدمة الرحل» واللغة الأخرئ كسر دالها. العطارء حاشيته علئ المحلي» 
جاصلا 

(*) أي: المقصود بالذات علئ مدلول بعضهاء 

(4) أي: الأمور المذكورة؛ من الحكم وأقسامه. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج١اص4".‏ 


4 


(المقدمات) 
أي: مبحثها» افتتحثها - كالأصل - بتعريف أصول الفقه؛ ليتصوّره 
طاليّه بما يضبط مسائله الكثيرة؛ ليكون علىئ بصيرة في تطلبها؛ إذ لو تطلبها 
قبلّ ضبطها.. لم يأمن فواتَ ما يرجيهء وصرفٌ الهمة إلئئ ما لا يعنيه فقلت: 


[تعريف أصول الفقه] 
(أصول الفقه) أي: الفنٌّ المسمئ بهذا اللقب» المشعر بمدحه بابتناء 
الفقه عليه ؛ إذ الأصل ما يُبنئ عليه غيره (أدلة الفقه الإجمالية) أي: غير 
المعيئة”؟ ؛ كمطلق الأمر» والإجماع؛ من حيث إنه”" يبحث عن أُوّلهِما 
بأنه للوجوب حقيقةً ؛ وعن ثانيهما بأنه حجة؛ (وطرق استفادة جُرْئَِاتِهَا) 
التي هي أدلة الفقه التفصيلية المستفاد هو منهاء والمراد'” بالطرق.. 
(1) تفسير باللازم؛ لأن الإجمال عدم الإيضاح» ويلزمه عدم التعيين» أي: التفصيل» وليس 
المراد بعدم تعينها أنها مبهمة في أشياء متعددة» بل معناه أنها ليست معيئة لمسائل جزئية؛ 
فالمعينة هي التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية ؛ بآن يدل عليها بخصوصهاء وعدل علئ 
أن يقول غير التفصيلية ؛ لأنه تفسير بالمساوي في الجلاء والخفاء. العطارء حاشيته عل 
المحلي » جاص” 4 ٠‏ 
(؟) أي: أصول الفقه. 
() إنما قال: «المرادةء هنا وفيما بعد؛ لأن المتبادر من طرق استفادة الأدلة الإجمالية..- 
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المرجحات الآتي أكثرها في الكتاب السادس» (وحال مستفيدها) أي: 
وصفات مستفيد جزئيات آدلة الفقه الإجمالية» وهو المجتهد؛ لأنه الذي 
يستفيدها بالمرجحات عند تعارضها دون المقلد» والمراد بصفاته.. شرائطه 
الآتية في الكتاب السابع » ويُعبّر عنها بااشروط الاجتهاد». 

وخرج بلأدلة الفقه».. غير الأدلة؛ كالفقهء وأدلة غير الفقه؛ كأدلة 
الكلام» وبعضٌ أدلة الفقه(©. 


وب«الإجمالية».. التفصيلية ؛ وإن لم يتغايرا إلا بالاعتبار؛ كأقيموا 
الصلاة؛ ولا تقربوا الزناء وصلاته يَيٍ فى الكعبة ؛ فليست”'' أصول الفقهء 
وإنما بُذَكَرُ بعضها في كتبه للتمثيل . 
(وقيل:) أصول الفقه (معرفتها) أي: معرفة أدلة الفقه» وما عطف عليها. 
ورُجّح الأول ؛ لأن الأدلة» وما عطف عليها إذا لم تُعْرّف.. لم تخرج 
- ها يتوسل إليها من المرجحات وغيرهاء والمتبادر من طرق المسعفيد ما يوصله إلئ مطلويه 
من صفات المجتهد وغيرها؛ فتخصيص الأولئ بالمرجحاتء والثانية بصفات المجتهد. . 
خفيع ؛ لأن العام لا يدل على خاص بخصوصه. العطار» حاشيته على المحلي » ج1ص8 4 ٠‏ 
(1) أي: كائباب الواحد من أصول الفقه؛ فإنه جزء من أصول الفقه» ولا يسمئ العارف به 
أصوليًا؛ لأن بعض الشيء ليس نفس الشيء. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص١1-‏ 
(؟) أي: الدلائل التفصيلية.. أصول الفقهء وكان المناسب أن يقول: فلبست من أصول الفقه؛ 
ليكون نصًا في نفي كونها بعضا منهء الذي هو المتوهم- العطارء حاشيته علئ المحلي» 
جاص42. 


لديل 
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عن كونها أصولًا. 


والأصل قال: «أصول الفقه. . دلائل الفقه الإجمالية » وقيل: معرفتها» » 


ثم قال: «والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها».. مخالقًا في 
60 ا 066 1 

ذلك"'' الأصوليين باعترافه”"» وقرره في «منع الموانع6”" بما لا يُشفي» 
وقرره شيخنا العلامة الجلال المحلى بما لا مزيد عليه”2: واستبعده أيضا 


لق 


ضف 
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أي: في إسقاط المرجحات» وصفات المجتهد من تعريف الأصول» وجعلها من تعريف 
الأصوني» لا الأصول» قال ابن السبكي في (منع الموانع؟: «إنها ليست من الأصول» 
وإنما تذكر في كتبه؛ لتوقف معرفته علئ معرفتها؛ لأنها طريق إليهء وذكرها حينئل في 
تعريف الأصولي؛ كذكرهم في تعريف الفقيه ما يتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد؛ 
حيث قالوا: الفقيه المجتهدء وهو ذو الدرجة الوسطئ عربية وأصولًا... إل آخر صفات 
المجتهد» وما قالوا: الفقيه العالم بالأحكام؛. 

أي: إقراره علئ نفسه متيجحًا به؛ حيث قال: إنه لم يسبقه أحد في إسقاط المرجحات» 
وصفات المجتهد ؛ من تعريف الأصول. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 17 . 

اسم كتاب للتاج السبكي في الجواب عمًا أورد عليع جمع الجوامعء وذلك أن شمس الدين 
محمد بن محمد الخزي » له مناقشات علئ جمع الجوامع ؛ نحو ثلاث وثلاثين؛ منها: مسألة 
التعريف هذه وأرسل بها إل مؤلفهء وهو في صلب رسالة سمّاها: «البروق اللوامع في رد 
جمع الجوامع؟؛ فلما رآها أثنئن عليه» وأجابه عنها في مؤلف سماه يذلك. الحاجيني» 
طريقة الحصول» جاص17. 

حيث قال: «أنت خبير مما تقدم بأنها طريق للدلائل التفصيلية» وكأن ذلك سرئ إليه من 
كون النفصيلية جزئيات الإجمالية » وهو مندفع ؛ بأن توقف التفصيلية علئ ما ذكر من حيث 
تفصيلها المفيد للأحكام» علئ أن توتفها علئ صفات المجتهد من ذلك؛ من حيث 
حصولها للمرءء لا معرفتهاء والمعتير في مسمئ الأصولي معرفتهاء لا حصولها... 
وبالجملة ؛ فظاهر أن معرفة الدلائل الإجمالية المذكورة في الكتب الخمسة.. لا تتوقف- 


1١1 
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شيخه العلامة الشمس البرماوي!©) وقال: الا يُعرف في المنسوب”" زيادة 
قيد من حيث النسبة علئ المنسوب إليه0©). 

وعدلتٌ عن قوله: «دلائل» إلئ قولي: «أدلة»؛ لأن الموجو هنا 
جمعٌ قلة» لا جمع كثرة» ولِمًا قيل إن فعائل لم يأت جمعا لاسم جنس 
بوزن فعيل» وإن رُدَّ بأنه أت نادرًا؛ كوصائد جمعٌ وصيد». 

واعلم أن لكل علم مبادئ» وموضوعاء ومسائل: 

فمبادكه: ما يتوقفا عليه المقصود بالذات؟؛ من تعريفه » وتعريف 
أقسامه » وفائدته » وهي هنا: العلم بأحكام لله وما يستمد منه؛ وهو هنا: علم 
الكلام» والعربية» والأحكام» أي: تصوّرها. 


وموضوعه: ما يبحث فى ذلك العلم عن عوارضه الذاتية ؛ كأدلة الفقه 
هنا. 


د علي معرفة شىء؛ من المرجحات» وصفات المجتهد المعقود لها الكتابان الباقيان؛ لكونها 
من الأصول ؛ فالصواب ما صتعوا من ذكرها في تعريفيه ؛ كأن يقال: أصول الفقه دلائل الفقه 
الإجمالية » وطرق استفادة ومستفيد جزئياتهاء وقيل معرفة ذلك» ولا حاجة إلى تعريف 
الأصولي للعلم به من ذلك». المحلي» شرحه علئ جمع الجوامع » ج١اص4‏ 0 - 0ه 

(1) شمس الدين أبو عبد الله؛ محمد بن عبد الدائم بن موسئ النعيمي البرّماوي » العسقلاني» 
المصري » الشافعي » (تالامه) . 

(؟) وهو: الأصولي هناء 

(0) وهو: الأصول. 

(4) الوصيد: الفناءء وعتبة الباب. الفيومي » المصباح المتيرء ج7اص151 ٠‏ 
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المقدمات 
5 696 
وَدالْفِقَة): عِلْمْ بحكم شَرْعِيٌ عَمَلِي مُكْنَسَبٌ مِنْ دَليلٍ تَفْصِبلي. 


ومسائله: ما يُطلب نسبةٌ”© محموله إلى موضوعه في ذلك العلم» 
كعلمنا هنا بأن الآمرّ للوجوب حقيقةٌ » والنهيَ للتحريم كذلك. 


[تعريف الفقه] 

(والفقه علم بحكم) أي: بنسبة تامة» فالعلم بها تصديق بتعلقهاء لا 
تصوّرها؛ لأنه من مبادئ أصول الفقه. ولا تصديق بثبوتها؛ لأنه من علم 
الكلام7ك (شرعيٌ) أي: مأخوذٍ من الشرع المبعوث به النبي الكريم» 
(عملي) أي: متعلق بكيفية عمل ؛ قلبي أو غيره» كالعلم بوجوب النية في 
الوضوء؛ وبندب الوتر» (مكتّسب) ذلك العلم لمكتسبه (من دليل تفصيلي) 
للحكم » فالعلم كالجنس . 

وخرج ب«الحكم».. العلم بالذات» والصفة» والفعل ؛ كتصوّر الإنسان» 
والبياض » والقيام . 


وب«الشرعي».. العلم بالحكم العقلي”"©. والحسي» واللغوي» 


و4 في «أ4 لنسبةء 

(؟) فالمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين » كقولنا: المساقاة جائزة» لا 
العلم بتصورها؛ فإنه من مبادئ أصول الفقه؛ فإن الأصولي لا بد أن يتصور الأحكام كما 
سيأتي » ولا التصديق بثبوتها في أنفسهاء ولا التصديق بتعلقها؛ فإنهما من علم الكلام. 
الإسنوي» نهاية السول» ص١١-‏ 

(؟) المراد بالعقلي. . ما حكم به العقل بدون الاستناد للحسء وبالحسي خلافه ؛ فالأسكام 
الوضعية ؛ كثبوت الرقع للفاعل بالنسية للواضع عقلية » وإلئ غيره حسية ؛ لاستنادهاك- 
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والوضعي» كالعلم ؛ بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الئار محرقة» وأن النور 
الضياء”" » وأن الفاعل مرفوع . 


وب«العملي».. العلم بالحكم الشرعي العلمي أي: الاعتقادي»؛ 
كالعلم في أصول الفقه ؛ بأن الإجماع حجة» والعلم في أصول الدين ؛ بأن 
ألله واحد. 


وبا المكتسب»).. علم الل وجبريل بما ذكر» وكذا علم النين به 
الحاصل بوحي» وعلمنا به" بالضرورة؛ بأن عُلم من الدين بالضرورة؛ 
كإيجاب الصلاة» والزكاة» والحج » وتحريم الزناء والسرقة. 


وب«الدليل التفصيلي».. العلم بذلك للمقلّد فإنه من المجتهد © 
بواسطة دليل إجمالي» وهو: أن هذا الحكم أفتاه به المفتي» وكلّ ما أفتاه 
به المفتي» فهو حكم الله في حقه؛ فعلمه مثلًا بوجوب النية في الوضوء 
لذلك )2*0 ليس من الفقه. 


- للحسء وهو السماعء وثبوت الإحراق للنار حسي؛ لاستتاد العقل فيه إلئ الإحساس 
بإحراق أفرادها. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج٠١ص "١0‏ . 

(1) الضياء والنور.. هما مترادفان لغةّء وقد يفرق بينهما؛ بآن الضوء: ما كان من ذات الشيء 
المضيء, والنور: ما كان مستفادًا من غيره. العسكري » معجم الفروق ؛ ص/"11. 

(؟) أي: بالحكم الشرعي العملي ٠‏ 

() أي: فإن المقلد يستفيده عن المجتهد. العطارء حاشيته على المحلي» ج١اص؟77 ١‏ 

(4) آي: لوجود الدليل. 

)2( في «ب» وهج»: كذلك٠‏ 
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وعبروا عن الفقه هنا بالعلم ؛ وإن كان لظنية أدلته ظبًا"©؛ كما عبروا 
به في كتاب الاجتهاد ؛ لأنه ظن المجتهد» الذي هو لقوّته قريب من العلم. 

ونكرتٌ العلمَ؛ والحكمء وأفردتهما تبعًا للعلامة البرماوي؛ لأن 
التحديد إنما هو للماهية من غير اعتيار كمية أفرادهاء ولأن في تعبيري 
بحكم ‏ لا بالأحكام الذي بيذ الأصيل كغيره - سلامةٌ من ورود("© أن 
العلم بجميع الأحكام ينافي قولٌ كل من جماعة من أكابر الفقهاء في مسائلٌ 
سُئلوا عنها: «لا أدري)؛ وإن أجيب درن بأنهم متهيؤون للعلم بأحكامها 
بمعاودة النظر. 


وإطلاق العلم علئ مثل هذا التهيؤ شائعٌ عرقّاء يقال: «فلان يعلم 
النحواء ولا يراد أن جميع مسائله حاضرة عنده مفصّلة) بل أنه متهبئع 
لذلك. 


)١(‏ الواو.. للحال» وإن.. زائدة؛ لمجرد الربط» أي: والحال أنه ظني لظنية أدلته. والدليل 
الظني لا ينتج إلا ظنًا؛ فدلالته ظنية؛ سواء كانت مقدماته كلها ظنية » أو بعضها. العطارء 
حاشيته علئ المحلي » جاص37- 

(؟) الإبراد بتمامه هو؛ الألف واللام في الأحكام, لا جائز أن تكون للعهد؛ لأنه ليس لنا شيء 
معهود يشار إليهء ولا الجنس؛ لأن أقل جمع الجنس ثلاثة: فيلزم منه أن العامي يسم 
فقيها إذا عرف ثلاث مسائل بأدلتها؛ لصدق اسم الفقه عليهاء» وئيس كذلك» ولا للعموم؛ 
لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين ؛ لأن مالكا من أكابرهم» وقد ثبت أنه سثل عن أربعين 
مسألة فأجاب في أربع » وقال في ست وثلاثين: لا أدري - الإسنوي » نهاية السول » صٌ ١1١‏ 

(0) أي: عن الإيراد. 


تهنا 
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الت 2 : ول ل بو اوعمد كه اعم نك انْتمَاءً 1 تخ 4 
وم ا: خطاب الله المتعلق بفغل المكافف اقتضاء و تخييرا 


[تعريف الحكم] 
(والحكم) المتعارف بين الأصوليين بالإثبات» أو النفي (خطابٌ الله) 
تعالون أي: كلامه النفسي الأزلي المسمئ في الأزل خطابًا علئ الأصح» 
كما سيأتى (المتعلق): 
5 1 ا 20 
إما (بفعل المكلف) أي: البالغ العاقل الذي لم يمتنع تكليفه ' تعلقا 
معنويًا قبل وجوذه » أو بعل وجوده قبل البعثة» وتنجيزبًا بعد وجوده بعل 
البعثة ؛ إذ لا حكم قبلهاء كما سيأتي ذلك”" (اقتضاءً) أي: طبًا للفعل ؛ 
وجويًا» أو ندبا» أو حرمة » أو كراهة » أو خللاف الأولئ » (أو تخييرًً) بين 
الفعل وتركهء أي: إباحة؛ فيشمل ذلك الفعلّ القلبي؛ الاعتقادي0© 
وعبروض0 والقولي وغيره» والكف7( 3 والمكلف الواحد كالنبي عَكللة في 
خصائصه - والأكثر من الواحد. 
(1) أشار به للرد علئ من نظّر في ذلك النفسير؛ بأنه قد يبلغ ويعقل ولا يكلف؛ لعدم وصول 
الحكم إليه. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١ص197.‏ 
(؟) بعد قليل. 
() أي: كاعتقاد وحدانيته تعالن- الحاجيني » طريقة الحصولء ج١ص6١-‏ 
(4) أي: غير الاعتقادي» وهو: الفعل القلبي الذي ليس اعتقاديا؛ كالنية. الحاجيني» طريقة 
الحصول» ج٠١ص168 ٠‏ 
(0) أي: كف النفس » وزجرهاء الذي هو مدلول النهي ؛ فعطفه علئ القولي عط خاص» أتئن 
به ؛ دفعا لتوهم عدم شمول التعريف له الناشئنء عن توهم أنه ليس فعلَا. العطار » حاشيته 
علئ المحلي » ج١اص54.‏ 
1 
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م سم لي ب ١‏ ا حبسا 0 و اي عم 7 ا 
َِأَعَمّ وَضْعاء وَهُوَ: الْوَارِدُ سَبَبّا وَشَرْطا وَمَانِعًا وَصَحِيحًا وَقَاسِدَاءٍ 


(و) إما (بأعم”") من فعل المكلف (وضعًا”'2» وهو) الخطاب (الوارد) 
بكون الشيء (سببّاء وشرطاء ومائعا» وصحيحاء وفاسدا)» وسيأتي بيانها . 

فيشمل ذلك فعلّ المكلف ؛ كالزنا سببًا لوجوب الحد» وغيرٌ فعله؛ 
كالزوال سبيًا لوجوب الظهر» وإتلاف غير المكلف ؛ كالسكران سيبًا لوجوب 
الضمان . 

وخطاب كالجنس ٠‏ 

وخرج بإضافته إلى الله . خطابٌ غيره » وإنما وجبت طاعة الرسول 
والسيد مثلّا بإيجاب الله تعالئ إيّاهاء 


وب«فعل المكلف».. خطاب الله تعالئ المتعلق بذاته» وصفاته» 
وذوات المكلفين والجمادات؛ ل 2ه ]5 إله إلا م4" سكين 
ني 4 «ولقة س4 «وكقم لم04 . 


(0 أي: وإما متعلق بأعم من فعل المكلف. 

(؟) هذا الخطاب يسمئ وضعاء ويسمئ خطاب وضع أيضا؛ لأن متعلقه بوضع الله أي: بجعله 
كما يسمئ الخطاب المقتضي» أو المخير الذي هو الحكم المتعارف.. خطاب تكليف. 
العطار » حاشيته علو المحلي » جاص ١17١‏ 

() مثال للخطاب المتعلق بذاته تعالىن وصفاته الذاتية؛ لدلالته علئ الذات ووجوبها. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص8 ٠1‏ 

(4) مئال للمتعلق بصغته الفعلية. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص16:‏ 

(5) مثالٌ للمتعلق بذوات المكلفين. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص18.‏ 

(3) مثالٌ للمتعلق بالجمادات. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص18‏ 
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وب«الاقتضاء» والتخبير» والوضع».. مدلولٌ وما مَتمَأْون4 من قوله 
وآ حلفي وَيَا مَكَمَوْخ4 ؛ فإنه متعلق بفعل المكلف» لا باقتضا ولا 
تخبير » ولا وضع » بل من حيث الإخبارٌ بأنه مخلوقٌ لله. ش 

ولا يتعلق الخطاب التكليفى بفعل غير المكلف » ووليّه مخاطب بأداء 
ما وجب في ماله منه: كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث 
فرّط في حفظها ؛ لتنزل فعلها حينئذ منزلةَ فعله. 

وصحة عبادة الصبئئٌ ‏ كصلاته المئاب عليها ‏ ليس لأنه مأمور بها 
كما في البالغ » بل ليعتادها فلا يتركها. 

وبما تقرر”" عُلمٍ أن خطابَ الوضع حكمٌ شرعيمٌ متعارّف7"©» وهو ما 
اختاره ابن الحاجب”" خلاقًا لما جرئ عليه الأصل» وذلك؛ لأنه لا يُعلم 
إلا بوضع الشرع؛ كالخطاب التكليفي» بل قيل إنه لا حاجة لذكره؛ لأنه 
داخل في الاقتضاء والتخيير؛ إذ لا معنوئع لكون الزوال مثلا سببًا لوجوب 
الظهر إلا إيجابها عنده؛ ولا لكون الطهارة ‏ شرطًا للإقدام علئ البيع إلا 
(1) أي: حيث زاد على الأصل قولّه: «وإما بأعم... إلخ4. الحاجينيء طريقة الحصول» 


١1١ جاص9‎ 

زفق 9 يتبادر ذهن الأصولي عند سماعه إليهء وكذا ذهن طالب الأصول. العطار» حاشيته علن 
المحلي ؛ جاص 50 - 

(7) أبو عمرو؛ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الدويني الأستائي » الشهير باابن الحاجب»» 
(تهه). 
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كلا يدرك حُكْمْإِلّا من اللر. 


و ارو لتو اه 2 ار نر 
وَعِنْدَنَا: أن الحُنْنَ وَالْمَئْحَ - بِمَغْتئ كرتب الذّمٌ حَالَا وَالْعِقَابِ 
مآلا شَرْعِيان» فففف فم فور ف وو راوع م م ااا لله 


إباحة الإقدام عندهاء وتحريمه عند فقدها. 

وقبل: إنه ليس بحكم حقيقة ؛ لأنه ليس بإنشاء”" » بل خبر عن ترتب 
آثار هذه الأمور عليها. 

قال البرماوي: وليس لهذا الخلافف كبيرٌ فائدة» بل هو خلاف لفظي . 

وإذا ثبت أن الحكمّ خطابٌ الله (فلا يُدِرَكَ حكمٌ إلا من الله)؛ فلا 
يدرك العقلٌ شينًا مما يأني عن المعتزلة المعبّر عن بعضه بالحسن والقبح 
بالمعنئ الآتي علئ الأثر ”© . 

[تعريف الحسن والقبح] 

(وعندنا) أيها الأشاعرة (أنَّ الجن والقبع) لشيء - (بمعنئ ترتب) 
المدح» و(الذم حالًا) والثواب (والعقاب مآلاآ)؛ كحُسن الطاعة» وقبح 
المعصية - (شرعيان) أي: لا يحكم بهما إلا الشرع المبعوثٌ به الرسل » 
أي: لا يدرك إلا به ولا يؤخل إلا منه. 
(1) أي: والحكم المعرف.. إنما هو ما كان علئ وجه الإنشاء. الحاجيني» طريقة الحصول» 

١19صاج‎ 


(1) يقال: وجئت في أثره بفتحتين » وإثره بكسر الهمزة والسكون» أي: تبعته عن قرب. 
الفيومي » المصباح المثير»ء ج١ص؛‏ . 
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أما عند المعتزلة فعقليان» أي: يحكم بهما العقل بمعنئ أنه طريقٌ إل 
العلم بهماء يمكن إدراكه”© به'© من غير ورود سمع؛ لما في الفعل من 
مصلحة » أو مفسدةٍ يتبعها حسئه أو قبحُه عند اللهء أي: يدرك العقل ذلك ؛ 
إما بالضرورة؛ كحسن الصدق النافع » وقبح الكذب الضارء أو بالنظر؛ 
كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضارء وقيل: العكس”" » والشرع 
يؤكد ذلك”2)» أو بإعانة الشرع فيما خفي علئ العقل؛ كحسن صوم آخر 
يوم من رمضان » وقبح صوم أوّل يوم من شوّال. 

وتركتٌ - كالأصل - المدح والثواب؛ للعلم بهما من ذكر مقابلهماء 
الأنسب”” بأصول المعتزلة؛ إذ العقاب عندهم لا يتخلف» ولا يقبل 
الزيادة» والثواب يقبلها ؛ وإن لم يتخلف أيضًا0©. 

وخرج ب: «معنئ ترتب ما ذكرا.. الحس والقبح بمعن ملاءمة 
الطبع » ومنافرته ؛ كحسن الحلو وقبح المر» وبمعنئ صفة الكمال والنقص؟؛ 
(1) أي: إدراك العلم بهما. 
(؟) أي: بالعقل. 
5 أي: قبح الكذب النافع » وحسن الصدق القّار. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 11١‏ 
فق أي: فهو يؤيد لحكم العقل بهما في هذين القسمينء أعنئ ما يدرك بالضرورة؛ وما يدرك 


بالنظر. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص!١7 ٠‏ 
(6) بيان لحكمة الاقتصار علئ هذا المقابل دون عكسه. العطارء حاشيته علئ المحلي» 


جاص ١14‏ 
(1) أي: فلما ناسب إيثار الثواب بالذكر.. ناسب إيثار ما يناسبهء وهو مقابل المدح الذي هو 


الذم للمئاسبة بينهماء العطار » حاشيته علئ المحلي » جاص ٠-84‏ 


لضن 


0 22 0 2 55 0 
وأ شك لخنم و وَاجِبٌ بالشّعٍ» وَأَنهُ لا حُهُم قبل بَلٍ | ل مَقُوق 
إلى وَرُوده. 


كحسن العلم وقبح الجهل .. فعقليان» أي: يحكم بهما العقل اتفانًاء 
[حكم شكر المنعم] 


(و) عندنا (أن شكر المنعم)» وهو صرف العبد جميع ما أنعم ألله به 
عليه من السمع وغيره إلى ما ملق له (واجب بالشرع)» لا بالعقل ؛ فمن لم 
تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه» خلافا للمعتزلة . 


[لا حكم قبل الشرع] 

(و) عندنا (أنه لا حكم) متعلّق بفعل تعلقًا تنجيزيًا (قبله) أي: 
الشرع » أي: بعئة أحد من الرسل ؛ لانتفاء لازمه حينئل؟ من ترتب الثواب 
والعقاب بقوله تعالئ «إويًا كن مُعَزيات حَقٍّ تبعت مَمُول4 أي: ولا مثيبين 
فاغتنئ عن ذكر الثواب بذكر مقابله الأظهرٍ في تحقق معنئ التكليف. 

والقول بأن الرسولٌ في الآية العقل » وتخصيص العذاب فيها بالدنيوي.. 
خللاف الظاهر. 

(بل) انتقالية» لا إبطالية (الأمر) أي: الشأن في وجوب الحكم 
(موقوف إلى وروده) أي: الشرع ؛ فلا مخالفة بين من عبّر منا في الأفعال 
قبل البعثة بالوقف» ومن نفئ منا الحكم فيها. 
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أما عند المعتزلة فالحكم متعلق به تعلمًا تنجيزيًا قبل البعثة؛ فإنهم 
جعلوا العقل حاكما في الأفعال قبل البعثة» فما قضئ به في شيء منها؛ 
ضرورية0؛ كالتفس في الهواء» أو اختياري لخصوصة”" ؛ بأن أَدْرَكَ فيه 
مصلحة أو مفسدة» أو انتفاءهما.. نأمر قضائه فيه ظاهرء وهو: أن الضروري 
مقطوع بإباحته » والاختياري لخصوصه ينقسم إلئئ الأقسام الخمسة؛ الحرام 
وغيره؛ لأنه إن اشتمل علئ مفسدة فعله.. فحرام؛ كالظلمء أو تركّه.. 
فواجب؛ كالعدلء وإلا فإن اشتمل علئن مصلحة فعلّه.. فمندوب»؛ 
كالإحسان» أو تركه.. فمكروه» وإن لم يشتمل علئ مفسدة ولا مصلحة.. 
فمباح . 

فإن لم يقض العقل في شيء منها لخصوصه؛ بأن لم يدرك فيه شينًا 
مما مر؛ كأكل الفاكهة.. فاختّلف في قضائه فيه لعموم دليله علئ ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه محظور؛ لأن الفعل تصرفٌ فى ملك الله تعالئ بغير إذنه ؛ 
إذ العالم كله ملك له تعالئ . 
)١(‏ أي: ما تدعو الحاجة إليه دعاء تامًا؛ كأكل الميتة للمضطر. العطارء حاشيته علئ المحلي» 

جاص”9. 
(؟) أي: لاشتماله علئن خصوصية؛ هي: المصلحة أو المفسدة» أو انتفائهماء لا بالنظر لذاته » 

وأنه فعل اختياري. العطارء حاشيته على المحلي » ج١(ص*47‏ . الحاجيني » طريقة الحصول» 

اجاص117. 

الف 
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وثانيها: أنه مباح ؛ لأن الله تعالئ خلق العبد وما ينتفع به» فلو لم يبح 
له.. كان خلقهما(" عيئًا أي: خاليا عن الحكمة. 


وثالئها: الوقف عنهماء أي: لا يُدرئ أنه محظور أو مباح» مع أنه لا 
يخلو عن واحد منهما؛ إما ممدوع منه فمحظور» أوْ لا فمباح » وذلك لتعارض 
ل ل لي ل 
بعلت و4 . 

لو وقع بعد البعئة صورة لا حكم فيها. ٠.‏ فئلاثة أقوال: الحظر؛ لآية 


بتي م1 أل لهم ؛ فإنها تدل علئ سبق التحريم» والإباحة؛ لقوله 
تعالى ملق آحكم نا ف الْأَرّضِ ميا » والوقف ؛ لتعارض الدليلين. 
[تكليف الغافل والملجأ والمكره] 
(والأصح امتناع تكليف يلال وهو من لا يدري كالنائم والساهي ؛ 
لأن مقتضئ التكليف بشيء الإتيان به امتغالاء وذلك يتوقف علئ العلم 
بالمكلّف به» والغافل لا يعلم ذلك » ومنه السكران وإن أخزئ عليه 0 
المكلف ؛ تغليظًا عليه؛ كما أوضحته في (احاشية» شرح الأصل”" وغير 
)0 د ا د 
اجاص5ةء 


(؟) هو غير مكلفي» كما جزم النووي كغيره» ونقله عن أصحابنا» وغيرهم من الأصوليين» وما 
نقل من نص الشافعي من أنه مكلف ممنوع» وإذما هو من تصرّف التاقل له بحسب- 
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وَالمُلْجَأْ لا المكرو. 


(و) امتناع تكليف (المُلجأ) وهو من يدري» ولا مندوحة له عمًا لج 
إليه؛ كالساقط من شاهق علئ شخص يقتله» لا مندوحة له عن الوقوع عليه 
القاتل 20 ؛ فيمتنع تكليفه بالملجآ إليهء وبنقيضه؛ لعدم قدرته على ذلك ؛ 
لأن الأوّل واجب الوقوع » والثاني ممتنعه» ولا قدرة له علئ واحد منهما. 

وقبل: يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء علئ جواز التكليف بما لا 
يطاق؛ كحمل الواحد الصخرة العظيمة» وردٌ؛ بأن الفائدة في التكليف 
بذلك من الاختبار هل يأخذ في المقدمات.. منتفيةٌ في تكليف من ذكر. 


وظاهد أن من ذكر يمتئع أن يتعلق به خطابٌ غيرٌ وضعي بغير الواجب 
والحرام أيضاء وإن أوهم التعبير بالتكليف قصوره عليهما. 


(لا المكره) وهو من لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر علئ ما 
أكره به» فلا يمتئع تكليفه بالمكرّه عليه؛ وإن خالف داعي الإكراه داعي 
الشرع » ولا بنقيضه؛ وإن وافقه'"© علئ الأصح فيهما؛ لإمكان الفعل» لكن 
لم بقع الأول مع المخالفة؛ لخبر (رُقْمَ عَنْ عَنْ أمَتي الخَطأ وَالتَسْيَانَ وَمَا 
اسْتُكره را علي » ول اي بع المراهة ؛ ان عل الا. 
- ما فهمد» وما نقل عن غيره من ذلك مؤول بأنه مكلف حكمًاء لجريان أحكام المكلفين 


عليه» وليس هو من قبيل التكليف؛ لعدم فهمه» بل من قبيل ربط الأحكام بالأسباب ؛ 
تغليظا عليه ؛ لتسببه في إزالة عقله يمحرم قصدًا . زكريا» حاشيته علئ المحلي » ص١1١‏ 
)١(‏ أي: للشخص الملقئ عليه. العطار» حاشيته علئ المحلي؛ ج١اص١ +1١‏ 
(؟) أي: وافق داعي الإكراه داعي الشرع . 
() ابن ماجة » سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم 5ه 


جاص212069. 
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وإنما وقعا مع غير ذلك297؛ لقدرته علئ امتثال ذلك؛ بأن يأتي 
بالمكره عليه لداعي الشرع كمن أكره علئن أداء الزكاة فنواها عند أخذها 
منهء أو بنقيضه صابرًا علئ ما أكره به. وإن لم يكلف الصبر عليه؛ كمن 
أكره علي شرب خمر فامتنع منه صابرًا علئ العقوبة. 

وقيل: يمتنع تكليفه بذلك؛ لعدم قدرته علئ امتثاله؛ إذ الفعل 
للإكراه. . لا يحصل الامتثالٌ به”'"» ولا يمكن الإتيان معه”” بنقيضه. 

والقول الأوّل للأشاعرة » والثاني للمعتزلة » وصححه الأصل » ورجع 
عنه إلئ الأوّل آخرا» وأدرج فيما صححه امتناع تكليف المكرّه علئ القتل » 
فاحتاج إلئن الجواب عن إثم القاتل المجمع عليه بأنه ليس للإكراه» بل 
لإيثاره نفسه بالبقاء علئ قتيله» وعلئ ما رجحناه لا يحتاج إلئ الجواب. 


ثم ما ذكر في تكليف المكره.. هو كلام الأصوليين» أما الفقهاء 


فاضطريت أجربتهم فيه بحسب قوة الدليل؛ فمرة قطعوا بما يوافق عدم 
تكليفه ؟ كعدم صحة عقوده وحلهاء وكالتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئكن 


(1) أي: وقع بالمكرّه عليه» مع موافقة داعي الإكراه داعي الشرع» وبنقيض المكره عليه مع 
مخالفة داعي الإكراه داعي الشرع . 

(؟) أي: بالفعل. 

() أي: بالفعل» وأشار بقوله: «معه».. إلئ أن امتناع التكليف إنما هو حالة الفعل؛ لأن 
التكليف عند أصحاب هذا القول ‏ وهم بعض المعتزلة ‏ منتف قبل المباشرة في حق 
المكره وغيره» والانتفاء الذي يخص المكره الانتغاء حال المباشرة. العطار» حاشيته. علن 


المحلي ؛جاصة 2٠١‏ 
لحرن 
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برطم كل عا اا لومم 2 عرس م 
وَيَتَعَاوَ الخطابت عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا. 


م 


بالإيمان» ومرة قطعوا بما يوافق تكليفه؛ كإكراه الحربي والمرتد علئ الإسلام 
ونحوه؛ مما هو إكراه بحق» ومرة رجسوا ما يوافق الأَوّل؛ كإكراه الصائم 
على الفطر» وإكراه من حلف فعل علئن شيء فإنه لا يفطرء ولا يحنث بفعل 
ذلك عليئ الراجح » ومرة رجحوا ما يوافق الثاني ؛ كالإكراه علئ القتل فإنه 
يأئم بالقتل إجماعاء ويلزمه الضمان قودًا أو مالا علئ الراجح . 

لا يقال التعبيرٌ بالتكليف قاصدٌ علئ الوجوب والحرمة ؛ بناء علئ أن 
التكليف إلزام ما فيه كلفة”" لأنّا نمنع ذلكء فإن ما عداهما لازم للتكليف ؛ 
إذ لولا وجوده لم يوجد ما عداهما ألا ترئ إلئ انتفائه”"” قبل البعثة ؛ كانتفاء 
التكليف. 

[تعلق الخطاب بالمعدوم] 

(ويتعلق الخطاب) من أمر أو غيره؛ فهو أعم من قوله: «ويتعلق 
الأمر» (عندنا) أيها الأشاعرة (بالمعدوم تعلقًا معنويًا) بمعنئ أنه إذا وجد 
بصفة التكليف.. يكون مخاطبيًا بذلك الخطاب النفسي الأزلي» لا تعلمًا 
تنجيزيًا ؛ بأن يكون حال عدمه مخاطبًا. 


أما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوي”؟ ؛ لنفيهم الكلام النفسي أيضًاء 


(1) إنما قال: «بناء... إلخ»؛ لأن مقابل هذا القول يرئ أن التكليف: طلب ما فيه كلفة» على 
وجه الإتزامء أؤ لا 

زفق آي: ما عداهماء 

(9) أي: قول ابن السبكي ٠‏ 

(5) أي: للمعدوم كنفينا التنجيزيّ له. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص79-‏ 
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فإِنِ اقتضئ فعلا غيْرَ كف اقتضاء جَازِمًا ذَهإِئْجَابٌ)) أو عَيْرَ 
مامه أل وح اشع قو و زمر اس سه انزة 
جَازِمٍ فَنَدْبٌ00 أو كفا جَازِمًا ذَ0تَخْرِيْمٌ) أوْ غَيْرَ جَازِم بتي مَقْصُوْدٍ 


[أقسام خطاب التكليف] 
(فإن اقتضئ) أي: طلب الخطاب الذي هو كلام الله النفسي (فعلا 
غير 2 من المكلف (اقتضاءً جازمًا) ؛ ؟ بأن لم يجز تركه.. (فإيجاب) 
أي: فهذا الخطاب يسمئ إيجابًا. 


(أو) اقتضاء (غير جازم) ؛ بأن جَوّز تركه.. (فددب). 
(أو) اقتضئ (كنًا) اقتضاء (جازمًا) ؛ بأن لم يجز فعله.. (فتحريم). 


(أو) اقتضاء (غير جازم بنهي مقصود) لشيء؛ كالنهي في خبر الصحيحين 
«إذًا مَحَلَ َحَدُكُمْ المَمْجِدَء قلا يَجْلِس حَلَّى بصي رَكعَقينِ)29. . 
(فكراهة) » أي: فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمئئن كراهة. 


ولا يخرج27 عن المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياس ؛ الكل في 


40 البخاري » صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب إذا دل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
مجلس » حديث رقم (2)441 جاص4"5» ومسلمء صحيحه» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب نحية المسجد بركعتين؛ وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة في جميع الأوقات » حديث رقم (714). جاص4940. 

)022 جواب عما يُقال إن الكراهة المتحققة حيث كان دليل المكروه إجماعا أو قياسًا. . لا يصدق 
عليها الحد المستفاد من التقسيم؛ إذ اعتبر فيه كون الاقتضاء بنهي مقصود» كل من 
الإجماع والقياس.. ليس نهيًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص ٠‏ ". 

() أي: دليل المكروه. 


1١4 
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أو بِمَئر مَقْصُوْدٍ كَادخلافٌ الأولى», 0000 
ل اا ست 60#©© 
الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه » وذلك من المقصود. 

وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم.. بالوجوب والحرمة؛ لأنهما 
أثرهما . 

وقد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال؛ كالعكس!"© تجوّرًا؛ 
فيقولون في الأول: «(الحكم ؛ إما واجب أو مندذوب... إلخ», وفي الثاني: 
«الفعلٌ ؛ إما إيجاب أو ندب... إلخ». 


(أو بغير مقصود) وهو النهي عن ترك المندوبات» المستفاد من 
أوامرها؛ إذ الأمر بشىيء يفيد النهى عن تركه.. (فخلاف الأولى) أي: 
فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمئ خلاف الأولئ» كما يسماه 
متعلقه("؛ فعلًا غير كف”؟ كان؛ كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما 
سيأتى» أو كما( ؛ كترك صلاة الضحئ ٠.‏ 


والفرق بين قسمي المقصود وغيره.. أن الطلب في المقضود أشْدٌ منه 
في غيره. 


(1) أي: قد يعيرون عن الأفعال بمتعلقاتها من الأحكام. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص :1 

(؟) أي: متعلق المتعلق؛ فهو متعلق بالواسطة؛ فمعنئ النهي عن ترك الضحئ.. طلب ترك 
تركها؛ فالترك الأول هو: المتعلق بلا واسطة» والثاني هو: المتعلق بالواسطة. العطارء» 
حاشيته علئ المحلي » ج١اص5 ١1١‏ 

() فخلاف الأول هنا فعلٌ. 

(:) قخلاف الأولئ هنا ترلك. 


حل 
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َو كَيَرَ دَمبَاحةٌ) لمن مشو العم :ةدا وومتجو و نس 
ملاح 71 سس حححبحيييبب جح 

والقسم الثاني" وهو واسطة بين الكراهة والإباحة - زاده جماعة 
من متأخري الفقهاء منهم مام الجر 20 علئ الأصوليين» وأما المتقدمون 
فيطلقون المكروه علنل القسمين » وقد يقولون في الأول: لامكروه كراهة 
شديدة)اء كما يُقال في قسم المندوب: لاسنة مؤكدة) » وعلئن ما عليه 
الأصوليون يُقال: «أو غير جازم.. فكراهة». 

(أو حَيّر) الخطابٌ بين الفعل المذكور والكف عنه.. (فإباحة) . 


وتعبيري باخيّرا.. سالم مما يرد علئن تعبيره بالتخيير من أنه يقنضي 
أن في الإباحة اقتضاء وليس كذلك ؛ وإن كان عن الإيراد جواب9©, 


وزدث: «غير كن ؛ لأسلم من مقابلة الفعل بالكف - الذي عيّر عنه 

الأصل بالترك - وهو لا يقابل به؛ إذ الكف فعل» والترك فعل هو كف» 
22 
كما سيأتي”*'. 


() أي: خلاف الأولن. 

زفق أبو المعالي ؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيوة الجويني» 
(تاباعه). 

(*) ومن الأجوبة أن المراد بالاقتضاء الإفادة عليئع طريق المجاز» لا خصوص الطلب» كما هو 
مبنئ الحكم بالسهوء ويلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجازء ومنها: أن (اقتضئن) يأتي 
بمعنئ أعلم» وبمعنئ أدئ غايته أنه استعمل المشترك في معنييه» وهو جائز» ومنها: أنه 
يجوز أن يُقال إنه علئ تضمين اقتضئ معنن يصلح لأن يقع علئ التخيير أيضّاء أي: إفادة 
الخطاب التخيير» من باب: علفتها تبنًا وماء بارذاء ويرد عليه أن ذلك من خصائص الواو. 
العطارء» حاشيته على المحلي » ج1ص/1191- 

(4) أي: في مبحث الأمر. 


لخن 


(و) بما ذكر (عرفت حدودها) أي: حدود المذكورات من أقسام 
خطاب التكليف؛ فحد الإيجاب مثلا.. الخطاب المقتضي لفعل غير كف 
اقتضاءً جازم . 


وأما حدود أقسام خطاب الوضع.. فتُعرف من حدَّه المشهور الذي 
قدمته» وهو: الخطاب الوارد بكون الشيء ينا إلخ؛ فحد السببي منه 
مثلًا: الخطاب الوارد بكون الشيء سيبًا لحكم شيء. 

وأما حدود السبب وغيره من أقسام متعلّق خطاب الوضع.. فسيأتي» 
وكذا"؟ حد الحد: #بالجامع المانع»» الدافعٌ للاعتراض؛ بأن ما عرف 
رسوم» لا حدود”"؛ لأن المميز؟ فيها خارج عن الماهية. 


[ترادف الفرض والواجب] 
(والأصح ترادف) لفظّي (الفرض» والواجب) أي: مسماهما واحدء 


(1) أي: سيأتي أيضا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 17 

(1) وجه الدفع أن الحد عتد الأصوليين بمعنئع المعرف سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات فلا 
يتجه الاعتراض علئ المصنف؛ بأن التعاريف المذكورة رسوم؛ لا حدود؛ فلا يستقيم 
قوله؛ #وقد عرفت حدودها»» ثم هذا مبني علئع ما فهمه الشارح من أن هذه التعريفات 
رسوم » وإلا قالحق أنها حدود اسمية. العطارء حاشيته علئ المحلي» ج٠اص١17-‏ 

(*) المراد بالمميز هو: المتتضني للفعل اقتضاء جازمّاء من قولنا في تعريف الإيجاب: هو 
الخطاب المقتضئ للفعل ... إلخ . الحاجيني » طريقة الحصول»؛ جاص77. 


لفن 
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وهو - كما علم من حدّ الإيجاب ‏ الفعل غير الكف المطلوب طلبًا جازمًا. 

ولا ينافي هذا ما ذكره أثمتنا من الفرق بينهما في مسائل» كما قالوا 
فيمن قال: «الطلاق واجب علي تطلق»» أو «فرض عليً لا تطلق» ؛ إذ ذاك 
ليس للفرق بين حقيقتيهماء بل لجريان العرف بذلك» أو لاصطلاح آخر» 
كما بينته مع زيادة تحقيق في (الحاشية» 0 لله 


ونفت الحنفية ترادفهماء فقالوا هذا الفعل0© إن ثبت بدليلٍ قطعيٌ؛ 
كالقرآن. . فهو الفرض ؛ كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالئ #تأفئُوأ 
ها شرن من أَلْتوَانَ4 » أو بدليل ظني ؛ كخبر الواحد. مه 
5 في الصلاة الثابتة بخبر الصحيحين ١لا‏ صَلاة لِمَنْ لَمْ بفْرَأْ بمَاتِحوٍ 
الكّاب»7؟ فيأئم بتركهاء ولا تفسد به صلاته؛ بخلاف ترك القراءة. 


(1) حيث قال: ابل ؛ لجريان العرف بذلك في الطلاق» أو لاصطلاح آخر في الحج» علئ أن 
اللفظين في الطلاق ليسا بالمعنئ المراد؛ بل بالمعنئ اللغوي» والتحقيق أن للواجب 
اصطلاحًا إطلاقين: ما يقابل الركن» وما يأثم.تاركه» ويعبر عنه بما بمدح فاعله ويذم 
تاركه » وللغرض كذلك إطلاقات منها: الركن » ومنها ما لابد منه» ومنها ما يأثم تاركه » وهو 
بهذا المعنئن مرادف للواجب بمعناه الثاني)» ص19 

() آي: الفعل غير الكف المطلوب طليًا جازمًا. الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١ص77-‏ 

(0) البخاري» صحيحهء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» حديث رقم (01/)) ج١اص١1‏ 216 
ومسلمء صحيحه» كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم 
يحسن الفاتحةء ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم (884)» 
جاص 190 

ضن 
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ّ و6 عم حك - 504 0 ه وهر عو 
كَهِالمَئْدؤب» وَالْمُسْتَحَب) الوا وَ«السُنََّا » وَالْخُلْف لَنْطِي» 


[ترادف المندوب واللستحب والعطوع والسنة] 

(كالمندوب) أي: كما أن الأصح ترادف ألفاظ المددوب (والمستحب» 
والتطوّع » والسنّة) ع والحسّن » والنفل » والمرغٌّب فيه » أي: مسماها واحد. 

وهو كما علم من حد الندب ‏ الفعل غير الكف المطلوب طلبًا غير 
جازم . 

ونفئ القاضي حسين(" وغيرُه ترادفهاء فقالوا: هذا الفعل( إن واظب 
عليه النبي كلِ.. فهو السنّةء وإلا ‏ كأن فعله مرة أو مرتين - فهو 
المستحب» أو لم يفعله وهو ما ينشته الإنسان باختياره من الأوراد.. فهو 
التطوّع » ولم يتعرضوا!" للبقية لعمومها للأقسام العلائة29. 

(والخلف) في المسألتين (لفظي) أي: عائد إلئ اللفظ والتسمية. 

إذ حاصلُة في الثانية(” أن كلا من الأقسام الثلاثة كما يسمئ باسم من 
الأسماء الثلاثة كما ذكر هل يسمئ بغيره منها؟» فقال القاضي وغيره: لا؛ 
)١(‏ الحسين بن محمد بن أحمد الْمَرْوَرُوْذِيَ الفقيه الشافعي المعروف ب: «القاضي»» صاحب 

التعليقة في الفقه» (ت551ه). 
(؟) أي: الفعل المطلوب طلبًا غير جازم. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١اص175-‏ 
() أي: القاضي ومن معه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 
(4) أي: ما واظب عليه النبي» وما فعله مرة أو مرتين» وما أنشأه الإنسان باختياره من الأوراد. 


الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص5”.‏ 
(0) أي: مسألة ترادف المستحب»ء وما معه. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص.‏ 


نفل 
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ونه لَايَحِبُ ب إِتْمَامَة » 0000000000010 13# 
سس سس سس ج97 سي 
إذ السنة.. الطريقة والعادة» والمستحب.. المحبوب» والتطوع.. الزيادة » 
والأكثر: نعمء ويصدق علئ كل من الأقسام أنه طريقة وعادة في الدين» 
ومحبوب للشارع » وزائد علئن الواجب. 

وفي الأول" أن ما ثبت بقطعي كما يسمئ فرضًا هل يسمئئ واجبّاء 
وما ثبت بظني كما يسمئ واجبًا هل يسمئئ فرضًا؟ فعند الحنفية: لا؛ أخذًا 
للفرض من قَرَضَ الشيء: حر أي: قطمٌ بعضهء وللواجب من وَجَبَ 
الشيء وَجْبَة: سقط » ومالبت بظني ساقط من قسم المعلومء علدنا انعم؛ 
أخعذًا من ؤَرَضَّ الشي2: قذّره» ووّجَبَ الشي* وجوبًا: ثبت )2 وكلّ من 
المقدر» والعابت أعم من أن يعبت بقطعي ؛ أو ظني . 

ومأخذنا أكثر استعمالاء مع أنهم نقضوا أصلهم في أشياة» منها: 
جعلهم مسح ربع الرأس» والقعدة في آخخر الصلاة» والوضوء من الفصد 
فرضاء مع أنها لم تنبت بدليل قطعي. 

وما مر من أن ترك الفاتحة من الصلاة لا يفسدها عندهم - أي: دوننا - 
لا يضر في أن الخلفٌ لفظرءٌ ؛ لأنه حكم فقهي لا دخل له في التسمية. 

[حكم إتمام المندوب] 
(و) الأصح (أنه) أي: المندوب (لا يجب) بالشروع فيه (إتمامه) ؛ 


)0١(‏ أي: مسألة ترادف لفظي الفرض » والواجب. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص75,. 
عن 
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ممع م 1 20 0 
وَوَجَبَ في النشك لأنة كَفَرْضِهِ نه وَغَيْرَهَا. 


لأن المندوب يجوز تركه وتركٌ إتمامه ‏ المبطلٌ لما فُعِل منه ‏ ترلكٌ له. 
وقالت الحنفية: يجب إتمامه؛ لقوله تعالو «ولا مضلا 1 4 0 
حتئ يجب بترك [إتمام] الصلاة والصوم منه”" إعادتهماء وعورض في 
الصوم بخبر «الصَّائِمُ الْمتَطوّعَ أَمِيرُ تَفْسِوء إِنْ ضَاءَ صَامَء وَإِنْ َاء أَنْطَر» 
رواه الترمذي 20 وغيره » وصحح الحاكه 290 إستاده » ويقاس بالصوم الصلاة ؛؟ 
فلا تشملهما الآبة؛ جمعًا بين الأدلة. 
(ووجب) إتمامه (في النسك) من حجّ أو عمرة (؛ لأنه كفرضِه نيةً) ؛ 
فإنها في كل منهما. ا التلبس بهء (وغيرّها) 
ككفارة؛ فإنها تجب في كل منهما؟ بالوطء المفسدٍ له» وكانتفاء الخروج 
بالفساد» فإن كل منهما لا يحصل الخروج منه بفسادهء بل يجب المضيٌ 
في فاسده ٠‏ 
وغير النسك ليس نفله كفرضه فيما ذكرء فالنية في نفل الصلاة والصوم 
غيرهما في فرضهماء والكفارة في فرض الصوم دون نغله» ودون الصلاة 
مطلقًال”» وبفسادهما يحصل الخروج منهما مطلقًا؛ ففارق النسك المندوب 
(1) أي: من المندوب. 
)١(‏ الترمذي » سننه» أبواب الصوم عن رسول الله يكو باب ما جاء في [فطار الصائم المتطوع » 
حديث رقم (0/81) 2 جاص 1١١‏ 
() أبو عبد الله الحاكم؛ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني التبسابوري » المعروف ب: ابن الييع؟؛ (ت8١٠1ه).‏ 


)2( أي: فرض النسك وتديه. الحاجيتي » طريقة الحصول » ج ١ص‏ لالا* 
(0) أي: وبخلاف الصلاة فرضاء أو نفلا ؛ ليس في إفسادها كفارة أصلًا. الحاجيني» طريقة - 


نا 
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وَ(السّبَبٌ)! ضف ظاهر ملضيط معد دق نُ للخكم. 


غيره من باقي المندوب في وجوب إتمامه. 
وتعبيري باالنسك».. أعم من تعبيره ب«الحج» . 
[تعريف السبب] 

م اعت" لي بل تماق خطاب الوظع يمن سبج روغيرها قلت" 
(والسبب) الشرعيٌ هنا (وصف) وجوديرٌ » أو عدميئ (ظاهر منضبط معرّف 
للحكم) الشرعية» لا مؤثَّدٍ فيه بذاته» أو بإذن الله أو باعتٌ عليه» كما قال 
بك قائل» كما سيأتي بيائها في معنئ العلة. 

وهذا التعريف مبيّنٌ لمفهوم السبب» وبه عرّف المصنف في شرح 
المختصر كالآمدي”" وعرفه في الأصل بما يبين خاصته” 2 ولذلك عدلت 
عنه إلئ الأوّل. 

والمعبر عنه هنا بالسبب. . هو المعر عنه في القياس بالعلة ؛ كالزنا 
لوجوب الجلد؛ والزوال لوجوب الظهر» والإسكار لحرمة الخمر. 


ومن قال لا يسمئ الوقت السببي كالزوال علةً تَظَرَ إلئن اشتراط 


- لحصولء ج١اص8؟.‏ 
(1) سيف الدين؛ أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم بن محمد العلامة الآمدي 
التغلبي » الحنبلي » ثم الشافعي » (ت111ه) . 
(؟) حيث عرّفه بأنه: ما يضاف الحكم إليه للتعلق [أي: لتعلق الحكم] به من حيث إنه معرف 
للحكم أو غيره» 
شرل 


المقدمات 
تيع 

وَ«الشّوطٌ4: مَا يَلرَمٌ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمْ وَلَا يرم مِنْ وُجُودِه وَجُودٌ و 
عَدَمْ. 
المناسبة في العلة » وسيأتي أنها لا يشترط فيها؛ بناء عليئ أنها المعرّف» 
وهو الحق » وخرج بمعرّف الحكم.. المانع » وسيأتي . 

[تعريف الشرط] 

(والشرط ما يلزم من عدمه العدم) للمشروط» (ولا يلزم من وجوده 

وجوةٌ ولا عدم) له. 


خرج بالقيد الأوّل المانمٌ؛ إذ لا يلزم من عدمه شيء» وبالثاني 
السببٌ ؛ إذ يلزم من وجوده الوجود. 

وزاد الأصل ككثير في تعريفه: «لذاته»؛ ليدخل الشرط المقارن 
للسبب.. فيلزم الوجود ؛ كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة» مع 
النصاب الذي هو سبب للوجوب ؛ والمقارن للمانع ؛ كالدين علئ القول بأنه 
مائع من وجوب الزكاة.. فيلزم العدم ؛ فلزوم الوجود والعدم في ذلك؟ 
لوجود السبب » والمانع » لا لذات الشرط. 

وحذقّه ؛ لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر؛ إذ المقتضي للزوم الوجود 

ثم هو”') عقلي ؛ كالحياة للعلم؛ وشرعي ؛ كالطهارة للصلاة» وعادي ؛ 


() أي: الشرطء 


فيضن 


52 القدمات 6 / 


ولول عن 


َالمَايع): وَضْفٌ وُجْودِيٌ ظَا لَامِْ مُنْصَبِطٌ مُعرْفُ تقيض الحكم كَل 
في الإِرثِ. 


كنصب السلم لصعود السطح» ولغوي ؛ كما في: «أكرم فلانًا إن جاء»» أي 
الجائي » وسيأتي في مبحث التخصيص. 

وتعريفي هنا للشرط بما ذكر - وإن شمل اللغوي ‏ أنسبٌ7" من تأخير 
الأصل له إلئ مبحث المخصص. 

[تعريف المانع] 

(والمانع) المراد عند الإطلاق”" كما هناء وهو مانع الحكم (وصك 
وجودي).؛ لا عدمي (ظاهر)» لا خفي (منضبط).» لا مضطرب (معرّقٌ 
نقيض الحكم) أي: حكم السبب (كالقتل في) باب (الإرث) فإنه مانع من 
وجود الإرث المُسّبب عن القرابة أو غيرها؛ لحكمة» وهي عدم استعجال 
الوارث موتٌ مورّثه بقتله. 


أما مائع السبب والعلة ‏ ولا يذكر إلا مقيدًا بأحدهما ‏ فسيأتي فى 


() أي: لذكره مع نظائره من تعريفات أقسام خطاب الوضع- الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص١4.‏ 

زفق فلا برد أن منه مالع السيب» والتعريف لا يشمله فيكون فاسدّاء ومانع السبب هوة ما يستازم 
حكمة تخل بحكمة السبب؛ كالدين في الزكاة إن قلنا إنه مائع من وجوبها؛ فإن حكمة 
السبب» وهو ملك التصاب استفتاء المالك به وليس مع الدين استغناء. العطار» حاشيته 
علئ المحلي ؛ ج 15/٠‏ 
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وَ«الصَّحَةُ): مُوَائقةُ ذي الْوَجْهَينِ الشّرْعَ في الْأصَحٌ 550 
[تعريف الصحة] 


(والصحة) الشاملة لصحة العبادة وصحة غيرها ؛ من عقدٍ وغيره 
(موافقة) الفعل (ذي الوجهين) وقوعا (الشرع في الأصح). 

والوجهان: موافقة الشرع ومخالفته» أي: الفعل الذي يقع تارة موافقًا 
للشرع» وتارة مخالفًا له عبادة كان كصلاة» أو غيرّها؛ كبيع - صحته 
موافقته الشرع . 

بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالئ ؛ إذ لو وقعت مخالفةٌ 
له أيضًا؛ لكان الواقع جهلا, لا معرفة؛ فلا يسمئ الموافق له صحيحًا؛ 
فصحة العبادة؛ أخدًا مما ذكر موافقةٌ العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع؛ 
وإن لم يسقّط قضاؤهاء وهذا منسوب للمتكلمين. 

وقيل: صحتها سقوط قضائها» وهذا منسوب للفقهاء . 

فما وافق منها الشرع» ولم يسقط القضاء؛ كصلاة من ظن أنه متطهر 
ثم تبين له حدثه يسمئ صحيحًا على الأوّل؛ نظرًا إلئ ظن المكلف» دون 
الثاني ؛ نظرًا إلئ ما في نفس الأمر. 

قال ابن دقيق العيد(؟: وفي هذا البناء نظيٌ؛ لأنه إن أريد بموافقة 
ك4 أبو الفتح تقي الدين ؛ محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القرصي» 

المعروف ب: «ابن دقيق العيد» » (ت7 ٠١‏ /اه). 


خرن 


الأمرٍ الأمر الأصلي”" .. فلم يسقط”"» أو الأمرٌ بالعمل بالظن.. فقد بان 

فساد الظن » فيلزم أن لا يكون صحيحًا بالتقديرين » واستظهره البرماوي . 
ويجاب ؛ بأن تبين فساد الظن - وإن اقتضئ عدم تسمية ذلك صحيحًا 

بالنظر إلئ نفس الأمر ‏ لا يمنع تسميته صحيسًا بالنظر إلى الظرّ ‏ 
وللسبكي وغيره هنا كلام ذكرته في «الحاشية»220. 


(0 آي: موافقته الأمر الأصلي. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» جاص 47 . 

زه4 يعن وإذا لم يسغط.. فلا تكون العبادة الواقعة موافقة لهء أي: مستجمعة لشروطه؛ إذ لو 
كانت موافقة له.. لسقط عن المكلف. الحاجيني» طريقة الحصول؛ ج٠١اص7‏ 4 - 

(5) حيث قال الشيخ زكريا: صلاة من ظن أنه متطهرٌ» ثم تبين حدثه يسمين صحييمًا علئ الأول 
دون الثاني» قال السبكي: تسمية الفقهاء لها باطلة ليس باعتبارهم سقوط القضاء في حد 
الصحة؛ كما ظنه الأصوليون» بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر؛ والصلاة 
بدون شرطها باطلة» وغير مأمور بهاء وذلك لأن من صحت صلاته» وكانت مغنية عن 
القضاء جاز الاقتداء به وإلا فلا؛ فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاءء وصححوا 
أيضًا صحة صلاة فاقد الطهورين مع أنها لا تغني عن القضاء؛ ثم قال: فالصواب حد الصحة 
عن الفربقين بموافقة الأمر؛ أي: كما عبر به المتكلمون» غير أنهم يقوئون إن ظاناً الطهارة غيك 
مأمرر بهاء والفقهاء يقولون أنه مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركهاء والمتكلمون يقولون ليس 
مأمورا؛ فلذلك كانت صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء» وفيما قاله أمور منها: قوله 
إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر يقتضي أنه لو تردد فيها وصلئن ثم تبين له 
أنه متطهر.. صحت صلاته» وليس كذلك» ومنها قوله: إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور 
بها.. بناه عيئ ضعيف» وهو أن حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف ووقوعه» 
ومنها رفعه الخلاف بين الأصوليين في جعله حد الصحة عند الفقهاء حدها عند المتكلمين» 
ومنها قوله إن الفقهاء يقولون إن ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثئم؛ إذ مخالفة الأمر 
تقتصي الإثم إلا أن يحمل الأمر على الندب ؛ وفيه هنا بعد . حاشيته على المحلي » ص + 71-1 . 
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2 المقدمات 0 


وَِصِحَة لبا إجرَاؤَْا - أَيْ كمَائََُا في سُقُوطٍ اللعبّد - في الْأصَح» 


[المراد بصحة العبادة وغيرها] 


(وبصحة العبادة) خبرٌ لقولي (إجزاؤهاء أي: كفايتها في سقوط التعبد) 
أي: الطلب ؛ وإن لم يسقط القضاء (في الأصح). 


وقيل: إجزاؤها سقوط قضائها؛ كصحتها علن القول المرجوح؟2؛ 
فالصحة منشاً الإجزاء”" علئ القول الراجح فيهماء ومرادفة له علئ المرجوح 
(و) بصحة (غيرها) التي هي - أخدًا مما مر - موافقته الشرع (ترتب 
أثره) أي: أثر غيرهاء وهو ما شرع الغير له؛ كحل الانتفاع في البيع » 
والتمتع في النكاح ؛ فالصحة منشأ الترتب» لا نفس الترتب» كما زعمه 
الآمدي وغيره؛ بمعنئ أنه حيعما وجد فهو ناشئ عنهاء لا بمعنئ أنها حيثما 
وجدت نشأ عنها حتئ يرد البيع قبل انقضاء الخيار» فإنه صحبح ولم يترتب 
عليه أثره» وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بالعقد0" . 
)١(‏ يشير إلئ ما تقدم من قول الفقهاء أن الصحة سقوط القضاء. 
(؟) أي: إنما أجزات ؛ لأنها صحت. 
() الدليل علئ أنها ليست نفسه أن تقول: لو كانت نفسه.. لم توجد بدونه» لكن التالي باطل ؟ 
فبطل المقدم؛ فثبت نقيضه» وهو المطلوب» أما الملازمة فبديهية » وأما دليل بطلان التالي ؛ 
فلأن الصحة قد وجدت في بعض الصورء ولم يوجد الأثرء كما في البيع قبل انقضاء 
الخيار. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١اص1417.‏ 
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58 المقدمات 63 
00 2500 وو : 2 
وَيَخْقَص الإِجْرّاءُ بالمَطلوبٍ في الْأَصَمٌّ 
وَبَُابِلُهَا «الْبَطْلَان» وَهْوَ «ِالْقَسَادُ) فى الْأَصَمٌ 200000 


(ويختصٌ الإجزاء بالمطلوب)؛ من واجب ومندوب لا يتجاوزهما 
إلئن غيرهما من عقد وغيره (في الأصحٌ) . 

وقيل: يختص بالواجب لا يتجاوزه إلى غيره من المندوب وغيره٠‏ 

ومنشأ الخلاف خبر ابن ماجة وغيره مثلا 0 اربع لا مخز في 
ايج فاستعمل الأجزاء في اللأضحية » وهي مندوبة عندناء واجبة 
عند غيرئا كأبي حنيفة . 


[تعريف البطلان] 
(ويقابلها) أي: الصحة (البطلان)؛ فهو مخالفة الفعل ذي الوجهين 


الشرع . 
وقبل: في العبادة عدم إسقاطها القضاء. 
(وهو) أي: البطلان (الفساد في الأصح) فكل منهما مخالفة ما ذكر 
الشرع ؛ وإن اختلفا في بعض أبواب الفقه ؛ كالخلع والكتابة لاصطلاح آخر. 


(1) أي: هذا الحديث وما شاكله. 
(؟) ابن ماجةء سئنهء أبواب الأضاحي» باب ما يكره أن يضحى بهء حديث رقم (2)7144 
جص ١‏ ”» ونص الحديث: الأربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقي». 
155 


ودر عو 
وَالخلف لفقي . 

وقالت الحنفية: مخالفته الشرع ‏ بأن كان منهيًا عنه - إن كانت لكون 
النهى عنه لأصله.. فهى البطلان؛ كما في الصلاة الفاقدة شرطًا أو ركتّاء 
وكما في بيع الملاقبح ؛ لفقد ركن من البيع» أو لوصفه.. فهي الفساد؛ كما 
في صوم يوم النحر؛ للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم 


الأضاحي التي شرعها فيه؛ وكما في بيع الدرهم بدرهمين؛ لاشتماله على 
الزيادة؛ فيأئم به» ويفيد بالقبض ملكا خبيًاء أي: ضعيقًا0؟ . 


ولو نذر صوم يوم النحر.. صح نذره؛ لأن الإثم في فعله» دون 
نذره» ويؤمر بفطره» وقضائه ؛ ليتخلص عن الإثم» ويفي بالنذر» ولو صامه 
ون بنذره؛ لأنه أدَئ الصوم كما التزمه» فقد أعتدٌ بالفاسد» أما الباطل فلا 
يعتك بقاء 

وضُعّف ذلك ؛ بآن التفرقة إن كانت شرعية.. فأين دليلها. بل يبطلها 
قوله تعالئ لكان فيهآ هد ا َه لم45 ؛ حيث سمّئ الله تعالن ما 
لم يغبت أصلا فاسدّاء وإن كانت عقلية.. فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك. 

(والخلف لفظي) من زيادتي» أي: عائد إلئن اللفظ والتسمية؛ إذ 
حاصله أن مخالفة ما ذكر”" الشرع بالنهي عنه لأصله كما يسمئ بطلانًا هل 
يسم فساداء أو لوصفه: كما يسمئن فسادًا هل يسمئ بطلانا» فعتدهم لا 
وعددنا نعم ٠‏ 
ال 700002 


فيه إن كان في المجلس. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص45‏ - 
(؟) آي: الفعل ذو الوجهين- 
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1 المقدمات 6 


وَالْاصَحٌ: أَنَّ «الآداه»: فثلٌ الْمبادة أو رَكْمَة فى وَقيَهَا ا 
[تعريف الأداء] 


(والأصح أن الأداءة .فعل العبادة) صوماء أو صلاة؛ أو غيرهما) (أو) 
فعل (ركعة) من الصلاة (في وقتها) مع فعل البقية بعده» واجبة كانت أو 
مندوبة ٠‏ 


وتعبيري ب«الركعة» هناء وبدونها في القضاء.. أولئ من تعبيره 
بالبعض لما لا يخف”"؛ ولخبر الصحيحين ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنّ الصّلَاو 
َقَدْ أَدْرَكَ الصّدو” أي: مؤداة. 

وقيل: الأداء فعلٌ العبادة في وقتها؛ ففعل بعضها فيه؛ ولو ركعة» 
وبعضها بعده لا يكون أداءً حقيقةً» كما لا يكون قضاء كذلك؛» بل يسمئن 
بأحدهما مجازًا بتبعية ما في الوقت لما بعدهء أو بالعكس» وهذا ما عليه 
الأصوليون» واعتبار الركعة في الأداء ودونها في القضاء كما سيأتي ذكره 
الفقهاء » وإنما ذكرته هنا؛ تبعا للأصل . 


والخبر المذكور قد لا يدل علئ ما ذكروه؛ لاحتمال أنه فيمن زال 


)١(‏ أي: لأن الصلاة إنما يطلق عليها الأداء إن آدرك منها ركعة في الوقت» فإن أدرك أقلّ من 
ركعة.. فهي قضاء» قال النووي: اومن وقع بعض صلاته في الوقت.- فالأصح أنه إن وقع 
ركعة فالجميع أداء» وإلا فقضاء». النووي؛ المنهاج » ص١2‏ . 

(1) البخاري» صحبحهء كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة » حديث رقم 
(:08)؛ ج٠١اص 217١‏ ومسلم» صحبحه ؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» حديث رقم (701)) جاص 417 ١‏ 
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5 2 المقدمات :3 


وَهُوَ: رمن مُقَدَرٌ لها شَرْعًا. 

- 5 0 رم لا ةا 

وَأنّ «القضاء»: فِعْلْهَا أو إلا دُونَ رَكْمَِ بَعْدَ وَفيهَا 001 
سل ا مج:52:©> 
عذره كمجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة. 

(وهو) أي: وقت العبادات المؤدّاة (زمن مقدر لها شرعا) موسمًا 
كان ؛ كزمن الصلوات المكتوية وسننهاء أو مضيقًا ؛ كزمن صوم رمضان» أو 
الأيام الييض . 

فما لم يقدر له زمن شرعا؛ كنذر» ونفل مطلقين» وغيرهما؛ وإن كان 
فوريا كالإيمان.. لا يسمئ فعله أداءٌ ولا قضاءً اصطلاحً ؛ وإن كان الزمن 
ضروريًا لفعله» ومن ذلك ما وقته العمر كالحج وتسمية بعضهم لوقته موسعاً 
مجازٌ؛ إذ الموسع ما يَعْلّم المكلف آخِرَه وآخر العمر لا يعلمه؛ فلا يسمئع 
فعله أداءً» ولا قضاء اصطلاحًاء بل يسماهما مجادًا أو لغة؛ كأداء الدين 
وقضائه» نبّه علئ ذلك العلامة البرماوي. 

[تعريف القضاء] 

(و) الأصح (أن القضاء فعلّها) أي: العبادة - (أو) فعلّها ‏ (إلا دون 
ركعة ؛ بعد وقتها)» والفرق بين ذي الركعة وما دونها أنها تشتمل على 
معظم أفعال الصلاة؛ إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا 
لهاء بخلاف ما دونهاء وقيل: القضاء فعل العبادة» أو بعضها ولو دون 
ركعة ؛ بعد وقتها» وبعض الفقهاء”2 حقق0" فسمئن ما فى الوقت أداء» وما 
(1) وهو الشيخ أبو اسحق المروزي» 
(؟) أي: تحفيقا آخر غير تحقيق الأصوليين. 
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60_22 
تَدَاركَا لِمَا 10 سَبَقّ لفغله مُقئتض 0 
3 «الإهادة) : فغْلهًا وه 57 طلقا . 


بعده قضاء» (؛ تداركا) بذلك الفعل (لما سبق لفعله مقتض”") وجوبّاء أو 
ندبًا؛ سواء كان المقتضئ من المتدارك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا 
عذرء أم من غيره» كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم» فإنه سبق 
لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهماء وإن انعقد سبب الوجوب 
وخرج ب«التدارك»). ٠‏ إعادة الصلاة المؤداة ذ في الوقت بعده. 
[تعريف الإعادة] 

(و) الأصح (أن الإعادة فعلّها) أي: العبادة (وقتها ثانيًا مطلقًا)ء أي: 
سواء أكان لعذر من خلل"" في فعلها أوّلَا ؛ أو حصولٍ فضيلة لم تكن في 
فعلها أَرَّلا ؛ ؛ لكون الإمام أعلم» » أو أورع » أو الجمع أكثر أو المكان أشرف» أم 
لغير عذر ظاهر؛ بأن استوت الجماعتان» أو زادت الأولى بفضيلة . 

وقيل: الإعادة مختصة بخلل في الأوّل» وعليه الأكثر. 

وقيل: بالعذد 9©) الشامل للخلل» ولحصول فضيلة لم تكن في الأوّل. 


(0) أي: طلبء 

(؟) تحه قسمان: فوات الركن» وفوات الشرط؛ ولابد أن يكون وقوع ذلك الخللى منه) لعذرء 
من سهو أو عجز؛ كأن عجز عن إزالة النجاسة . وأما لو وقع ذلك الخلل عمدًا مع القدرة. . 
فلا اعتداد بفعله أوَلَا؛ فلا يسمئ فعله ثانيًا في الوقت إعادة ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» 
جاص ثم 

() أي: وقيل: إن الإعادة مختصة بالعذر. 
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وَالَحُكُمُ إِنْ تَغيْرَ ا 


وذكر الأول(" من زيادتي» وهو ما اختاره الأصل في لاشرح 


المختصر)9؟ ويمكن حمل أول كلامه هنا عليه كما بينته فى «الحاشية) 7 , 


وبما كر عُلمٍ تعريف المؤدّئ والمقضي والمُعاد؛ بأن يقال - علئ 


الأصح ‏ المؤدّئ مثلا: ما فعل مما مر في الأداء'”'' في وقتهء وقس به 
الآخرين”2: وأن الإعادة قسم من الأداء؛ فهي أخص منهء وعليه الأكثرء 
وقيل: قسيم له» وعليه مشئ البيضاوي حيث قال: «العبادة إن وقعت في 
وقتها المعين» ولم تسبق بأداء مختل. . فأداء» وإلا فإعادة»: لكن كلامه في 
«المرصاد)0 يخالفه» وقد ذكرته في «الحاشية)”"' مع زيادة. 


فق 
زفق 
إفرفا 


فق 
).2 


إفى 
زفف4 


[تعريف الرخصة وأقسامها] 
(والحكم) أي: الشرعي ؛ إذ الكلام فيه (إن تغيّر) من حيث تعلق من 


أي: التعريف الأول في المتن . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ٠600‏ 

المسمئن: #ارفع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب». 

أي: يكون اختيار السبكي هو قوله: ١لإعادة‏ فعله في وقت الأداء»: ويكون قوله: «قيل: 
لخلل» وقيل: تعذر».. حكاية لغير ما اختاره. زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص77 . 

أي: من العبادة» والركعة. 

فيقال هنا المقضي: ما فعل ‏ مما مر في القضاء ‏ بعد وقتهء والمعاد: ما فعل ‏ مما مر في 
الإعادة ‏ ثانيًا في وقنه مطلقًا. الحاجيني » طريقة الحصول»: ج١ص 8٠‏ 01- 

اسمه الكامل: لامرصاد الإفهام إل مبادئ الأحكام» . 

حيث قال: وفي «المرصاد» للبيضاوي: قال الأبهري: التصريح بأن الإعادة قسم من الأداء 
حيث قال: وهو أي الواجب أداء إن فعل في وقنه المعين وقضاء إن فعل في غيره» والأداء 
إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة فينبغي أن يؤول كلامه هنا عليه. زكرياء حاشيته عل 
المحلي » ص ”57 - 
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0 لِعُذْرِ رَمَعَ كام السب ب للخم الْأَصْلِيٌ دَمِوُْخْصَةٌ) وَاجِبَةٌ 
مُبَاحَةٌ وَخلَافُ الوق ككل مي وَقضْرٍ شَرْطِهِ وَسَلٍَ وَفِطرٍ 


ع 
2 
تك أعه 


صعوبة له علئ المكلف (إلئ سهولة) ؛ كأن تغير من حرمة شيء إلئ حله 

(؛ لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي) المتخلف عنه؛ للعذر.. (فرخصة) 

أي: فالحكم السهل المذكور يسمئ رخصة» وهي ‏ بإسكان الخاء أكثر من 

ضمها - لغةّ: السهولة ؛ (واجبة » ومندوبة» ومباحةء وخلاف الأولى) هذه 

الصفات اللازمة بان لأقسام الرخصة» الممثل لها علئ هذا الترتيب بقولي: 

(كأكل مينة) لمضطرء (وقصر) من مسافر بقيد زدته بقولي (بشرطه)؛ بأن 

كره القصرّء أو شك في جوازه» أو كان سفره يبلغ ثلاث مراحل فأكثر» ولم 
يختلف في جواز قصرو(© كما هو معلوم من محله » (وسلم) وهو بيع 
موصوف في الذمة بلفظ سلم (وفطر مسافر) في زمن صوم واجب أصالة» أو 

بنذرء أو قضاء ما فات بلا تعد (لا يضره الصوم) فإن ضره فالفطر أولئ . 
والمعنئ أن الرخصة كحل المذكورات”"؛ من وجوبء وندب» 

وإباحةء وخلاف الأولن. 
وحكمها(" الأصلى الحرمة. 

(1) أي: وإلا ؛ كآن كان يديم السفر ‏ فلا يكون القصر مندويّا؛ وإن يلغ ما ذكر. الحاجيني» 
طريقة الحصول » جاص”"ه . 

(1) يعني أن التمثيل للرخصة ‏ التي هي: الحكم المذكور ‏ بأكل الميتة وما عطف هليه التي 
هي: أفعال محكوم عليها ‏ إنما يصح بتقدير مضاف» وهو حل» مرادٍ به الإذن شرعا؛ 
ليصدق بكلّ؛ من الوجوب؛ وما عطف عليه. العطار» حاشيته عليئ المحلي؛ ج٠١اص‏ 1337 

() أي؛ المذكورات» وكذا ضمير أسبابها. العطار» حاشيته علئ المحلي؛ ج٠١ص154.‏ 
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وأسبابها الخبث في الميتة» ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر 
والفطر؛ لأنه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوه والغرر في السلم» 
وهي قائمة حال الحل”" . 
وأعذار الحل: الاضطرار» ومشقة السفرء والحاجة إلئ ثمن الغلات 
قبل إدراكهاء وسهولة الوجوب في أكل الميتة”” ؛ لموافقته غرض النفس في 
بقائهاء وقيل: إنه عزيمة لصعوبته؟». 
ومن الرخصة المباحة.. إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو 
نحوهء وحكمه الأصلي الكراهة وسببها قائم حال الإباحة» وهو الانفراد 
فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام. 
وقد بيت في الحاشية كميّة أقسام الرخصة الحاصلة بالانتقال من 
حكم إلين آخعر 0 . 
)١(‏ أي: وكل ما هو سبب لوجوب الإتمام والصوم.. فهو سبب لحرمة القصرء والفطر. 
العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص4 ١15‏ 
(؟) أي: الأسباب المذكورة. العطار» ححاشيته علئ المحلي » ج١اص ١154‏ 
() لما كانت السهولة في أكل الميتة قد تخفيم؛ لما في وجويه من الصعوبة؛ لأنه إلزام 
وتكليف» بيّها بقوله: وسهولة الوجوب في أكل الميتة. العطار» حاشيته علئ المحلي » 
جاص154. 
(4) أي: من حيث أنه وجوب. 
(0) حيث قال: «قضية كلام المصنف أن الرخصة لا توصف بالكراهة» كما لا توصف 
بالحرمة » والماوردي وصفها بها في أقل من ثلاثة مراحل... وعلئ ظاهر كلام الماوردي 
أقسام الرخصة خمسة عشر حاصلة من: الانتقال من حرام إلئ الخمسة الباقية » ومن واجب- 


حال 
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وقضية ما ذكر أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة» وهو كما 
قال العراقي”" ‏ ظاهرُ خبر «إنَ الله بحب أن ُؤتى تخض70. 

وما قبل من أنها تكون كذلك حيث قيل: إن الاستنجاء بذهب» أو 
فضة يجزئ مع أنه حرام» وأن القصر لذون ثلاث مراحل جائز مع أنه مكروه» 
كما قاله الماوردي.. أجيب عن أولهما؛ بأن الاستنجاء بما ذكر جائز علئ 
الصحيح» أي: في غير ما طبع أو هيئ لذلك» أما فيه فيجاب؛ بأن هذه 
الحرمة ليست لخصوص الاستنجاء حتى تكون رخصة ء بل لعموم الاستعمال. 

وعن ثانيهما؛ بأن الماوردي أراد أنه مكروة كراهةٌ غير شديدة؛ وهي 
بمعنئ خلاف الأول . 1 

ولك أن تقول الرخصة إنما لم توصف بالحرمة ؛ لصعوبتها مطلقّاء وهذا 
منتفي في الكراهة كخلاف الأولئ ؛ لأنهما سهلان بالنسبة إلن الحرمة. 


[تعريف العزيمة] 
(وإلا) أي: وإن لم يتغير الحكم كما ذكر ‏ بأن لم بتغير؛ كوجوب 


إلئ ما عداه والحرام» ومن مندوب إلئ مباح» ومن مكروه إل خلاف الأولن إلئ مباح إلئ 
مندوب » ومن خخلاف الأوليئ إلئ مباح إلئ منذوب » وعلى ما قاله المصنف ثلاثة عشر». 

)١(‏ ولي الدين أبو زرعة ؛ أحمد بن الحافظ الكبير أبي الفضل عبد الرحيم العراقي بن الحسين 
المعروف ب: «آبن العراقي؟» (ت58 لااره). 

() اليد مسددةء طيديها المكثرين من الصحابة» مسند عبد الله بن عمر 5) حديث رقم 
(1مه)جء اصلاء1ء 
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المكتوبات» أو تغير إلئ صعوبة؛ كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته 
قبله» أو إلى سهولة لا لعذر؛ كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثا لمن لم 
يحدث بعد حرمته بمعنئ أنه خلاف الأولن» أو لعذر لا مع قياع السبب 
للحكم الأصلي ؛ كإباحة ترك ثبات واحد منا لعشرة من الكفار في القتال 
بعد حرمته» وسببها قلتناء ولم يبق7© حال الإباحة ؛ لكثرتنا حينئذ» وعذر 
الإباحة مشقة الثبات المذكور لَمّا كثرنال؟”؟ - (فعزيمة) أي: فالحكم غير 
المتغير؛ أو المتغير إليه الصعب أو السهل المذكور آنفًا.. يسمئ عزيمة. 


وهي لغةّ: القصد المصمم» من «عزمت علئ الشيء»).. جزمت به» 
وصممت عليه عَزْمًا وعرْما وعَزيما وعَزِيمَة ؛ لأنه عزم أمرّى أي: قطع » 
وحتم؛ صَعْبَ علئن المكلف أو سهل . 

وظاهر كلام كثير.. انقسامها إلئ الأحكام الستة» وبه صرح الشمس 
البرماوي» لكن الإمام الرازي”" خصّها بغير الحرمة» والغزالي”؟' والآمدي 
وغيرهما بالوجوب» والقرافي”* بالوجوب والندب. 


(1) أي: سببهاء الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص ٠06‏ 

(1) قيد للمشقة. الحاجيني » طربقة الحصول» ج١اص0‏ 5 ٠‏ 

() أبو عيد الله؛ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي المولد» الطبرستانتي 
الأصل» القرشيء التيمي » البكري» الشافعي» الأشعري» الملقب ب: افخر الدين الرازي» 
أو لابن خطيب الري؛ (ت 505 ه أى 100 ه أو 505 ه). 

(5) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزّالي الطوسي» النيسابوري » الشافعي» الأشعري» 
(تم١٠مهه).‏ 

(0) شهاب الدين أبو العباس ؛ أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عيذ الله الصنهاجي » 
المصري» (ت184ه). 
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رو ص سه لوس ع كر د اس ع ل ات 3100 
و(الدزيل»: مَا يُمْكِن التوصل بصّحِيح النظر فيه إلى مَطلوبٍ حَبَرِي. 


واعتُرض تعريفا الرخصة والعزيمة بوجوب ترك الصلاة والصوم علئن 
الحائض ؛ فإنه عزيمة ويصدق به تعريف الرخصة» وأجيب بمنع الصدق؛ 
فإن الحيض - وإن كان عذرًا في الترك ‏ مانع من الفعل» ومن مانعيته نشاً 
وجوب الترك. 

وتقسيم الحكم إلئ الرخصة والعزيمة ‏ كما ذكر ‏ أقربٌ إلئ اللغة من 
تقسيم الإمام الرازي وغيره الفعلّ الذي هو متعلق الحكم إليهما. 


[تعريف الدليل] 

(والدليل) لغةّ: المرشد» وما به الإرشاد. 

واصطلاحًا: (ما) أي: شيء (يمكن التوصل) أي: الوصول بكلفة 
(بصحيح النظر فبه إلى مطلوب خبري) ؛ بأن يكون النظر فيه من الجهة التي 
من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب» المسماة وجه الدّلالة» 
بفتح الدال أفصح من كسرهاء 

والخبري: ما يخبر به. 

ومعنئ الوصول إليه بما ذكر.. علمهء أو ظنه؛ فالنظر هنا الفكرء لا 
بقيد: «المؤدّي إلئ علمء أو ظنٌ » كما سيأتي ؛ حذرًا من التكرار9؟. 
)١(‏ متعلق بمحذوف» أي: وإنما صرفت النظر عن ظاهره؛ حذر من التكرار» أي: تكرار علم 

المطلوب الخبري» أو ظنه؛ فإنه يصير مذكورًا مرتين؛ مرة في التوصل المفسر بذلك في 


كلامه؛ ومرة في النظر الذي هو الفكر بقيده الذي ذكره إذ يصير التقدير: الدليل ما يمكن 
علم المطلوب الخبري» أو ظنه بصحيح الفكر فيه» المؤدي إلئ علم أو ظن. - 
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والفكر: حركة النفس في المعقولات » بخلافها في المحسوسات ؛ فإنها 
تخبيل» لا فكر. 

وكأنهم ضمنوا الحركة اعتبارٌ قصدها؛ فيخرج الحدس”" » وما يتوارد 
علئ النفس في المعقولات بلا قصد» كما في النوم والنسيان. 

ويطلق الفكر أيضًا علئ حركة النفس من المطالب إلى المبادئ» ثم 
الرجوع منها إليها. 

وشمل التعريف الدليل القطعي؛ كالعالّم لوجود الصانع» والظني؛ 
كالنار لوجود الدخان » وأقيموا الصلاة لوجوبها ؛ بناء('" على طريقة الأصوليين» 
والفقهاء من أن مطلوبهم العمل » وهو لا يتوقف على العلم» بخلاف طريقة 
المتكلمين والحكماء: فإن مطلوبهم العلم» ولهذا زادوا لله في 
التعريف» فقالوا: «إلئ العلم بمطلوب خبري». 

فبالنظر الصحيح في الأدلة المذكورة ‏ أي: بحركة النفس فيما تعقله 
منها ؛ مما من شأنه أن ينتقل به إلئن تلك المطلوبات» كالحدوث في الأول » 
والإحراق في الثاني » والأمر بالصلاة في الثالث . يصل إلى تلك المطلوبات ؛ 
بآن تُرئَبِ هكذا: 


- العطار » حاشيته علئ المحلي » ج١اص178‏ -105* 

(0) أي: لأنه سنوح الميادئء المترتبة من غير طلب. الحاجيني » طريقة الحصول ؛ جاص ٠١‏ 
(؟) تعليل لشمول التعريف للظني. الحاجيني : طريقة الحصول» ج1ص ٠١‏ 

(0) أي؛ لفظ العلم. 


1 


العالم حادث » وكل حادث له صانع ؛ فالعالم له صانع . 
النار شيء محرق » وكل محرق له دخان ؛ فالنار لها دخان. 


أقيموا الصلاة أمر بهاء وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة ؛ فأقيموا الصلاة 


لوجوبها حقيقة ٠‏ 
وقالوا يمكن التوصل » دون يتوصل؛ لأن الشيء يكون دليلًا» وإن لم 
يوجد النظر المتوصل به. 


فالدليل مفرد”'» ويقال له المادة» والإمكان يكون قبل الفكر فيد أما 
بعده فلا بد من قضيتين صغرئ مشتملة علئ موضوع المطلوب» وكبرئ 
مشتملة علئئ محموله ؛ لينتج المطلوب كما رأَيتٌ. 

وأما الدليل عند المناطقة .. فقضيتان فأكثر تكون عنهما قضية أخرئ ؛ 
فهو عندهم مركب » ويقال له المادة والصورة. 

وخرج بلاصحيح النظر). ٠‏ فاسده؛ فلا يمكن التوصل به به إلى المطلوب؟؛ 
لانتفاء وجه الدلالة عنه ؛ وإن أدئ إليه بواسطة اعتقادء أو ظن » كما إذا نظر 
في العالم من حيث البساطة » وفي النار من حيث التسخين ؛ فإنهما ليسا من 
شأنهما أن ينتقل بهما إلئ وجود الصانع والدخان» لكن يؤدّي إلئن وجودهما 
هذان النظران؛ ممن اعتقد أن العالم بسيط» وكل بسيط له صانع» وممن 
ظنَّ أن كلّ مسخن له دخان» كذا قيل» وهو ظاهر في المطلوب الاعتقادي 


(1) أي: عند الأصوليين» » بخلافه عند المناطقة؛ فإنه مركب» كما سبأتي. الحاجيني » طريقة 
الحصول» جاص 6 
16 
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وَدالِْلُُ) عِنْدَنَا عَقِبَه عَقِبهُ ُكُتَسَبٌ في الْآصَمٌ 
3-3 لهي ييه 
والظني » لا العلمي لما سيآتي أن العلم لا يقبل التغير”"©» وظاهدٌ أن الحاصل 
بذلك يقبله إذا تبين فسادٌ النظر. 

وب«الخبري».. المطلوب التصوري» فيتوصل إليه بالحد؛ بأن يتصور 
بتصوره المطلوب التصوري ؛ كالحيوان الناطق حدًا للإنسان» وسيأتي حدٌ 
الحد ؛ الشامل لذلك » ولغيره ٠‏ 

[العلم عقبه مكتسب] 

(والعلم) بالمطلوب الحاصل (عندنا) أيها الأشاعرة (عقبه) أي: عقب 
صحيح النظر عادةً("© عند الأشعري وغيره؛ فلا يتخلف إلا خرقًا للعادة؛ 
كتخلف الإحراق عن مماسة النارء أو لزومًا عند الإمام الرازي وغيرهء فلا 
ينفك أصلًا؛ كوجود الجوهر لوجود العرض (مكتّسّب) للناظر (في 
الأصح) ؛ لأن حصوله عن نظره المكتسب له. 

وقيل: لا؛ لأن حصوله اضطرارييٌ» لا قدرة علئ دفعه؛ فلا خلاف 
إلا في التسمية» وهي بالمكتسب أنسب ٠.‏ 


والتصحيح من زيادتي ٠.‏ 
وكالعلم فيما ذكر.. الظن7” ؛ وإن لم يكن بينه وبين أمر ما ارقباط ؛ 


)0 في «أ4 ولاج»): النقض - 

(؟) أي: حصوله أكثري» أو دائمي» لا علئ وجه اللزوم» بمعنئ أن العادة الإلّهية جرت بخلق 
العلم عقب النظر الصحيح » مع جواز الانفكاك عقلًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص1 ٠‏ 

(0) أي: فتجري فيه الأقوال المذكورة؛ خلامًا للمحلي ؛ فإنه قال: والظن كالعلم في قولّي- 
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7 2000 0 2 ءىَ © 5 2 
وَ«الحد): ما يمير ال ْء عَنْ عَبْرِوء وَبَقَال: «الجَامعٌ المَانِعُ) 


بحيث يمتنع تخلفه عنه عقا أو عادة _؛ لأن النتيجة لازمة للقضيتين؛ وإن 
كانتا ظنيتين » وزواله بعد حصوله.. لا يمنع حصوله لزومًا أو عادة0©, 

وخرج بالعندنا» .. المعتزلة فقالوا: النظر يول العلم كتوليد حركة اليد 
لحركة المفتاح عندهم» وعلئن وزانه يُقال: الظن الحاصل متولد عن النظر 
عنده0 . 

[تعريف الحد] 

(والحد) لغةّ: المنع » واصطلاحا عند الأصوليين (ما يميز الشيء عن 
غيره)» ولا يميز كذلك إلا ما لا يخرج عله شيء من أفراد المحدود» ولا 
يدخل فيه شيء من غيرها. 

والأول”" -وهومن زيادتي_-مبين لمفهوم الحدٌّ» ولهذا زدته» والاني22: 
لخاصتهء وهو بمعنئ قول القاضي أبي بكر الباقلاني المذكور بقولي: 

(ويقال) الحد (الجامع) أي: لأفرا اد المحدودء (المانع) أي: من 
دخول غيرها فيه. 


- © الاكتساب وعدمه, لا في قولي اللزوم والعادة. الحاجيني » طريقة الحصول ؛ ج١اص57.‏ 

(1) بمعنئ أن تبين أن المظنون غير واقع مزل للظن بعد حصوله؛ ويظهر به عدم ثباتهء لا أنه 
لم يحصل عقب النظر الصحيح . الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص57.‏ 

زفق أي: كأنهم إنما ذكروا العلم؛ ولم يذكروا الظن. 

© أي: قوله: ما يميز الشيء.. إلخ . العطار» حاشيته علئ المحلي » ج٠اص/ا19-‏ 

() أي: قوله: ما لا يخرج. .. إلخ. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج٠١ص/19/7‏ 

)2 القاضي أبو بكر؛ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم» البصري» ثم البغدادي» 
ابن الباقلاني» (ت407م). 
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- و 31 ع ددس بي 
وَ«المطرد المتعكس». 


(و) يقال أيضا الحد (المطرد) أي: الذي كلما وجد وجد لمحدود؛ 
فلا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعاء (المنعكس) أي: 
الذي كلما وجد المحدود وجد هو؛ فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود 
فيكون جامعًا . 

فمؤدئ العبارتين واحدء والأولئن أوضح؛ فيصدقان ب«الحيوان 
الناطق» حدًّا للإنسان» بخلاف حدّه ب«الحيوان الكاتب بالفعل».. فإنه غير 
جامع » وغير منعكس » وبلا الحيوان الماشي6.. فإنه غير مانع » وغير مطرد. 

وتفسير المنعكس» بما ذكر ‏ الموافق للعرف واللغة ‏ حيث يقال: 
لاكل إنسان ناطق » وبالعكس وكل إنسان حيوان» ولا عكس».. أظهر في 
معنين الجامع من تفسير أبن الحاجب وغيره لهء بأنه: «كلما انتغئ الحدٌ. . 
انتفئ المحدود» اللازم لذلك التفسير. 

وبما ذكر عُلم أنه قد يكون للشيء حدّان فأكثر» كقولهم: «الحركة 
نقلة»» و«زوال وذهاب فى جهة»)» وهو المختار» كما نقله الزركشي'" عن 
القاضي عبد الوهاب7©» بعد نقله عن غيره خخلاقه77©. ١‏ 


د 3 7 


)١(‏ أبو عبد الله؛ بدر الدين » محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » المصري» (ات94/اه). 
(؟) أبو محمد؛ عيد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» المالكي » (ت؟1غه). 
(5) الزركشي» البحر المحيط ؛ جاص178٠‏ 
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وَدالْكَكَامُ) في الأَرّلٍ يُسَمَ «اخطَابًا» ؛ وَيَََوّعْ ني الْأَصَم. 
سح اا ست ت :7ج ؟ 


[الكلام في الأزل يسمئ خطابًا] 


(والكلام) النفسي (في الأزل يسمئ خطابًا) حقيقة في الأصح ؛ بتنزيل 
المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. 


وقبل: لا يسماه حقيقة لعدم من يخاطب به؛ إذ ذاك» وإنما يسماه 
حقيقة فيما لا يزال عند وجود من يفهم وإسماعه إياه؛ إما بلفظ كالقرآن» أو 
بلا لفظ كما وقع لموسئ 842 خرقًا للعادة. 

وقيل: سمعه بلفظ من جميع الجهات كذلك920©. 

(و) الكلام النفسي في الأزل (يتنؤع) إلئ أمرء ونهي» وخبرء وغيرها 
(في الأصح) بالتنزيل السابق. 

وقيل: لا يتنوّع إليها؛ لعدم من تتعلق به هذه الأشياء؛ إذ ذاك» وإنما 
يتتوّع إليها فيما لا يزال عند وجود من يتعلق به؛ فتكون الأنواع حادثة مع 
قدم المشترك بينها": وهذا يلزمه محال وهو وجود الجنس مجردًا عن 
أنواعه. إلا أن يُراد أنها أنواعٌ اعتبارية» أي: عوارض له يجوز خلرٌه عنهاء 


تحدث بحسب التعلقات. 


(1) في «أ» ولاج»: لذلك. 
(؟) أي: خرقًا للعادة. 
4 وهو: الكلام النفسي . الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠اص55.‏ 
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المقدمات 
5 جنوج 

وَ(التْظر): ِكْر بُوَدّي إلى عِلْم أو امْتقَادِ أو ظَر. 

كما أن تنوعه إليها على الأول. . بحسب التعلقات يض لكونه 
صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات » فمن حيث تعلقه - في الأزل20, 
أو فيما لا يزال - بشيء عليئ وجه الاقتضاء لفعله.. يسمئ أمرّاء أو لتركه. . 
يسمئ نهياء وعلئ هذا القياس. 

وأخرثٌ - كالأصل - هاتين المسألتين عن الدليل ؛ لأن موضوعهما 
مدلوله في الجملة ؛ والمدلول متأخر عن الدليل» وإئما قدمناهما علئ النظر 
المتعلق بالدليل أيضًا؛ لأن موضوعهما أشدٌ ارتباطًا منه بالدليل؛ لأنه0© 
مقصود من الدليل » والنظرٌ من آلاتِ تحصيله . 


[تعريف النظر] 
(والنظر) لغةّ: يقال لمعان منها: الاعتبار: والرؤية. 


واصطلاحًا: (فكر)» وتقدم تفسيره (يؤدّي) أي: يوصل (إلىئ علم أو 
اعتقاد) » والتصريح به من زيادتي » (أو ظ بمطلوب خبري فيه9)» 
تصوّري في العلم والاعتقاد. 


(1) آي: فهي أنواع اعتبارية علئ القولين» إلا أنها علئ الأصح أمور لازمة غير مفارقة » بخلافها 
علئ الآخر. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١ص ١187‏ 

(؟) أي: علئ القول الأول» وقوله: «أو فيما لا يزال4» أي: علئ القول الثاني . العطار» حاشيته 
علئ المحليء جاص“'141 ١‏ 

(7) أي: موضوعهماء 

(:) متعلق بمحذوف» أي: نقدّر ذلك فيهاء أو هو خبر مبتدأ ممحذوف تقديره تقييد المطلوب بالخبر 
جار فيهاء أي: في العلم: والاعتقاد والظن . العطار» حاشيته على المحلي » ج١ص188 ٠‏ 
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» أو 
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00 5 22 
وَالإِدْرَاك بلا حكم: ١«تَصَوُرا‏ , 5- ظ 


فخرج الفكر غير المؤدّي إلى ذلك ؛ كأكثر حديث النفس .. فليس بنظر . 

وشمل التعريف النظرٌ الصحبح ؛ ون قطعرءٌ وظنو» والفاسد فإنه يودي 
إلئن ذلك بواسطة اعتقاد أو ظنٌ؛ كما مر بيانه”؛ وإن لم يستعمل بعضهم 
التأدية”" إلا فيما يؤدّي بنفسهء كذا قيل» وظاهر أنه خاص بتأديته إل 
الاعتقاد أو الظنٌ لا إلئ العلم ؛ لما مر في تعريف الدليل0©. 


[تعريف الإدراك والتصور والتصديق] 
(والإدراك) لغةّ: الوصول. 


واصطلاحا: وصول النفس إلئ تمام المعنئ من نسبةء أو غيرها©) 
(بلا حكم) معه؛ من إدراك وفوع النسبة أو لا وقوعها (تصور) ساذج» 
ويسمئ علمًا أيضًاء كما علم مما مر. 


أما وصول النفس إلين المعنئ لا بتمامه. . فيسمئن شعورًً. 


)١(‏ أي: قوله: وخرج باصحيح النظر».. فاسده؛ فلا يمكن التوصل به إلئ المطلوب؛ لانتفاء 
وجه الدلالة عنه؛ وإن أدئ إليه بواسطة اعتقاد: أو ظن» كما إذا نُظر في العالم من حيث 
البساطة » ولي النار من حيث التسخين ... إلخ. 

زفق أي: استعمال كلمة يؤدي. 

() أآي: قوله: وهى ظاهر في المطلوب الاعتقادي والظني» لا العلمي ؛ لأن العلم لا يقيل التغير. 

(4) آي: وهو: المحكوم عليه » والمحكوم به. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص08 ٠‏ 
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وَبِهِ: اتَصَوّرٌ بتضديق)ء وَهُوَ: (| لحُكُم). 
ا<سسل لح حوب وره؟ 


(وبه) أي: بالحكم أي: والإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق 
بذلك. ٠‏ (نصوّر بتصديق) أي: معه؛ كإدراك الإنسان» والكاتب» وثبوت 
الكتابة له؛ وأن النسبة واقعة أوْ لاء في التصديق؛ بأن الإنسان كاتب أو أنه 
ليس بكاتب ؛ الصادقين في الجملة0©. 
(وهو) أي: التصديق (الحكم) وهذا من زيادتي وهو رأي المحققين. 
وقيل: التصديق: التصور مع الحكم» وعليه جرئ الأصل » فالتصورات 
السابقة علئ الحكم علئ هذا شطر منه» وعلئ الأول شرط له. 
وتفسيري له بأنه إدراك وقوع النسبة أُوْ لا وقوعها.. هو رأي متقدمي 
المناطقة » قال القطب الرازي7' وغيره من المحققين: اوهو التحقيق»). 
وأما متأخروهم ففسروه بإيقاع النسبة» أو انتزاعها. 
وقدماؤهم قالوا: الإيقاع والانتزاع ونحوهما.. عبارات وألفاظ0© 
أي: توهم أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلّاء وليس كذلك؛ 
فالحكم عندهم من مقولة «الانفعال0ك وعند متأخريهم من مقولة 
(1) أشار به إلئن وجه تسمية الإدراك المخصوص بالتصديق » وأنها باعتبار أشرف احتمالي الخبر 
المتضمن له؛ وهو الصدق ؛ لأن كل خبر في نفسه محتمل الصدق والكذب؛ قب احتمال 
الصدق» وسمي ما تضمنه الخبر تصديقًا لا تكذييًا؛ فقوله: في الجملة: أي: في أحد 
احتماليهما. العطار» حاشيته علئن المحلي» جاص1947 ١‏ 
(5) أبو عبد الله؛ محمود بن محمد الرأازي» قطب الدين» ويعرف أيضًا ب«القطب التحتاني4» 
(تاالاه). 
() أي: معبّر بهاء وملفوظ بها عن الإدراك المخصوص» غير مراد بها ما بعطيه ظاهرها من 


كونه أفعالًا . ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص59 ٠‏ 
(4) هو: الهيئة الحاصلة للمتأثر عن غيره بسيب التأثر أوَّلَا؛ كالهيئة الحاصلة للمتسخن مادامت 
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وَجَازِمُهُ إِنْ َم يقب تَعيُرا دَِلْعَ) 2 وَل ذَلاطْنئَادٌ صَحِبِحٌ) إِنْ طابَقّ؛ 

«الفعل9000 , 
[تعريف العلم والاعتقاد] 

(وجازمه) أي 0 أي: والحكم الجازم (إن لم يقبل تغير 0 ؛ بأن 
كان لموجب من حمل ؛ ولو باطناء أو عقل». أو عادةء فيكون مطابقًا 
للواقع”".. (فعلم) كالحكم ؛ بأن به جوعا أو عطشا0"» أو بأن زيدًا متحرلةٌ 
ممن ركه متتحر كا(" 0 أو بأن العالم او أو بأن الجبل من 0 

(وإلا) أي: وإن قبل التغير؛ بأن لم يكن لموجب مما ذكر طابق 
الواقع أم لا ؛ إذ يتغير الأول بالتشكيك » والثاني به أو بالاطلاع على ما في 
نفس الأمر. . (فاعتقاد) . 


وهو اعتقاد (صحبح إن طابق) الواقع ؛ كاعتقاد المقلّد سنية الضحئ » 


- مسخناء الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص54.‏ 

(1) هو الهيئة الحاصلة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير ولا كالهيئة الحاصلة للمسدِّن 
مادام مسّنا. الحاجيني » طريقة الحصول » ج١ص‏ 14 . 

(؟) الإيقاع أو الانتزاع فعل من أفعال النفس ؛ فلا يكون إدراكًا؛ لأن الإدراك انفعال» والفعل لا 
يكون انفعالًا؛ لآن الفعل هو التأثير» وإيجاد الأثر» والانفعال هو: التأثر وقبول الأثر؛ فلا 
يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر بالضرورة. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 14 . 

() أفاد بهذا التفريع استلزام عدم قبول التخيّر. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص١/ا.‏ 

(4) راجع لقوله: ولو باطنًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص 7٠0‏ 

(0) راجع لقوله: من -حس ؛ فالرؤية لزيد» لا للحركة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص ١‏ لاء 

(5) راجع لقوله: أو عقل. 

(0) راجع لقوله: أو عادة. 


يندلا 
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كه ون 2 مع 2 ل مط يه #2 م0 5 
وَإِلا دَنَقَاسيِدٌ) » وَغَيْرٌ الجَازِم: ١ظر)‏ وَدوَمْمٌ) وَ١شَك)»,‏ لأنهُ رَاجِحٌ أز 


(وإلا) أي: وإن لم يطابق الواقع (ففاسد) كاعتقاد الفلسفي قدم العالم. 


[تعريف الظن والوهم والشك] 

(و) الحكم (غير الجازم.. ظوٌّء ووهمء وشك؛ لأنه) أي: غير 
الجازم. . إما (راجح) لرجحان المحكوم به علئ نقيضه فالظن» (أى مرجوح) 
لمرجوحية المحكوم به لنقيضه”".. فالوهم» (أو مساو) لمساواة المحكوم 
به؛ ين كلّ ين النقيضين علئ البدل”" للآخر.. فالشك» فهو بخلاف ما 
قبله ‏ حكمان » كما قال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما: الالشك اعتقادان» 
يتقاوم سببهما». 

وقال بعض المحققين: اليس الوهم» والشك من التصديق»» أي: بل 
من التصور؛ إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح» والشك التردّد في الوقوع 
واللا وقوع » فما أريد مما مر من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي 


عنده. ٠‏ ممنوع علئ هذاء وقد أوضحت ذلك فى االحاشية)40 , 


40 أي: بالنسبة له. الحاجيني ؛) طريقة الحصول» جاص الا 

(1) أي: متعلق بالمحكوم به بمعنيئ أن الحكم بكل منهما إنما يتصور علئ وجه البدلية؛ 
لاستحالة الحكم بذلك علئ سبيل المعية. العطار» حاشيته علئئ المحلي » ج١اص1 5١‏ 

() أي: المراد بالاعتقاد هنا مطلق الإدراك» وقوله: يتقاوم» أي: يتعادل. العطار» حاشيته على 
المحلي » جاص ١31١17‏ 

2 القائل هو السعد التفتازاني » وغيره» ووافقه السيد قال: لا بد في الحكم من رجحان» ولا 
رجحان في الوهم والشك أهء والقائل كالمصيف [أي: أبن السبكي] بأنهما من أقسامه 
أجاب: بأن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكما مرجومًّاء والشاك حاكم بجواز كل من- 


الذدل 
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دَهَالْعِلمُ): حُكْمْ جَازِمٌ لا يقْبلُ تمَيُراء مَهوَ تَطَرِيٌ يُحَدٌ في الْأَصَم. 

وقد يطلق العلم علئ الظن ؛ كعكسه.. مجارً؛ فالأول كقوله تعالئ 
لي عَلمَسْمُوهْنَ مُؤْوكنِ» أي: ظتنتموهن . 

والثاني ؛ كقوله تعالئ «الْينَ يدون أَكْر لاير4 أي: يعلمون. 

ويطلق الشك مجارًا ‏ كما يطلق لغةٌ ‏ علئ مطلق التردّد الشامل للظن 
والوهم» ومن ذلك قول الفقهاء: امن تيقن طهرًا أو حددًا وشك في ضِده.. 
عمل بيقينه) . 


[العلم: حكم جازم لا يقبل تغيرًً] 
(فالعلم) أي: القسم المسمئ بالعلم التصديقي من حيث تصوره 
بحقيقته”” بقرينة السياق.. (حكم جازم لا يقبل تغيرًا فهو نظري بحد في 
الأصح). 
واختار الإمام الرازي أنه ضروري» أي: يحصل بمجرد التفات النفس 
إليه من غير نظر واكتساب؛ لأن علمَ كل أحد بأنه عالم بأنه موجودٌ مثلا.. 
ضروري بجميع أجزائه'"؛ ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة» وهو 


5 النقيضين بدلا عن الآخر. زكرياء حاشيته علئ المحلي» ص18. 

(1) وذلك التصور إنما يكون بالحد الحقيقي ؛ لاشتماله على الذاتيات » وقيد الحيئية ؛ للاحتراز عنه 
من حيث الحصول؛ فإنه ينقسم إلى ضروري ونظري » ومن حيث تصوره بالرسم المميز عن 
غيره بدون الاطلاع علئ الحقيقة ؛ فإنه سهل. العطار» حاشيته علي المحلي » جاص 707 - 

(؟) أي: التي عي: تصور الطرفين والنسبة والحكم» أي: تصور الشخص ذاته» وتصوره: علمه 
بأنه موجود» وتصوره ثبوت علمه بذلك لهاء وإبقاع ثبوت علمه بذلك» أي: جعله حاصلا 
لنفسهء أو إدراك كون ذلك الثبوت حاصكًا لها. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص4-‏ 


1 
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علم تصديقي خاص» فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة.. 
ضروريا » وهو الدّر0) 
صرورياء» وهو عى ٠‏ 

وأجيب: بمنع أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور 
بالحقيقة » بل يكفي تصوره بوجه» فالضروري تصورٌ مطلق العلم التصديقي 
بالوجهء لا بالحقيقة الذي الدزاع فيه . 

وعلئ ما اختاره فلا بحد؛ إذ لا فائدة في حدّ الضروري ؛ لحصوله بغير 
حد: 

قال: نعم قد يحدٌ الضروري ؛ لإفادة العبارة عنه أي: فيكون حل حينكذ 
حدًا لفظياء لا حقيقيا . 

وقال إمام الحرمين: هو نظري» لكنه عسرء أي: لا يحصل إلا بنظر 
دقيق ؛ لخفائه» ومال إليه الأصل حيث قال: «فالرأي الإمساك عن تعريفه»» 
أي: المسبوق بذلك التصور العسر؛ صودًا للنفس عن مشقة الخوض في 
العسر. 

قال الإمام: ليمير عن غيره من أقسام الاعتقاد. . بأنه اعتقاد» جازم » 
(1) أي: أن تصور الشخص؛ علمه بأنه موجود.. علم تصديقي» متعلق بقضية» هي: أنا 

موجود » خاص ؛ لتعلقه بمعلوم خاص » وهو كونه موجوداء جزئي لمطلق العلم التصديقي ؛ 

فبلزم أن يكون تصور العلم التصديقي ضروريًا؛ لتضمن الجزئي لكليّو» فما ثبت له من 

ضرورة تصوره يثبت لكلَيّه ؛ فبت المطلوب. العطار» حاشيته علئن المحلي» ج٠١ص ٠706‏ 


1 
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و رفح ارات رلزه 1ه ع 
َال المُحَمَقُونَ: وَلَا يتَقَاوَتٌ إِلَّا بِكَثْرةٍ المُتَعلْقَاتِ. 


مطابق » ثابت» ؟ فليس هذا0"© حقيقته عنده. 

والترجيح من زيادتي . 

آلا يتفاوت العلم إِلّا بكثرة المتعلقات] 

(قال المحققون: ولا يتفاوت) العلم (إلا بكثرة المتعلقات) أي: لا 
يتفاوت في جزئياته؛ فليس بعضها؛ ولو ضروريًا أقوئ من بعضها؛ ولو 
نظريًا » وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات فى بعض جزئياته دون بعض فيتفاوت 
فيهاء كما في العلم بثلاثة أشياء» والعلم بشيئين ؛ بناء علئ اتحاد العلم مع 
تعدّد المعلوم؛ كما هو قول بعض الأشاعرة؛ قياس علئ علم الله تعالئ . 

والأشعري وكثير من المعتزلة عليئن تعدد العلم بتعدد المعلوم» وأجابوا 
عن القياس بأنه خال عن الجامع: وعلئ. هذا لا يقال بتفاوت العلم بما 
ذكر. 

وقيل: يتفاوت العلم في جزئياته ؛ إذ العلم مثلا؛ بأن الواحد نصف 
الاثنين.. أقوئ في الجزم من العلم ؛ بآن العالم حادث. 

وأجيب ؛ بأن التغاوت في ذلك ونحوه ليس من حيث الجزم» بل من 
حيث غيره؛ كإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر. 

اا 0# 
0١‏ أي: التمييز المذكور. الحاجيثي » طريقة الحصول» ج١اص5/,.‏ 
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َدالجَهْلُ»: الْيَِاءُ الْعلّم بالمَقُصُودِ فِي الْأَصَم. 


[تعريف الجهل والسهو والنسيان] 

(والجهل انتفاء العلم) الشامل للظن (بالمقصود في الأصح) أي: بما 
من شأنه أن يُقصد ليعلم؛ بأن لم يدرك أصلاء ويسمئ الجهل البسيطء أو 
أدرك على خلاف هيئته في الواقع » ويسمى الجهل المركب ؛ لتركبه من جهلين ؛ 
جهل المدرك بما في الواقع» وجهله بأنه جاهل به؛ كاعتقاد الفلسفي أن 
العالم قديم . 

وقيل: الجهل إدراك المعلوم علئن خلاف هيئته ؛ فالجهل البسيط علئ 
الأول.. ليس جهلا علئ هذا. 

واستغني ب(انتفاء العلم» .. عن التقييد في قول بعضهم: «عدم العلم عما 
من شأنه العلم) ؛ لإخراج الجماد» والبهيمة عن الاتصاف بالجهل ؛ لأن انتفاء 
العلم إنما يُقال فيما من شأنه العلم بخلاف عدم العلم . 

وخرج ب«المقصود). . غيزه ؟ كأسفل الأرض » وما فيه ؟ فلا يسول 
انتفاء العلم به جهلا اصطلاحًا. 

والتعبير به( أحسن كما قال البرماوي من تعبير بعضهم ب«الشيء)؛ 
لأن الشيء لا يطلق علئ المعدوم”" » بخلاف المقصود» ولأنه يشمل غير 
المقصود. 
)١(‏ أي: بالمقصود. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١‏ صرلالاء 
(؟) أي: عندناء والجهل قد يكون بالمعدوم. الحاجيني : طريقة الحصول» ج١صلالا-‏ 

يك 


© المقدمات_الحسن والقبيح 3 
وَدالصّهْوُ»: الْعَفْلَةٌ عَنِ المَعْلُوم. 


الْآَصَمٌ أَنّ «الحَسَنَ): ما بُمْدَحُ عَلَيْهِ ع0" ما مَا يُلَمٌّ عَلَيْهِ, 


(والسهو: الغفلة عن المعلوم) الحاصل ؛ فيتنبه له بأدنئ تنبيه» بخلاف 
النسيان ؛ فهو زوال المعلوم فيستأنف تحصيله. 


وعرّفه الكرماني وغيره ب: «زوال المعلوم عن القوّة الحافظة » والمدركة» » 
والسهى ب: «زواله عن الحافظة فقط)اء وذلك قريب مما ذكر. 
وجعلهما البرماوي من أقسام الجهل البسيط ؛ حيث قسمه إليهما وإلئن 
غيرهماء ثم فرق بينهما بأنه إن قصر زمن الزوال سمي سهواء وإلا فنسيانّاء 
قال: «وهذا أحسن ما فرق به بينهما» . 
(مننأل) 
هي: إثبات عرض ذاتيٌ للموضوع”© 
(الأصح أن الحسن ما) أي: فعل (يمدح) أي: يؤمر بالمدح (عليه) » 
وهو الواجب» والمندوب » وفعل الله تعال . 
(والقبيح ما يذم عليه) وهو الحرام. 
(1) أي: كإثبات الحسن أو القبح لفعل المكلف. الحاجيني, طريقة الحصول»؛ ج٠١اص8لا.‏ 
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(فما لا) يمدح (ولا) يذم عليه؛ من المكروه الشامل لخلاف الأولئ » 

والمباح » وفعل غير المكلف.٠‏ (واسطة) بين الحسن والقبيح ٠‏ 

وهذا ما قاله إمام الحرمين في المكروه صريحاء وفي المباح وفعل 
غير المكلف لزومًا» ورجحه الأصل في «شرح المختصر» في المكروه 
وتبعه البرماوي فيه» وألحق به المباح بحا . 

وقيل: الحسن فعل المكلف المأذون فيه؛ من واجب ومندوب 
ومباح» والقبيح ما نهي عنه شرعًا؛ ولو كان منهيا عنه بعموم النهي المستفاد 
من أوامر الندب7© كما مر ؛ فيشمل الحرام والمكروه» وخخلاف الأولئ. 

وهذا ما رجحه الأصل هنا فيهماء ولأصحابنا فيهما عبارات أخرئ» 
وللمعتزلة فيهما ؛ بئاء علئ تحكيمهم العقل ‏ عبارات أيضًا . 

منها أن الحسن ما للقادر عليهء العالم بحاله.. أن يفعله» والقبيح 
بخلافه ؛ فيدخخل فيه الحرام فقط » وفي الحسن ما سواه. 

ومنها أن الحسن هو الواقع علئ صفة توجب المدحء والقبيح هو 
الواقع على صغة توجب الذم؛ فيدخل فيه الحرام فقط أيضاء وفي الحسن 
الواجب والمندوب ؛ فالمكروه والمباح.. واسطة بين الحسن والقبيح ٠‏ 


2 3 د 


(0) يشير إلئ خلاف الأولئ. 


المقدمات . جائز الترك ليس بواجب 
سن ا ___,ج 2 
وَأنْ جَائرٌ لَك لس بوَاجِبٍء وَالخُلفُ لَلْظيع . 
سس سس سج روج زهي 
[جائز الترك ليس بواجب] 
(و) والأصح (أن جائز الترك) ؛ سواء كان جائز الفعل أيفمًا أم لا (ليس 
بواجب) » وإلا لامتنع تركه» والفرض أنه جائز. 
وقال بعض الفقهاء يجب الصوم على الحائض » والمريض » والمسافرء 
مع جواذ تركهم له؛ لقوله تعالى «إقمن مطهدك مِنحكُك الَّهْرَكَيْضِدةً4: 
وهم شهدوه» ولوجوب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم ؛ فكان المأنيّ به بدلا 
عن الفائت ٠‏ 


وأجيب ؛ بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذرء» لا مطلقّاء وبأن 
وجوب القضاء إنما يتوقف علئ سبب الوجوب» وهو هنا شهود الشهر» 
وقد وجد » لا على وجوب الأداى» ولا لما وجب قضاء الظهر مك علئ 
من نام جميع وقتها. 

وقيل: يجب الصوم علئ المسافر» دون الحائض والمريض ؛ لقدرته 
عليه دونهما. 

وقيل: يجب عليه دونهما أحدٌ الشهرين الحاضرٌ أو آَدٌ بعده. 

(والخلف لفظي) أي: راجع إلئ اللفظ دون المعنئ ؛ لأن ترك الصوم 
حال العذر جائز اتفاقاء والقضاء بعد زواله واجب اتفاقًا. 


لكين 


وى تبات انقو عانار» وطر كلك بلحي 5 
1ك نوف اس ع م ا 0 رام رك 84 
وََنَّ المَنْدوب مَأْمُود بوء وَأنَهُ لَيِسَ مُكَلْهَا بد كَالمَكْرُو؛ٍ با عَلَى أن 


التَكْلِيفٌ إِلْرَامٌ مَا فبه كُلْفَدٌ لا طَلبه. 
>”>”> ]>05للامبهاا 1ت ا 


[المندوب مأمور به وغير مكلف به؛ كالمكروه] 


© الأصح (أن المندوب مأمور به أي: مسميا به حقيقة » كما نص 


عليه الشافعي وغيره٠‏ 

وقيل: لا. 

والخلاف مبني علئ أن (1 م ر)(© حقيقةٌ في الإيجاب ؛ كصيغة إفعل » 
أو في القدر المشترك بينه وبين الندب» أي: طلب الفعل. 

والترجبح من زيادتي » وعليه جرئ الآمدي. 

أما إنه مأمور به بمعنيئ أنه متعلّق الأمرء أي: صيغة إفعل.. فلا تزاع 
فيدء سواء أقلنا إنها مجاز في الندب أم حقيقة فيه كالإيجاب.. خلاف يأتي ٠‏ 

© الأصح (أنه) أي: المندوب (ليس مكلفًا به كالمكروه) فالأصح 
أنه ليس مكلقًا به. 

وقيل: مكلف بهما؛ كالواجب والحرام. 

ورجحوا الأول (؛ بناء علئ أن التكليف) اصطلاحًا (إلزام ما فيه 


() تبت مفككة الحروف؛ للإشارة إلئ أن المراد هذه المادة حيئما وجدت في فعل» أو 
مصدرء أو مشتق. العطارء حاشيته علئ المحلي» جاص؟ 77 


لفن 
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بخسره كوس ف ع5 
وَأنْ المُبَاحَ لِيْسَ بجنس لِلوَاجِبٍ » ب 570111 


الباقلاني - أي: لا طلب ما فيه كلفة علئ وجه الإلزام أوْ لا . 

فعلئ تفسير التكليف بالأوّل.. يدخل الواجب والحرام فقطء وعلئن 
تفسيره بالثاني يدخل جميع الأحكام إلا المباح» لكن أدخله7" الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفراييني9) من حيث وجوب اعتقاد إباحته؛ تتميما للأقسامء 
وإلا فغيره مثله في ذلك. 

وإلحاقي المكروه بالمددوب.. هو الوجه؛ لا إلحاق المباح به» كما 
سلكه الأصل ؛ إذ لا إلزام فيه ولا طلب ؛ فلا يتأتئ فيه القول بأنه مكلف به 
إلا علئ ما سلكه الأستاذ. 

[المباح ليس جنسًا للواجب] 

(و) الأصح (أن المباح ليس بجنس للواجب)» بل هما توعان لجنس » 
وهو فعل المكلف الذي تعلق به حكم شرعي . 

وقبل: إنه جنس له ؛ لأنه مأذون في فعله » وتحته أنواع الواجب والمندوب 
والمخيّر فيه والمكروه ؟» الشامل لخلاف الأولئ , واختص الواجب بفصل: 
المنع من الترك. 

قلنا: واختص المباح أيضًا بفصل: الإذن في الترك علئ السواء. 


(1) أي: المباح. 
(1) أبو إسحاق ؛ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الملقب ب: #ركن الدين»» 
(تداعم). 


يفن 
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َأنْهُ في ذَاته غَْرٌ مَأمُورٍ يوء وَأَنّ الإباحة حُكُمْ شَرْعِي ‏ 0 


لسطص سي حتة * 707 

والخلف لفظي ؛ إذ المباح بالمعنين الأول - أي: المأذون فيه - جدنس 
للواجب اتفاقًاء وبالمعنى الثاني أي: المخيّر فيه وهو المشهور.. غير جنس 
له اتفاقًاء 

(و) الأصح (أنه) أي: المباح (في ذاته.. غير مأمور به)؛ فليس 
بواجب » ولا مندوب ٠‏ 

وقال الكعبي(©: إنه مأمور بهء أي: واجب؛ إذ ما من مباح إلا 
ويتحقق به ترك حرام ما؛ فيتحقق بالسكوت ترك القذف» وبالسكون ترك 
القتل » وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وترك الحرام واجب » وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب كما سيجيء» فالمباح واجب» ويأتي ذلك في 
غيره كالمكروه. 

والخلف لفظي » فإن الكعبي قائلٌ بأنه غيرٌ مأمور به من حيث ذاته» 
' ومأمور به من حيث ما عَرَضَ له من تحقق ترك الحرام به؛ وغيره لا يخالفه 
فيهما . 

فقولي: ١افي‏ ذاته4.. قيد للقول ؛ بأن المباح غير مأمور بهء لا لمحل 
الخلاف » وسيأتي ما له بذلك تعلق . 

(و) الأصح (أن الإباحة حكم شرعي)؛ لأنها التخبير بين الفعل 


زلف ابو القاسم » عبد ألله ب أحمد محمودهء البلخي » الكعبي الخراسا » صصيح المعتزلة » 
ين ب يي 
رتم اه 


رفن 
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وَالخُلْفٌ لنْضِئ. 
سس سين (+ 07> . 
والترك ؛ المتوقف وجوده ‏ كبقية الأحكام ‏ علئ الشرع » كما مر. 


وقال بعض المعتزلة: لا لأنها انتفاء الحرج عن الفعل والترك» وهو 
ثابت قبل ورود الشرع » مستمرٌ بعذه. 
(والخلف) في المسائل الثلاث”" (لفظي) أي: راجع إلئ اللفظ دون 


المعنن . 
أما في الأولبين؛ فلما مرء وأما في الثالثةة؛ فلأن الدليلين لم يتواردا 
علئ محل واحد9؟. 


فتأخيري لهذا”” عن الثلاث أولئ من تقديم الأصل له علئن الأخيرة. 
واعلم أن ما سلكته في مسألة الكعبي تبعت فيه هنا الأكثرء وأولئن منه 
ما سلكته في «الحاشية206؛ أخذًا من كلام بعض المحققين من تحرير 

مب ب 0 

(1) أي: مسألة أن المباح ليس بجنس للواجب» ومسألة أنه في ذاته غير مأمور بهء ومسألة أن 
الإباحة حكم شرعي ٠.‏ الحاجيني» طريقة الحصول » ج١ص ١-84‏ 

© أي: لأنه اختلف في مقهوم لفظ الإباحة في عرف الشرع ؛ ذنحن نقول هو: التخيير ؟ فيكون 
حكمًا شرعيّاء وهم أي: المعتزلة - يقولون هو: انتفاء الحرج ؛ فلا يكون حكمًا شرعيًا. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 84 . 

89 أي: لقوله: أن الخلف لفظي . 

(4) التحقيق في العبارة عن حال المباح مع ترك الحرام أن يقال: ترك الحرام يحصل عند فعل 
المباح » لا بفعل المباح؛ كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوية يسقط الفرض 
عتدهاء لا يهاء ويلحظ التخلص من دليله ‏ كما يؤخذ من كلام البرماري» وشيختا الكمال 
بن الهمام ‏ بأن يقال: لا نسلم أن كل مباح يتحفق به ترك الحرام الذي هو واجب ؛ لأن 
ترك الحرام هو الكف المكلف به في النهي ؛ والكف عن شيء يقتضي أن يقصدء وأن- 
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وَأَنَّ الْوَجُوب إذَا نسح بَقي الجَوَارٌ» ا و 


الكلام فيها بوجه آخرء ومن رد دليل الكعبي بما يقتضي أن الخلاف معنوي ؛ 
وإن خالف ذلك ظاهر كلام الكعبي. 
[إذا فسخ الوجوب بقي اللجواز] 

(و) الأصحٌ (أن الوجوب) لشيء (إذا نسخ)؛ كأن قال الشارع: 
اانسيخت وجوبه» أو حرمة تركه».. (بقي الجواز) له الذي كان في ضمن 
وجوبه؛ من الإذن في الفعل بم(" يقومّه من الإذن في الترك. 

وقال الغزالي: لا يبقى ؛ لأن نسخ الوجوب يجعله ؛ كأن لم يكن » ويرجع 
الأمر إلئن ما كان قبله؛ من تحريم» أو إباحة» أو براءة أصلية ؛ فالخلف 


- يحضر ذلك الشيء بالبال؛ فمن لم يقصد الكف عن شيم» أو فعل مبامًا مثلاء ولم يخطر 
يباله الحرام. ٠‏ لم يوجد منه كل ؛ فلا يكون آنا بترك الحرام ؛ وإن كان غير آثم ؟ فاجتماع 
ترك الحرام وفعل المباح أو غيره مما ذكر غير لازم» وإذا اجتمعا فالواجب الكف لا ما 
يقارنه من مباح؛ أو غيره؛ لامتناع تقوم الماهية بفصلين متعاندين.٠‏ .. ورد مذهيه أيضضًا بأنه 
يلزم منه أن يكون كل انتقال عن محرم من قيام أو قعود أو نوم واجبّاء وهو خرق للإجماع؛ 
وبغير ذلك. زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص١7‏ 

(1) الباء بمعنئ مع » ولاما. ٠‏ واقعة على فصلء» أي! مع فصل يقومه من الإذن في الترك» الذي 
خلف المنع منه؛ إذ هو ضله؛ فبانتفاء أحدهما يثيت الآخرء وذلك؛ إذ لا قوام للجنس 
بدون فصل ؛ ضرورة إنتفاء المعلول لانتفاء علته؛ فإن الفصل علة لوجود حصة النوع من 
الجنس» وهو في مسألتنا الإذن في تفعل ؛ فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة ع 
وكل منها إنما يوجد بفصله» وفصل الإيجاب هو المنع الجازم من الترك ؛ فإذا ارتفع خلفه 
فصل آخر يقوم الجنسء» وإلا ارتفم الجنس والفرض خلافه. العطار» حاشيته على 
المحلي ‏ ج١ص ٠17‏ الحاجيني » طريقة الحصول» جاص85- 


كنا 
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وَمْوَ عَدَمُ الحرَج في الْأصَح. 


(وهو) أي: الجواز المذكور (عدمٌ الحرج) في الفعل» والترك؛ من 
الإباحة» أو الندب» أو الكراهة ؛ بالمعنئ الشامل لخلاف الأولئ (في 
الأصح) ؛ إذ لا دليل علئ تعيين أحدها. 

وقيل: هو الإباحة فقط؛ إذ بارتفاع الوجوب ينتفي الطلب فيعبت 
التخيير . 1 


تدا فقا نين 


نهدا 
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0 
الأمْرُ بأَحَد أَشْيَاءَ يُوجِبهُ مُبِهَما عِنْدَنا» 000 


وقبل: هو الندب فقط ؛ إذ المتحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب الجازم ؛ 

والحاصل أنه يعتبر في الجواز المذكور رفع الحرج عن الفعل والترك 
في الأقوال الثلاثة» لكنه مطلق في الأول منهاء ومقيّد باستواء الطرفين في 
الثاني » وبترجح الفعل في الثالث ؛ فالخلف معنويٌ» هكذا افه0©. 

«متذالق) 
في الواجب والحرام المخيّرين 
[الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما] 

(الأمر بأحد أشياء) معيّدة» كما في كفارة اليمين (يوجبه) أي: الأحد 
(مبهما عندنا)» وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها ؛ لأنه 
المأمور به. 

وقيل: يوجبه معيّدًا عند الله تعالئ ؛ فإن فَعَلَ المكلف المعيّن فذاك» أو 
فعل غيره منها”".. سقط بفعله الواجب. 
(1) يحتمل قراءته بالأمرء وبالمضارع للمتكلم. الحاجيني » طريقة الحصول»ء ج٠١اص85-‏ 
(؟) أي: من الأمور التي أوجب الشارع علئ المكلف أحدها. 


١ال/ا/‎ 


2 المقدمات ‏ الواجب والحرام المخيّران 6 
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وَإِن فعلها فالمختار إن فعلها مرتم قالواجب ولهّاء» *5**ظ1 


وقبل: يوجبه كذلك”"» وهو ما يختاره المكلف ؛ ؛ بأن علم الله منه أنه 
لا يختار سواه» وإن اختلف باختيار المكلّفين . 

وقيل: يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب واجبات» ويعاقب بتركها 
عقاب ترك واجبات» ويسقط الكلّ الواجبٌ بواحد منها؛ لأن الأمر تعلق 
بكلّ منها بخصوصه علن وجه الاكتفاء بواحد منها. 

قلنا: إن سلم ذلك» لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ذلك9©. 

والقول الأخير والثاني للمعتزلة ؛ فهم متفقون علئ نفي أيجاب واحد 

هه ؛ كنفيهم تحريمه كما سبجيء ؛ لِمَا قالوا من أن إيجاب الشيء أو 

تحريمه؛ لِمَا في تركهء أو فعله من المفسدة التي يدركها العقل» وإنما 
يدركها في المعيّن. 

والثالث سمئن قولٌ التراجم ؛ لأن ئّ من الأشاعرة والمعتزلة ينسبه 
إلئ الآخر فاتفق الفريقان علئ بطلانه. 

(و) علئ الأصح (إن فعلها) كلها (فالمختار) أنه (إن فعلها مرثّبة 
فالواجب) أي: المثاب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب سبعين مندوبًا. . 
(أولها) ؛ وإن تفاوتت لتأدّي الواجب به من حيث إنه مبهم . 


(1) أي: معيّناء 
68 أي: لجواز أن يكون وجوبها بدليًا. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص88 ١‏ 
(7) في «أك ودج»: منهم. 


١4 
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و مَمَا كَأعْكَامَاء وَإِنْ ترعَهَا مُوقِبَ بَِدَْاهَا. 


(أو) فعلها كلها (معا فأعلاها) ثوابًا الواجب؛ لأنه لو اقتصر عليه 
لأثيب عليه - من حيث إنه مبهه”© - ثواب الواجب الأكمل7؟ ؛ فضم غيره 
إليه لا ينقصه عن ذلك. 

(وإن تركها) كلها (عوقب بأدناها) عقابًا إن عوقب7” ؛ لأنه لو فعله 
فقط ‏ من حيث إنه مبهم ‏ لم يعاقب ٠‏ 

فإن تساوت» وفعلت معاء أو تركت.. فنواب الواجب والعقاب علئ 
واحد متها. 

وقيل: الواجب فيما إذا تفاوتت.. أعلاها ثوابّا» وفيما إذا تساوت.٠.‏ 
أحدها؛ وإن فعلت مرتبة فيهما لما مرء فإن تركت.. فحكمه موافق 
لخن 29 


ويغاب ثواب المندوب”” - في كل قول ‏ علئ غير ما كر لغواب 20007 


)060 قوله: من حيث إنه مبهم.. سقط من (أ4 وهج». 

(؟) آي: الأعلئ من حيث الثواب؛ لأنه لو اقتصر عليئ غير الأعلئ.. لحصل علئ ثواب 
الواجب ؛ إذ ثواب كل منها لا ينقص عن ثواب السبعين» إلا أنه في الأعلئ أكمل منه في 
غيره. العطار؛ حاشيته علئ المحلي » ج١ص1777.‏ 

(0) قيّد به لأن العاصي تحت المشيئة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص84 ٠‏ 

(4) أي: عوقب بأدناها- 

(0) لكن بدليل آخر غير الدليل الدال علين وجوب واحد؛ لأن الأمر بالمبهم.. لا يدل علئ 
ندب غير الواجب. العطار» حاشيته علين المحلي » ج١ص ١717"‏ 

(1) في «ب»: كبواب. 

(0) متعلق ب: ذكرء والذي ذُكر لثواب الواجب.. أعلاها في المتفاوتة» وأحدها في المتساوية- 


تهنا 
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ممعر مو نوم 000 

يجوز تخريم وَاحِرٍ مهم عندنا وف ع 0 ا ا ا اك 
201771 2. 

الواجب©. 


وذكرٌ حكم التساوي في المرئّبة مع الترجبح في البقية من زيادتي» 
المقتضية من حيث الترجيح لإبدال قوله في المرثّبة: «أعلاها» بقولي: 
«أولها». 

وبما قررته عُلمٍ أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدّها مبهمّاء لا من 
حتين إن الواجبٌ ثوابًا في المررّبة أرَْها من حيث إنه 
مبهم» لا من حيث خصوصه””؛ وكذا يُقال في كل من الزائد علئ ما يتأدّى 
به الواجب منها أنه يئاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم لا من حيث 


[جواز تحريم واحد مبهم] 
(ويجوز تحريم واحد مبهم) من أشياء معينة (عندنا) نحو: «لا تتناول 
السمك أو اللبن أو البيض»» فعلئ المكلف تركه”' في أي معين منهاء وله 
فعله في غيره؛ إذ لا مانع من ذلك. 


- على القول الأول : وأولها مطلمًا على القول الثاني » العطارء حائميته على المحلي ‏ ج ١اص‏ 0106 - 

(1) يريد من هله المسألة أن أفراد الواجب المخير يغاب علئ أحدها - بتفصيله ‏ ثواب 
الواجب » وعلئ البقية إن فعلها ثواب المندوب. 

(؟) وهو كونه أعلئن» أو أول في الثواب» أو أدنن في العقاب. العطارء حاشيته علون المحلى» 
"110 

() أي: لا من حيث كونه أول. 

(4) أي: القدر المشترك بيتها. المحلي ؛ شرحه علئ جمع الجوامع » ج١اص‏ 774 
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وتلق المعتزلة كمنعهم إيجابه ؛ لما مر عنهم فيهما("؛ وزعمت طائفة 
منهم أنه لم ترد به اللغة. 
ذكر يحرّمه مبهماء 


وقيل: يحرمه معيّنا عند الله تعالئ » ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك 
غيره منهاء فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذاك» وإلا فقد ترك بدله. 

وقيل: يحرمه كذلك وهو ما يختاره المكلف. 

وقيل: يحرمها كلها فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات» ويغاب 
بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات » ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها. 

فعلئ الأول إن تركها كلها امتثالاء وتفاوتت.. فالمختار أنه يغاب علئن 
ترك أشدها عقابًا . 

وإن فعلها مرتبة عرقب علئ آخرها؛ وإن تفاوتت لارتكابه المحرم به. 

أو فعلها معًا عوقب عائ أخفها عقابًا. 

فإن تساوت» وفعلت معًا أو تركت.. فالمعتير أحدها. 

وقيل: المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابًا. 

تنبيه: المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر. 


(1) وهو أن تحريم الشيء؛ أو إبجابه؛ لما في فعله أو تركه من المفسدة أو المصلحة » التي يدركها 
العقل » وإنما يدركها في المعين. العطار » حاشيته علئع المحلي » ج١ص4‏ 587 ٠‏ 
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«متثالق) 
[في فرض الكفاية] 
[تعريف فرض الكفاية] 

(فرض الكفاية) المنقسم إليه وإلئ فرض العين.. مطلقٌ الفرض » 
السابقٌ حر (مهم يقصد) شرع (جزمًا) من زيادتي (حصوله من غير نظر 
بالذات لفاعله)» وإنما ينظر إليه بالتبع للفعل؛ ضرورة أنه لا يحصل يدون 
فاعل . 

وشمل الحدّ الدييّ؛ كصلاة الجنازة: والأمر بالمعروف» والدنيوي»؛ 
كالحرف والصنائع 

وخخرج عنه السلة ؛ إذ لم يجزم بقصد حصولهاء وفرضٌ العين؛ فإنه 
المكلفين » أو من عينٍ مخصوصة كالنبي وَيْهُ فيما حص به 

(والأصح أنه دون فرض العين) أي: فرض العين أفضل منه» كما نقله 


م1 
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الشهاب ابن العماد”؟ عن الشافعي ي48» قال: «ونقله عنه القاضي أبو 
الطيب”©) ؛ وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في 
الأغلب0©, 


ويدل له**2 تعليلٌ الأصحاب ؛ تبعا للإمام الشافعي كراهةً قطع طواف 
الفرض لصلاة الجنازة. . بأنه: «لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» . 

وقال إمام الحرمين وغيره: فرض الكفاية أفضل ؛ لأنه يصان بقيام 
البعض به جميع المكلفين عن إثمهم المترتب علئ تركهم لهء وفرض العين 
إنما يصان بالقيام به عن الإثم الفاعل فقط . 


وترجيح الأول من زيادتي. 
(و) الأصح (أنه) أي: فرض الكفاية (علئ الكل)؛ لإثمهم بتركه» 
كما في فرض العين» ولقوله تعالن طقَليَنوا اليرت لا يورت ينو » 
وهذا ما عليه الجمهور؛ ونص عليه الشافعي في الأم. 
نا 3 ون 


(1) أبو العباس» شهاب الدين ؛ أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبي الأقفهسي » ثم القاهري » 
(تاحله)ء 

(؟) القاضي أبو الطبب ؛ طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي » (ت١‏ هؤه). 

() احترارًا عما مص به النبي كل أو غيره. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص ٠917‏ 

(5) أي: لما ذكر من الأفضلية. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ٠1‏ 
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[اسقوط فرض الكفاية بفعل البعض] 

(ويسقط) الفرضصٌ (بفعل البعض) ؛ لأن المقصود - كما مر - حصولٌ 
الفعل» لا أبتلاء كل مكلف بهء ولا بعد في سقوط الفرض عن الشخص 
بفعل غيره؛ كسقوط الدَّين عنه بأداء غيره عنه. 

وقيل: فرض الكفاية علئ البعض» لا الكل » ورجحه الأصل » وفاقًا 
- بزعمه - للإمام الرازي؛ للاكتفاء بحصوله من البعض» ولآبة «وَلتَكن 
متك أ يتغون إل لخ ر». 

وأجيب عن الأول بما مر من أن المقصود حصول الفعل» لا ابتلاء 
كل مكلف به. 

وعن الثاني”" بأنه في السقوط بفعل البعض ؛ جمعا بين الأدلة. 

وعلئ القول الثاني فالمختار ‏ كما في الأصل - البعضٌ مبهم؛ فمن 
قام به سقط الفرض بفعله. 

وقيل: معيّن عند الله تعالئ» يسقط الفرض بفعله» وبفعل غيره؛ 
كسقوط الدين فيما مر. 

وقبل: معين كذلك » وهو من قام به؛ لسقوطه بفعله. 
(1) وهو آبة لولدم . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص46.‏ 

ل 
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ونه ا يكميّنُ بالشّرُوع ِلَّا جهَادًا وَصَلَاةَ جََارَةِ وَحَجا وَعُمْرَةً. 
لل للا مجه © 


ثم مداره علئ الظن» » فعلئ قول الكل7" ؛ من ظن أن غيره فعله» أو 
يفعله . . سقط عنه ومن لا فلاء وعلئ قول البعضص”" من ظن أن غيره لم 
يفعله ولا يفعله.. وجب عليه» ومن لا فلا ٠‏ 

واعلم أن الكل لو فعلوه ممًا.. وقع فعلٌ كل منهم فرضّاء أو مرتبًا. . 
فكذلك ؛ وإن سقط الحرج بالأولين» نعم إن حصل المقصود بتمامه كفسل 
الميت.. لم يقع غير الأول فرضًا. 


زلا يتعين فرض الكفاية بالشروع] 

(و) الأصح (أنه) أي: فرض الكفاية (لا بتعين بالشروع) فيه؛ لأن 
القصد به حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه (إلا جهاتاء 
وصلاة جنازة» وحكًا وعمرة)؛ فتتعين بالشروع فيها؛ لشدة شبهها بالعيني» 
ولما في عدم التعيين في الأول من كسر قلوب الجند» وفي الثاني من هتك 
حرمة الميت» وهذا الاستثناء من زيادتي تبعثٌ فيه الغزاليّ وغيره٠‏ 

وقيل: يتعين فرض الكفاية بالشروع فيهء أي: يصير به كفرض العين 
في وجوب إتمامه؛ بجامع الفرضية» وهذا ما صححه الأصل تبعا لابن 
الرفعة » وهو بعيد؛ إذ أكثر فروض الكفايات لا تتعين بالشروع فيها؛ 
كالحرف » والصنائع » وصلاة الجماعة. 


(1) أي: أن فرض الكفاية على الكل. 
(0 آي: أن فرض الكفاية علئ البعض » وفيه إشارة إلئ فائدة الخلاف. العطارء حاشيته علئن 
المحلي ؛ ج١اص ٠ 51٠‏ 
م1 


2 المقدمات ‏ سنة الكفاية 6 


وَسْْتّهَا كمَرْضِهَا ِْدَالٍ اجَرْمًاه بضِده. 
ست ( 77 
[سنئة الكفاية] 

(وسنتها) أي: سنة الكفاية المنقسم إليها وإلئع سنة العين.. مطلقٌ 
السنة السابق حده (كفرضها) فيما مرء لكن (بإبدال جزمًا بضده) فيصدق 
ذلك بأنها: مهم يقصدء بلا جزم حصوله. من غير نظر بالذات لفاعله ؛ 
كابتداء السلام» والتسمية للأكل من جهة جماعة» وبأنها دون سنة العين» 
وبأنها مطلوبة من الكل ٠‏ وبأنها لا تتعين بالشروع فيهاء أي: لا تصير به كسنة 
العين في تأكد طلب إتمامهاء علئ الأصح في الثلاث الأخيرة. 


قا تكد فين 


كما 


( المقدمات ‏ الواجب الموسع 8 


(مدَالق) 
[الواجب الموسّع] 
[وقت المكتوبة جوارًا وقت لأدائها] 

(الأصح أن وقت) الصلاة (المكتوبة) كالظهر (جوارً).. وقتٌ لأدائها) 
ففي أي جزءٍ منه أوقعت.. فقد أوقعت في وقت أدائها الذي يسعها وغيرها ؛ 
ولهذا يعرف ب«الواجب الموسع». 

وقولي: اجوارًا».. راجع إلئن الوقت؛ لبيان أن الكلام في وقت 
الجواز» لا في الزائد عليه أيضًا من وقتي الضرورة والحرمة؛ وإن كان 
الفعل فيهما أداء بشرطه. 

وقيل: وقت أدائها وَل الوقت» فإن أخرت عنه فقضاء؛ وإن فعل في 
الوقت ؛ حتئ يأثم بالتأخير عن أوله. 

وقيل: هو آخر الوقت» فإن قدمت عليه فتقديمها تعجيل . 

وقيل: هو الجزء الذي وقعت فيه من الوقت» وإن لم تقع فيه فوقت 
أدائها الجزء الأخير من الوقت. 

وقيل: إن قدمت علئ آخر الوقت.. وقعت واجبة بشرط بقاء الفاعل 


م1 
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1 527 01 ع 3 00 
وَأنَّهُ يَجبُ عَلَى الْموَخَرِ الْعَْم 1171110110 


مكلفًا إلى آخر الوقت» فإن لم يبق كذلك وقعت نفلا. 
وهذه الأقوال الأربعة منكرة للواجب الموسع . 


[وجوب العزم عل من أخر] 

(و) الأصح (أنه) أي: الشأن (يجب علئ المؤخر) أي: مريد التأخير 
عن أول الوقت الذي هو سبب الوجوب (العزم) فيه علئ الفعل في الوقت» 
كما صححه النووي7© في (مجموعه)» ونقله غيره عن أصحابنا؛ ليتميز به 
التأخير الجائز عن غيره؛ وتأخير الواجب الموسع عن المندوب في جواز 
التأخير عن أول الؤقت. 

وقيل: لا يجب ؛ أكتفاء بالفعل» ورجحه الأصل » وزعم أن الأول لا 
يعرف إلا عن القاضي أبي بكر الباقلاني» ومن تبعه» وأنه من هفوات 
القاضي ومن العظائم في الدين. 

فإن قلت: يلزم علئ الأول تعدد البدل والمبدل واحد. 

قلنا: ممنوع ؛ إذ لا يجب إعادة العزم» بل ينسحب علئ أجزاء الوقت 
كانسحاب النية علئ أجزاء العبادة الطويلة » كما قاله إمام الحرمين وغيره. 

فإن قلتٌ: العزم لا يصلح بدلا عن الفعل ؛ إذ بدل الشيء يقوم مقامه» 
والعزم ليس كذلك. 


أبو زكريا؛ محيي الدين يحيئ بن شرف النووي» (ت1/5اه). 
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المقدمات ‏ الواجب المو 


َه مط 1آنه عَم ,أيه أن كان خلاقه و1 اَن م 
وَمَنْ أخرٌ مَعَ ظن فَوْتِه عَصَئ» وأنه إن تان خلافه وفعله فاداء. واد من 


7 
ل 


خَرَ مَعَ ظَنّ خلافه لَمْ يَخْصٍ » الل من افا مق مجم اي دان ماده 


قلتٌ: لا يخفئ أن المراد بكونه بدلا عنه أنه بدل عن إيقاعه في أول 

وقتهء لا عن إيقاعه مطلقّاء والعزم قائم مقامه في ذلك. 
[حكم من أخر الواجب الموسع] 

(ومن آخر) الواجب الموسع؛ بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا (مع 
ظن فوته) بموت أو حيض أو نحوهماء وهذا أعم من قوله: المع ظن 
الموت».. (عصئ) ؛ لظنه فوت الواجب بالتأخير. 

(و) الأصح (أنه إن بان خلافه) ؛ بآن تبين خلاف ظنهء (وفعله) في 
الوقت (فأداء) فعله ؛ لأنه في الوقت المقدر له شرعا. 

وقيل: فعله قضاء ؛ لأنه بعد الوقت الذي تضيّق بظنه ؛ وإن بان خطؤه. 

ويظهر أثر الخلاف في نية الأداء أو القضاءء وفي أنه لو فرض ذلك في 
الجمعة ؛ تصلّئن في الوقت علئ الأول» وتقضئ ظهرًا لا جمعة علئ الثاني . 

(و) الأصح (أن من أخر) الواجب المذكور (مع ظن خلافه) أي: عدم 
فوته ؛ فبان خلاف ظنهء ومات مثلا في الوقت قبل الفعل.. (لم يعص)؛ 
لأن التأخير جائز له» والفوات ليس باختياره؛ وإن عصئ بتركه العزه9؟ , 


(0) أي: فهو عاص علئن تركه العزم ؛ وإن لم يكن عاصيًا علئ التأخير. 
10 


2 المقدمات ‏ الواجب الموسع 2 


بخلاف مَا وَفْنْه الْعَمْرٌ كح . 


وقيل: يعصي » وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة. 

هذا إن لم يكن عزم علئ الفعل”" ؛ وإلا فلا يعصي قطمًا قاله الآمدي. 

(بخلاف ما) أي: الواجب الذي (وقته العمر كحج)؛ فإن من آخره 
بعد أن أمكنه فعله مع ظن عدم فوته ؛ كأن ظن سلامته من الموت إلئ مضي 
وفت يمكنه فعله فيه ومات قبل فعله يعصئ علئ الأصح» وإلا لم يتحقق 
الوجوب . 

وقيل: لا يعصى ؛ لجواز التأخير له0©, 

وعصيانه في الحج من آخر سني الإمكان علئ الأصح؛ لجواز التأخير 
إليها. 

وقيل: من أولها لاستقرار الوجوب حيدئفٍ. 

وفيل: غير مستند إلئ سنة بعينها. 


نكا شد يقن 


)60 أي: في أول الوقت عليئ فعل الواجب. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص١١1.‏ 
(؟) أي: لآخر الوقت. 


لل 
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2 0-6 0 2# 0 ٠. 
المَْدُورٌ الَذِي لا يم الوَاجِبُ المُطْلقُ إلا بو وَاحِبٌ في الْأَصَحٌ»‎ 


«مكتالق) 
[ما لا يئم الواجب إلا به] 
الفعل (المقدور) للمكلف (الذي لا يتم) أي: يوجد عنده (الواجب 
المطلق إلا به واجب) بوجوب الواجب (في الأصح) سببًا كان أو شرطً ؛ 
إذ لو لم يجب ؛ لجاز ترك الواجب المتوقف عليه٠‏ 
وقيل: لا يجب بوجوبه ؛ لأن الدال علئ الواجب ساكت عنه٠‏ 


وقيل: يجب إن كان سبيّا؛ كالنار للإحراق» بخلاف الشرط؛ 
كالوضوء للصلاة ؛ لأن السبب أشن ارتباطا بالمسبب من الشرط بالمشروط7©. 
وقيل: يجب إن كان شرطًا شرعيًا؛ كالوضوء للصلاة» لا عقليًا ؛ كترك 
ضد الواجب”"2: ولا عاديًا؛ كمسل جزء من الرأس لغسل الوجه؟, ولا إن 


)١(‏ فإنه يلزم من وجوده وجود المسبب » ولا كذلك الشرط مع المشروط ؛ فصار بذلك استعمال 
الصيغة في المسبب كأنه استعمال لها في السبب . العطار» حاشيته على المحلي » ج١‏ ص 191 ٠‏ 

(؟) فإنه شرط عقلي لذلك الواجب» وذلك؛ كترك القعود في الصلاة الذي هو ضد للقيام لها 
للقادر. العطار» حاشيته علئن المحلي » ج١اص‏ 507 ٠‏ 

() فإن الغسل إلئ حد الوجه متعذر عادة٠‏ 
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كان سببًا شرعيًا ؛ كصيغة الإعتاق له» أو عقاًا؛ كالنظر للعلم عند الإمام 
وغيره؛ أو عاديًا؛ كحز الرقبة للقتل ؛ إذ لا وجود”" لمشروطه عقلا أو عادة 
بدونه» ولا لمسببه مطلقا بدونه؛ فلا يقصدهما الشارع بالطلب بخلاف 
الشرط الشرعي ؛ فإنه لولا اعتبار الشرع.. لوجد مشروطه بدونه. 

وخرج ب«المقدور».. غيرّه كقدرة الله تعالئ وإرادته؛ إذ الإتيان 
بالفعل يتوقف عليهماء وهما غير مقدورين للمكلف. 

وباالمطلق».. المقيد وجوبه بما يتوقف عليه”"'؛ كالزكاة وجوبها 
متوقف علئ ملك النصاب ؛ فلا يجب تحصيله . 

فالمطلق ما لا يكون مقيّدًا بما يتوقف عليه وجوده؛ وإن كان مقيّدًا 
بغيره؛ كقوله تعالئ #إلََ ألصَّكرة لِدُلوٍ الشَّميس4؛ فإن وجوبها مقيد 
بالدلوك » لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهما. 


[الوتعذر نرك محرم إلا بترك غيره] 
(فلو تعذر ترك محرّم إلا بئرك غيره) من الجائز قيل”©: كماء قليل 
وقع فيه بول (وجب) ترك ذلك الغير؛ لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب 


)0( تعليل محذوفي مفهوم من نفي المذكورات» أي: فلا يجب كل منها إذ لا وجود... إلخ؛ 
فإن غسل الوجه لا يحصل بدون غسل جزء من الرأس» وكذا ترك ضد الواجب؛ كالقعود 
ملا لا يحصل الواجب كالقيام منلا بدونه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 101. 

(1) أي: ما يتوقف وجويه عليه . العطار» حاشيته علئ المحلي » ج٠١اص4‏ 50 . 

(03) إنما أنئن بصيغة التضعيف؛ لما أورده ابن هارون علئ التمثيل به؛ إذ قال: إنه لا بليقت 
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معي 1 د 


أو اشَْبَهَتْ ث حَليلة بأَجتبئة حَرْمَكا كَمَا لو طَلَّق مُعيكةٌ ثم نَسيهَا. 


عليه» (أو اشتبهت حليلة) لرجل من زوجة أو أمة؛ فتعبيري بذلك أولئ 
وأعم من قوله: : الأو اختلطت منكوحة» (بأجنبية) منه.. (حرمتا) أي: : حرم 
قربائهما عليه أما الأجنبية فأصالة» وأما الحليلة؛ فلأنه لا يُعلم الك عن 
الأجنبية إلا بالكف عنها. 

(كما لو طلق معينة) من زوجتيه مثلًا (ثم نسيها) فإنهما يحرمان 
عليه ؛ لما مرّ. 

وقد يظهر الحال في هذهء والتي قبلها ؛ فترجع الحليلة» وغير المطلقة 
إل ما كانتا عليه من 'الحل؛ فلم يتعذر فيهما ترك المحرم وحده فلم 
يشملهما ما قبلهما» ولو شملهما.. لكان الأولئ إبدال: «أو» ب(كأن»؛ 
ليكونا مثالين له. 


قد كشا فشكنا 


- بمذهب الشافعي » قال: : بل هو أشبه بمذهب أبي حنيفة» وأليق بأصوله؛ لأنه قد تقرر في 
قواعد مذهبه أن الماء جوهر طاهر» والطاهر إذا ألقيت النجاسة فيه.. لا يتصور أن يصير 
بذلك نجسا في عينه؛ لأن قلب الأعيان ليس في وسع العباد» بل هو باق علئ أصل 
الطهارة» وإئما هو منهي عن استعمال النجاسة» واستعمال الماء لا ينفك عن استعمال 
شيء منها لامتزاج أجزائها امتزاجًا تقاصرت معه القوئ عن التمييز بينهما فوجب اجتنابه 
لذلك - العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١اص ٠1058‏ 
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مُطْلَقُ الأمْرٍ لا يَتَتَاوَل المَكْرُوة في الْأصَمحّ» كلا تَصِح الصّلَاة في 
الأونَاتِ المَكْرُومَة وَلَوْ كَرَامَةُ كنزيه في الْأَصَمٌ 2000 


(مْتَدَألق) 
[مطلق الأمرلا يتناول المكروه] 

(مطلق الأمر) بما بعض جزئياته مكروهة كراهة تحريم» أو تنزيه.. 
(لا يتناول المكروه) منها الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم (في الأصح). 

وقيل: يتناوله» وغزي للحنفية. 

لنا: لو تناوله لكان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة» 
وذلك تناقض . 

(فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة) أي: التي كرهت فيها صلاة 
النفل المطلق بشرطه ؟ كعند طلوع الشمس؟؛ حت ترتفم كرمح » وعند 
اصفرارها حتئ تغرب ؛ (ولو) قلنا إن كراهتها فيها (كراهة تنزيه في الأصح) 
كما لو قلنا أنها كراهة تحريم» وهو الأصح؛ عملا بالأصل في النهي عنها 
في خبر مسله2؟, 


)١(‏ مسلمء صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء 
حديث رقم (411)» جاص288 > ونصه: عن عقبة بن عامر الجهنى قال: اثلاث ساعات- 


لا 
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وإنما لم تصح علئ واحدة منهما" ؛ إذ لو صحت أي: وافقت الشرع ؛ 


بأن تناولها الأمر بالفعل7'" المطلق. لزم التناقض ؛ فتكون علئ كراهة التنزيه 
مع جوازها”" ‏ فاسدة لا يتناولها الأمر؛ فلا يغاب عليها. 


إلئ 


وقيل: تكون صحيحة ؛ يتناولها الأمر ؛ فيغاب عليهاء وألنهي عنها راجع 
أمر خارج عنها؛ كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعهاء 


وغروبها. 


وبهذا 2‏ الموافق لما يأتي في الصلاة في الأمكنة المكروهة - انفصل 


الحدفية”* أيضًا”" في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم» وهو”" مردودٌ» 


إف4 


كان رسول الله د ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن ثقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة 
حتئ ترتفع » وحين بقوم قائم الظهيرة حتئ تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب 
حتى تغرب ٠»‏ 

أي: من الكراهتين. 

أي: الأمر بالنافلة المطلقة المستفاد من أحاديث الترغيب فيها. المحلي » شرحه علوع جمع 
الجوامع » ج١اص768.‏ 

إشارة إلى رد استشكال ذلك ؛ بأنه إذا جاز الإقدام عليه فكيف لا يصح؟ » ووجه الرد ما قرره من 
لزوم التناقض» وقول الزركشي: إن الإقدام علئ العبادة التي لا تصح حرام بالائفاق لكونه 
تلاعبًا. . جوابه أن الحرمة لمعنئن آخر. العطار» حاشيته عليع المحلي » ج١اص4 ٠10‏ 

أي: برجوع النهي إل خارج. العطار» حاشيته علئ المحلي ؛ ج١اص7094١‏ 

أي: تخلصوا من استشكال كونها صحيحة مع كون النهي للتحريم» ومثل الحنفية في ذلك 
المالكية ؛ فإنهم قائلون بالصحة مع كون الكراهة تحريمية» ووجه ذلك رجوع النهي إلئ 
خارج لا إلئن ذات الصلاة. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص ٠77١‏ 

أي: كما أنفصل القائل منا بالصحة على كراهة التنزيه. العطار» حاشيته على المحلي» 
اجاص750. 

أي: الانفصال هنا بما ذكر. الحاجيني» طريقة الحصول» ج٠١‏ صل ١٠١‏ 
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كما بينته فى 0 


ولا يشكل ما ذكر بصحة صوم نحو: يوم الجمعة مع كراهته ؛ لأن النهي 
عنه لخارج » وهو الضعف عن كثرة العبادة في يوم الجمعة. 

وخرج ب«مطلق الأمر».. المقيد بغير المكروه”' ؛ فلا يتناوله جزما. 

وب«الأوقات المكروهة».. الأمكنة المكروهة ؛ فالصلاة فيها صحيحة» 
والنهي عنها لخارج جزمًا؛ كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين» 
وفي أعطان الإبل؛ لنفارهاء وفي قارعة الطريق؛ لمرور الناس» وكل من 
هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة؛ فالتهي عنها في الأمكنة ليس لنفسها 
ولا للازمهاء بخلافها في الأزمنة. 


[المكروه الذي له جهتان] 


(فإن كان له) أي: للمكروه (جهتان» لا لزوم بينهما) ؛ كالصلاة في 
الأمكنة المكروهة» وتقدم بيانهاء وكالصلاة في المغصوب فإنها صلاة 
وغصب» أي: شخلٌ ملك الغير عدوانًاء وكلّ منهما يوجد بدون الآخر.. 
(تناوله) مطلق الأمر؛ لانتفاء المحذور السابق (قطعا في ذ نهي التنزيه) » كما 
0 
صححه شمس الأئمة السرخسي منهم» ويرد بأنه يقتضي صحة الصلاة عندهم في الأوقات 


المكروهة. زكرياء حاشيته علي المحلي» ص8 7. 
() أي: الأمر المقيد بالوجوب» أو الندب. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص9١1١‏ 


ك1 
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في المثال الأول (وعلئ الأصح في) نهي (التحريم) ؛ كما في الثاني . 
وقبل: لا يتناوله في نهي التحريم ؛ نظرًا لجهة التحريم. 
وقولي: «لا لزوم... إلئ آخره؛ من زيادتي. 


[صحة الصلاة في مغخصوب] 
(فالأصح صحة الصلاة في مغصوب) فرضًا كانت أو نفلا ؛ نظرا لجهة 
الصلاة المأمور بها. 
وقيل: لا تصح ؛ نظرًا لجهة الغصب المنهي عنه» وعليه فقيل: يسقط 


وقيل: لا يسقط. 

(و) الأصح (أنه) أي: فاعلها علئ القول بصحتها (لا يئاب) عليها؛ 
عقوبة له عليها من جهة الغصب. 

وقيل: يثاب عليها من جهة الصلاة؛ وإن عوقب من جهة الخصب؛ 
فقد يعاقب بغير حرمان الثواب» أو بحرمان بعضه. 

2 2 2# 

(1) أي: أن الصلاة تقم مأموراء ولكن لا يسقط التكليف بهاء بل عندها؛ كما يسقط التكليف 

لعذرء وذلك بمثابة من شرب الخمر؛ فإن العبادة تسقط عند هذه المعصية» لا بها 

السيناوني » الأصل الجامع » ج١ص75-‏ 
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[الخارج من مغصوب آت بواجب] 

(و) الأصح (أن الخارج من) محل (مغصوب تائبًا) أي: نادمًا على 
الدخول فيه؛ عازمًا على أن لا يعود إليه (آثِ بواجب)؛ لتحقق التوبة الواجبة 
بخروجه تائبًا . 

وقال أبو هاشم”" من المعتزلة: هو آت بحرام؛ لأن ذلك شغلٌ ملك 
غيره بغير إذنه كالماكث. 

وقال إمام الحرمين: مرتبك أي: مشتبك في المعصيةء مع انقطاع 
تكليف النهي(" عنه -؛ من إلزام كمّه عن الشغل ©© - بخروجه تاتبًا؛ فهو 
عاص بخروجه بسبب دخوله أوَلا. 


أما الخارج غير تائب.. فعاص جزمًا كالماكث. 


(1) أبو هاشم؛ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبائي 
المعتزلي» (ت11” ه). 

(؟) أي: فلا يلزم الإمام التكليف بالمحال؛ وإنما يلزمه لو تعلق عنده الأمر والنهي مما 
بالخروج » وئيس كذلك بل تعلق النهي منتف عنده لانقطاع تكليف النهي . العطار» حاشيته 
علئ المحلي» ج١ص175960-‏ 

() أي: شغل ملك الغير عدراتا. 
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وَأنّ السّاقطً عَلّى تخو جرح بَفثله أو كف يَسْتَمرٌ. 20000 
[الساقط على نحو جريح] 


(و) الأصح (أن الساقط) باختياره» أو بدونه (علئ نحو جريح) بين 
ج رحو (يقيله) إن استمر عليه» (أو) يقتل (كفأه) في صفات القود إن لم 
يستمر عليه؛ لعدم محل يعتمد عليه إلا بدن كفء.. (يستمر) عليه» ولا 
ينتقل إل كفئه ؛ لأن الضرر لا يزال بالضررء ولأن الانتقال استثناف فعل 
باختياره» بخلاف المكث. 


نعم لو كان أحدهما نبًا. . اعتبر جانبه» وكذا لو كان وليّاء أو إمامًا 
عادلًا» كما قاله ابن عبدالسلام في نظيره من المضطرين. 

وقيل: يتخير بين الاستمرار عليه» والانتقال إلئ كفئه لتساويهما في 
المون: 

وقيل: لا حكم فيه من إذن» أو منع ؛ لأن الإذن له في الأمرين» أو 
أحدهما. . يؤدي إلئ القتل المحرم» والمنع منهما لا قدرة علئ امتثاله . 

وتوقف الغزالى ؛ فقال: يحتمل كلّ من المقالات الثلاث. 

وخرج ب«الكفء).. غيره ؛ ككافر ؛ ولو معصوما ؛ فيجب الانتقال عن 
المسلم إليه ؛ لأن قتله لا مفسدة فيه» أو مفسدته أخف. 

والترجيحٌ » مع ذكر: «نحو).. من زيادتي. 

عا لاد عاد 
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نت ِ +63 


الْأَصَحْ جَوَارٌ لتَكْلِيفٍ بِالمُحَالٍ مُطلَقَا ا 


(مَتدالق) 
[التكليف بالمحال] 

(الأصح جواز التكليف) عقلا (بالمحال) أي:. الممتنع » بمعنو : 
جواز تعلق الطلب النفسي بإيجاده (مطلهًا)» أي: سواء أكان محالًا لذائه» 
أي: ممتنعًا عادة وعقلا؛ كالجمع بين السواد والبياض» أم لغيره » أي: 
ممتئعا عادةٌ» لا عقلًا؛ كالمشي من الزّمِن: 

قال جمع: أو عقلاء لا عاد ؛ كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن. 

. وقال المحققون: يمتنع كون الشيء ممتنمًا عقالاء ممكنًا عادة» ولهذا 
قال السعد التفتازان”©: كل ممكن عادةٌ.. ممكن عقلاء ولا ينعكس؛ 
فالتكليف بإيمان من علم الله أنه لا يؤمن ‏ كما يأتي ‏ تكليف بالممكن» لا 
بالمحال عند المحققين . 

وقد بسطت الكلام على ذلك في (الحاشية)”" » مع بيان أن الخلف لفظي . 
49 سعد الملة والدين أبو سعيد؛ مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن الغازي» 

التفتازاني » السمرقندي» الحبفي » (ت ١هلاه)‏ . 


(؟) فقد ذكر أن وجه كلام التفتازاتي أن دائرة العقل أوسع من دائرة العادة» وتوجيهه باستحالة 
اججتماع وصفي الاستحالة والإمكان.. منتقض باجتماعهما في ألممتنع عادة لا عقلا»)- 


000 


ومنع جممٌ - منهم أكثر المعتزلة - التكليفٌ بالمحال الذي لغير تعلق 
العلم بعدم وقوعه؛ دون المحال الذي لتعلق العلم بذلك؛ إذ لا فائدة في 
طلب الأول من المكلفين”" ؛ لظهور امتناعه لهم . 


وأجيب ؛ بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات؛ فيترتب 
عليها الثواب» أَوْ لا فالعقاب0©, 


وأيضا: توجيه الخطاب فيه ليس طلبًا في الحقيقة» بل علامة علئن 


شقاوته وتعذيبه . 
وفي الجواب الأول كلام ذكرته في «الحاشية» 2 ©. 


- والاستحالة بالغير.. لا تنافي الإمكان بالذات لأنه يصح وصف الشيء بوصفين متنافيين 
باعتبارين ؛ فيصح وصفه بأنه ممكن ذانًا محال عرضاء وهو هنا تعلق العلم بعدم وقوعه» 
نعم يؤخذ من هذا توجيه ما سلكه الشارح تبعا لغيرهء ويه بعلم أن الخلف لفظي؛ لأن 
الأول نظر إِلئ إثبات المحال عرضّاء والثاني إلئ نفيه ذانًا. زكرياء حاشيته علئ المحلي» 
ص6 غ. 

)1١(‏ أي: لا حكمة فيه» وأفعاله تعالئ لا تخلو عن الحكم والمصائح» هذا بالنسبة لمن قال بهذا 
القول من أصحابناء وأما بالنسية للمعتزلة القائلين بتعليل أفعاله تعالئع بالأغراض فالمراد 
بالفائدة: الغرض . العطار » حاشيته علئ المحلي ؛ جاص ٠/١‏ 

(1) أورد أنه كيف ذلك مع ظهور امتناعه» وأجيب بأنهم يأخذون تجويرًا لخرق العادة؛ لأن لله 
خرق العوائدء ورد؛ بأنه لا يظهر في المحال العقلي» وأجيب يأن المراد بالمقدمات 
بالنسبة له الرضاء وتوطين النفس. العطار» حاشيته عليع المحلي ؛ جاص ٠/١‏ 

() أي: إن سلمنا أنه لابد في أفعال الله تعالين من ظهور فائدة للعقل.. فَإنا لا نسلم ذلك؛ لا 
يسأل عما يفعل» فله أن لا يظهرها؛ إذ لا يلزم الحَكَم اطلاع من دونه علئ وجه الحكمة» 
كما قاله القفال في امحاسن الشريعة». زكرياء حاشيته علئ المحلي؛ ص١4 ٠‏ 


الل 
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َوُتُوعةُ بالمحال لِعلق مِلْمٍ اللو عدم وُقُوعِهِ كقطء وَجَوَادةُ يما َم 
نوم 4. و . طُ 3 
يَخْصل شرّطه ألشرْعِيٌ لح ل ل ل ل ل 000 


ومنع معتزلةٌ بغداد التكليفٌ بالمحال لذاته» دون المحال لغيره. 
[وقوع التكليف بالمحال] 

(و) الأصح (وقوعه) أي: التكليف (بالمحال؛ لتعلق علم الله) تعالئق 
(بعدم وقوعه فقط) أي: دون المحال لذاته» والمحال لغيره عادةٌ» لا عقلا. 

قال تعالئ طلا يكلْكُ كَنّهُ عنما إلا مُسَمَهَا24 وهذان ليسا في وسع 
المكلفين » بخلاف الأول. 

وهذا قول الجمهورء ورجحه الأصل في «شرح المنهاج». 

وقبل: يقع بالمحال لغيره» لا لذاته» ورجحه الأصل هناء 

وقيل: يقع بالمحال مطلقًا . 

فعلم أن التكليف بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه جائرٌ وواقع 
اتفاقًا ٠‏ , 
وخرج ب«التكليف بالمحال».. التكليف المحال؛ فلا يجوزء والفرق 
بينهما أن المحال”" في الأول يرجع إلى المأمور به» وفي الثاني إلى المأمور؛ 
كتكليف ميث وجماد. 

[التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعي] 
(و) الأصح (جوازه) أي: التكليف (بما لم يحصل شرطه الشرعي) 


(0) في دأه و«جة: الخلل . 


المقدمات ‏ العكليف بالمحال 
و لشت ةيوج 


كَالْكَا فر بالفُرُوم وَرُفُوعُة. 


فيجوز التكليف بالمشروط حال عدم الشرط (كالكافر) يجوز تكليفه 
(بالفروع): مع التفاء شرطها في الجملة من الإيمان المتوقف عليه النية؛ إذ 
لو توقف علئن حصول شرط ما كلف به. . لم تجب صلاةٌ قبل الطهر والنية؛ 
لانتفاء شرطهاء واللازم باطل بالضرورة ٠‏ 

وقيل: لا يجوز ؛ إذ لا يمكن امتثاله لو وقع . 

وأجيب: بإمكان امتثاله ؛ بأن يؤتئ بالمشروط بعد الشرط. 

(و) الأصح (وقوعه) فيعاقب علئ ترك امتثاله ؛ وإن سقط عن 5 
الأصلي بإيمانه ؛ ترغيبا فيه قال تعالئ يسن ©© عن المجروين4... الآية 
وقال تعالئ ««و كَل إلتذركيت + الَّنَ ا ون ك4 وقل «را لَدنَ ل 
يتَعُونَ ممَ أنه لها حر . .. الآية. 

وتفسير «الصَّازةِ 4 في الآية الأولئ بالإيمان» وهالمَكَْة» في الثانية 
بكلمة التوحيد» وظدَِكَ4 في الثالثة بالشرك فقط كما قيل٠.‏ بعيد. 


وقيل: اليس بواقع ؛ إذ المأمورات مما كلف به الكافر مثلًا.. لا يمكن 
مع الكفر فعلّهاء ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائهاء والمنهيات محمولةٌ عليها؛ 
حذرًا من تبعيض التكليف. 

وقبل: واقع في المنهيات فقط؛ لإمكان امتثالها مع الكفر؛ لعدم 
توقفها علئئ نية» بخلاف المأمورات. 

وقيل: واقع في المرتد» دون غيره من الكفار؛ استمرارًا لما كان. 


ل 
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والمراد ب«الشرط».. ما لابد منه؛ فيشمل السبب. 


وخرج ب«الشرعي» .. اللغوي ؛ ك: «إن دخلت |! جد فصل ركعتين 2027 
والعق ؛ كالحياة » والعادى ؛ 3 جزء ٠‏ إل أ 4 1 0 

: ي ؛ كغسل جزء من الراس 

والمراد ب«التكليف».. ما يشمل خطاب الوضع مطلقًا. 


هذا وللسبكي فيه تفصيل رده الزركشي كما بينته في «الحاشية»9©. 


كد شقن فك 


)6( أي: الجملة الشرطية. 

(؟) فإن الغسل إلئع حد الوجه متعذر عادة. 

() التفصيل هو قوله: إن الخلاف في خطاب التكليف ‏ من الإيجاب والتحريم -» وما يرجع 
إليه من الوضع ‏ ككون الطلاق سببًا تحرمة الزوجة فالخصم يخالف في سببيته ‏ لاما لا 
يرجع إليه نحو الإتلاف للمال والجنايات علئ النفس» وترتب آثار العقودء ورده الزركشي 
يأنه لا وجه له. وأنه لا تصح دعوئ الإجماع في الإتلاف والجنايات. زكرياء حاشيته علن 
المحلي » ص" . 


5؟ 


2 المقدمات ‏ بيان المكلف يه © 


ا تَكليف إِلَّا بنِغل» َالمُكَلْفٌ به في النَهي الْكَفٌ ‏ أي: الانْتَهَاءُ - 
في الْآصَح. ' - 


(متنَالق) 
[في بيان المكلف به] 
آلا تكليف إلا بفعل] 
(لا تكليف) صحيح (إلا بفعل)؛ أما الأمر.. فظاهر؛ لأنه طلب 
فعل » وأما النهي (فالمكلف به في النهي الكن) الذي هو فعل النفس (أي: 
الانتهاء) عن المنهي عنه ؛ وأن لم يقصد امتثالًا (في الأصح)» وذلك فعل 
يحصل بفعل ضد المنهي عنه. 
وقيل: المكلف به في النهي.. فعل ضد المنهي عنه. 
وقيل: هو انتفاء المنهي عنه» وهو مقدور للمكلف ؛ بأن لا يشاء فعله. 


فإذا قيل: «لا تتحرك».. فالمطلوب منه علئ الأول الانتهاءٌ عن 
التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون» وعلئ الثاني فعل ضده» وعلئ 
الثالث انتفاؤه ؛ بأن يستمر عدمه من السكون97. 
دق ليست «من» بيائه» وإلا لاتحد هذا القول بالثاني» ولا تعليليةء وإلا لاتحد بالأولء بل هي 
ابتدائية» والمعنئ أن عدم الفعل ناشىء من السكون, لا ئقسه؛ ولا حاصل به. العطارء» 
حاشيته علئ المحلي ؛ جاص ٠7417‏ 


كارا 
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ا - 5 
.1 


ديك 8 53 يوني د مردكه للف كيك فر هري اردع في َك 
وَالأَصَحٌ أَنَ التَكلِيفٌ بَتَعلقٌ بالل كَبلَ المُبَاشرَةِ بَمْدَ مُخُولٍ وَفيهِ 
إلْرَامّاء وََبلَهُ إِعْلَامًا» ا ا ل 0 


وقبل: يشترط في الإتيان بذلك قصده امتثالا ؛ حتوع يترتب العقاب إن 


لم يقصده. 

قلنا: ممنوع »2 وإنما يشترط ؛ لحصول الثواب؛ لخير (إِنُمَا الدَمْمَال 
بالّات)(0 
ٍ يات 9 


[تعلق التكليف الإلزائي والإعلائي] 

(والأصح أن التكليف) الشامل للأمر والنهي فهو أعم من قوله: 
«والأمر» (يتعلق بالفعل قبل المباشرة) له (بعد ذخول وقته إلزامّاء وقبله 
إعلامًا) . 

والمراد بالتعلق الإلزامي: الامتثال » وبالإعلامي: اعتقاد وجوب إنجاد 
الفعل » أو تركه . 

ولا يحصل الامتثال. . إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد أو الترك . 

وقبل: لا يتعلق به إلا عند المباشرة ٠‏ 

وقول الأصل إنه: «التحقيق»؛ إذ لا قدرة عليه إلا حينثل.. مردود 


(1) البخاري» صحيحه» باب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلل حديث 
رقم »)١(‏ جاص" »2 ومسلمء صحيحه كتاب الإمارة» باب قرله ك: «إنما الأعمال 
بالنية» ؛ وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» حديث رقم (1907)» جثاص 1616 


المدرا 
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وَأنّهُ يَسْكَمٌِ حَالَ المُباشَرَة. 


كما بينته في «الحاشية]90©. 
(و) الأصح (أنه) أي: تعلقه الإلزامي به (يستمر حال المباشرة) له. 
وقيل: ينقطع حالهاء وإلا يلزم طلب تحصيل الحاصل ٠‏ 
قلنا: الفعل ‏ كالصلاة ‏ إنما يحصل بالفراغ منه؛ لانتفائه بانتفاء جزء 


نقد قد شنا 


)١(‏ أي: لأنها القوة المستجمعة لشرائط التأثير؛ فلا تكون إلا مع المباشرة» ولأنه قبلها مشغول 
بالضد» فهو مكلف بتركه» فلا يكلف بالفعل حينئذ» وإلا لاجتمع النقيضان» وكان تكليفاً 
بما لا بطاق... وفساده ظاهر؛ إذ لا يلزم من التكليف بشيء وترك ضده في حالة واحدة 
اجتماع النقيضين » وؤلا لبطل القول بان الأمر بالشيء والنهي عن ضده متحدان أو متلازمان» 
مع أن قوله: لثلا يلزم أن يكون مكلقًا بالشنيء وضده في حالة واحدة.. يقتضي أن يقول أولا: 
فهو مكلف بالضد» لا بتركه» وهو فاسد أيضًا. زكريا» حاشيته علئ المحلي ٠‏ 


فبلا 


2 المقدمات ‏ العكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 6 


الْأَصَحٌ أن الَكْلِيفٌ يَصِحٌ مَعَ عِلْم الآمرٍ كط الْمَاء شَرْطٍ وُقُوعهِ 
صِح ميف بَصح مع عِلمٍ الامرٍ فقط شرْط وقوعِه 


<2 


مكل ا مآه عاض اعدو مما بار عمقو ين 
عِنْدَ وَكته ؛ كأمْرٍ وَجُلٍ يِصَوْمٍ يَوْم عُلِمَ مويه ْله 252500011111 


متلق ) 

(الأصح أن التكليف) بشيء (يصح مع علم الآمر فقط انتفاء شرط 
وقوعه) أي: وقوع المأمور به (عند وقته)؛ إذ لا مانع (كأمر رجل بصوم يوم 
عُلم موته قبله) للآمر؛ فإنه علم في ذلك انتفاء شرط وقوع الصوم المأمور به 
من الحياة والتمييز عند وقته. 

وقبل: لا يصح التكليف مع ما ذكر؛ لانتفاء فائدته من الطاعة» أو 
العصيان ؛ بالفعل أو الترك. 

وأجيب: بوجود الفائدة بالعزم علئ الفعل » والترك. 


وخرج بااعلم الآمر».. جهله ؛ ولو مع علم المأمور انتفاء الشرط ؛ بأن 
كان الآمر غير الشارع ؛ كأمر السيد عبده بخياطة ثوب غدًا. 


وبلافقط».. علم الآمرء والمأمور بذلك. 
فيصح التكليف فى الأول بصورتيه اتفاقًاء ويمتنع فى الثانى اتفافًا ؛ 
فيصح يي بصو ويمتنع في الثاني 


اللا 
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20010114 ا له 
َأنّه بَعَمُهُ المَأمُورٌ إِثْر الْمِ. 


لانتفاء فائدته الموجودة حال الجهل بالعزم » وشذ بعضهم ؛ فقال: بصحته 
فيه ؛ لوجود فائدته بالعزم بتقدير وجود الشرط ء وتبعه الأصل عليه ؛ وصححه. 

ورد توجيهه ؛ بأنه لا يتحقق العزم على ما لا يوجد شرطه بتقدير وجوده. 

© الأصح (أنه) أي: التكليف (يعلمه المأمور أثر) بفتح أوله 
وثانيه» وبكسر أوله وإسكان ثأنيه أي: عقب (الأمر) المسموع له الدال علئ 
التكليف من غير توقف علئ زمن يمكن فيه الامتثال. 

وقيل: لا يعلمه حينئذ ؛ لأنه قد لا يتمكن من فعله لموث قبل وقته» 
أو عجز عنه. 

وأجيب ؟ بأن الأصل عدم ذلك » وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر 
الدال علئ التكليف ؛ كالوكيل في البيع غدًا إذا مات» أو عزل قبل الغد.. 
ينقطع التوكيل ٠‏ 


وكالآمر والمأمور فيما ذكر.. الناهي والمنهي . 


تق فشا فقا 


57 المقدمات ‏ تعلق الحكم عل الترقيب والبدل © 


كيك ) 
[تعلق الحكم عل الترت ثيب والبدل] 

(الحكم قد يتعلق علئ الترتيب أو) علئ (البدل) 

(فيحرم الجمع)؛ كأكل المُدَكء والميئة في الأول؛ فإن كلا منهما 
يجوز أكله» لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها؛ فيحرم الجمع 
بينهما ؛ لحرمة المتة حيث قدر علئ غيرها الذي من جملته المُذّّى . 

وكتزويج المرأة من كفؤين في الثاني ؛ فان كلا منهما يجوز التزويج منه 
بدلا عن الآخر» أي: إن لم تزوج من الآخرء ويحرم الجمع بينهما؛ بأن 
تزوّج منهما. 

(أو يباح) الجمع ؛ كالوضوء والتيمم في الأول؛ فإن التيمم إنما يجوز 
عند العجز عن الوضوء» وقد يباح الجمع بينهما؛ كأن تيمم؛ لخوف بطء 
برء من عم عذره محل الوضوء”" » ثم توضأ متَحَمّلًا مشقة بطء البرء؛ وإن 
بطل بوضوئه تيممه. 
(1) أي: أعضاء الوضوء؛ واعتبر فيه عموم العذر؛ لكفاية التيمم وحدهء وإلا فالعذر إذا لم يعم 


أعضاء الوضوء.. يجمع بين الوضوء وبين التيمم؛ فيخرج عمًّا نحن فيه من تعلق الحكم 
علئ الترتيب. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١اص278/8»‏ 


5 


المقدمات ‏ تعلق الحدكم عل الترتيب والبدل 
35 خض رط القلد اكاك : يبرج 


وكستر العورة بثوبين في الثاني فإن كلا منهما يجب الستر به بدلا عن 
الآخر» ويباح الجمع بينهما. 

(أو يسن) الجمع؛ كخصال كفارة الوقاع في الأول؛ فإن كلا منها 
واجب» لكن وجوب الإطعام عند العجز عن الصيام» ووجوب الصيام عند 
العجز عن الإعتاق» ويسن الجمع بينها ؛ فينوئ بكلّ الكفارة؛ وإن سقطت 
ظاهر! بالأولئ» كما قيل ينوي بالصلاة المعادة الفرضَ؛ وإن سقط بالفعل 
ولا 

وكخصال كفارة اليمين في الثاني فإن كلا منها واجبٌ بدلا عن غيره» 
أي: إن لم يفعل غيره منها؛ نظرًا إلئ الظاهر ؛ وإن كان التحقيق ما مر؛ من 
أن الواجب القدر المشترك بينها في ضمن أي معي منهاء ويسن الجمع 


قا فقا كينا 


5 


3 


م 


2 


-- 2 
ا 
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الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال 


الْكِتَابُ الْذَوَلُ أي الكتاب وَمَبَاحِتِ الْأَْوَالٍ 


الْكِتَابُ: الْعرْآن» وَهوَ هُنًا : للم امول عَلَى مُحَمَدِ مَحَمّد 6 إل المغجرٌ 
بِسُورَةٍ مِنْهُ المُتعمدٌُ يتلاوته. 
سس س7 (9 )> 

(الكتاب الأأول) 
(في الكتاب ومباحث الأقوال) 

من الكتب السبعة (في الكتاب» ومباحث الأقوال) المشتمل عليها؛ 

من الأمر» والنهي » والعام» والخاص» والمطلق» والمقيد» ونحوها. 
[تعريف الكتاب] 

(الكتاب) هنا (القرآن) عُلّب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع» 
كما غلب علئ كتاب سيبويه في عرف أهل النحو. 

(وهو) أي: القرآن (هنا) أي: في أصول الفقه (اللفظ) ؛ ولو بالقوة؛ 
كالمكتوب في المصاحف (المنزل على محمد يكيلة , المعجز بسورة مله » 
المتعبد بتلاوته) » يعنئع ما يصدق به هذا الحد من أول سورة الفاتحة إلى 
آخر سورة الناس» المحتج بأبعاضه7© 
)١(‏ كالتعليل لكون المراد بالقرآن هتا اللفظ المنزل... إلخ» لا المدلول الذي هو الكلام 

النفسي » وذلك لأن القرآن عند الأصوليين مما بحتج بأبعاضه» والاحتجاج إنما هو باللفظ 

المذكور ؛ إذ الكلام النفسي» لا اطلاع عليه. العطار » حاشيته علئ المحلي» ج١اص197 ٠‏ 
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يي الك لوط ف لكاب ساس لائة_بيروج. 


خلاف القرآن في أصول الدين فإنه اسم لمدلول ذلك وهو المعنئع 
النفسي القائم بذاته تعالئ . 
وإنما حدوا القرآن مع تشخصه بما ذكر من أوصافه ؛ ليتميز عن غيره 


فخرج عن أن يسم قرآنا ب«المنزل على محمد) ٠ ١‏ غيره؛ كالأحاديث 
غير الربانية» والتوراة والإنجيل0©, 


وب«المعجزة ‏ أي: مظهر صدق النبي في دعواه الرسالة» المستعار 
ا كك ٍ 
من مظهر عجز المرسل”'' إليهم عن معارضتهء المستعار من مثبت 
عجزهم”" .. الأحاديث الربانية ؛ كحديث: «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي . 
5 5 
وبلاسورة منه.. بعضها إذا اشتمل على أقل من أقصر سورة منه» وهي سورة 
الكوثر ثلاث آيات. 


(1) أي: خرج بقوله: «الميزل6.. الأحاديث غير الربانية؛ لأنها ليست لفظًا منزلًا؛ إذ الميزلك 
معناهاء والمعبر عنها البي يَكفَِء ولذلك جوزوا روأيتها بالمعنئ للعارف بأساليب الكلام؛ 
ولأن منها ما هو باجتهاده يي بناء علئ القول بأن له أن يجتهدء وخرج بقوله: «علئ 
محمد . الكتب السماوية غير القرآن. العطارء حاشيته علئن المحلي » ج٠١ص‏ 744 

(؟) إنما صرف عن معناه الحقيقي ؛ لأن التنزيل لإظهار الصدق. العطار» حاشيته علئ المحلي» 
جاص 194 ١‏ 

(9) فالإعجاز في الأصل إثبات العجزء ثم نقل لإظهاره» ثم لإظهار صدق الرسول 06. 
العطار» حاشيته علي المحلي » ج١اص‏ 184 

(4) البخاريء صحيحهء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالئ طبرِيدُرت أن بَبيَذْا كلم ألو » 
حديث رقم (00ه00). جاص 1١ء‏ ومسلمء صحيحه» كتاب العلم» باب الحث علئ 
ذكر الله تعائئ » حديث رقم (151/8) 2 ج4)ص7051. 


ان 
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وفي «الحاشية»”" ما ينازع في ذلك. 


وأفاد ذكرها أيضًا دفمَ إيهامٌ أن المعجرٌ كل القرآن فقط . 


وب«المتعبد بتلاوته» أي: أبدًا.. ما تُسخت تلاوته؛ نحو: «الشيحٌ 
والشيخةٌ إذا زنيا فارجموهما ألبئّة». 


واعلم أن القرآن كما يطلق عَلَمّا لمجموع ما ذكر.. يطلق اسم جنس 
3 ف 0 
للقدر المشترك بين المجموع وكلّ بعض منه”©. 
فإن قلت: إن أريد الأول" اقتضئ أن بعضه ليس قرآنًا ولا قائل به» 
5 0 م 
أو الثاني؟ - وهو الأنسب بغرض الأصولي” - فكل كلمةٍ» بل كلل حرف 
من القرآن.. قرآن؛ فيكون الحدٌ للماهية ؛ فيلخو قيد المعجز؛ لأن الكلمة 
والحرف.. لا إعجاز فيهما قطعا. 
قلنا: نختار الأولء ولا نسلم أنه يقتضئ أن بعضه ليس قرآناء وإنما 
يقتضئ أنه ليس القرآن» وهو كذلك؛ إذ الحد إنما هو للقرآن المعرّف بلام 
4 قال البرماوي: وأقل ما وقع به التحدي آية» لكن محله إذا اشتملت علئ ما به التعجيز» لا 
ك ط وُئطرَ). زكرياء حاشيته علون المحلي » ص80 . 
(؟) أي: كسورهء وآياته» وكلماته. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١ص171-‏ 
(1) أي: كوته علمًا للمجموع. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 117 - 
(4) أي: كوته اسم جنس للقدر المشترك. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص174-‏ 
(0) أي: وهو تعريف القرآن» الذي هو دليل ني الفقه؛ إذ الاستدلال إنما هو بالأبعاض. 
الحاجيني » طريقة الحصولء جاص» ١17‏ 
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ع فو لع ع عق يام رقف و ود 262 
وَمِنْهُ البَسْمَلة أوّل كل سُورَةٍ في الأصَمّ اك قو لوجي كه وال 1 شرا 1ه 


العهد ؛ ولذلك نصّ الشافعي عائ أنه لو قال لعبده: «إن قرأت القرآن فأنت 
حرًا.. لا يعتق إلا بقراءة الجميع. 

وقول من قال إنه يحنث ببعضه فيما لو حلف: «لا يقرأ القرآن».. 
محمول عليئ أنه أراد لام الجنس ٠‏ 

وتعبيري - كالأصل هنا ب: «اللفظ».. أولى”" من التعبير ب«القول» ؛ 
وإن كان أخصّ من اللفظ لما قاله”" من أن المرادٌ التنصيصٌ علئ أن بحثنا 
عن الألفاظ» والقول لا يفهمها؛ لأنه( كما يطلق عليئ اللساني.. يطلق عل 
النفساني . 

وقوله: «المعجز».. أولئ من قوله للإعجاز؛ لأن الإنزال لا يتحصر 
في الإعجاز؛ فإنه نزل لغيره أيضًا ؛ كالتدبر لآياته» والتذكر بمواعظه. 

[البسملة من القرآن] 

(ومنه) أي: القرآن (البسملةٌ أوَلَ كل سورة في الأصح) ؛ لأنها مكتوبة 
كذلك”» بخط السور في مصاحف الصحابة» مع مبالفتهم في أن لا يكت 
)١(‏ ولا يلزم من كون القرآن في ذاته لفظًا.. جواز إسناد اللفظ إليه تعالئ؛ لعدم الإذن في 

ذلك » بل يقال: قال الله مثلًا. العطارء حاشيته علئ المحلي» ج٠١اص0‏ 794 
0 أي: أبن السبكي في #منع الموادع6. 
زهرة أي: القول. 
(5) أي: أول كل سورة مما عدا براءة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج3اص115- 

لدنص 
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َيْرَ بَرَاَقٍ لا الشَّاذ في الْأَصَمٌ 
َبرَ باع لا الّاذْ ني الْأَصَح . 


56 


وقيل: ليست منه مطلقًا عند غيرناء وفي غير الفاتحة عندنا(©» وإنما 
هي في الفائحة لابتداء الكتاب علئ عادة الله تعالئ في كتيه » وفي غيرها 
للفصل بين السور. 
وهي منه في أثناء سورة النمل إجماعا. 
(غير) أول سورة (براءة)؛ أما أولها فليست البسملة من القرآن فيه 
جزم ؛ لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة » المناسسبة للرحمة والرفق. 
وحيث قلنا إنها أوّل السور من القرآن.. فهي علئ الصحيح قرآن 
حكمّاء لا قطعاء بمعنئ أن السورةً لا تتم إلا بقراءتها أوّلها؛ حتئن لا تصح 
. الصلاة بتركها أول الفائحة. 
وإنما لم نكمّر جاحِدّها؛ للخلاف فيها. 
(لا الشاذّء وهو ما نقل قرآنًا آحادّاء ولم يصل إلئ رتبة القراءة 
الصحيحة الآني بيانها كدأَيْمَائَهُمَاه في قراءة: (وَالسَّارِقُ وَالسَارتةُ دَاقْطَمُوا 
َْمَانهُمَاا ؛ فإنه ليس من القرآن (في الأصح) ؛ لأنه لم يتواتر» ولا هو في 
معنن المتواتر. 
وقيل: إنه منه؛ حملا علئ أنه كان متواترًا في العصر الأول؛ لعدالة 
ناقله . 
(0 أي: الشافعية . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص5‏ 117 
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0 
وَالْسَبْع متواترَة 211101111011010 


وناقع 


[تواتر القراءات السبع] 
(و) القراءات (السبعٌ) المروية عن القراء السبعة؛ أبي عمرو©, 
0ه وابني كثير 4 وعام © وعاض 400 ومرول والكسائي ”9 


(متواترةٌ) من النبي إليناء نقلها عنه جمع يمتنع عادة تواطؤهم علئ الكذب 


لمثلهم» ول . 


2“) 


زلف 


والمراد ‏ كما قال الإمامان أبو شامة” وابن الجزري "9‏ التواتر فيما 


زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري» وقيل: اسمه يحيئ» (ت؛ 8١ه).‏ 

أبورويم ؛ نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعيم الليني » أصله من أصفهان » (ات5١ه)‏ بالمدينة . 
عيد الله بن كثير المكي » وهو من التأبعين» (ت١١١ه)‏ بمكة. 

عبد الله بن عامر اليحصبي » قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك» ويكتّى أبا 
عمران» وهو من التابعين؛ (ت18١ه)‏ بدمشق- 

عاصم بن أبي النجود ؛ ويقال له ابن بهدلة » أبو بكرء وهو من التابعين , (ت18١ه)‏ بالكوفة ‏ 

أبو عمارة؛ حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيميء (ت65١ه)‏ بحلوان في 
خلافة أبي جعفر المنصور. 

أبو الحسن؛ علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين» وقيل له «الكسائي» من أجل أنه أحرم 
في كساءء (ت184ه) بلارنيوية؛ قرية من قرئ ألري حين توجه إل خراسان مع الرشيد. 
أبو القاسم؛ شهاب الدين ؛ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم , المقدسي الأصل » الدمشقي 
الدار؛ المعروف بأبي شامة ؛ لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر» (ت150ه). 

أبو الخير؛ محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يرسف الجزري الدمشقي» العمري» 
الشيرازي » الشافعي» عُرِفٌ بابن الجزري » ونسب إلئ الجزري نسبة إل جزيرة ابن عمر» 
(تارم)ء 


118 
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وَلَوْ فِيمَا هو مِنْ قبيل الْأَدَاءِ كَالمَدٌ 


اتفقت الطرق علئ نقله عن السبعة» دون ما اختلفت فيه» بمعنئ أنه نفيت 
نسبته إليهم في بعض الطرق0©, 


(ولو فيما هو من قبيل الأداء)؛ بأن كان هيئة للفظ يتحقق يدونها 


(كالمد) الزائد علئ المدّ الطبيعي"" المعروف أنواعه في محلهء وكالإمالة"©» 
محضة كانت أو بين بين » وكتخفيف الهمزة بعل 20 أو إبدال200 أو 3 تسهيز 60 
أو إسقاط”” » وكالمشدّد في نحو: 8إِيَاكَ تَعَيُدُ» بزيادة علئ أقل التشديد؛ 


60) 


زف 


صر 


زفق 


وذلك موجود في كتب القراءات» لا سيما كتب المغاربة والمشارقة ؛ فبينهما تباين في 


مواضع كثيرةء والحاصل أنا لا نلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء» أي: 
بل منهما المتواتر؛ وهو ما إتفقت الطرق علئ نقله عنهم» وغير المتواتر» وهو؛ ما اختلفت 
فيه بالمعدئ السابق . العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١اص44؟‏ . 

الزائد هو: المد الفرعي , والطبيعي: ما لا تقوم ذات حرف المد إلا به. الحاجيني» طريقة 
الحصول» ج١اص1718 ١‏ 

هي: أن تنّن بالفتحة نحو الكسرة» وبالآلف نسو الياء كثيرّاء وهي المحضةء أو قليلًا بين 
بين» أي بين الفتح وبين الإمالة المحضة » وتسمئ الصغرئخ. الحاجيني» طريقة الحصول» 


جاص84؟1١.‏ 
أي: لحركته إلي الساكن قبله فيسقط » نحو وقد أفلع> في قراءة ورش. الحاجيني » طريقة 
الحصول ء جا1ص118 ٠‏ 


أي: إبدال الهمزة الساكنة حرف مد من جس حركة ما قبلهاء نحو لزي فق 
الحاجيني » طريقة الحصول » جاص118 ١‏ 
أي: التسهيل بينه وبين حركتهاء نحو «أأنذرتهم» ولقل أونبتكم»» طأيتكم». الحاجيني» 


طريقة الحصول» ج٠١اص8؟17 ٠‏ 
أي: الإسقاط لأحدعما نحو طبه أجائر» وطؤلة إن» وطازيك أزلية». الحاجيني» 
طريقة الحصولء ج١اص178.‏ 


حل 
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من مبالغة أو توسط» خلافا لابن الحاجب في إنكاره تواتر ما هو من قبيل 
الأداء؛ فقد قال عمدة القراء والمحدثين الشمس ابن الجزري: «لا نعلم 
أحدًا تقدم ابن الحاجب في ذلك»» قال: «وقد نص أثمة الأصول على 
تواتر ذلك كله»). 


وكلام الأصل يميل إليه لكنه وافق في «منع الموانع» ابنّ الحاجب 
علئ عدم تواتر المدّء أي: [في غير] مطلقه0©, وتردد في تواتر الإمالة9ك 
وجزم بتواتر تخفيف الهمزة”"» واستظهره”؟؟ في غير ذلك؛ مما هو من 
قبيل الأداء أيضًا كالمشدد في نحو: ظإِيَاكَ خي43 بما م05 . 


2 3 2 


)١(‏ أي: أصله» فأصل المد متواتر» وأما الاخعلاف في قدره.. فغير متواتر. ابن السسبكي » منع 
الموانع » ا 

(؟) لكن الذي بظهر من كلامه أنه يرئ أن أصل الإمالة متواترء وأما مقدار ما تنحئ به فغير 
متواتر. أبن السبكي » منع الموأنع ء ص ". 

() هو أنواع أربعة: نقل لحركتها إلئ الساكن قبلها؛ فتسقط نحو «تَد م4 : وإبدال لها بمد 
من جنس حركة ما قبلها؛ فتبدل ألقًا بعد الفتح» وواوًا بعد الضمء وياءً بعد الكسرء نحو 
يَزْق4 «لإيون4 «وَبزُ مُعَليوْ4» وتسهيل بينها وبين حرف حركتهاء نحو «[45» 
وإسقاط بلا نقل إذا اتفقتا في الحركة وكانتا في كلمتين نحو «جة َحَلْهُ4 «يّت لمك 
إل <زية زليد»ه. 

(4) أي: التواتر. 

(0) أي: بزيادة علئ أقل التشديد؛ من مبالغة أو توسط. 


بر 
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20 000 
وَتَحْرُمُ القِرَاءةٌ بالشاذَء وَالْأصَحٌ أَنْهُ: مَا وَرَاءَ الْمَفْر» ا 


[القراءات الشاذة] 

(وتحرم القراءة بالشاذ) في الصلاة وخارجها؛ لأنه ليس بقرآن علئ 
الأصح كما مر. 

وتبطل الصلاة به إن غيّر معنن » أو زاد حرقاء أو نقصهء وكان عامدًا 
عالمًا بالتحريم» كما قاله النووي. 

(والأصح) وفاقًا للقراء؛ وجماعة من الفقهاء» ومنهم البغوي”" (أنه) 
أي: الشاذ (ما وراء العشر) أي: السبع السابقة» وقراءات يعقوب» وأبي 
جعفر » وخلف. 

وقيل: ما وراء السبع » وهو ما عليه الأصوليون» وجماعةٌ من الفقهاء؛ 
ومنهم النووي ؛ فالثلاثة الزائدة علئ هذا.. تحرم القراءة بهاء وعلى الأوّل 
هي كالسبع يجوز القراءة بها؛ لصدق تعريف القراءة الصحيحة الآتي عليها 
ولأنها متواترة علئ ما قاله في (منع الموانع»» ووافقه تلميذه الإمام ابن 
الجزري في موضع ٠‏ 

وقال فى آخر”": «المقروء به عن القدّاء العشرة قسمان: متواتر» 
وضع عيض ماف بالفترنة والقاك بخاماق جزيمة؟ ز3العدك لاط 
(1) محبي السنةء أبو محمد الحين بن مسعودين محمد بن الفراء البغوي » الشافعي » (ات17هه) . 
(؟) أي: ابن الجزري في موضع آخر. 

لضف 
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إذا انفرد بشيء تحتمله العربية والرسمء واستفاض» وتلقي بالقبول.. قُطع 
به؛ وحصل به العلم»» وعائ هذا فالقراءة: متوائرة: وصحيحة » وشاذة. 

وقد بيّها ابن الجزري بأبسط مما مرّ فقال: «فالمتواترة.. ما وافقت 
العربية » ورسم أحد المصاحف العثمانية ؛ ولو تقديرًا» وتواتر نقلها. 

ومعنئن: ولو تقديرًا.. ما يحتمله الرسم ك مَك يوه ألدينٍ» ؛ فإنه 
رُسم بلا ألفي في جميع المصاحف؛ فيحتمل حذفٌ ألفه اختصارّاء كما 
قعل في مثله من اسم الفاعل كقادم وصالح» فهو موافق للرسم تقديرًا. 

والصحيحة.. ما صح سنده بنقل عدلٍ ضابطٍ عن مثله إلى منتهاه» ووافق 
العربية » والرسم» واستفاض نقله » وتلقته الأئمة بالقبول”"' ؛ ولم يتواتر. 

فهذه كالمتوائرة في جواز القراءة» والصلاة بهاء والقطع بأن المقروء 
بها قرآن؛ وإن لم يبلغ مبلغها. 

والشاذة.. ما وراء العشرة وهو ما نقل قرآناء ولم تتلقه الأئمة 
بالقبول0" » أو لم يستفض”" » أو لم يوافق الرسم. 

فهذا لا تجوز القراءة ولا الصلاة به» وإن صحّ سنده عن أبي الدرداء 


(1) أي: مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد 
بها بعضهم» أبن الجزري» النشر» ج١اص ١17‏ 

() أي: وإن وافق الرسم والعربية. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص .17١»‏ 

() أي: نقله. 


نفس 
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وابن مسعود وغيرهما. 
وقراءة بعض الصحابة بها فيما صحّ سنده.. كانت قبل إجماع من 
يعتدٌ به علوئ المنع من القراءة بالشاذ مطلقًا». انتهئ ملخصًا. 


وعليه فظاهدٌ أن مرادّه بالصحيحة قراءةٌ الثلاثة الزائدة علئ السبع . 
[حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة] 

© الأصح (أنه) أي: الشاذ (يجري مجرئ) الأخبار (الآحاد) في 
الاحتجاج ؛ لأنه منقول عن النبييٌ» ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء 
عموم خبريته. 

وقيل: لا يحتج به؛ لأنه إنما نقل قرآناء ولم تثبت ت قرآنيته . 

وعلئ الأول احتجاج كثير من أثمتنا علئ قطع يمين السارق بقراءة 
«أيمانهما» . 

وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة #متتابعات» ؛ 
لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة ه: «تَرَدَتْ «فصيام ثلاثة أيام 
مُتَتَابحَاتٍِ) . . قَسَقَطَثْ ٍمْتَابمَات704 , أي: تسخت تلاوة وحكماء ولأن 
الشاذ إنما يحتج به إذا ورد لبيان حكم كما في إأيمانهما 4 بخلاف ما إذا 
لق الدارقطني » سننه » كتاب زكاة الفطر» باب القبلة للصاكمء حديث رقم (71816) ؛ جاص 17١‏ 

بلفظ: انزلت طفعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت #متتابعات4». 


افق 
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أنه ا يجُورٌ ورُودٌ ما لا مَْتى لَهُ في الكَِابٍ وَالسَُ وا ما بُفتّى 
به غَيْرُ ظَاِره إلا بدليل » ز ا 


ورد لابتداء الحكم لا يحتج به كما في لإمتتابعات» علئ أنه قيل إنها لم 
تثبت عن ابن مسعود ٠.‏ 

(و) الأصح (أنه لا يجوز ورود ما) أي: لفظ (لا معنئ له في الكتاب 
والسنة) ؛ لأنه كالهذيان؛ فلا يليق بعاقل فكيف بالله وبرسوله. 

وقالت الحشوية: يجور وروذه في الكتاب ؟ لوجوده فيه ؟ كالحروف 
المقطعة أوائل السور ك «إطه» وهإرتٌ»» وفي السنة بالقياس علئ الكتاب. 

وأجيب ؛ بأن الحروف المذكورة لها معان: منها أنها أسماءٌ للسور. 

والأكثرون علئ جواز أن بقال في الكتاب والسنة زائد؛ ك «إوَوْقَ» في 
قوله تعالئ #يإن كُنَّ نما وق وق دين »2 وقوله اضرأ مرق القتاق»؛ 
دعن ع لوي ا م ل ا لا 

[ورود ما لا يعنئ به غير ظاهره] 

(و) الأصح أنه (لا) يجوز أن يرد فيهما (ما يُعْتَ به غير ظاهره؟) 

أي: معناه الخفي ؛ لأنه بالنسبة إليه كالمهمل (إلا بدليل) يبين المراد منه» 


() أي: لفظ يقصد به غير ظاهره. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص"377-‏ 
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وَأنهُ لا يَِّى مُجْملٌ كلق بالْعملٍ به غَيرَ مين . 
كما في العام المخصوص. 


وقالت المرجئة: يجوز وروده فيهما من غير دليل ؛ حيث قالوا المراد 
بالآيات » والأخبار الظاهرة في عقاب عصاة المؤمنين.. الترهيب فقط ؛ بناء 
علئ معتقدهم أن المعصيةً لا تضرٌ مع الإيمان» كما أن الكفر لا تشع معه 
طاعة . 


[لم يبق مجمل لم يبيّن] 

(و) الأصح (أنه لا يبقى) فيهما (مجمل كُلّف بالعمل به) ؛ بناء علئن 
الأصح الآتي من وقوعه فيهما (غير مبيّن) أي: باقيًا علئ إجماله؛ بأن لم 
يتضح المراد منه إلئ وفاته ف ؛ للحاجة إلئ بيانه ؛ حذرًا من التكليف بما 

وقبل: لا يبقئ كذلك مطلقًا؛ لأن الله أكمل الدين قبل وفاته لقوله 
«الزراكفك ليمؤ». 

وقيل: يبقئ كذلك مطلقاء قال تعالئ في متشابه الكتاب #ومًا يَكَكَر 
كمه إَِّا ليد ؛ إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء» وإذا ثبت في 
الكتاب.. ثبت في السنة ؛ إذ لا قائل بالفرق. 


2323730 
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5-7 


نَّ الأول نه التَقليّة قَدْ َد تيد الْبِْينَ بانْضِمَام عَيْرهًا. 


[الأدلة النقلية قد تفيد اليقين] 

(و) الأصح (أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بانضمام غيرها) من 
توائر ومشاهدة'"'؛ كما في أدلة وجوب الصلاة("» فإن الصحابة علموا 
معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة؟؟»» ونحن علمناها بواسطة نقل القرائن 
إلينا تواتر ٠‏ 


وقيل: تفيده مطلقًا» وعزي للحشوية. 


وقيل: لا تفيده مطلقًا؛ لانتفاء العلم بالمراد منها0©» قلنا: يعلم بما 
ذكر آنقًاء 


() أي: في حق غير الصحاية. العطارء حاشيته علئ المحلي» جاص ١‏ ء 

إفق آي: حق غير الصحابة. العطارء حاشيته علئن المحلي » جاص" ٠‏ ". 

() أي: كإفادة اليقين في أدلة... إلخ- الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص؛‏ 1 

(4) أي: كمواظبته كل عليها حال الصحة والمرض» وحله عليها حمًا شديدًا. العطارء حاشيته 
علئ المحلي» ج٠اص"” ١72١‏ 

(5) أي: لأن إقادتها له تتوقف علئ العلم بوضع الألفاظ وبإرادة معاتيها منها والعلم بالوضع 
يتوقف عليئ نقل العربية لغة ونحوا وصرفا وهذه الثلاثة إنما ثبتث بالآحاد لأن مرجعها إل 
أشعار العرب التي يرويها عنهم الآحاد كالأصمعي والخليل وسيبويه وذلك محتمل للخطأ 
والكذب» والعلم بإرادة تلك المعائي يتوقف علئ عدم نقل الألفاظ عن معانيها وعدم 
الاشتراك والتخصيص والمجاز والفسخ والإضمار والتقديم والتأخير ومع هذه الاحتمالات 
أو بعضها لا يحصل العلم بالأمرين ومع حصوله لا بد في إفادة النقلية اليقين من العلم 
بعدم المعارض العقلي المحوج إلئ تأويل النقل لكونه أصلا في الحكم لأن الطريق إلئ 
إثبات الصائع ومعرفة النبوة وسائر ما يتوقفف عليه صحة النقل ليس إلا العقل فهو أصل 
النقل فلا دلالة تفيد اليقين. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص "١‏ 


الح 


الكتاب_المنطوق وال 
4 ق واللقهوم لسبونزج 


التنظلوق الَف 
المَْطُوقٌ»: : ما كل َيل في محل القء » وَهُوَ إِنْ أَقَادَ مَا لا 
يَختولٍ غَيْرَهُ: كَلرَيْيه ذمتصٌف أو مَا يَحْتَملٌ بَدَلَهُ مَرْجُوحًا: 


كَدالْأسَدِ) فَحظاهةه. 


(المنطوق والمفهوم) 
[تعريف المنطوق] 
أي: هذا مبحثهما (المنطوق ما) أي: معن (دلّ عليه اللفظ في محل 
النطق) حكمًا كان؛ كتحريم التأفيف للوالدين بقوله تعالئ 53# تكُل لَّهمَآ 
أق»» أو غيرٌ حكم ؛ ك: ازيد) في نحو: جاء زيد. 
بخلاف المفهوم؛ فإن دلالة اللفظ عليه في محل السكوت» لا في 
محل النطق » كما سيأتي. 
[النص والظاهر] 
(وهو) أي: اللفظ الدال في محل النطق: 
(إن أفاد ما) أي: معنئ (لا يحتمل) أي: اللفظ (غيره) أي: غير ذلك 
المعنئ (كزيد) في نحو: جاء زيد؛ فإنه مفيد للذات المشخصة من غير 
احتمال لغيرها.. (فنص) » أي: يسمين به. 
(أو) أفاد (ما يحتمل بدله) معنئ (مرجوحًا كالأسد) في نحو: رأيت اليوم 
الأسد؛ فإنه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع» وهو معنئ 
مرجوح ؛ لأنه معنئ مجازئ والأول حقيقي .. (فظاهر) أي: يسمئ به. 


يفنا 
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5 ع 2 ك2 03 
إن دل جُرْوُهُ عَلى جُزء مَعْنَاةُ ذَفِجُرَكَتا وَإِلا فَلمُفْرَة) . 


و 
0 


أما المحتمل لمعنئ مساو للآخر؛ كالجون في نحو: ثوب زيد جون؛ 
فإنه محتول لمعنييه» أي: الأسود والأبيض عليئ السواء.. فيسمئ مجملا» 
وسيأتي ٠‏ 

واعلم أن النص يقال لما لا يحتمل تأويلًا كما هنا ولما يحتمله احتمالا 
مرجوحا وهو بمعنئ الظاهر؛ ولما دل علئ معنئ كيف كان» ولدليل من 
كتاب أو سئة كما سيأتي في القياس. 


[المركب والمفرد] 
(ثم) اللفظ يتقسم باعتبار آخر إلى مركب ومفرد ؛ لأنه (إن دل جزؤه) 
الذي به تركيبه (علئ جزء معناه.. فمركب) تركيبًا إسناديًا؛ كزيد قائم» أو 
إضائيًا كغلام زيدء أو تقييديٌ” ؛ كالحيوان الناطق (وإلا) أي: وإن لم يدل 
جزؤه علئ جزء معناه؛ بأن لا يكون له جزء ؛ كهمزة الاستفهام» أو يكون له 
جزء غير دال علئ معنئ ؛ ك: «زيد)» أو دال علئ معنئ غير جزء معناه: 
كاعبد الله) عَلَّما (فمفرد) . 
وقُدّمٍ علئن تعريفه تعريف المركب ؛ لأن التقابل بينهما تقابل العدم 
والملكة » والأعدام إنما تعرف بملكاتها. 
ن نا ين 


(1) هو تركيب من جزئين أحدهما قيد للآخر. 
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وبي ١‏ الكثاب التطوقوالفيي 7 
وَدَلاتهُ مَلَى مَعْتاهُ: «مُطبَقَةاء وَعَلَ جُزْئِه: ١تَصَحُن)ء‏ ولازْمد 
م 0 
الذَهْني: «التِرَام), 0000000000 1# 


[دلالات المطابقة والتضمن والالتزام] 
(ودلالته») أي : اللفظ الوضعية (علئ معناه. ٠.‏ مطابقة) » وتسمئل دلالة 
مطابقة ؛ لمطابقة ‏ أي: موافقة ‏ الدال للمدلول. 


(وعلئ جزئه) أي: جزء معناه. . (تضمن) » وتسمئ .. دلالة تضمن؟ 
لتضمن المعنئن لجزئه المدلول. 

(و) علئ (لازمه) أي: لازم معناه (الذهني) سواء ألزِمّه في الخارج 
أيضًا , أم لا.. (التزام)» وتسمئن دلالة التزام ؛ لالتزام المعنن» أي: استلزامه 
للمدلول. 1 


كدلالة الإنسان علئ الحيوان الناطق في الأول» وعلئ الحيوان أو 
الناطق في الثاني» وعلئ قابل العلم في الثالث اللازم خارجًا أيض(©, 
وكدلالة العمى” ‏ أي: عدم البصر عمًّا من شأنه البصر”” - على البصر اللازم 
للعمئ ذهنًا المنافي له خارجًا؛ لوجود كل منهما فيه بدون الآخ: 
(0 آي: كاللازم ذهنًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠1ص118.‏ 
(؟) أي: في اللازم ذمئاء الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص17/8 ١‏ 
() أشار به إلئن أن العمئ هو العدم المقيد بالبصرء والقيد خارج» وليس من جملة المسمئن» 
وزلا كانت دلالته عليه تضمئاء فالتقابل بين العميع والبصر تقابل العدم والملكة. الحاجيني» 
طريفة الحصول؛ ج١اص178.‏ 
احرف 


عار ل 
وَالْأولَيَانِ لمُظِيتَانِ 011111[ 1[ 210101 


ودلالة العام علئ بعض أفراده ؛ ك(جاء عبيدي1 ٠ ١‏ مطابقة ؛؟ لأنه فى 
قوّة قضايا بعدد أفراده» كما سيأتى ذلك في مبحث العام ؛ فسقط ما قيل إنها 
خارجة عن الدلالات الثلاث » وقد أوضحت ذلك في شرح لاإيساغوجي)27 


والدلالة: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بآثمر(© 
وخرج ب: إضافتها للفظ . . الدلالة الفعلية” ؛ كدلالة الخط”؟ والإشارة. 


وبزبادتي: «الوضعية» .. “دلالة اللفظ العقلية”*) غير الالتزامية؟ كدلالته 
علئن حياة لافظه"" » والطبيعية كدلالة الأنين علئ الوجع . 


(والأوليان) أي: دلالتا المطابقة والتضمن (لفظيتان) ؛ لأنهما بمحض 


)١(‏ حيث قال: «ودلالة العام على بعض أفراده ؛ كااجاء عبيدئ1: مطابقة لأنه في قوّة قضايا 
بعدد أفراده ؛ أي جاء فلانٌّ وجاء فلانٌ» ومكذا؛ فسقط ما قيل: إنها خارجةٌ عن الدلالات 
الثلاث ؛ لأن بعض أفراده ليس تمامَّ المعنون ؛ حتون تكون دلالله عليه مطابقة ولا جُرَأه؛ 
حتوئ تكون تضمُنا» ولا خارجَاء حتئ قكون التزامًاء بل هو جزثي ؛ لأنه في مقابلة الكلئ ؛ 
لأن دلالة العُموم: : من باب الكنية» لا الكل 

(؟) والأول: الدالٌ» والثاني: المدلولٌ ؛ فالدال: : هو الذي يلزم من العلم يه العلم بشيء آخر- 
والمدلول: هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم به. 

() أراد بها الوضعية غير اللفظية. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص174. 

(14) أي: النقوش» ومدئول تلك النقوش الألفاظ » ومدئول الألفاظ المعاني . الحااجيني » طريقة 
الحصول» جاص174- 

(0) المراد بها؛ ما لبس للوضع وللطبع مدخلٌ فيها؛ وإلا لزم كون الدلالات كلها عقلية؛ إذ 
للعقل مدخن في جميعها. العطار» حاشيته علئ المطلع . 

(5) المراد بها: ما ليس للوضع وللطبع مدخلٌ فيها؛ وإلا لزم كون الدلالات كلها عقلية؛ إذ 
للعقل مدخلٌ في جميعها. العطار » حاشيته علئ المطلع . 


0 
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ثم حِي: إِنْ كو َف صِدْقٌ المنطوق أَوْ صِحَنْهُ عَلَى إضْمَارٍ: ذَهِدَلَالةُ 


اللفظ » ولا تغاير بينهما بالذات بل بالاعتبار؛ إذ الفهم فيهما واحد إن 
أعتبر بالنسبة إلئن مجموع جزأي المركب.. سميت الدلالة مطابقة» أو إلئ 
كل جزء من الجزأين.. سميت تضمنًا. 

(والأخيرة) أي: دلالة الالتزام (عقلية) ؛ لتوقفها علئ انتقال الذهن من 
المعنئ إلئ لازمه . 

وفارقت التضمينية بما مرء وبأن المدلول في التضمني داخل فيما 
وضع له اللفظ بخلافه في الالتزامية» وهذا ما عليه الآمدي وابن الحاجب 
وغيرهما من المحققين » وجرئ عليه شيخنا الكمال ابن الهماه0. 

والأصل تبع صاحب «المحصول» وغيره في أن المطابقة لفظية» 
والأخريان عقليتان» وتبعتهم في اشرح إيساغوجي». 

وما هنا أقعد وأكثر المناطقة علئ أن الثلاث لفظيات. 


[دلالات الاقتضاء والإشارة والإيماء] 


(ثم هي) أي: الأخيرة (إن توقف صدق المنطوق أو صحته) عقلا أو 
شرعا (علئ إضمار) أي: تقدير فيما دل عليه.. (فدلالة اقتضاء)» أي: 
)2و كمال الدين؛ محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» المعروف ب: 
«ابن الهمامة.) (ت 861م). 
تغرف 


© الكتاب ‏ المنطوق والمفهوم : © 


فدلالة اللفظ الالتزامية علئ معنئع المضمر المقصود تسمئ دلالة اقتضاء في 
الأحوال الثلاثة. 

فالأول: كما في الحديث الآتىي في مبحث المجمل (رُفْعَ عَنْ أمتي 
الْحَطَأ وَالتيانَ(2 أي : المؤاخذة بهما يا 

والثاني: كما في قوله تعالئن «وتكلٍ القريَة»» أي: أهلها؛ إذ القرية 
- وهي الأبنية المجتمعة - لا يصح سؤالها عقلًا. 

والثالث: كما في قولك لمالك عبيٍ: «أعتق عبدك عني» ؛ ففعل فإنه يصح 
عنك بتقدير: امَلَّكهُ ِي ؛ فأعتقه عني» ؛ لتوقف صحة العتق شرعا عل الهلك . 

(وإلا) أي: وإن لم يتوقف صدق المنطوق» ولا الصحة له على 
إضمار ؛ (فإن دل) اللفظ المفيد له (علئ ما لم بقصد) به.. (فدلاله إشارة) 
أي: فدلالة اللفظ علئ ما لم يقصد به تسمئن: دلالة إشارة ؛ كدلالة قوله تعالئ 
ك1 لخر ليله الصِيَار الرّقْ ِل شَِخرٌ). . علئم صحة صوم من 
أصبح جْنَبًا ؛ للزومها للمقصود به؛ من جواز جماعهنّ بالليل» الصادق بآخر 
جزء منه ٠.‏ 

(وإلا)؛ بأن دل اللفظ علوئن ما قصد به » ولم يتوقف علئ إضمار.. (فدلالة 
إيماء) أي: فدلالة اللفظ علئ ذلك تسمئ: دلالة إيماء » وتسمئئ: تنبيها . 
(1) ابن ماجة» سئنه» كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم »)9١43(‏ 

١56 جاص9‎ 


دف عَنْ أنتِى 


ضرق 
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َه 75 رغم 0 مه 
َ«الَمُْومُ): ما دل عَلَْهِ لظ لا في مَحَلّ اطق . 
سس 70# 


وسيأني بيانه مع مثاله في القياس في المسلك الثالث من مسالك العلة. 

وذكره هنا من زيادتي٠‏ 

وعلم من تعبيري ب: اهي)» دون تعبيره ب: «المنطوق».. أن هذه 
الدلالات الثلاث من قسم دلالة الالتزام؛ إذ المنطوق ينقسم إل صريح 
وغيره؟ فالصريح دلالتا المطابقة والتضمن » وغيره دلالة الالتزام» وهى 
تنقسم إليئ الدلالات الثلاث . 

فإن قلت: دلالة الإنسان علئ قابل العلم مه من أي: الدلالات؟» 
قلتُ؛ من دلالة الإشارة'" فيما يظهر. 


[تعريف المفهوم] 
(والمفهوم ما) أي: معنن (دل عليه اللفظ. لا في محل النطق) من 
حكم ومحله معًا("© كتحريم كذا'!» كما سيأتي. 


(0 أي: وصنعة الكتابة . الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١‏ ص ١141‏ 

(؟) أي: لانطباق تعريفها علئ ذلك ؛ فلفظ الإنسان لازم بين بالمعنيئ الأعم لقبول نحو العلم. 
الحاجيني » طريقة الحصولء جاص ١147‏ 

() أي: لا انفرادًا فالمفهوم اسم للمجموع المركب من الأولين. الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص117- 

(4) مثال للحكم ومحله؛ فالتحريم للحكم» وكذا لمحله. الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص147- 


انف 
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يق انامض 4 


َإِنْ وَاقَقَ المَنْطُوقٌ 0 1 ساون 
«نخوّى الخِطّاب» إِنْ كَانَّ أَوَلَى » وَدلَْنُهُ) إِنْ كَانَ م 
مت 
[مفهوم الموافقة وأقسامه] 

(فإن وافق) المفهوم (المنطوق) به (فموافقة) » ويسمئ مفهوم موافقة ؛ 
(ولو) كان (مساويا) للمنطوق (في الأصح). 

(ثم) هو (فحوئ الخطاب) أي: يسمى به (إن كان أولئ) من المنطوق . 

(ولحنه) أي: لحن الخطاب (إن كان مساويًا) للمنطوق. 

والمفهوم الأول ك: تحريم ضرب الوالدين» الدال عليه -؛ نظرًا 
للمعنئ - قوله تعالئ «5]3 تكُل لَّممَآ أقّ4» فهو أولئ من تحريم التأفيف 
المنطوق ؛ لكونه أشد منه في الإيذاء. 

والمساوي ؛ ك: تحريم إحراق مال اليتيم ؛ الدال عليه نظرا لمعنئ آبة 
«إنَ الدينَ يَأْكُلُون أََوْلَ الت ظُلْم4؛ فهو مسارٍ لتحريم الأكل؛ 
لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف . 

وقبل: لا يسمى المساوي بالموافقة ؛ وإن كان مثل الأولى في الاحتجاج 


وعليه فمفهوم الموافقة.. هو الأولى » وسمى الأولى ب «فحوى 
الخطاب) 3 وب«لحن الخطاب)» . 


237: 
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مَفْهُوميةٌ عَلَ الْأصَحّ 
وفحوئن الكلام.. ما يفهم منه قطعاء ولحنه.. معثأة. 


ومما يطلق فيه المفهوم علئ محل الحكم”" كالمنطوق29.. قولهم: 
«المفهوم » إما أولئ من المنطوق بالحكم أو مساو له فيه». 

[هل الدلالة عل الموافقة مفهومية أو فياسية أو لفظية] 

ومن المعنئ المعلوم به موافقة المسكوت اليطزت» نشأ خلاف في 
أن الدلالة علئ الموافقة”" مفهومية أو قياسية أو لفظية وقد بينتها بقولي: 
(فالدلالة) علئ الموافقة (مفهومية) أي: بطريق الهم من اللفظء لا فى 
محل النطق» (علئ الأصح)» والتصريح بهذا القول من زيادتي. 

وقيل: قياسية أي: بطريق القياس الأولئن » أو المساوي المسمئ ذلك 
ب«القياس الجلي»» كما سيأتي ؛ لصدق تعريف القياس عليه: 

والعلة في المثال الأول: الإيذاء» وفي الثاني: الإتلاف. 

وقيل: الدلالة عليه لفظية ؛ لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس ء» لكن 
إطلاق الأخص علئ الأعم. فالمراد من منع التأفيف.. منع الإيذاء» ومن 
منع أكل مال اليتيم.. منع إتلافه. 
)١(‏ أي: وحده؛ كما يطلق علئ الحكم» ومحله. العطار» حاشيته علرع المحلي» ج١اص7218‏ 
(؟) أي: فإنه يطلق عليئ محل الحكمء كما يطلق علئ الحكمء وأما إطلاقه علئ المجموع 


كالمفهوم فلا. العطار» حاشيته عليئ المحليء ج١اص18.‏ 
(5) أي: دلالة الدليل على المعنى الموافق للمنطوق. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 4 14. 


نارف 


الكل عن 
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َإنْ خَالَهُ دَهمُخَالفَة) : وَسَرْطهُ: أَنْ لا بَطهرَ لتخصيص المَنْطُوقٍ 
بالذّكْرٍ كَائِدَةٌ 2 َيْرُ تفي حُكُم غَيْرو: كن حَرَجَ إِلْتَالِبٍ بي الْأصَمٌ» َو 


0 


لخؤف تهمخ »2 ا اح 000 


وقبل: لفظية» لكن يُْقل اللفظ عرفًا إل الأعم؛ فتكون الدلالة عليه 

وعلئ هذين القولين تحريم ضرب الوالدين وتحريم إحراق مال 
اليتيم .. من المنطوق ؛ وإن كانا بقرينة علئ الأول منهما. 

[مفهوم المخالفة وشروطه] 

(وإن خالفه) أي: المفهوم أي: المدطوق به.. (فمخالفة) » وبسمئ: 
مفهوم مخالفة » ودليل خطاب, قيل: ولحن خطاب . 

(وشرطه) أي : مفهوم المخالفة ؛ ليتحقق (أن لا يظهر لتخصيص 
المنطوق بالذكر فائدة غير نفي حكم غيره) أي: حكم السكوت (كنخرج) 
المذكور (للغالب في الأصح)؛ كما في قوله تعالى موَرَبَتبْسكُرُ عُمْ أل ف 
حُجُوركرة ؛ إذ الغالب كون الربائب في حجور الأزواج » أي: تربيتهم ٠‏ 

وقبل: لا يشترط اثتفاء موافقة الغالب؛ لأن المفهوم من مقتضيات 
اللفظ ؛ فلا يسقطه موافقة الغالب» وهو مندقع بما يأتي0©. 

(أو لخوف تهمة) من ذكر المسكوت؛ كقول قريب عهد بالإسلام 
(1) أي: في قوله: لوإنما اشترطواة... إلخ. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص5 ١14‏ 

إشف 
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أو لِمُوَاققةٍ الْوَاقِع » أَوْ سُوَالٍِ أو حَادكق, أو لِجهْل يحُكموء أَوْ عَكْسِه. 


لعبده بحضور المسلمين: «تصدق بهذا علئن المسلمين»)» ويريد وغيرّهم » 
وتركه خوقًا من تهمته بالنفاق. 

(أو لموافقة الواقع)؛ كما في قوله تعالئ؛ «لا يَحَحِذٍ الْمؤميوج 
يور ان ل انم خط 
لكين أوْلِيَآه من ذُونٍ الْمؤْمِنِينَ4 نزل في قوم من المؤمنين والوا اليهود» 
دون المؤمنين ٠‏ 

(أو) لجواب (سؤال) عن المذكور (أو ل)بيان حكم (حادثة) تتعلق 
بهء (أو لجهل يحكمه) دون حكم المسكوت» (أو عكسه) أي: أو لجهل 
بحكم المسكوت دون حكم المنطوق. 

وذلك كما لو سثل رسول الله مَلَل: «هل في التعم السائمة زكاة» » أو 
قيل بحضرته: «الغلان غدجٌ سائمة»» أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة 
دون المعلوفة» أو كان هو عالمًا بحكم السائمة دون المعلوفة» فقال (فِي 
القَكم الَائْمة 0565 . 

وإنما لم يجعلوا جواب المسؤول والحادثة صارفين للعام عن عمومه 
كنظيره هنا ؛ لقوة اللفظ فيه بالنسبة إلئ مفهوم المخالفة ؛ حتئ عزي إلى 
الشافعي والحنفية أن دلالة العام علئ كل فرد من أفراده قطعية. 

وإنما اشترطوا للمفهوم انتفاء المذكورات؛ لأنها فوائد ظاهرة» وهو 
فائدة خفية فأخر عنها. 
(1) لم أقف علئ هذا اللفظء وفي البخاري: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 

إلئن عشرين ومائة.. شاة»» البخاري» صحيحه» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» حديث 

.1١18صا7ج‎ ,))1١454( رقم‎ 

خرف 
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ود ل هق ا م ا ا ف ين 7 
وَلا يَمْنَعٌ قاس المَسْكوت بالمَنطوق» فلا يَعُمْ المَعْرُوضَ » تبثققة 


وبذلك اندفع توجيه الوجه السابق. 


والمقصود مما مر .. أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوهاء 
ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة كما في الغنم المعلوفة ؛ لما 
سيأتي » أو بالموافقة ؛ كما في آبة الربيبة للمعنع""» وهو أن الربيبة حُرّمت؛ 
لئلا يقع بينها وبين أمها التباغض لو أبيحت ؛ نظرًا للعادة في مثل ذلك؛ 
سواء أكانت في حجر الزوج أم لا. 

وتقدّم خلاف في أن الدلالة في مفهوم الموافقة علئ حكم المسكوت 
قياسية أوْ لا وقد حكيته هنا مع ما يترتب عليه بقولي: 


زلا يمنع ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر 
قياس المسكوت بالمنطوق] 

(ولا يمنع) ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر (قياس المسكوت 
بالمنطوق) - بأن كان بينهما علة جامعة -؛ لعدم معارضته له؛ (فلا بعمه) 
أي: المسكوت المشتمل علئن العلة (المعروض”") ‏ للمذكور من صفة أو 
غيرها - لوجود العارض » وإذما يلحق به قياسنًا . 
0 أي: العلة » وهذا علة الموافقة . الحاجيني » طريقة الحصولء ج٠اص141.‏ 
(؟) المراد بالمعروض اللفظ المقيّد بصفة أو غيرهاء والعارض هو القيد من صفة أو غيرهاع 

فالمعروض في آية الربيبة الربائب» والعارض صفتها وهي: اق في حجورسكر». 

الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 14/8 


كرفا 
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(وقيل: يعمه) ؛ إذ عارضةٌ بالنسبة إلئ المسكوت كأنه لم يذكر فيمتنع 

القا لق 
باس 2 

وإنما عبرت كالأصل بالمعروض - أي: اللفظ - دون الموصوف ؛ لثلا 
يُنوهم ‏ كما قال في لامنع المانع» ‏ اختصاصٌ ذلك بمفهوم الصفة» وليس 
كذلك. 

[أنواع مفهوم المخالفة] 

(وهو) أي: مفهوم المخالفة بمعنيع محل الحكم (صفة) أي: مفهوم 
صفة » والمراد بها: لفظ مقيّدٌ لآخرء وليس بشرط» ولا استثناء» ولا غاية» 
لا النعت فقط (كالغنم السائمة» وسائمة الغنم) أي: الصفة ك«السائمة» في 
الأوّل من: «في الغدم السائمة زكاة4» وفي الثاني من: «في سائمة الغدم 
زكاة») قدم من تأخير» وكلّ منهما يُروئ حديثًا. 

(وكالسائمة) من: «في السائمة زكاة» (في الأصح) المعزو للجمهور؛ 
لدلالته علئ السوم الزائد علئ الذات بخلاف اللقب. 

وقيل: ليس من الصفةء ورجحه الأصل؛ لاختلال الكلام بدونه؛ 
كاللقب» ودفع بما مر آنهًا . 
)6 أي: لعدم الحاجة إليه. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص58 ١1١‏ 

لخر 
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لمن في الو موق التكم على المخقارء وني التِثِ مفلوة 
التّمَم» 00101 2# 


(والمنفي) عن محلية الزكاة (في) المثالين (الأولين معلوفة الغنم علئ 
المختار) فيهماء وهو ما رجحه الإمام الرازي وغيره٠‏ 

(وفي) المثال (الثالث معلوفة النعم'") من إبل وبقر وغنم. 

وقيل: المنفي في الأولين معلوفة النعم. 

ولم يرجح الأصل منهما شينّاء بل قال: «وهل المنفي غير سائمتها أو 
غير مطلق السوائم؟ قولان»؟. 

فالترجيح في المنفي في الأوّلين؛ مع ذكره في الثالث من زيادتي» 
وقد بِيّنت ما فى الثالث. 

وما ذكرته من الجمع بين الأوّلِين ‏ كالأصل - هنا أولئ من فرقه في 
«امنع الموائع» بينهما؛ بأن الخلاف خاص بأولهماء وبأن المنفي في الثاني 
سائمة غير الغدم» لا غير السائمة ؛ بناء علئ أن الصفة فيه لفظ الخدم علئ 
وزان «مَطل المي لهم" . 
)1١(‏ أي: لا خصوص معلوفة الغئم؛ نظرًا إلئ السوم فقط غير مضاف للغئم؛ فينفي الزكاة عن 

المعلوفة مطلقّا» ويوجبها في السائمة. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص ١19١0‏ 
(1) البخاري» صحيحه» كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟» حديث 


رقم (1741)» جلاص 945 ء ومسلمء صحيحهء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» 
وصحة الحوالة» واستحباب قبولها إذا أحيل علئ ملي » حديث رقم (10115) + جلاص/11410: 


4؟ 
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٠. 5‏ م م و 
وَمِْهًا: الْعِلَةٌ وَالظْرْفُ , وَالحَال. 
جاعم عه لان 
وَالشّرْطء وَكَذَا لْقَايَهٌ دب-ب 0117111 


(ومنها) أي: من الصفة بالمعنئ السابق (العلة) نحو: أعط السائل ؛ 
لحاجته » أي: المحتاج » دون غيره» (والظرف) زمانًا أو مكانا نحو: سافر 
غداء أي: لا في غيره» واجلس أمام فلان» أي: لا في غيره من بقية 
جهاته ؛ (والحال) نحو: أحسن إلئئ العبد مطيعًاء أي: لا عاصيا. 


(والشرط”") نحو: وان ف أي حل فوأ كين أي: فغيرهئ لا 


يجب الإنفاق عليهن . 
(وكذا الغاية) في الأصح نحو: إن طلَتَهَا كا جل أذ من ب3 حي تم 
ع4 » أي: فإذا تَكَحَيْهُ تحل للأول بشرطه. 


وقبل: الغاية منطوق”" » أي: بالإشارة(" ؛ لتبادره إلئ الأذهان. 
وأجاب الأول بأنه لا يلزم من ذلك أن يكون منطوقًا . 


)١(‏ عطف علئ قول المتن؛ «صفة4» ولا يصح عطفه علئ ما قبله؛ لما تقدم في تعريف الصفة 
أنها: لالفظ مقيّدٌ لآخرء وليس بشرطء ولا أسضباء» ولا غاية». 

- 19 أي: أن دلالتها علئ نفي الحكم عما بعدها منطوق. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص1‎ )١( 

(9) وذلك؛ لأن تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة علئ أن ما بعدها خلاف ما قبلهاء وهي 
ليست كلامًا مستقلًا ؛ فلابد من إضمار؛ لضرورة تفهيم الكلام» والكلام إنما يدل علئن 
امل عن فنا انكر لل 41 الس ل در 
الملفوظ لا ينساق ذهن العارف له؛ فهو من قبيل دلالة الإشارة لا المفهوم. العطارء» 
حاشيته علئ المحلي » جاص /ا7. 

(4) أي: بل قد يكون مفهومّاء وذلك ؛ لأن معنئ الغاية إنما هو أن الحكم الذي قبلها ينتهي- 


5١ 
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وَكَقْوِيمُ المَعْمُولٍ غَالَِا» وَالْعَدَدُ وَيُفِيرٌ الحَضرٌ (إِنَّمَاا - بِالْكَسْرٍ - في 


(وتقديم المعمول) بقيد زدته بقولي (غالبا) في الأصح نحو: لإيَاك 
وقيل: لا يفيد الحصر» وإنما أفاده في «إإِيَاكَ تَحَيُدُ» ؛ للقرينة » وهي 
العلم ؛ بأن قائليه - أي: المؤمنين ‏ لا يعبدون غير ذلك. 


(والعدد) في الأصح نحو: «تأَجَِدُوهْرَ تمنِينَ ]د25 أي: لا أكثر» 
ولا أقل» وهذا ما نقله الشيخ أبو حامد”" وغيره عن الشافعي» وإمام 
الحرمين عنه وعن الجمهور. 

وقيل: ليس منهاء وعزاه النووي إل جماهير الأصوليين» لكن تعقبه 
ابن الرفعة » وتعجب منه مع أن ما نقله معارّض بما مر عن الإمام. 

(ويفيد الحصر إنما بالكسر في الأصح) ؛ لاشتمالها علئ نفي واستثناء 
تقديرالء نحو: «ِإِنّما إل 1نذ4ه أي: لا غيره؛ والإله المعبود بحق » ونحو: 
إنما زيد قائم؛ أي: لا قاعد مثلا . 

وقيل: ليست للحصر ؛ لأنها إنَّ المؤكدة وما الزائدة الكافة ؛ فلا نفي 
- 0 بهاء فلو قدر ثبوته بعدها لم تكن هي المنتهئن ؛ فالمخالفة في الحكم إنما لزمت من كونها 


المنتهئ » لا من الوضع لها. الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص١١١-‏ 
(1) أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايينيء (ت5١4ه).‏ 
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وَنَحُو م َه كن وال اسوك 
وَنَحُْو ضَمِيرٌ الفَضل» و«لا) وَ9إلا» الِإِسْيَدئَائيَة . 


وقبل: للحصر منطوقًاء أي: بالإشارة. 

أما أنما بالفتح نحو: لَب ما كين لديا لك وَلهَو وزيتة» 
الآية ٠٠‏ فليست للحصر؛ بناء علئ بقاء أنَّ فيها علئن مصدريتهاء مع كفها 
بماء والمعنئ: اعلموا حقارة الدنيا فلا تؤثروها علئ الآخرة الجليلة ؛ فبقاء 
أَنَّ في الآية علئ المصدرية كاف في حصول المقصود بها من تحقير الدنيا. 

وقيل: للحصر كأصلها"" إنما بالكسر» والمراد أن الدنيا ليست إلا 
هذه الأمور المحقرات» أي: لا القَرّب فإنها من أمور الآخرة ؛ لظهور ثمرتها 

فقولي من زيادتي: «في الأصح».. راجع إِلئ المسائل الأربع . 

(ونحو: ضمير الفصل) نحو: #دَآيَّة هوَاوَلم 24 أي: فغيره ليس بوليمٌ » 
أي: ناصر. 

(و) نحو: (لا وإلا الاستثنائية) نحو: لا عالم إلا زيد» وما قام إلا 
زيد.. منطوقهما نفي العلم والقيام عن غير زيد» ومفهومهما إثبات العلم» 
والقيام لزيد. 

ومما يفيد الحصر نحو: العالم زيد» وصديقي زيد» وذلك مفاد من 
زيادتي: «نحو)» وقد يفاد أيضًا من قولى ‏ كالأصل -: «ومنهااء ورَتْبنّه 
اي 1 

(1) أي: فإن كل ما أوجب كون إنما ‏ بالكسر ‏ للحصر أوجب كون أنما ‏ بالفتح ‏ للحصر؛ 

إذ ما ثبت للأصل ثبت للفرع . الحاجيني » طريقة الحصولء ج٠١اص”197.‏ 
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وَمُوَ ألا عْلَامَاء قَمَا قِبِلّ: (مَنْطوقٌ) كَالْعَابَةٍ وَإِنمَا 0 فَالشَّوْطُ 
َصِفَةٌ أُخْرَى مُتَايبَةٌ» وَغَيْدُ مُنَايمَةٍ بو كَالْعَدَدُ ََقْدِيمٌ المَغمول. 


وعثء لكرج 


وَالمَقَاهِيمٌ حك ند في اصح » م ا لزه لم فلات ا ا 


(وهو) أي: الأخير وهو: «نحو: لا وإلا الاستثنائية».. (أعلاها) أي: 
أنواع مفهوم المخالفة ؛ إذ قيل: إنه منطوق - أي: صراحة ؛ لسرعة تبادره 
إلى الأذهان. 

وبه يعلم أن في كون هذا من الصفة خلاقًا أيضّاء 

(فما قيل) فيه إنه (منطوق) أي: إشارة (كالغاية وإنماء فالشرط) ؛ إذ 
لم يقل أحد إنه منطوق» (فصفة أخرئ مناسبة) للحكم ؛ من نعت» وحال» 
وظرف» وعلة مناسبات”©؛ لأن بعض القائلين بالشرط خالف في الصفة 
(و) صفة (غير مناسبة) كالمذكورات الغير المناسبة فهي سواء. 

(فالعدد) لإنكار كثير له دون ما قبله كما مر». 

(فتقديم المعمول) آخر المفاهيم؛ لأنه لا يفيد الحصر في كل صورة 
كمام. 

[حجية مفاهيم المخالفة] 

(والمفاهيم) المخالفة (حجة لغةٌّ: في الأصح)؛ لقول كثير من أئمة 
اللغة بهاء فقال جمع منهم في خبر «مَطْلٌ القَنِيَ ظُلْ04© إنه يدل علئ أن 
0١‏ أي: للحكمء 
(؟) البخاري» صحيحه» كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟؛ حديث- 


>”: 
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مطل غير الغني ليس بظلم» وهم إنما يقولون في مثل ذلك ما يعرفونه من 
لسان العرب. 

وقيل: حجة شرعا ؛ لمعرفة ذلك من موارد كلام الشارع . 

وقيل: حجة معنى » وهو أنه لو لم ينف المذكور الحكم عن المسكوت. ٠‏ 
لم يكن لذكره فائدة. 

وأنكر بعضهم مفاهيم المخالفة كلها مطلقّاء وإن قال في المسكوت 
بيخلاف حكم المنطوق فلأمر آخر ؛ كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفة. 

قال الأصل: «عدم الزكاة وردت في السائمة فبقيت المعلوفة على 
الأصل». 

وأنكرها بعضهم في الخبر نحو: في الشام.. الغنم السائمة ؛ فلا ينفي 
المعلوفة عنها؛ لأن الخبر له خارجيك”" يجوز الإخبار ببعضه؛ فلا يتعين 
القيد فيه للنفي» بخلاف الإنشاء نحو: زكوا عن الغنم السائمة» وما في 
معناه مما مر .. فلا خارجي له؛ فلا فائدة للقيد فيه إلا النفي. 

وأنكرها بعضهم في غير الشرع من كلام المؤلفين» والواقفين؛ لغلبة 
- | رقم (74810؟))» جالاص 414 2 ومسلمء» صحيحه » كتاب المساقأة» باب تحريم مطل الغني » 

وصحة الحوألةء واستحباب قبولها إذا أحيل علئ ملي» حديث رقم (2)1554 

اجلاص/1191١‏ 
(1) أي: متعلق خارجي » وهو النسبة الواقعة في نفس الأمر المعيّر عنها بالحكم الخارجي . 

الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص165-‏ 


:5ي> 
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الذهول عليهم » بخلافه في الشرع من كلام الله تعالن ورسوله. 

واعتمده السبكي ع والبرماوي قال: وهو ظاهر المذهب. 

وأنكر بعضهم صفةً لا تناسب الحكم؛ كأن يقول الشارع: في الغنم 
العفر"" الزكاة؛ فهي كاللقب» بخلاف المناسبة؛ كالسوم؛ لخفة مؤنة 
السائمة ٠‏ . فهى كالعلة. 

وظاهرٌ أن محل العمل بمفهومات المذكورات إذا لم يعارضه معارض 
أقوئ وإلا قدم الأقوئ ؛ كخبري (إِنَّمَا اليبَا في ليق(" وإِنَّمَا اللخ 
لِمَنْ أَعتقَ)”'' ؛ فإنهما معارّضان بالإجماع . 


أما مفهوم الموافقة.. فاتفقوا علئ حجيته؛ وإن اختلفوا في طريق 
الدلالة عليه كما مرّ. 


(وليس منها) أي: من المفاهيم المخالفة (اللقب) عَلَّمّا كان» أو اسم 


)١(‏ جمع عفراء» وهي التي يعلو بياضها حمرة» أو البيضاء ليست بالشديدة البياض- 
الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 16 

(؟) البخاريء صحيحه» كتاب البيرع » باب إذا دعل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس » حديث رقم (7118)؛ جاص 1/4 ومسلمء صحيحهء كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام ملا بمثل » حديث رقم (1945)؛ جلاص1118 

() البخاري» صحيحه» كتاب الزكاة» باب الصدقة علئ موالي أزواج النبي وَل حديث رقم 
("1551): جلاص2178 ومسلمء صحيحه» كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» 
حديث رقم )16١4(‏ 2 جلاص1141- 


الما 
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فِي الأصَح. 


جنس”2 » أو اسم جمع”" (في الأصح)؛ كما قال به جماهير الأصوليين. 
وقيل: منها نحو: علئ زيد حجٌ أي: لا علئ غيره؛ إذ لا فائدة لذكره 
إلا نفي الحكم عن غيره. 


وأجيب ؛ بأن نفي الحكم عن غيره.. إنما كان للقرينة » وبأن فائدة 
ذكره استقامة الكلام ؛ إذ بإسقاطه يختل » بخلاف إسقاط الصفة. 


يقد لقا لقنا 


(1 يأتي تفسيره عند الكلام علئ المطلق - 
)١(‏ إشارة إلوع مغايرة اللقب باصطلاح الأصول للقب باصطلاح التحو؛ فالعلم بأنواعه الغلاثة 
لقب أصولي. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١اص1656-‏ 
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تق ا ع ا لف ع يعي حر را كن فد ل ا دن 
من الأ ف حدوث المَؤضوعاتٍ اللغوية وَهِيَ فيد مِنَ أل 0 


(مكدالق) 
[حدوث الموضوعات اللغوية] 
بالناس بها (حدوثٌ الموضوعات اللغوية) بإحداث لله تعال؛ وإن قيل 
واضعها غيره من العباد ؛ لأنه الخالق لأفعالهم. 
وفائدتها أن يعبّر كل أحد من الناس عما في نفسه مما يحتاجه لغيره؛ 
ليعاونه عليه ؛ العدم استقلاله به. 


(وهي) في الدلالة على ما في النفس (أفيد من الإشارة» والمثال) 
أي: الشكل”"؛ لأنها تعم الموجود والمعدوم» وهما يخصان الموجود 
المحسوس» (وأيسر) منهما أيضًاءٍ لموافقتها للأمر الطبيعي”" دوتهما؛ 
لأنها كيفيات تعرض للتَّمّس الضروري. 

(1) أي: الأمثلة المجسمة؛ كما يجعل من الطين كهيئة الطيرء والمخططة ؛ كان ينقش صورة 


الفرس علئ جدار. العطارء حاشيته علئئ المحلي » ج٠١ص47‏ "8 
زفق وهو النفسي ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول ؛ ج٠اص8 ١10‏ 
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با لس ال ا جرت ريا و جل فهر قل _ وق الل وق قرف م 
وَهِيَ ألفاظ دالهَ عَلى مَعَانِء وَتَعْرَف بالنقل وَبِاسْيَْبَاطٍ العقل مِنْه. 
ا 40 5 00 1 
وَمَذْلول اللفظ مَعنى جَرْئي أو كليٌ » 00 


(وهي ألفاظ) ؛ ولو مقدّرة» أو مركبة؛ ولو تركيبا إسناديًا (دالة على 
معان) . 


خرج ب: «الألفاظ».. الدوال الأربع» وهي الخطوطء والعقود9؟ 
والإشارات» والنصب7, 


وب: ما بعدها.. الألفاظ المهملة. 


(و) إنما (تعرف بالنقل) تواترًا كالسماء والأرض» والحر والبرد 
لمعانيها المعروفة » أو آحادا ؛ كالقرء للحيض وللطهر. 

(وباستنباط العقل منه) أي: من النقل نحو: الجمع المعرف باللام 
عام؛ فإن العقل يستنبطه مما نقل أن هذا الجمع بصح الاستثناء منه؛ بأن يضم 
إليه: وكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام؛ للزوم تناوله 
للمستثنئ » فعلم أنها لا تعرف بمجرد العقل ؛ إذ لا مجال له في ذلك. 

[مدلول اللفظ] 

(ومدلول اللفظ) إما (معنئ جرئي , أو كلي) ؛ لأنه إن منع تصوّره من 
الشركة فيه ؛ كمدلول زيد.. فجزئي. 
(1) أي: عفد الأصابع للدلالة علئ أعداد مخصوصة. 
(؟) أي: ما ينصب لمعرفة الطريق. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص1608.‏ 

لمق 
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أو كنظ مُفْردُ آو مُرَكّبٌ. 
وَالْوَضْعٌ»: جَعْلُ اللَْطِ دَلِيلَ المَغتى وَإِنْ َم يُتَاسِبة 
صطل ل ج20 


وإن لم يمنع منها كمدلول الإنسان.. فكلي . 

(أو لفظ مفرد) إما مستعمل ؛ كمدلول الكلمة بمعنئن ما صدقها؟؛ 
كرجل وضرب وهل » أو مهمل ؟ كمدلول أسماء حروف الهجاء اق حروفتف 
جلس » أي: جه له سه. 

(أو) لفظ (مركب) إما مستعمل ؛ كمدلول لفظ الخبرء أي: ما صدقه9© ع 
ك: قام زيد» أو مهمل”" ؛ كمدلول لفظ الهذيان. 


وسيأتي ذلك في مبحث الأخبار مع زيادة. 
وإطلاق المدلول علئ الماصدق كما هنا شائع» والأصل إطلاقه علئئع 
المفهوم وهو ما وضع له اللفظ . 


[تعريف الوضع] 

(والوضع) الشامل للغوي والعرفي والشرعي (جعل اللفظ دليل 
المعنن) فيفهمه منه العارف لوضعه له (وإن لم بناسبه في الأصح)؛ لأن 
1 أي: الأفراد التي يصدق لفظ الكلمة على كلّ منها. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص19/6-‏ 
(49 أي: ما يحمل عليه. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١ص‏ 6ه 1 
() إن قيل لا يصدق عايئ المركب المهمل حد المركب» وهو ما دل جزؤه علئ جزء معناه؛ إذ 

لا معنئ لهء وإلا لم يكن مهملا قلنا: المراد بالمركب هتا ما فيه كلمتان فأكثر. العطار» 

حاشيته علئ المحلي » جاص 40 7. 


00 
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اللفظ علامة للمعنئ بطريق الوضع » ولأن الموضوع للضدين ك: «الجون» 
للأسود والأبيض .. لا يناسبهما. 

واشترط عباد الصيمري”؟ من المعتزلة مناسبته لهء قال: «وإلا فلم 
اختص بها . 

وعليه فقيل: أراد أنها حاملة علئ الوضع علئ وفقها؛ فيحتاج إليه(©. 

وقبل: أراد أنها كافية في دلالة اللفظ علئ المعنئ؛ فلا يحتاج إلئ 
الوضء””» يدرك ذلك من خصه الله به كما في القافة» ويعرفه غيره منه. 

حُكِي أن بعضهم كان يدعي أنه يعلم المسميات من الأسماء» فقيل 
له: لاما مسمئ آدغاغ ؟) ‏ وهو من لغة البربر - فقال: «أجد فيه يبسًا شديدا» 
وأراه اسم الحجر»» وهو كذلك. 


قال الأصفهاني: «والثاني هو الصحيح عن عباد». 


2 
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(1) عباد بن سليمان الصيمري أو الضيمري» أحد معتزلة البصرة. (ت0٠86ه).‏ 
(؟) أي: إلئن الوضع . العطارء حاشيته علئ المحلي » ج٠١اص407‏ . 
(*) وهذا لا ينافي أن الوضع موجود؛ فإنه لا يلزم من نفي الحاجة له عدم وجوده. العطارء 
حاشيته علئ المحلي » جاص لاغ ". 
لللخكا 
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عو ل مغن تر و و 6 اام 2 
وَاللفظ مَؤْضوع لِلمَعْتئ الذهِي على المخْتار. 


(واللفظ) الدال علئ معنئ ذهني خارجيٌ » أي: له وجود في الذهن 
بالإدراك » ووجود في الخارج بالتحقق ؟ كالإنسان» بخلاتف المعدوم ؛ فللا 
وجود له في الخارج؛ كبحر من زئبق (موضوع للمعنئ الذهني على 
المختار) » وفاقا للإمام الرازي وغيره؛ لأنا إذا رأينا جسمًا من بعيد» وظنناه 
صخرة.. سميئاه بهاء فإذا دئونا منه» وعرفنا أنه حيوان وظنئاه طيرًا.. 
سميئاه بهء فإذا دنونا منه وعرفنا أنه إنسان.. سميناه به؛ فاختلف الاسم ؛ 
لاختلاف المعنئ الذهني » وذلك يدل علئ أن الوضع له. 

والجواب ؛ بأن اختلاف الاسم لذلك الظن أنه في الخارج كذلك» 
فالموضوع له ما في الخارج »؛ والتعبير عنه تابع لإدراك الذهن له حسبما 
أدركه . . مردود؛ بأنه لا يلزم من كون الاختلاف لظن ما ذكر أن يكون اللفظ 
موضوعا للمعنئ الخارجي. 


وقيل: موضوع للمعنئ الخارجي ؛ لأن به تستقرٌ الأحكام» ورجحه 
الأصل . 

وقيل: موضوخ للمعنئ من حيث هو من غير تقييد بذهنومٌ أو خارجيٌ » 
واختاره السبكي . 

قال ابنه في «منع الموانع»: «والخلاف في اسم الجنس»ء أي: في 
النكرة ؛ إذ المعرفة منه ما وضع للخارجي » ومنه ما وضع للذهني » كما سيأني. 
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يار اع مشظ روم مويل ره إرء ‏ روي م 
ولا يحب لكل مَعْنئ لفظ بَلْ لِمَغْنى مُحْتَاج للفظ . 

وَدالمُحْكَمُ): المتضح المَعّْ» وَ«المُتقَابةُ): عَيْرْهُ في الْأَصَمٌ» 
وَكَنُ يُوَضُحُهُ الله يتْض أَضْفْبَائهِ . 


د 


| وهذا التقييد يؤيد ما اخخترته؛ إذ التكرة موضوعة لفرد شائع من الحقيقة » 
وهو كلية لا يوجد مستقلا إلا في الذهن , كما أوضحته في «الحاشية]7" . 


(ولا يجب) هو أولئ من قوله: «وليس» (لكل معنئ لفظء بل) إنما 
يجب (لمعنئ محتاج للفظ)؛ إذ أنواع الروائح مع كثرتها ليس لها ألفاظ ؛ 
لعدم انضباطهاء وَيُدلُ عليها بالتقييد ك: رائحة كذاء فليست محعاجة إلئن 
الألفاظ » وبل هنا انتقالية لا إبطالية. 


[الملحكم والمتشابه] 

(والمُحكم) من اللفظ (المتضح المعنئن) من نص » أو ظاهر» (والمتشابه) 
منه (غيره) » أي: غير المتضح المعنئ ؛ ولو للراسيخ في العلم (في الأصح) ؛ 
بناء عليع أن الوقف في الآية المشار إليها بعد على طلا 43 . 

(وقد بوضحه الله لبعض أصفيائه) معجزة أو كرامة. 

وقيل: هو غير متضح المعنيئن لغير الراسخ في العلم؛ بناء علئ أن 
)1١(‏ ذكر محققو أثمة العربية أن الاسم النكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقة» وهو كلي لا يوجد 

مستقلا إلا في الذهن؛ إذ كل موجود خارجي جزئي حقيقي» ولا ريب أن الإنسان مثا 

موضوع للحيوان الناطق» وأن دلالته عليهما مطابقة وهي مفسرة بدلالة اللفظ علئ قمام ما 


وضع له وأن مجموعهما صورة ذهنية» والخارجي إنما هو الأفراد؛ من زيد وبكر وعمرو 
وغيرهم ؛ وإن كانت الصورة منطبقة عليها. زكرياء حاشيته علون المحلي . 


ران 


وبي يالكتاب - الوضوعات اللغوية والوضع والمحصكم انسبييبوج. 


َاللَْطُ الشَائِعُ لا بور وَضْعْه لِمَغّْى حَفِيْ عَلَ الْعَوامٌ: عَمَولٍ مليتي 
الحال: ااا كلاو امل زعام فاعاء لوط عا وعوا م ويه م وا ف وروا وب 


- 


الوقف في الآبة علئ لوَارسحُوي فى الو و» . 
والاصطلاح المذكور مأخوذ من قوله تعالئ يِه عَلكَثُ مُحَكمَكٌ 


كن مك او ومن لامي 16 1 ا قل د و ار ل 
هت أذ الكت وَأعَرٌ موت كَأنا أل فى مهم نتم مون ما قكبَة ونه 


0 27 12 عو اق مييظا رم من *ة: سوةه 
أيعة انعد وليك تأوبزيء وا يحكر تأوبلةه إلا لَك وَالتسِحُون فى الْهذْر يعوو 
سد ١‏ سي ع ٠‏ سمس ربجتو يك 4 مجم 
امنا يكل نيد َي وما يَذَكد لّوأ اليب ». 

وذكر الخلاف من زيادتي. 

وتعريفي للمتشابه بما ذكر.. أولئ من قوله: «والمتشابه ما استأثر الله 
بعلمه» ؛ لأن ذاك تعريف بالملزوم. 


(واللفظ الشائع) بين الخواص والعوام زلا يجوز وضعه لمعن خفي 
علئ العوام) ؛ لامتناع تخاطبههم”" بما هو في عليهم لا يدركونه وإن أدركه 
الخواص.» 
(كقول مثبتي الحال) أي: الواسطة”© بين الموجود والمعدوم كما 
(6 آي: أن يخاطب العامي عاميًا بما لا يعرفانه. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج٠١ص201.‏ 
(5) الأصح أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم؛ فالواسطة قول القاضي أبي بكر الباقلاني 
وإمام الحرمين» وعرفت يأنها: صغة لموجود لا توصف بوجود ولا هدم أي: أنها غير 
موجودة في الأعيان ولا معدومة في الأذهان» ومثلوا لها: بالعالّمية واللونية للسواد معلاء 
وعلئ الأصح ذلك ونحوه.. من المعدوم؛ لأنه أمر اعتباري» وقيل: إن الداعي لإثبات 
الواسطة هو تصحبح علم الله الأزلي بالأشياء قبل وجودهاء مع أن العلم لابدّ له من معلوم» 
وهو ليس بموجود ولا معدوم. 
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«الحَرَكَةٌ مَعْنَ يُوجِبُ تَحَدّكَ الذات). 
سلج +20 
سيأتى أواخر الكتاب: 

(الحركة معنئ يوجب تحرك الذات) أي: الجسم فإن هذا المعنئ 
خف التعقل علئ العوام» فلا يكون معنئ الحركة الشائعة بين الجميع» 
ومعناها الظاهر تحرك الذات أو انتقالها. 


نفد فد يننا 


58 الكتاب ‏ الخلاف في مصدر اللغات. وعدم ثبوتها قياسًا 9 


(متالق) 
[الخلاف في مصدر اللغات» وعدم ثبوتها فياسًا] 

(المختار) ما عليه الجمهور (أن اللغات توقيفية) أي: وضعها الله تبارك 
تعالئ ؛ فعبروا عن وضعه لها بالتوقيف لإدراكه به. 

(علّمها الله) عباده (بالوحي) إلئ بعض أنبيائه وهو الظاهر؛ لأنه المعتاد 
في تعليم الله. 

(أو) خلق (علم ضروري) في بعض العباد بها. 

واحتج للقول بالتوقيف بقوله تعالى 9وَعلوَ َم الأتئمة كُلّهَا4 ؛ 
أي: الألفاظ الشاملة للأسماء والأفعال والحروف ؛ لأن كلا منها اسم» أي: 
عال بمسماه إل الذهن أو علامة عليه. 

وتخصيص الاسم ببعضها عرف طرأ وتعليمه تعالئ دالّ علئ أنه 
الواضع دون البشر. 


28 الكتاب_الخلاف في مصدر اللغات» وعدم ثيونها قياسًا © 
ون لتقيف مَطَبُونٌ وَأَنّ الله لا تَيْتُ قِبَاسَا ذيما في مَعْناهُ وَضفٌ . 
لاا ححا )#7 يي 

وقيل: هي اصطلاحية لا توقيفية» أي: وضعها البشر واحد» أو أكثر» 
وحصل عرفانها منه لغيره بالإشارة والقرينة ؛ كالطفل ؛ إذ يعرف لغةّ أبويه 
بهماء 

واحتّج لهذا القول بقوله تعالئ #رمآ أَرْسَلْنَا من تَسُولٍ إلا بإسَان 
و2 أي: بلغتهم فهي سابقة علئ البعثة» ولو كانت توقيفية والتعليم 
بالوحي لتأخرت عنها. 

وقيل: القدر المحتاج إليه في التعريف بها للغير توقيفي لدعاء الحاجة 
إليه؛ وغيره محتمل ٠‏ 

وقيل: القدر المحتاج إليه في التعريف اصطلاحي » وغيره محتمل » 
والحاجة إلئ الأول تندفع بالاصطلاح. 

وتوقف كثير من العلماء عن القول بواحد من هذه الأقوال؛ لتعارض 
أدلتها. 

(و) المختار (أن التوقيف مظنون) ؛ لظهور دليله دون دليل الاصطلاح ؛ 
إذ لا يلزم من تقدم اللغة علئ البعفة أن تكون اصطلاحية ؛ لجواز أن تكون 
توقيفية » ويتوسط تعليمها بالوحي بين النبوّة والرسالة. 

(وأن اللغة لا تثبت قياسًا) أي: به بقيد زدته بقولي (فيما في معناه 
وصف) ؟ فإذا اشتمل معنو اسم علئئ وصف مئاسب للتسمية ؟؛ كالخمر 


لاه ”5 


2 الكتاب ‏ الخلاف في مصدر اللغات» وعدم ثبوتها قياسًا 8 


أي: المسكر من ماء العنب ‏ لتخميره - أي: تغطيته للعقل ‏ ووجد ذلك 
الوصف في معنئ اسم آخر كالنبيل ‏ أي: المسكر من غير ماء العنب ‏ لم 
يغبت له بالقياس ذلك الاسم لغة؛ فلا يسمئ النبيذ خمرا؛ إذ ما من شيء 
إلا وله اسم لغة؛ فلا يثبت له اسم آخر قياساء كما إذا ثبت لشيء حكم 
بنص.. لم يثبت له حكم آخر قياسًا. 

وقيل: يعبت به؛ فيسمئ النبيذ خمرً؛ فيجب اجتابه بآية ظإنَمَا لمر 
َْمَِيرٌ4» لا بالقياس علئ الخمر. 

فإن قلت: ينبغي ترجيحه؛ فقد قال به الشافعي؛ حيث قاس النباش 
بالسارق ؛ فأوجب القطع» وقاس النبيذ بالخمر ؛ فأوجب الحدٌ. 

قلنا: قاس شرعاء لا لغة؛ إذ زوال العقل» وأخذ مال الغير خفية 
وصفٌ مناسب للحكم» لا أنه قاس وصف التباش ووصف التبيذ؛ بوصف 
السارق ووصف الخمر. 

وقيل: تثبت به الحقيقة دون المجاز؛ لأنه أخفض رتبة منهاء وقيل: 
غير ذلك. 

والترجيح من زيادتي. 

وبما تقرر عُلمٍ أن محل الخلاف في غير الأعلام؛ وفيما لم يثبت 
تعميمه باستقراء. 


"4 
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فالأعلام لا قياس فيها اتفاقّاء وما ثبت تعميمه باستقراء كرفع الفاعل 
ونصب المفعول.. لا حاجة في ثبوت ما لم يسمع منه إلئ قياس حتئ 
يختلف في ثبوته» مع أنه لا يتحقق في جزئياته أصل وفرع ؛ لأن بعضها 
ليس أولئ من بعض بذلك. 

وخرج ب: لاما في معناه!.. وصف غيره» فلا قياس فيه اتفاقًا؛ لانتفاء 
الجامع . 


نقد فيا ننكنا 
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اللفظ وَالمَعْئ إِن اتَحَدَا: فَِنْ مع تَصَوُرُ متا الشَّرْكَة 3َجزْئية» 
ولا لكرة): ز[ 1 1 ا 0 


(مكتالق) 
[في اتحاد اللفظ والمعنئ وتعددهما] 
[تعريف الجزثي والكلي والمتواطئ والمشكك] 

(اللفظ) المفرد (والمعنئ إن اتحدا)؛ بأن كان كل منهما واحدا.. 
(فإن منع تصوّر معناه) أي: معنن اللفظ المذكور (الشركة) فيه من اثنين 
معلا (فجزئي) , أي: فذلك اللفظ يسمئ جزئيًا حقيقيا"" كزيد. 

(وإلا) أي: وإن لم يمنع تصوّر معناه الشركة فيه.. (فكلي) ؛ سواء 
امتنع وجود معناه ؛ كالجمع بين الضدين » أم أمكن ولم يوجد منه فرد؛ كبحر 
زتبق » أو وجد وامتنع غيره كالإله » أي: المعبود بحق » أو أمكن ولم يوجد ؟؛ 
كالشمس أي: الكوكب النهاري المضيء» أو وجد؛ كالإنسان أي: الحيوان 
الناطق . 

وما مر من تسمية المدلول جزئيًا وكلئًا هو الحقيقة» وما هنا مجاز من 
(1) إنما قال حقيقيّا لأن الإضافي ما اندرج تحت غيره؛ وإن لم يمنع الشركة فيصدق بالكلي 

أيضًا. العطار» حاشيته علئن المحلي » ج١اص8086.‏ 


5 
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8 0 كو ان و عع ؟ ومةس 4 03 
(مُتَوَاطِئءٌ) إن اسْئَوّئ , وَإلا ذَممُشَككٌ): وَإِنْ تَعَدَدَا فَهمُبَاينٌ): أ 
1 فس ةمث ّ 
اللفظ قنَط ذَهمُرَادِف). وَعَكْسَه 121211110 


تسمية الدال باسم المدلول. 

(متواطئ) ذلك الكلي (إن استوئ) معناه في أفراده؛ كالإنسان فإنه 
متساوي المعنن في أفراده من زيد وعمرو وغيرهماء» سمي متواطمًا من 
التواطق» أي: التوافق ؛ لتوافق أفراد معناه فيه. 

(وإلا) فإن تفاوت معناه في إفراده بالشدة أو التقدم كالبياض» فإن 
معناه في الثلج أشد منه في العاج» وكالوجود فإن معناه في الواجب قبله في 
الممكن.. (فمشكّك) سمي به؛ لتشكيكه الناظر فيه في أنه متواطئ نظرًا 
إلئ جهة اشتراك الأفراد في أصل المعنى» أو غير متواطوئ؛ نظرًا إلى جهة 
الاختتلاف. 

[تعريف المباين والمرادف والمشترك] 

(وإن تعددا) أي: اللفظ والمعنئ ؛ كالإنسان والفرس.. (فمباين) أي: 
كل من اللفظين للآخر » سمي مباينًا له ؛ لمباينة معنى كل منهما لمعنى الآخر. 

(أو) تعدد (اللفظ فقط) أي: دون المعنى؛ كالإنئسان والبشر.. 
(فمرادف) كل من اللفظين للآخرء سمي مرادفًا له؛ لمرادفته له أي: موافقته 
له في معناه. 

(وعكسه) وهو أن يتعدد المعنئ دون اللفظ ؛ كأن يكون للفظ معنيان؛ 


كين 
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(إن كان) أي: اللفظ (حقيقة فيهما) أي: في المعنيين؛ كالقرء للحيض 
والطهر (فمشترك) ؛ لاشتراك المعنيين فيه. 

(وإلا فحقيقة ومجاز) ؛ كالأسد للحيوان المفترس» وللرجل الشجاع . 

وإنما لم يقولوا: أو مجازان أيضاء مع أنه يجوز أن يتجوز في اللفظ من 
غير أن يكون له معنئن حقيقي ‏ كما هو الأصح الآتي - كأنه؛ لأن هذا القسم 
لم يغبت وجوده. 

[نعريف العلم» وقسماه] 

(والعلم ما) أي: لفظ (عين مسماه) خرج الدكرة (بوضع) خرج بقية 
المعارف ؛ فإن كل منها لم يعين مسماه بالوضع ء بل بأمر آخر؛ ف«أنت» 
مثا إنما يعين مسماه بقرينة الخطاب» لا بوضعه؛ فإنه إنما وضع لما 

وما ذكرته أولئ من قوله: اما وضع لمعنئ لا يتناول غيرهة. 

(فإن كان تعبينه) أي: المسمئ (خارجيًا.. فَعَلَمُ شخص)؛ فهو ما 
عيّن مسماه في الخارج بوضعء فلا يخرج العَلّم العارض الاشتراك؛ كزيد» 
سمي به كل من جماعة(؟. 
)١(‏ أي: فإن الأعلام المشتركة؛ وان كانت عتناولة لغيرهاء لكن لا بوضع بواحد» بل بأوضاع- 


رس 
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58 ِ والمعون ود » والعلم 0 


وَِلّا َل جنْسِ). 

(وإلا) ؛ بأن كان تعييئه ذهييًا.. (فعلم جنس)» فهو ما عين مسماه في 
الذهن يوضع ؛ بأن يلاحظ وجوده فيه كأسامة عَلَُ للسبع » أي: لمأهيته 
الحاضرة في الذهن. 

وأما اسم الجنس ‏ ويسمئ المطلق ‏ فهو عند جمع من المحققين: ما 

وسيأتي إيضاحه في بحث المطلق. 

وعند الأصل - تبعا لجمع - وهو المختار: ما وضع للماهية المطلقة» 
أي: من غير أن تعين في الخارج» أو في الذهن ؛ كأسد اسم لماهية السبع» 
واستعماله فيها”" ؛ كأن يقال أسد أجرأ من ثعلب» كما يقال أسامة أجرأ من 
ثعألة . 


ويدل علئ اعتبار التعيين في علم الجنس .. إجراء الأحكام اللفظية 
لعلم الشخص عليه ؛ كمنع الصرف مع تاء التأنيث» وإيقاع الحال منه نحو: 
هذا أسامة مقبلا. 

واستعمال علم الجنس » أو اسم الجنس علئ القول الثاني - معرفًا أو 


- متعددة فتناولها للغير لا من حيث الوضع لهء بل من حيث عروض وضع ثان لهذا الغير» 
وكذا لثالث ورابع وهلم جرا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص ٠197‏ 

(0 أي: وإن كان يستعمل في الفرد أيضّاء وأشار بهذا إلئ أنه لا فرق في الاستعمال بين اسم 
الجنس وعلم الجس في الدلالة علئ الماهية» وإنما الفرق من حيث الوضع. العطار» 
حاشيته علئخ المحلي » ج١اص727.‏ 

برذ 
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منكرا» في الفرد المعين أو المبهم من حيث اشتماله علئ الماهية!؟ .. 
حقيقيئ» نحو: هذا أسامة أو الأسد أو أسدُ”": أو إن رأيت أسامة أو الأسد 


أو 0 فهر مله . 


د يندا فنا 


)١(‏ خرج بهذه الحيثية استعماله فيه من حيث خصوصه فإنه مجاز؛ لأن الخاص من حيث 
خصوصه يغاير العام من حيث عمومه. العطار » حاشيته عل المحلي ء ج١اص/07‏ "7 . 

(؟) فإنه في هذه استعمل في المفرد المعين؛ وإن كان في الأول حاصلًا مقصودًا من أصل 
الوضع» وفي الثاني عارضًا من (آل) وفي الثالث حاصلًا غير مقصود. العطار» حاشيته عل 
المحلي » جاص/7”51. 

() فإن المفرد هنا غير معيّن. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج٠١اص/719.‏ 
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© تبه 


0 2 000 
«مذالق) 
[تعريف الاشتقاق وأقسامه] 


(الاشتقاق) هو لغةّ: الإقطاع . 

واصطلاحًا: من حيث قيامه بالفاعل (رد لفظ إلن) لفظ (آخر)؛ وإن 
كان الآخر مجارًا (لمناسبة بينهما في المعنيئن) ؛ بأن يكون معنن الثاني في 
الأول» (و) في (الحروف الأصلية) ؛ بأن تكون فيهما علئ ترتيب ولع 
كما في الناطق من النطق بمعنئ التكلم حقيقة » وبمعنئ الدلالة مجازّاء كما 
في قولكٌ: «الحال ناطقة بكذا»» أي: دالة عليه. 

وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر بمعنى الفعل مجارًا » كما سيأتي ٠‏ 


وقضية الرد ما صرح به الأصل.. أنه لا بد في تحقيق الاشتقاق من 
تغيير” بين اللفظين تحقيقًاء كما في غَررَبَ من الضّرْبٍ » أو تقديراء كما في 
طُلَب من الطَّلَبء وحَلّب من الحَلّب؛ فتقدر فبحة اللام في الفعل غيرها 
في المصدر» كما قدروأ ذ ضمٌ النون في جُدُبٍ جمعا غيرها فيه مفردًا. 


40 في اب6: تعيين. 
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الكتاب ‏ الاشتقاق 
5-3-4 ف لج 


ا ام عن قم ها الا د 
وقد يَطرِد كَاسْم الفاعل » وَقَذ يختص ك«القَارُورَة). 


8 
.ا مده 


00 1# عوك ماهو وس 
وَمَنْ لم يَقمْ بو وَضف لم يُشْتَقَ مِنْهُ اسم عِنْدَنَا 5200 


م 


ثم ما ذكر تعريف للاشتقاق المرادٍ عدد الإطلاق» وهو الصغير. 
أما الكبير فليس فيه الترتيب؛ كما في الجبذ والجذبء والأكبر ليس 
فيه جميع الأصول» كما في الثلم والغلب. 
ويقال فيها أيضًا: أصغر وصغير وكبير» وأصغر وأوسط وأكبر. 
(وقد يطرد) المشتق كاسم (الفاعل)» نحو: ضارب لكل من وقع منه 
الضرب. 
(وقد يختص) بشيء (كالقارورة) - من القرار ‏ للزجاجة المعروفة » 
دون غيرها مما هو مقر للمائع ؛ ككوز. 
[من يشتق منه الاسمء والخلاف في صفات الله تعالى الذاتية] 
(ومن لم يقم) أي: يتعلق (به) من الأشياء (وصف.. لم يشتقٌّ منه) 
أي: من الوصف» أي: لفظه (اسم عندنا) خلافا للمعتزلة في تجويزهم 
ذلك ؛ حيث نفوا عن الله تعالئ صفاته الذاتية المجموعة في قول القائل: 
ةرعم فُدْرَةٌ َإرَادة كلام وَإِيِصَارٌ وسَمْعٌ مَعَّ الَمّ0) 


)4غ( البيت للشيخ الإمام علاء الدين الباجي » وبعده يقول: 
صفات لذات الله جل قديمة لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقى 
أبن السبكي » طبقات الشافعية الكبرئ » ج١٠١اص‏ 7ل 


اللدنا 
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ووافقوا علئ أنه عالم قادر مريد مثلا» لكن قالوا بذاته لا بصفات 
زائدة عليهاء متكلم» لكن بمعنئ أنه خالق الكلام في جسم كالشجرة التي 
سمع منها موسئن 8#؛ بناء علئن أن الكلام عندهم ليس إلا بالحروف 
والأصوات الممتنع اتصافه تعالئ بها؛ ففي الحقيقة لم يخالفوا فيها هنا؛ لأن 
صفة الكلام بمعنئع خلقه ثابتة له تعالئ» وكذا بقية الصفات الذاتية» وإنما 
ينفون زيادتها علئن الذات» ويزعمون أنها نفس الذات ؛ فرارًا بذلك من تعدد 
القدماء» علئ أن تعددها”" إنما هو محذور في ذوات لا في ذات وصفات. 

وبنوا علئ تجويزهم المذكور.. ما ذكره الأصل هنا وغيره في مسألة 
النسخ قبل الفعل _؛ من أتفاقهم علئ أن إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام؛ حيث أمرٌ عندهم آلة الذبح علئ مَحَلّهِ منه» واختلافهم هل 
إسماعيل مذبوح أو لا؟» فقيل: نعم والتأم ما قطع منهء وقيل: لا؛ فالقائل 
بهذا أطلق الذابح علئ من لم يقم به الذبح» لكن بمعنئ أنه ممر آلته على 
مَكَلّه ؛ فما خالف في الحقيقة. 

وعندنا لم يمرها عليه لنسخ الذبح قبل التمكن منه(" ؛ لقوله تعالئن 

(فإن قام به) أي: بالشيء (ما) أي: وصف (له اسم . . وجب) الاشتقاق 
(1) أي: ولكن ترد عليهم بأن تعدد القدماء. الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص177-‏ 


(؟) أي؛ فعندنا ‏ نحن الأشاعرة ‏ ليس إبراهيم» ولا إسماعيل ذابحًا ومذبوحًاء لا بمعنئن 
القطع , ولا بمعنئ إمرار الآلة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 175 


بويا 


© الكتاب ‏ الاشتقاق 6 / 


2 ون * رس 4 فين 4 كن 2 مم اه 
الْأَصَحٌ أنّهُ يُمَْرَطُ بََاءُ المُشْئنٌ مِنْهُ في كَوْنٍ المُشْمَقٌ حقيقة إن 


لغة من ذلك الاسم لمن قام به الوصف؛ كاشتقاق العالم من العلم لمن قام 
به معناه. 
أي: وإن لم يقم به ذلك ؛ بأن 3 له اسه”"' ؛ كأنوا 
(وإلا) أي: وإن لم يقم به ذلك ؛ بأن قام به ما ليس له اسم"'"؛ كأنواع 
الروائح ؛ إذ لم يوضع لها أسماء؛ استغناء عنها بالتقييد ك: رائحة كذا كما 
م (لم يجز) أي: الاشتقاق ؛ لاستحالته . 
وهذا أولئ من قوله: «لم يجب». 
[ما يشرط في كون المشتق حقيقة] 
(والأصح أنه يشترط بقاء) معنئ (المشتق منه) في المحل (في كون 
المشتق) المطلق عليه (حقيقة إن أمكن) بقاء ذلك المعنئ كالقيام» (وإلا 
فآخر جزء) أي: وإن لم يمكن بقاؤه ‏ كالتكلم ؛ لأنه بأصوات تنقضي شيئًا 
فشينًا ‏ فالمشترط بقاء آخر جزء منه» فإذا لم يبق المعنئ أو جزؤه الأخير 
في المحل يكون المشتق المطلق عليه مجارًا؛ كالمطلق قبل وجود المعنين» 
نحو: لد مت نكم ينبو 4 . 
(0 أي؛ بأن قام الوصف بذلك الشيء» ولكن ليس للوصف اسم مخصوص. الحاجيني» 
طريقة الحصول؛ جاص195- 
7584 
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وقيل: لا يشترط ما ذكر ؛ فيكون المشتق المطلق بعد انقضائه حقيقة ؛ 

وقيل: بالوقف عن الاشتراط وعدمه ؛ لتعارض دليليهما. 

وإنما عبرت9؟ كالأصل ‏ ب: «البقاء» الذي هو استمرار الوجود» 
الكافى فى الاشتراط ؛ ليتأتئن حكاية مقابله . 

وإنما اعثّبر في الشق الثاني آخر جزء؛ لتمام المعنئ به وفي التعبير 
فيهابة «البقاء».. تسمح”" احتمل ؛ لما مر 

وقيل: ما حاصله محل الخلاف إذا لم يطرأ علئ المحل وصف يضاد 
الأول » فإن طرأ عليه ذلك كالسواد بعد البياض» والقيام بعد القعود.. لم 
يسم المحل بالأول حقيقةٌ إجماعا. 

وهذا القول مأخوذ من كلام الآمدي في ردّه دليل القول بعدم اشتراط 
البقاء» الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبناء والأصح جريان الخلاف. 


وقد بينتٌ ما في كلام الآمدي في «الحاشية»9 , 


(1) إشارة إلئ الجواب عن الاعتراض بأن التعبير بالبقاء إنما يحسن فيما يصح عليه اليقاء» دون 
المشتقات من الأعراض السيالة كالمتكلم ونحوه؛ فكان حقه أن يعبر ب: #وجود الأصل4» 
أي: وجود معنئ المشتق منه . الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١‏ ص199- 

(؟) أي: لأن آخر جزء بسيط لا بقاء له. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج٠١اص‏ 0لا 

(؟) وما حكماه الآمدي بحث ذكره في المحصول علئ لسان الخصم» ودفعه علئ لسأنه أيضًا 
بأنه لم يقل به أحد وهذا كما ترئ غير ما نقله أبن السبكي عن الجمهور الموافق لما قاله 
في المحصول بعد ذكره ذلك. زكرياء حاشيته علين المحلي ؛ ص77 . 


خضل 
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قَاسْعُ القاعل حَقبقَةٌ فى حَالٍ التَليّس لا التْطْو 
سم عل حقيقة في ل التلس لنطق ع ةالوو و يك 


وعلئ اشتراط ما ذُكرء بل وعليئ عدمه أيضًا (فاسم الفاعل) من جملة 
المشتق (حقيقة في حال التلبس) بالمعنئ» أو جزئه الأخير ؛ مطلقً9"©, (لا) 
حال (النطق) بالمشتق [الذي هو حال التلبس بالمعنئن] أيضًا فقط» خلافا 
للقرافي حيث قال بالثاني9©, ' 

وبئن عليه سؤاله في آبات «ينيهُ وين دَنيدُو4 «وَآلتتَارفُ وَالتَارِةُ 
َأقَطعوَا4 «دَقتوا الَْدَروينَ» » ونحوها؛ أنها إنما تتناول من اتصف بالمعنئ 
بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازرّاء والأصل عدم المجاز» قال: 
والإجماع علئ تناولها له حقيقة . 

وأجاب؛ بأن المسألة محلَّها في المشتق المحكوم به» نحو: زيد 
ضارب»ء فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقًا. 

وقال السبكي وتبعه ابنه في دفع السؤال: إن المعنئ ب: «الحال90 .. 
حال التلبس بالمعنئ » وإن تأخر عن النطق بالمشتق» لا حال النطق به الذي 
هو حال التلبس بالمعنن أيضًا فقط . 

أي: فال جماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس» لا حال 
النطق» فاسم الفاعل مثلا حقيقة في من هو متصف بالمعنئ حين قيامه به 
(1) أي: سواء وجد التليس حال النطق أو لا. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 18١‏ 
(؟) أي: فإنه فهم من قولهم: اسم الفاعل حقيقة في الحال.. أن المراد حال النطق بذلك 

المشتق ؛ فيكون حقيقة اسم الفاعل فيمن تلبس بالمعنيئع حال النطق فقط» لا الحال قبله» 

ولا بعذه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ١18١‏ 
(*) أي: إن المراد بالحال. 


لض 
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ولا إشْمَارَ لِلْمُشْتقٌ بخُصُوصِية الذّاتِ. 
اس سس سس))ببيبيبي 
حاضرًا عند النطق» أو مستقبلا» ومجاز في من سيتصف بهء وكذا فيمن 
اتصف به فيما مضئ عل الصحيح . 

(ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات) التي دل هو عليها؛ من كونها 
جسمًا أو غيره؛ لأن قولك مثلًا الأسود جسم.. صحيح » ولو أشعر الأسود 
فيه بالجسمية ؛ لكان كقولك: الجسم ذو السواد جسم» وهو غير صحيح؛ 
لعدم إفادته . 


ديق لقا كفنا 


الا 


الكتاب_المرادف 
8 مه 
ا 


ث5 م 5*5 سوه 12 مرك لاورز اواو را 
الأصَحٌ أن الْمُرَادِف وَاقَعٌ » وَأن الكّد وَالمَحْدودٌ وَنْحْوٌ («احَسَن 


بَسَن) ليْسَا منه 11 ذ1[1[1[1ذ[ز[ز|ز[|[ز |[ [ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ [ [ز[ 000001 
(مَتََالق) 
[وقوع المرادف في الكلام] 
(الأصح أن) اللفظ (المرادف) لآخر (واقع) في الكلام جوارًا مطلقّاء 
كليث وأسد. 


وقيل: لا وما يُظنٌّ مرادمًا؛ كالإنسان والبشر.. فمباين بالصفة ؛ الأول 
باعتبار النسيان» وأنه يأنس» والثاني باعتبار أنه بادي البشرة أي: ظاهر 
الجلد. 

وقيل: لا في الأسماء الشرعية ؛ لأنه ثبت علئ خلاف الأصل ؛ للحاجة 

(و) الأصح (أن الحد والمحدود) كالحيوان الناطق» والإنسان» 
(ونحو حَسَن بَسَن) أي: الاسم وتابعه؛ كعطشان نطشان» (ليسا منه) أي: 
من المرادف. 

أما الأول؛ فلأن الحد يدل علئ أجزاء الماهية تفصيلًا» والمحدود 
يدل عليها إجمالاً ؛ فهما متغايران» ولأن الترادف من عوارض المفردات» 


تفف 


الكتاب_المرادف 
8 5 2 


:ره 6 وه 7 2 > لتهه 
وَالَاِعُ يُفِيدُ التَقُوبَة » وَأَنَ كُلَّا مِنَ المُرَادِقبْنِ يَقَمٌ مَكَانَ الْآخَر . 


وقيل: منه بقطع النظر عن الإجمال والتفصيل. 

وأما الثاني ؛ فلآن التابع لا يفيد المعنئ بدون متبوعهء وقيل: منه, 
وقائله يمنع ذلك. 

(والتابع) علئ الأول" (يفيد التقوية) للمتبوع» وإلا لم يكن لذكره 
فائدة . 

© الأصح (أن كل من المرادفين) ؛ ولو من لغتين.. (يقع) جوازا 
(مكان الآخر) في الكلام مطلقا؛ إذ لا مانع من ذلك. 

وقيل: لا؛ إذ لو أتي بكلمة فارسية مكان كلمة عربية في كلام لم 
يستقم لغدّ الكلامُ؛ لأن ضم لغةٍ إلن أخرئ؛ كضم مهمل إلئ مستعمل» 
وإذا عُقل ذلك في لغتين عقل مثله في لغة. 

وقبل: لا إن كانا من لغتين ؛ لما مر. 

وعلئن الأصح إنما امتنع ذلك فيما تُعْبّد بلفظه ك: تكبيرة الإحرام 
عندنا للقادر عليها؛ لعارض شرعي » والبحث إنما هو لغوي ؛ فلا حاجة إلئ 
التقييد بذلك ؛ وإن قيد به الأصل . 


تقد فق فنا 


(1) أي: الأصح. الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج١اص187.‏ 
رفن 


ا الكتاب_المشترك والحقيقة ططز_وهج 


(ميْيالق) 
[وقوع المشترك في الكلام] 

(الأصح أن المشترك) بين معنيين مثلا (واقع) في الكلام (جوارًا) ؛ 
كالقرء للطهر والحيض وعسعس لأقبل وأدبر» والباء للتبعيض والاستعانة» 
وغيرهماء 

وقيل: لا وما يَُنُ مشتركا فهو إما حقيقة ومجاز» أو متواطى ؛ كالعين 
حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب ؛ لصفائه» وكالقرء موضوع للقدر 
المشترك بين الطهر والحيض» وهو الجمع من: قرأت الماء في الحوض» 
أي: جمعته فبه» والدم يجتمع في زمن الطهر في الجسد» وفي زمن الحيض 
في الرحم٠‏ 

وقيل: لا في القرآن والحديث ؛ لأنه لو وقع فيهما لوقع إما مُبيَا فبطول 
بلا فائدة » أو غير مبين فلا يفيد » والقرآن والحديث ينزهان عن ذلك ٠‏ 

وأجيب باختيار الثاني » ويفيد إرادة أحد معنييه الذي سيبين» وإن لم 
يبين حمل علئ معنييه » كما سيأتي. 

وقبل: يجب وقوعه ؛ لأن المعاني أكثر من الألفاظ الدالة عليها. 


نيف 


"٠‏ #لتتس لت ولخقيقة والتاز__يج زوج 
َه يَصِحُ لَه طلا َهُ عَلَ مَْتييْهِ مَعّا مجَارًا 00 


وأجيب بمنع ذلك؛ إذ ما من مشترك إلا ولكل من معنييه مثلا لفظ 
يدل عليه. 

قيل: هو ممتنع لإخلاله بفهم المراد المقصود من الوضع. 

وأجيب بأنه يفهم بالقرينة » والمقصود من الوضع النهم التفصيلي أو 
الإجمالي المبيّن بالقرينة» فإن انتفت.. حمل علئ المعنيين. 

وقيل: ممتئع بين النقيضين فقط؛ إذ لو وضع لهما لفظ.. لم يفد 
سماعه غير التردد بينهما وهو حاصل في العقل ٠‏ 

وأجيب بأنه قد يغفل عنهما فيستحضرهما بسماعه» ثم يبحث عن 
المراد منهما 

[إطلاق اللفظ عن معنييه معًا مجارً] 


(و) الأصح (أنه) أي: المشترك (يصح لغةّ إطلاقه علئ معنيبه) مثلا 
(معًا)؛ بأن يرادا به من متكلم واحد في وقت واحد” ؛ كقولك: عندي 
عين » وتريد الباصرة والجارية مثلد وقرأت هند» وتريد طهرت وحاضت 
(مجارًا)؛ لأنه لم يوضع لهما معاء بل لكل منهما منفردًا؛ بأن تعدد 
)١(‏ تحرير لمحل الخلاف بأنه لا يجري في إطلافه علئ أحدهما مرة» وعلئ الآخر أخخرئ ولا 

في إطلاقه علئ أحدهما مبهمّاء بل هو مجاز أو حقيقة من حيث اشتماله علئ المعين» ولا 

في إطلاقه علئ المجموع علئ خلاف فيه» بل هو كذلك» ولا في إطلاقه من متكلمين. 

العطار» حاشيتة علئ المحلي» جاص785. 


نكف 
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الواضع » أو وََعّ الواحدٌ نسيانًا للأوّل!2. 

وعن الشافعي أنه حقيقة ؛ نظرًا لوضعه لكل منهماء وأنه ظاهر فيهما 
عند التجرد عن القرائن. 

وعن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حقيقة") وأنه مجمل؟؛ لكن 
يحمل عليهما احتياطًا. 

وقيل: يصح أن يراد به المعنيان عقلا» لا لغة. 

وقيل: يصح ذلك في النفي » نحو: لا عين عندي » ويراد به الباصرة 
والذهب مثلاء دون الإثبات نحو: عندي عين؛ لأن زيادة النفي علئ 
الإثبات معهودة. 

ورّد؛ بأن النفي لا يرفع إلا ما بقتضيه الإثبات. 


والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بينهماء فإن امتنع كما في استعمال 
صبغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه''» علئ القول الآتي إنها مشتركة 
)١(‏ أي: أو تعدد وضع الواحد حال كونه ناسيًا. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١اص1816-‏ 
(1) أي: كما تقدم عن الشافعي. الحاجيني» طريقة الحصول؛ ج١اص1810-‏ 
() أي: غير متضح المراد منه عند التجرد عن القرائن. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص185-‏ 
(:) فإن طلب الفعل» والتهديد عليه ضدان؛ لأن مقتضئن الطلب الثواب» ومقتضئ التهديد 
العقاب. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج١اص144-‏ 


لشف 
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وَأن جَمْعَهُ باغْبَارِهِمَا مَبنٌِ عَلَيْهِ وَأن ذْلِكَ آتِ في الحَقِيقَةٍ وَالمَجَانٍ 


(و) الأصح (أن جمعه باعتبارهما) أي: معنييه؛ بناء عل جواز 
جمعه» وهو ما رجحه ابن مالك0© كقولك: عندي عيون» وتريد مثلا 
باصرتين وجارية» أو باصرة وجارية وذهبًا (مبني عليه) أي: علئ ما ذكر من 
صحة إطلاق اللفظ المشترك المفرد عليهما معاء كما أن المنع مبني على 
المنع . 

وقيل: لا يبئئ عليه فقطء بل يأتيى علئ القول بالمنع أيضاء لأن 
الجمع في قرَّة تكرير المفردات بالعطف. 
[إطلاق اللفظ عل معنييه معًا في الحقيقة والمجاز» وفي المجازين] 

© الأصح (أن ذلك) أي: ما ذكر من صحة إطلاق اللفظ علئ 
معنييه معًا مجازًا... إلئ آخره (آت في الحقيقة والمجاز)» كما في قولك 
رأيت الأسد» وتريد الحيوانَ المفترس » والرجلّ الشجاع» فيكون مجارًا. 

وقيل: حقيقة ومجازا . 

ومنع القاضي ذلك علئ ما نقله عنه الأصل ؛ لما فيه من الجمع 
بين متنافيين ؛ حيث أريد باللفظ الموضوع له أُوَلَا وغيره معًا. 

وأجيب ؛ بمنع التنافي. 

(1) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني المعروف بابن مالك ؛ نسبةً إلى يان بالأندلس » 

(تالاهه). 


فضا 
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وَفِي المَجَارَيْنِ» فَنَحوٌ: «افْعَلُوا لخر يَعُمْ الْوَاجِبٌ وَالمَنْدُوبَ. 


(و) آت (في المجازين)؛ كقولك: والله لا أشتري» وتريد السوم 
والشراء بالوكيل فيه . 

وفيل: لا يأتي فيهما؛ لما مر 

وإذا علم صحة إطلاق اللفظ علئن حقيقته ومجازه.. (فنحو لإفْعَلُوا 
لير يعم الواجب والمندوب) ؛ حملا لصيغة افعل عائ الحقيقة والمجاز ؛ من 
الوجوب والندب بقرينة كون متعلقها(''- كالخير شاملا للواجب والمندوب. 

وقيل: يختص بالواجب ؛ بناء علئ أنه لا يراد المجاز مع الحقيقة . 


وقيل: هو للقدر المشترك بين الواجب والمندوب» أي: مطلوب 
الفعل ؛ بناء علئ القول الآتي أن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين 
وإطلاق الحقيقة والمجاز علئ المعنئئع ‏ كما هنا مجازي من إطلاق 

اسم الدال علئ المدلول0. 

(1) آي: فيه الخلاف في المشترك » وعلئ الصحة الراجحة بحمل عليهما إن قامت قرينة على 
إرادنهماء أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما. العطار» حاشيته علئ المحلي» 
جاص ”47 

49 في «أ4 ولاج: متعلقهماء 

() اسم الدال.. هو اللفظء والمدلول.. هو المعنى. العطارء حاشيته على المحلي» 
جاص ولا 


لوا 


- الكتاب ‏ المشترك والحقيقة جز بجع 


ال حَقِيقَةٌ): لبْظٌٌ مُسَكَعْمَلٌ فم وُضِعَ ك2 


م اله ؟ 


ع الو يضق مام مسرن 4 6 26 بيو نميو وك 
وَعرفِية » وَوَفعَتَا » وَسْرَعِيَةَ » والمختار وقو 


[تعريف الحقيقة: وأقسامها] 

(الحقيقة لفظ مستعمل) خرج اللفظ المهمل » وما وضع ولم يستعمل 
(فيما وضع له) خخرج الغلط كقولك خذ هذا الفرس مشيرًا إل حمار (أوَّلَّا) 
خرج المجاز. 

(وهي لغوية) ؛ بأن وضعها أهل اللغة؛ بتوقيف أو اصطلاح كالأسد 
للحيوان المفترس (وعرفية) ؛ بأن وضعها أهل العرف العام؛ كالدابة لذات 
الحوافر كالحمارء وهي لغةٌ: لكل ما يدب علئ الأرض» أو الخاص؛ 
كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. 

(ووقعتا) أي: اللغوية والعرفية خلافًا لقوم في العامة. 

(وشرعية)؛ بأن وضعها الشارع؛ كالصلاة للعبادة المخصوصة»؛ 
فالشرعي ما لم يستفد وضعه إلا من الشرع. 

(والمختار وقوع الفرعية منها) أي: من الشرعية؛ كالصلاة» (لا 
الديئية) أي: المتعلقة بأصول الدين فإنها في الشرع مستعملة في معناها 
اللغوي ؛ كالؤيمان فإنه كذلك» ومعناه اللغوي تصديق القلب؛ وإن اعتبر 
الشارع في الاعتداد به التلفظ بالشهادتين من القادر» كما سيأتي. 


ونفي قوم إمكان الشرعية؛ بناء علئ أن بين اللفظ والمعنئ مناسبة 


اخحيف 
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مانعة من نقله إل غيره. 

وقوم وقوعها محتجين ؛ بأن لفظ الصلاة مثلًا مستعمل في الشرع في 
معناه اللغوي» أي: الدعاء بخير» لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أمورًا 
كال ركوع وغيره. 

وقال قوم وقعت مطلقًا . 

وقوم وقعث إلا الإيمان فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي ؛ 
كما مر. 

[تعريف المجازء وأسباب العدول إلى المجاز] 

(والمجاز) في الأفراد"؟» وهو المراد عند الإطلاق0؟2 (لفظ 
مستعمل) فيما وضع له لغدّ» أو عرفًا أو شرعا (بوضع) خرج المهمل » وما 
لم يستعمل » والغلط (ثان) خرج الحقيقة (لعلاقة) بفتح العين وكسرهاء 
أي: علقة بين ما وضع له أُوّلا » وما وضع له ثانيًا؛ بحيث ينتقل إليه الذهن 


بواسطتها . 
خرج العلم المنقول كالفضل. 

فق أي: الكلمات فيشمل المجاز المركب ؛ لشمول اللفظ له. العطارء حاشيته علئ المحلي » 
جاص7494.. 


(؟) أتئ بهذا الوصف هنا دون الحقيقة؛ لأن المصتف سيقول: والأصح أنه يكون في الإسناد؛ 
فأشار الشارح إلن أن المعرف هنا المجاز عند الإطلاقء لا ما يشمل المجاز في الإسناد؛ 
لأن التعريف لا يشمله . العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١اص844.‏ 


للا 
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َيَجِبٌ سَبْقٌ الْوَضع بجَْمًا َا الاسْتِمْمَالٍ في الْأصَحٌ » 100000 


وفي تقييد الوضع دون الاستعمال ب: «الثاني».. إشارة إلئن وجوب 
تقدم الوضع » دون الاستعمال وهو ما ذكرته ‏ مع زيادة - بقولي؛ (فيجب 
سبق الوضع) للمعنئ الأول (جزمّاء لا) سبق (الاستعمال) فيه؛ فلا يجب 
في تحقيق المجاز (في الأصح)؛ إذ لا مانع من أن يُتَجَوّر في اللفظ قبل 
استعماله فيما وضع له أَوَّلَا؛ فلا يستلزم المجاز للحقيقة» كعكسه0©. 

وقيل: يجب سبق الاستعمال في ذلك» وإلا لعري الوضع الأول عن 
الفائدة . 

وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيًا . 

وصحح الأصل من عندياته أنه لا يجب ذلك إلا في مصدر المجاز» 
بمعنئن أنه لا يتحقق فى المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره 
حقيقة"” 4 وإن لم يستعمل المشتق حقيقة - كالرحمن”؟ لم يستعمل إلا 
لله تعالئ » وهو: من الرحمة » وحقيقتها الرقة والحنو المستحيل عليه تعالئ. 

وفي صحة ما صححه وقفة» بينتها في «الحاشية)20». 


(1) أي: كما لا تستلزم الحقيقة المجاز اتفاقًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص‏ 197 

(؟) ئيس المراد أن المصدر إذا استعمل مجارًا يجب سبق استعماله حقيقة» بل المراد أنه إذا 
استعمل مشتقه مجازًا.. يجب أن يكون مصدره مستعملًا في حقيقته. العطارء حاشيته علئ 
المحلى » جاص١ ٠ 4 ١‏ 

(*) تمثيل للمشتق الذي تحقق فيه مجاز وقد سبق استعمال مصدره في معناه الحقيقي فقوله: 
وهو من الرحمة... إلخ بيان لوجوب كونه مجارًا في حقه تعالئ» لا حقيقة ؛ لاستحالته» 
وبهذا يتم التمثيل. العطار» حاشيته علي المحلي» ج١اص01١1 ٠‏ 

(4) إذ لا يلزم من كون المشتق مجازً! وجوب استعمال مصدره حقيقة. زكرياء حاشيته علئ 
المحلي » صلا ٠‏ 


دكا 
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ُوَوَافِع في الأصَح 
وَإِنَما ل التقياز عن ٠‏ أو بَلَامَتهِ» 
أو هُهرَيء أو غير ذلك 


(وهو) أي: المجاز (واقع) في الكلام مطلقًا (في الأصح). 

ونفئن قوم وقوعه مطلقّاء قالوا: وما بُظنّ مجازًا؛ نحو: رأيت أسدا 
ترمي ٠+:‏ فحيقة: 

ونفي قوم وقوعه في الكتاب والسنة ؛ قالوا: لأنه بحسب الظاهر كذب» 
نحو: قولك في البليد: هذا حمار» وكلام الله ورسوله منزةٌ عن الكذب. 

وأجيب ؛ بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة » وهي في ذلك المشابهة في 
الصفة الظاهرة» أي: عدم الفهم. 

(و) إنما (يعدل إليه) عن الحقيقة التي هي الأصل ؛ (لثقل الحقيقة) 
علئن اللسان كالختفقيق للداهية يعدل عنه إلئ الموث مثلا. 

(أو بشاعتها) كالخرأة ‏ بكسر الخاء ‏ يعدل عنها إلى الخائط » وحقيقته 
المكان المطمئن. 

(أو جهلها) للمتكلم أو المخاطب» دون المجاز. 

(أو بلاغته) نحو: زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع . 

(أو شهرته) دون الحقيقة (أو غير ذلك) كإشفاء المراد عن غبر 
المتخاطبين الجاهل”” بالمجاز دون الحقيقة» وكإقامة وزن وقافية وسجم به 
دون الحقيقة. 
(1) أي: ذلك الغيرء 

دس 
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وَالْصَحٌ أنه لبْسَ غَالِبًاعَلَى الحَقيمَة وَلَا مُعْتَمَدَا حَتِتُ تشتجيل . 


[المجاز ليس غالبًا عل الحقيقة» 
ولا مُعْتَمَدًا عليه حيث تستحيل] 
(والأصح أنه) أي: المجاز (ليس غالبًا على الحقيقة) في اللغات. 
وقيل: غالب عليها في كل لغدّ؛ لأنك تقول معلا رأيت زيداء والمرئي 
بعضهء وهذا لا يدل علن المُدَّعَئ كما بينته في «الحاشية»©. 
(ولا) أي: وأنه ليس (مُعْتَمَدَا) عليه (حيث تستحيل) الحقيقة» بل لا 
بد من قريئة تدل له 
وخالف أبو حنيفة؛ حيث قال فيمن قال لعبده الذي لا يولد مثله 
لمثله: «هذا ابني».. أنه يعتق عليه؛ وإن لم ينو العتق اللازم لابنوّة؛ صونًا 
للكلام عن الإلغاء. 
فلنا: لا ضرورة إل تصحيحه بذلك7©. 
وفارق هذا ما مرّ ؛ من أن الحقيقة إذا جهلت يعدل إلئ المجاز؛ بأن 
ذاك فى الاستعمال: وهذا(” في الحمل» وبأن ذلك بالنظر لتعدد اللفظ 
واتحاد المعنن » وهذا بالعكس. 


(1) أي: لصدقه بمساواة المجاز للحقيقة. زكرياء حاشيته علئ المحلي» ص58 ٠‏ 

(؟) أي: أصلًا؛ لأنه ليس من كلام الشارع مثلاء وإئما هو من كلام آحاد الناس. العطار» 
حاشيته عل المحلي » ج١اص/١‏ 35 

(*) أي: عدم اعتماد المجاز حيث تستحيل الحقيقة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص ١146‏ 


نكا 
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وَهُوَ وَالتَْلُ خِلَاف الأضلء وَأَوْلَ مِنّ الاشيراك» 0 


أما إذا كان مثله يولد لمثله.. فيعتق عليه اتفاقًا؛ إن لم يكن معروف 
النسب من غيره» وإلا فكذلك علئ الأصح؛ مؤاخذة له باللازم” ؛ وإن لم 
يقبت الملزوه" . 

(وهو) أي: المجاز (والنقل) المعلوم من ذكر كل من الحقيقة الشرعية 
والعرفية (خلاف الأصل) أي: الراجح؛ فإذا احتمل لفظاٌ معناه الحقيقي 
والمجازي» أو المنقول عنه وإليه.. فالأصل حمله علئ الحقيقي؛ لعدم 
الحاجة فيه إلئ قرينة» أو عائ المنقول عنه استصحابًا للموضوع له أوّلا. 

مثالهما: رأيت أسدًا وصليتٌ» أي: حيوانًا مفترسّاء» ودعوثٌ بخير» 
أي: سلامة منه» ويحتمل الرجل الشجاع والصلاة الشرعية. 


[أولوية المجاز والنقل عل الاشتراك] 

(و) المجاز والنقل (أولئ من الاشتراك) فإذا احتمل لفظ هو حقيقة 
في معنيئ أن يكون في آخر حقيقة ومجازّاء أو حفيقة ومنقولًا.. فحمله عل 
المجاز» أو المنقول.. أولئ من حمله عليئ الحقيقة المؤدي إلئ الاشتراك ؛ 
لأن المجاز أغلب من المشترك» والمنقول لا يمتنع العمل به؛ لإفراد 
مدلوله”" قبل النقل وبعده» بخلاف المشترك لا يعمل به إلا بقرينة تعين 
)١(‏ وهو العتق. الماجيني » طريقة الحصول»ء جاص145. 


(؟) وهو البنوة الحاجيني » طريقة الحصولء ج١اص158.‏ 
(") أي: اتحاد مدئوله . العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص86 ٠4١0‏ 
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58 الكتاب_المشترك والحقيقة والمجاز © 
وَالتَخْصِيصٌ أَوْلَى مِنْهُمَاء 00 


أحد معنييه مثلا » إلا إذا قيل بحمله عليهما. 
فالأول: كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطءء وقيل: العكس» 
وقيل: مشترك بينهماء فهو حقيقة في أحدهما محتمل للحقيقة والمجاز في 


الآخر. 
والثاني: كالزكاة حقيقة في النماء» أي الزيادة محتمل فيما يخرج من 
المال للحقيقة والنقل"" . 


[أولوية اتتخصيص عل المجاز والنقل] 

(والتخصيص أولئ منهما) أي: من المجاز والنقل. 

فإذا احتمل الكلام تخصيصًا ومجازّاء أو تخصيصا ونقلا.. فحمله على 
التخصيص أولئ . 

أما الأول.. فلتعين الباقي من العام بعد التخصيص» بخلاف المجاز 
قد لا يتعين ؛ بأن يتعدد» ولا قريئة تعيّن . 

وأما الثاني . . فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل . 

فالأول؛ كقوله تعالئن #وَل تَأْكُأمِا ل نكر شد أله عَكّهِ4: فقال 
الحنفي: أي: مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحهء وحص منه ناسيها فتحل 
ذبيحلة . 
فق أي: حقيقة لغوية » ومنقول شرعي . المحلي » شرحه علئ جمع الجوامع» ج١اص؟6 ٠.4١‏ 
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وَالْآَصَحٌ أن الِْضْمَارَ أو مِنَ التفل » 0000 


وقال غيره: أي: مما لم يُذبّح ؛ تعبير؟ عن الذبح بما يقارنه غالبًا من 
التسمية ؛ فلا تحل ذبيحة المتعمّد لتركها علئ الأول دون الثاني. 

وفي الآية تأويل آخخر ذكرته في «الحاشية)("©. 

والثاني ؛ كقوله تعالئ وَلَِلَّ أنه َي 4» فقيل هو: المبادلة مطلقّاء 
وص مئه الفاسد. 

وقبل: تقل شرعا إلى المستجمع لشروط الصحة» وهما قولان للشافعي. 

فما شك في استجماعه لها يحل ويصح علئن الأول؛ لأن الأصل عدم 
فساده» دون الثاني ؛ لأن الأصل عدم استجماعه لها. 

[أولوية الإضمار عن النقل] 

(والأصح أن الإضمار أولئ من النقل) ؛ لسلامته من نسخ المعنى الأول . 

وقيل: عكسه ؛ لعدم احتياج النقل إلئ قرينة. 

كقوله تعالى ©وِحَرَم 4 ؛ فقال الحنفي: أي: أخذهء وهو الزيادة 
في بيع درهم بدرهمين مثلا ؛ فإذا أسقطت.. صح البيع » وارتفع الإثم . 

وقال غيره: تقل الربا شرعًا إلى العقد فهو فاسد؛ وإن أسقطت الزيادة 
(1) الأنسب تأويل بعضهم بما ذكر اسم غير الله عليه» أي: مما ذبح للأصنام ونحوها؛ ليطابق 

قولهُ تعالن في الآية اَن َو قوله في الآية الأخرئ طلن ذنْمًا أل لكزر كر يرئ4. 

زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص8” ٠.‏ 

ادا 
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وَأنْ المَجَارّ مُسَارٍ للْإِضْمَارٍ. 


في ذلك » والإثم فيه بأق. 


وترجبح هذا عندنا لا للنقل» بل لمرجح خاص هو تنظير الربا بالبيع 
في قوله تعالئن حكاية عن الكفار <ِإتما اليم يثل أزيذا» ؛ فإنه ظاهر في 


العقد» كما أوضحته فى «الحاشية)(؟. 


وما ذكرته من الخلاف .. هو ما في الأصلء مع أنه لم يصرح فيه ولا فيما 

يأتي إثره بترجبح » لكن قال الزركشي والعراقي: المعروف تقديم الإضمار. 
[مساواة المجاز للإضمار] 

(و) الأصح (أن المجاز مسار للإضمار) . 

وقيل: أولئ منه لكثرته . 

وقيل: عكسه ؛ لأن قرينة الإضمار متصلة. 

كقوله لعبده الذي يولد مثله لمثله المشهور”" النسب من غيره: «هذا 
اببي»ء أي: عتيق؛ تعبيرًا عن اللازم بالملزوم فيعتق» أو مثل ابني في 

وتقدّم ترجيح الأول20, وترجيحه لا للمجاز» بل لأمر لبر هناء وهو 
(1) قال فيها: ولهذا رد عليهم بقوله < وَكعَلَ لَه انيم ويم 4 وإنما يطابقه حمل الريا فيه 

علئ العقد. زكرياء» حاشيته علئ المحلي » ص88 ٠‏ 
(؟) في بعض النسخ: أو المشهوراء ولعل ذلك سبق قلم؛ لأن الخلاف إنما يجري فيما لو 


كان مشهور السب من غيره٠‏ 
© أي: العتق - الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص1948.‏ 


ونا 
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عمو ل ا وح ل اده 11و نزي إضفاه 21 
4 ن بشكل » وَصِفَةٍ ظاهرة» وَاعْتِبَارٍ مَا يكون قطعاء» 2 
ل 2 


تشوّف الشارع إلئ العتق » علئ أن المختار في «الروضة» أنه لا بد في العتق 
من نية . 

ويؤخذ مما مرّ؛ٍ من أن التخصيص أولئ من المجاز الأولئن من 
الاشتراك» والمساوي للإضمار الأولئ من النقل.. أن التخصيص أولئ من 
الاشتراك والإضمارء وأن الإضمار أولئ من الاشتراك» وأن المجاز أولئ 
من النقل » والكل صحيح ٠‏ 

ووجه الأخير.. سلامة المجاز من نسخ المعنى الأول » بخلاف النقل . 

وقد تم بهذه الأربعة.. العشرةٌ التي ذكروها في تعارض ما يخل 

وقد أوضحت ذلك مع زيادة في «الحاشية)0©. 

[علاقات المجاز] 

(ويكون) المجاز من حيث العلاقة (بشكل) كالفرس .. لصورته المنقوشة. 

(وصفة ظاهرة) كالأسد.. للرجل الشجاعء دون الأبخر؛ لظهور 
الشجاعة دون البخر للأسد المفترس . 

(واعتبار ما يكون) في المستقبل (قطعًا) نحو: ظإِدَكَ مَينتُ وَإنيّكَم 
زفق وهي مركبة من الخمسة التي ذكرها المصئف أي: المجاز والتقل والاشتراك والإضمار 

والتخصيص ؛ لأن كلا منها يؤخحل مع ما بعده فتبلغ عشرة» ولهم خمسة أخرى تخل بالفهم » وهي 


النسخ والتقديم والتأخير وتغير الإعراب والتصريف والمعارض العقلي » واقتصر على الخمسة 
الأولى ؛ لكثرة وقوعهاء ولقوة الظن مع انتفائها. زكريا؛ حاشيته على المحلي » ص14 . 
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5 رسخي كي ساعداس )ص سي ع ساس 
أو ظئاء» وَمُصادق وَمجَاوَرَة» وَرْتَادق» 2 عانم ار م اراي اي و ل ا 0 


ص 32 
يَيَبوَْ24 (أو ظنًا) ؛ كالخمر للعصب 0©, 

بخلاف ما يكون احتمالا مرجوحاء أو مساويً؛ كالحرٌ للعيد.. لا 
يجوز" : أما باعتبار ما كان كالعبد لمن عتق فتقدم في الاشتقاق7؟. 


(ومضادة) ؛ كالمفازة.. للبرّية المهلكة. 
(ومجاورة) ؛ كالراوية.. لظرف الماء المعروف ؛ تسميةٌ له باسم ما يحمله 
من جمل أو نحوه. 
8 


(وزيادة) قالوا نحو: #لَيْسَ صَِئرِوم ه45 » فالكاف زائدة» وإلا فهي 
بمعنن «مثل» ؛ فيكون له تعالئ مدل وهو محال » والقصد بهذا الكلام نفيه. 
والتحقيق أنها ليست زائدة كما بينته في «الحاشية)22. 


0 أي: في «إؤ اين فز جر». 

(1) أي: التجوز باعتبار ما يكون احتمالًا فقط. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص1١1.‏ 

() أي: من أنه مجاز؛ لأن المشتق إنما يكون إطلاقه علئ الذات حال اتصافها به. الحاجيني» 
طريقة الحصول» ج١اص1١7-‏ 

(4) التحقيق - كما قال التفتازاني وغيره ‏ أنها ليست زائدة» ولا يلزم المحال بجواز سلب الشيء 
عن المعدوم؛ كسلب الكتابة عن زيد المعدوم» ولأن المثل يأنتي بمعنئ المثل - بفتحتين - 
أي: الصصفة» قال تعالئن طدَكلُ لَْئوَ أل وُهدَ اْْتَعّ 24 أي: صفتها؛ فالمعنئ ليس كصفته 
شيى ولان ذلك من الكناية التي هي أبلغ من الصريح؛ لتضمنها إثبات الشيءه بدليله؛ كما 
في قرلهم: مثلك لا يبخل ؛ إذ المعنيع: من كان مثلك.. فهو لا يبخل» فكيف بك أنت ؟) 
فالمعنئ: هذا مثل مثله تعالئ منفي.. فكيف يمثله؟» وأيضمًا مثل المثل مثل فيلزم من نفيه 
نفيهما» وأيضا المثل قد يأتي بمعنى النفس » كما قيل به في قوله تعالى إن مَأمثُأ يوك مَآءَامَنشُم 
يوه مدو 4 فالمعنى هنا: ليس مثل نفسه شيء. زكريا؛ حاشيته على المحلي » ص9 
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ع ا ة بره 000 
ونقص » وَسَبَبِ لِمُسَبّب ‏ كل لبَعض » وَمتَعَلقٍ لِمَتمَاقٍ » ملم ةلمم ءرقة 
س7”اا- اماس ج74 بجي 
(ونقص) نحو: #وَسَعَلٍ ألْمَرْيّة4 أي: أهلها. 
فقد تجوز أي: توسع بزيادة كلمة أو نقصها؛ وإن لم يصدق علئ ذلك 


حد المجاز السابق . 

وقبل: يصدق عليه حيث استعمل مثل المثل في المثل » والقرية في 
أهلها. 

وقيد المطرزي كون كل من الزيادة والنقص مجارً) بما إذا تغيّر به 
حكم» وإلا فلا يكون مجارً. 


فلو قلت زيد منطلق وعمرو.. لم يكن حذف الخبر مجارًا ؛ لأن حكم 
الباقي لم يتغير. 
وفي تسميته كلا من الزيادة والنقص مجارًا.. تجرد لأنه ليس مجارّاء 


بل علاقة له. 
(وسبب لمسبب) نحو: للأمير يد» أي: قدرة0ل, فهي بمعنو أثرها 
ركل رمد ل9يْمَلُونَ أََنِِمَهُمْ ف دنهم أي: أناملهم . 


(ومتعلّق) بكسر اللام لحار , بفتسهاء نحو: دا خَلْقُ الوك 
أي: مخلوقه” 00 وهذه تسمئ ٠‏ علاقة التعلق 29 , 
(1) أي: أراد به الاقتدارء وهو المعتوع المصدري» لا القدرة بمعنئ الصفة القائمة بالنفس فإنها 
لا تتسبب عن اليل العطار؛ حاشيته علئ المحلي » جاص/417 ٠‏ 


(؟) أي: من إطلاق المصدر علئ اسم المفعول. الحاجيني» طريقة الحصول؛ ج١اص1١7.‏ 
() أي: الحاصل بين المصدر والمشتقات. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠اص1١7.‏ 
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وَاْمُكُوسٍ ء وَمَا بالْفعلٍ عَلَئ ما لقو 
وَالْآَصَحُ أنه يَكُونٌ في الْإسْء 120110113110010 


2 


(والعكوس) للثلاثة الأخيرة أي: مسبب لسببه ؛ كالموت.. للمرض 
الشديد؛ لأنه سبب له عادة» وبعض لكل تحو: فلان ملك ألف رأس غثم » 
ومتعلّق بفتح اللام لمتعلق بكسرها نحو: : #إأيكم المفتون» أي: الفتنة . 

(وما بالفعل علئ ما بالقؤة) ؛ كالمسكر للخمر في الدّنَ. 

وما زيد علئ هذه العلاقات كإطلاق اللازم علئ الملزوم » وعكسه.. 
يرجع إليها؛ كأن يراد بالمجاورة مثلًا ‏ كما قال التفتازاني ‏ ما يعم كون 
أحدهما في الآخر بالجزئية» أو الحلول» وكونهما في محل» أو متلازمين 
في الوجود أو العقل أو الخيال» وغير ذلك. 


[المجاز في الإسناد والمشتق والحرف] 

(والأصح أنه) أي: المجاز أي: مطلقه”© ‏ لا المعرّف بما مر قد - 
(يكون في الإسناد)» ويسمئ مجارًا في التركيب ومجارًا عقليّاء ومجادًا 
حكميًا؛ ومجارًا في الإثبات» وإسنادا مجازيًا ؛ سواء أكان الطرفان حقيقتين 
أم لا. 

وذلك ؛ بأن يسند الشيء لغير من هو له؛ لملابسة بينهما؛ كقوله تعالئ 
#وَاذًا كُلِتَ عَبْيّهِرَ ءَاِديُهُء رَادَْمُمَ يمنا » أسندت الزيادة ‏ وهي فعل الله 
تعالئ ‏ إلئ الآيات ؛ لكون الآبات المتلوة سببًا لها عادة. 
0غ( وهو الاستعمال في غير الموضوع له. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص7١7.‏ 
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جيي لكاب الشزةواطنيناولاز__ببوج 
عي و عش نين عدم 
والمشكق » وَالحَرّْفٍ ) 1 1 ااا #1#71ذ1ذ111#آ111اا الا 


وقيل: لا يكون المجاز في الإسناد» بل المجاز فيما يذكر منه"؛ إما 
في المسند0" ؛ أو في المسند إليه0, 

فمعنئ «#وَآدنّكم4 علئ الأول: ازدادوا بهاء وعلئ الثاني: زادهم الله؛ 
إطلاقا للآيات عليه تعالئ لإسناد فعله إليها. 

(و) الأصح أنه قد يكون في (المشتق0)) نحو: «ورات أَضحك 
لَنْنَدِ4 أي: ينادي #واتيثرأ تَبَمُوأ ما تدوأ آلشّينطِينُ4 » أي: تلته. 

وقيل: لا يكون فيه إلا بالتبع للمصدر أصلهء فإن كان حقيقة فلا مجاز 


قلنا: الحصر ممنوع . 

(و) الأصح أنه أعني المجاز في الأفراد ‏ قد يكون في (الحرف) 
بالذات نحو : فْهَل ترق لمش بَأقِةٍ» » أي: ما ترئ . 

وبالتبع لمتعلقه, ولا يكون إلا في الاستعارة » لحوة : ##التقطاد ع 
وِرَعَوْت لسرت َك عَدوَا وكوي إن وتوت وَعكن وَفْودَهْمَا ف 
خَلوِيتَ 4# 5 شبّه فيها ترتب العداوة والحزن علئ الالتقاط بترتب علته 
)1١(‏ أي: فيما يذكر من ذلك 
(؟) أي: فيكون المجاز كله لغويًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص707-‏ 
(48 أي: علئ أنه من الاستعارة المكنية. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص ١3707"‏ 
(4) أي: الأفعال والصفات أصالة من غير اعتبار تجوز في المصدر المشتق منه. الحاجيني» 

طريقة الحصول» ج٠اص7١7.‏ 

دكن 
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الغائية عليه » وهي المحبة والتبني » ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة 
للدلالة علئ ترتب العلة الغائية التي هي المشبه به فجرت الاستعارة أصالة 
في العلة» وعلئ هذا القول البيانيون. 

وقبل: لا يكون فيه إلا بالتبع في التركيب» لا في الأفراد”"؛ وعليه 
الإمام الرازي . 

وقيل: لا يكون فيه لا بالذات ولا بالتبع ؛ لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى 
غيره؛ فإن ضم إلئ ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة» أو إلئ ما لا يثبغي ضمه 
إليه فمجاز مركب . 

قلنا: لا نسلم الشق الثاني» بل الضم فيه قرينة مجاز الأفراد؛ كقوله 
تعالئ «وَلاخ ككف دوع الشَفْلٍ» أي: عليها. 

(لا) في (العلم) أي: لا يكون المجاز فيه علئ الأصح ؛ لأنه إن كان 
مرتجلا - أي: لم يسبق له وضع كسعاد ‏ أو منقولا لغير مناسبة كفضل.. 
فواض 0 . 

أو لمناسبة ‏ كمن سمين ابنه بمبارك لما ظنه فيه من البركة - فلصحة 
(1) أما الحرف.. فلا يدخل فيه المجاز بالذات ؛ لأن مفهومه غير مستقل بنفسه» بل لا بد أن 

ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدةء فإن ضم إلئ ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة فيه» وإلا 

فهو مجاز في المركب؛ لا في المقرد. الرازي » المحصول» ج١ص778.‏ 


(؟) أي: واضح أنه ليس مجارًا؛ لفوات سبق الوضع في الأول» وهو المرتجل : وفوات العلاقة 
في الثاني » أعني المنقول لغير متاسبة. الحاجيني » طريقة الحصول؛ جاص 7١‏ 
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و 


كورء رب 7 
2 م وف 4 نهنا 
وَأَنْهُ يشترط سمْعٌ في نوعه. 


الإطلاق عند زوالهاء ولأن العلم وضع للفرق بين الذوات فلو تجوز فيه 
بطل هذا الغرض ٠‏ 
وقيل: يكون فيه إن لمح فيه الصفة كالحارث؛ إذ لا يراد منه الصفة» 
وقد كان قبل العلمية موضوعا لها. 
وهذا حلاف في الف وعدمها أولي0؛ لأن وضع العلم 
شخصي ووضع المجاز نوعي » ولأن العلم عند الأكثر لا حقيقة ولا مجاز. 
وفيه كلام ذكرته في «الحاشية4 أوائل مباحث الحقيقة والمجاز9 . 
© الأصح (أنه يشترط سمع في نوعه) أي: المجاز؛ فلا يتجوز في 
نوع منه كالسبب للمسبب إلا إذا سمع من العرب صورةٌ منه مثا . 
وقيل: لا يشترط ذلك» بل يُكتفئ بالعلاقة التي نظروا إليها فيكفي 
السماع في نوع لصحة التجويز في عكسه مثلا. 
وخرج ب: اانوعه»).. شخصه؛ فلا يشترط السماع فيه إجماعا؛ بأن لا 
يستعمل إلا في الصور التي استعملته العرب فيها. 
)0 أي: تسمية ما لمح فيه الصفة مجارًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص4 ٠7١‏ 
(؟) أي: عدم تسميته مجارًا أولن. 
() فالأعلام يصدق عليها حد الحقيقة» وليست بحقيقة» كما أنها ليست بمجازء ويجاب: 
بحمل هذا علئ أعلام صدرت ممن لا يعتير وضعه كما هو الغالب» أما الصادرة ممن يعتبر 
رضعه فهي حقيقة ومجاز. زكريا؛ حاشيته علئ المحلي » ص0”. 
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وَيُخْرَفُ بتَاذرٍ غَبْرِ لَْا الْقَرِيئَةٌ وَصَِةَ الَنَيِء وَعَدَ م ردم الاطرَادٍ» 
وَجَمْعهِ عَلَ خِلّافٍ جَمْع الحَقيئة» 00 آ*ظ1 


[ما يعرف به المجاز] 

(ويعرف) المجاز أي: معناه أو لفظه لفظه (بتبادر غيره) منه إلئئ الفهم 
(لولا القرينة) بخلاف الحقيقة فإنها تعرف بالتبادر بلا قريئة. 

(وصحة النفي) للمعنئ الحقيقي في الواقع » كما في قولك للبليد: 
«هذا حمار) ؟ فإنه يصح نفي الحمار عنه. 

(وعدم لزوم الاطراد) فيما يدل عليه؛ بأن لا بطرد؛ كما في «وَسَمَلٍ 
الْقَرية4» أي: أملهاء ولا يقال (واسأل البساط) أي: أهلهء أو يطرد لا 
لزوماء كما في: الأسد.. للرجل الشجاع فيصح في جميع جزئياته من غير 
لزوم؛ لجواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة» بخلاف المعنئ الحقيقي» فيلزم 
اطراد ما يدل عليه من الحقيقة في جميع جزثياته ؟ لانتفاء التعبير الحقيقي 
بغيرها. 
الحقيقة) ؛ كالأمر بمعنئ الفعل مجارًا يجمع على أمورء بخلافه بمعنئ القول 
حقيقة ؛ فيجمع علئ أوامر. 

كذا في الأصل وغيره؛ وفيه اعتراض بينته في «الحاشية)© 
(1) أورد عليه أنه صادق باختلاف الجمع في المشترك مع أنه حقيقة؛ كالذُكران والذكور في- 


1 


وبي لكاب انز واطتيقةوااازا__ زوع 
ا رد ابن 
وَالْيرامٍ تفيبيو» وَتَوَقِِ على الْمسَمّئ الْآنكرء 000000 


(والتزام تقبيده) أي: اللفظ الدال عليه ك #جّتاع )| لذُلّْ4» أي: لين 
الجانب » ونار الحرب» أي: شدتهاء بخلاف المشترك من الحقيقة ؛ فإنه يُقَيّد 
من غير التزام ك: العين الجارية. 

وظاهر ذلك أن إطلاق الجناح عليئن لين الجانب » والنار علئ الشدة. ٠‏ 
مجاز أفراد» وأن الإضافة فيهما قرينة له» وأن التزامها علامة تميزه عن 
الحقيقة . 


والظاهر أنه استعارة تخييلية ك: أظفار المنية » كما بينته فى «المحاشية)(© 
(وتوقفه) في إطلاق اللفظ عليه (علئ المسمئ الآخر) الحقيقي. 
وسوحئ ٠‏ هذا بالمشاكلة » وهي: التعبير عن الشىء بلفظ غيره ؛ لوقوعه 
في صحبته تحقيقًا » نحو: : #ومكيوأ وم 4 أي: جازاهم عل مكرهم 
حيث تواطئوا علئ فقتل عيسوىل 2 أو تقديرا نحوء + «أدَليِأ تخكر 
1 
- جمع الذكر ضد الأنثى» والمذاكير جمع الذكر بمعنئ الفرج علئ غير قباس؛ للفرق 
بينهماء ومن ثم حاول العضد تخصيص هذه العلامة بما عدا المشترك؛ مما علم أن له معنا 
حقيقيًا وحصل التردد في معناه الآخر؛ فليستدل علئ أنه مجاز باختلاف الجمع دفمًا 
للاشتراك. وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع في تمبيز المجاز من الحقيقة مطلقًا. زكرياء 
حاشيته عل المحلي » ص الا 
(1) أي: كما قاله السعد التفتازاني» والمحققون علئ أنه مستعمل في معاه الحقيقي» وإثما 
التجوز والاستعارة في إثباته لما ليس له خلاقًا للسكاكي ؛ حبث جعل اللفظ مستعملًا في 
الصورة الوهمية الشيه بمعناه الأصلي . زكرياء حاشيته علئئ المحلي » ص الا - 
(1) التقدير: أفآمنوا حين مكرهم مكرّ الله. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص/1١7-‏ 
145 


© الكتاب ‏ المشترك والحقيقة والمجاز 9 
وَالإِطلَاق عَلَى المُستجيل . 
فإطلاق المكر علئ المجازاة علئ مكرهم متوقف علئ وجوده تحقيقًا 


أو تقديرًا 5 


(والإطلاق) للفظ (علئ المستحيل) نحو: #وَسْعَلٍ الْقَرْيَة4 ؛ فإطلاق 
المسؤول عليها مستحيل ؛ لأنها الأبنية المجتمعة» وإنما المسؤول أهلها. 


قا قا فق 


فض 


«المَعربٌ): كلا ير عل اشتشمكة ارب يما ونع في غَيْر 
لبهم وَالْآَصَحٌ َه لبس في الْقْرآن. 


(مَتدَالق) 
[في المعرّب» ووقوعه في القرآن] 

(المعرّب) بتشديد الراء (لفظ غير عَلّمِ استعملته العرب فيما) أي: في 
معنون ( وضع له في غير لغتهم) خرج به الحقيقة والمجاز العربيان؛ فإن كلا 
منهما استعملته العرب فيما وضع له في لغتهم. 

(والأصح أنه) أي: المعرب (ليس في القرآن)» وإلا لاشتمل عل 
غير عربي » فلا يكون كله عربيّاء وقد قال تعالئى «إذا أَوَلْمَهُ فرق عن رين . 

وقبل: إنه فيه ك: إستبرق.. فارسية للديباج الغليظ » وقسطاس رومية 
للميزان؛ ومشكاة هندية أو حبشية للكرّة التي لا تنفذ. 

قلنا: هذه الألفاظ ونحوها اتفق فيها لغةٌ العرب ولغة غيرهم ك: 
الصابون والتنور. 

وأما العلم الأعجمي الذي استعملته العرب كإبراهيم وإسماعيل 
وعزرائيل.. فلا يسمئ معرّيّاء بل هو من توافق اللغتين مطلقًاء أو أعجمي 
محض إن وقع في غير القرآن فقط. 


14 


وإنما منع من الصرف علئن الأول ؛ لأصالة وضعه في العجمة. 

وهذا ما مشئ عليه الأصل هناء وكلامه في شرح المختصر يقتضي أنه 
يسمئ معرّيا. 

وبما قررته علم أن المعرّب أعجمي الأصل . 


وقيل: إن المعرب واسطة بين العجمي والعربي » ويشبه أن لا 
خلاف ؛ بأن يقال الأوّل نظر إلئ أصله؛ والثاني إلئ حالته الراهنة. 


ديق لقم فشا 


اطب 
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000 كه سام م سل 010 . 000 00 
اللفظ حَقِيمَة » أو مبَارٌء أو هْمَاء وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ قَبْلَ الاسْتِعْمّال» 
1 


ثُمّ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَّى مُرْفٍ المُخَاطِبٍ » 0 


«متكالق) 
في استعمال اللفظ في المعنم] 
(اللفظ) المستعمل في معدئ» إما (حقيقة) فقط كالأسد للحيوان 
المفترس » (أو مجاز) فقط كالأسد للرجل الشجاع » (أو هما أي: حقيقة 
ومجاز (باعتبارين)؛ كأن وضع لغ لمعنئ عام» ثم خصه الشرع أو العرف 
العام » أو الخاص بنوع منه؛ ك: الصوم في اللغة للإمساك» خصه الشرع 
بالإمساك المعروف , والدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض خصها العرف 
العام بذات الحوافر والخاص كأهل العراق بالفرس » فاستعماله في العام حقيقة 
لغوية مجاز شرعي أو عرفي» وفي الخاص بالعكس» ويمتنع كونه حقيقة 
ومجارًا باعتبار واحد ؛ للتنافي بين الوضع أوَلَا وثانيا. 
(وهما) أي: الحقيقة والمجاز (منتفيان) عن اللفظ (قبل الاستعمال) ) 
لأنه”"© مأخوذ في حادّهما فإذا انتفين انتفياء 
(ثم هو) أي: اللفظ (محمول علئ عرف المخاطب) ‏ بكسر الطاء - 


)2ش أي: الاستعمال. 
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ا كه وتم ورت ره ع اكه 
َفِي الشزع الشَرْعِيٌ » فَالعرْفِيُ» فَاللقَوِيٌ في الأصَح. 


سس ل ست ة0:©؟ 
الشارع » أو أهل العرف» أو اللغة. 

(ففي) خطاب «(الشرع) المحمول عليه المعنئ.. (الشرعي)؛ لأنه 
عرف الشرع ؛ لأن النبي فل بُعث لبيان الشرعيات. 

وإذا لم يكن معنى شرعي » أو كان وصرف عنه صارف.. (ف)المحمول 
عليه المعنئ (العرفي) العام أي: الذي يتعارفه جميع الناس» أو الخاص 
بقوم ؛ لأن الظاهر إرادته ؛ لتبادره إلئ الأذهان. 

(ف)إذا لم يكن معنن عرفي» أو كان وصرف عنه صارف.. فالمحمول 
عليه المعنئ (اللغوي في الأصح) ؛ لتعينه حينئذ. 

فعلم أن ما لَهُ مع المعنئ الشرعي معنئئع عرفي» أو معنئ لغوي» أو 
هما.. بحمل أوَلَا على الشرعي» وأن ما لَهُ معنى عرفي ومعنى لغوي.. يحمل 
ولا علئ العرفي. 

وقيل: فيما له معنم شرعي ومعنئ لغوي.. محمله في الإثبات 
الشرعي » وفق ما مر وفي النهي قيل: اللفظ مجمل ؛ إذ لا يمكن حمله علئ 
الشرعي ؛ لوجود النهي » ولا علئ اللغوي ؛ لآن النبي بعث لبيان الشرعيات» 
وقيل: محمله اللغوي ؛ لتعذر الشرعي بالنهي . 

قلنا: المراد بالشرعي ما يسمئ شرعا بذلك الاسم؛ صحيحا كان أو 
فاسداء يقال: صوم صحيح » وصوم فاسد. 


املق 
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2ه 5 عه ع مه يعاد 


وَالْأَصَحٌ أن ذا تَعَاَضَ مجلا رَابحح وَحَقِيقةٌ مَرْجُوحةٌ تَسَاوَيَا. 


[تساوي المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة] 

(والأصح أنه إذا تعارض) في عرفي (مجاز راجح وحقيقة مرجوحة) ؛ 
بأن غلب استعماله عليها. . (نساويا) ؛ لرجحان كل منهما من وجه. 

وقيل: الحقيقة أولئ بالحمل ؛ لأصالتها. 

وقيل: المجاز أولئ لغلبته. 

فلو حلف ؛ لا يشرب من هذا النهر؛ ولم ينو شيئًا؛ فالحقيقة المتعاهدة 
الكرع منه بفيه » والمجاز الغالب الشرب مما يغرف به منه كإناء.. حنث بكل 
منهما علئ الأول» كما جزم به في «الروضة» كأصلها؛ إعمالًا للفظ في 
حقيقته ومجازه. 

وبالكرع دون الشرب مما يغترف به علئ الثاني . 

وبالعكس علل الثالث. 

فتعبيري ب: «التساوي».. أولئ من تعبيره بالمجمل المقتضي أنه لا 
يحنث بواحد منهما علين الأول. 

فإن هجرت الحقيقة.. قُدّم المجاز اتفاقًا ك: من حلف لا يأكل من 
هذه الدخلة ؛ فيحنث بثمرهاء دون خشبها حيث لا نية» وإن تساويا قدمت 
الحقيقة اتفاقّاء كما لو كانت غالبة. 


الكتاب_اللفظ حقية أو مما زأوهماء وحمله على عرف المخاطب 


-_- 6 
5 3 3 5 7 ب لل واه 
ون تبُوتَ حُكُم يُمْكِنٌ كَوْهُ مُرَادًا مِنْ خِطَاب لكِنْ مبجَارا لا يَدُل 


عَلَّى أله المُرَادُ من ميق الطاب عَلَى حَقيقيته. 


ل 


[بقاء الخطاب علل حقيقته] 

(و) الأصح (أن ثبوت حكم) بدليل كالإجماع (يمكن كونه) أي: 
الحكم (مرادًا من خطاب) له حقيقة ومجازء (لكن) الخطاب في ذلك المراد 
يكون (مجارًا.. لا يدل) ذلك الثبوت (علئ أنه) أي: الحكم هو (المراد 
منه) أي: من الخطاب ؛ (فيبقئ الخطاب علئ حقيقته) ؛ لعدم الصارف عنها. 

وقال جماعة إنه يدل عليه؛ فلا يبقئ الخطاب علئ حقيقته؛ إذ لم 
يظهر مستند للحكم الثابت غيره. 

مثاله: وجوب التيمم علئ المجامع الفاقد للماء؛ إجماعاء يمكن كونه 
مرادًا من آبة 9ِأَوْلَمَمَيُم مم4 علئ وجه المجاز في الملامسة؛ لأنها 
حقيقة في الجس باليد مجاز في الجماع. 

فقالوا”؟ المراد الجماع فتكون الآية مستيد الإجماع؛ إذ لا مستند 
غيرهاء وإلا لذكر ؛ فلا تدل علئ أن اللمس ينقض الوضوء. 

قلنا: يجوز أن يكون المستسد غيرهاء واستغني عن ذكره بذكر 
الإجماع ؛ فاللمس فيها علئ حقيقته فتدل علئ نقضه الوضوء؛ وإن قامت 
قرينة في الآية علئ إرادة الجماع أيضا؛ فتدل علئ مسألة الإجماع أيضاء 
كما قال به الشافعي فيها؛ بناء علئ الأصح أنه يصح أن يراد باللفظ حقيقته 
ومتجازة معّاء 
)6 أي: هؤلاء الجماعة . الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١اص1١7 ٠‏ 


نيك 
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لل إنِ اسيل في مناه 5 الحقبقِي لِلإنْتفَالٍ إلَى لَازِمهِ ذَمِكِتَبَةا 


(اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي) لا لذاته» بل (للانتقال) منه 
(إلئن لازمه ف)هو (كناية) نحو: زيد طويل النجاد مرادًا به طويل القامة ؛ إذ 
طولها لازم لطول النجاد» أي: حمائل السيف. 

قال في «التلويح»: «فيصح الكلام وإن لم يكن له نجادء بل وإن 
استحال المعنئ الحقيقي كما في قوله تعالى موَاَلسموَاتٌ مَظويات يسوبي 4 
وقوله المَنْ عل الْحرّش أشترين 704". 

وخرج ب: استعماله في معناه 1 قيقى ١‏ . المجاز » وب: ما بعدلهة.. 
الحقيقة الصريحة » والتعريض ٠‏ 

(فهي) أي: الكناية بعك سيف ك مر 06 تاليو 
«التلخيص»)” ك0 وصرح به السكاكي 7" 0 ومنهم السعد ألتفتازاني ٠‏ 
(1) العفتازاني » شرح التلويح » ج١ص175.‏ 


(1) أبو المعالي» جلال الدين ؛ محمد بن عيد الرحمن بن عمرء القزويني» الشافعي» المعروف 
ب: اخطيب دمشقق (ت4"الاه). 


2 سراج الدين ؛ أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمئ بن علي السكاكي » الخوارزمي»- 


ان 
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أو مُطْلَقَا للتلويح بِمَيْرٍ مَعْنَاهُ ذَتَمْرِيضصٌ»» مجم خم لما 


والفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز.. أن المعنئ الحقبقي 
فيها لم يرد لذاته كما مرء وفي الجمع المذكور أريد لذاته. 

نعم قد يراد المعنن الحقيقي لذاته فيها عند السكاكي كقولكٌ: ((آذيتني 
فستعرف»؛ وأنت تريد المخاطّب وغيره من المؤذين؛ لأن ذلك كلام دال 
علئ معنو يقصد به تهديد المخاطب بسبب الإيذاء» ويلزم منه”؟ تهديد كل 
موق وقد أراد به تهديدهما)» ه20 أراد المعنئن الحقيقى لذاته فيها0 
فالفرق بينها وبين الجمع بين الحقيقة والمجاز”*2.. أن المعنئ الحقيقي فيها 
أريد لذاته» وللانتقال » وفي الجمع المذكور لم يرد للانتقال . 

ولا حاجة لقول الآصل: «فإن لم يرد المعئئ » وإنما عبر بالملزوم عن 
اللازم.. فهو مجاز».. للعلم به من تعريف المجاز فيما مر . 

[التعريض] 

(أو) استعمل في معناه (مطلقًا) أي: الحقيقي » والمجازي » والكنائي 
(للتلويح بغير معناه )هو (تعريض)؛ كما في قوله تعالئ حكاية عن 
- 0 الحنفي؛ (ت17هه). 
(1) أي: لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخد الاشتقاق » والحكم لا يتخلف عن علته. 

الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١ص114.‏ 
(؟) أي: في ذلك القول. 
49 أي: في الكناية . 
(1) أي: إذا جرينا علئ هذا القول. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص4 71١‏ 

ننضنا 
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الخليل 8# طيَلْ ممه كَيْعُمَ هنذَّا4» نسب الفعل إلئ كبير الأصنام 
المتخذة آلهة ؛ كأئه غضب أن تعبد الصغار معه. 

والقصد بذلك التلويح لقومه العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون 
آلهة ؛ لأنهم إذا نظروا بعقولهم علموا عجز كبيرها عن ذلك الفعل» أي: 
كسر صغارها فضلًا عن غيره» والإله لا يكون عاجرًا. 

وسمي ذلك تعريضًا ؛ لفهم المعنئ من عض اللفظ , أي: جائيه . 

(فهو) أي: التعريض ثلاثة أقسام (حقيقة ومجاز وكناية)» كما صرح 
بها السكاكي . 

والأصل جرئ علئ أنه حقيقة أبدًا. 

وما ذكر من أنه حقيقة ومجاز وكناية.. هو بالنسبة للمعنئ الحقيقي» 
أو المجازي» أو الكنائي » أما بالنسبة للمعنئ التعريضي فلم يفده اللفظء 
وإنما أفاده سياق الكلام. 


وتعريف الكناية والتعريض بما ذكر.. مأخودٌ من البيانيين» وهما 


وأما عثد الأصوليين والفقهاء. ٠‏ فالكئاية ما احتمل المراد» وغيرّه ك: 
أنتٍ خليّة في الطلاق ٠‏ 

والتعريض ما ليس صربحًا ولا كناية؛ كقولهم في باب القذف: يا ابن 
الحلال . 
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وفائدة تسمية الكنابق. . حقيقة » والتعريض.. حقيقةً ومجاذًا مع عا هما 
من تعريفي الحقيقة والمجاز.. دفع توهم أنهما لا يسميان بذلك» مع أن 
بعضهم خالف في الكناية. 


للد قيقد فشن 


الكتاب_الحروق 


اروف 


(إِذَنْه: لِلْجَوَاب وَالجَرَّاء» قِيلّ؛ (دَائِمًا» وَقِبِلَ: «غَالِيًا) . 


(الحروف) 
أي: هذ! مبحث الحروف ألتي يحتاج الفقيه إلئن معرفة معانيها» وذكر 
معها أسناء ففي التعبير بها تغليب للذ 0 عل المشهور؟. 


[إذن] 
أحدها: (إذن) من نواصب المضارع. 
(للجواب والجزاء ؛ قيل دائما ؛ وقيل: غالبًا) » وقد تتمحض للجواب7؟. 
و 

فإذا قلت لمن قال: «أزورك» _: (إذن أكرمك»).. فقد أجبتهء 
وجعلتٌ إكرامك له جزاءٌ لزيارته » أي: إن زرتني أكرمتك. 

وإذا قلت" لمن قال: «أحبك» -: «إذن أصدّفّك».. فقد أجبته 
(1) أي: لأن الحروف أكثر من الأسماء. 
(؟) ومقابل المشهور.. لا تغليب؛ فإن الصقّار في شرح كتاب سيبويه نقل عنه أنه يطلق الحرف 

علئ الاسم والفعل . العطارء حاشيته علئ المحلي » ج١ص10‏ . 
() أي: وتخرج عن الجزاءء وهو من تنمة القول الأخير. العطارء حاشيته علون المحلي» 

٠ جاص/177‎ 


٠ تمثيل لما فيه جواب وجزاء. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص19؟‎ (١ 
711 صا١ج‎ » تمثيل لما تتمحض فيه للجواب. الحاجيني » طريقة الحصول‎ )6( 


ادا 
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وَدنْ»: للشَّرْطٍء وَللئَّيِ» وَلَِوْكِيدِ. 
فقط علئ القول الثاني" » ومدخول إِذن فيه مرفوع ؛ لانتفاء استقياله المشترّط 
ويتكلف الأرّل في جعل هذا مثالا للجزاء أيضّاء أي: إن كنت قلت 
ذلك حفيقةٌ.. صدقتك29 . 


وسيأتي عدها من مسالك العلة ؛ لأن الشرط.. علةٌ للجزاء. 
[إذا 
(و) الثاني: (ِنْ) بكسر الهمزة وسكون النون. 
(للشرط) وهو تعليق أمر علئ آخر» نحو: إن يَنََهُوأ مُفْمَرَلَهُممًا قد 


سك43. 
(وللنفي) نحو: إن الروك ع4 إن أَرَدْكآإِلّا الْحْمَوةٌ»)» 
أي: ماء 


(وللتوكيد) وهي الزائدة نحو ما إن زيد قائم» ما إن رأيت زيدًا©. 


(1) أي: من يقول إنها للجواب والجزاء غالبا 
(؟) أي: فيكون القول المذكور وجوابه استقبالين؛ لأن كون القول المذكور حقيقة لم يعلم إلا 
بعد» والتصديق المذكور مرتب عليه؛ فلا يكون موجودًا الآن أيضًا. الحاجيني» طريقة 
الحصول» جاص/١7.‏ 
() أشار بتكرير المثال تدخولها علئ الجملة الاسمية والفعلية. العطارء حاشيته علئ المحلي» 
اج لاص/270 . 
احن 
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وَدأَو): لِلشّك َللْإِنِهَام» وَلِلتَخْيير» 231313010101101111ظظ23 
[أو] 


(و) الثالث: (أو) من حروف العطف. 
(للسك”) من المتكلم نحو لوا لا ااا 4 ؛ ونحو: 


ما أدري أسلّم أو وَدّع: وقول الحريري9©: إنها فيه ع 1 رك ابن 
هشام”؟) كما بينته في «الحاشية]0©©. 


(وللإبهام) على السامع نحو: «أَكَها ترا ليلا ه41 . 
(وللتخيير”)) بين المتعاطفين؛ سواء امتنع الجمع بينهما نحو: خل 


جا تفن لكان وا عا نير جالس العلماء أو الزهاد. 


)2( 
زفق 
22 
زفق 


ف 


00 
(ف4 


وقصر ابن مالك وغيره التتخيير علئن الأول”" » وسموا الثاني بالإباحة. 
وقال الزركشي الظاهر أنهما قسم واحد؛ لأن حقيقة الإباحة التخيير» 


المراد مطلق التردد. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص7186 ٠‏ 


أبو محمد ؛ القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري الحرامي, البصري » (ت15هه). 
أي: تتقريب الزمان ما بين السلام والوداع . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص118.‏ 

أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري» 
المصري» (ت51لاه) . 

أي: رده بأنه بيّن الفسادء قال: وأو فيه إنما هي للشك علئ زعمهم ؛ أي: المتأخرين» وإنّما 
اسيك التقريبُ من: إثباتٍ اشتباو السلام بالتؤديع ؛ إذ حصولٌ قدر ذلك ممَ تَبَاعدٍ ما بين 
الوقتئن مُحْمِيعٌ أو مُسْعبدٌ ٠‏ زكرباء حاشيته علئ المحلي » ص 0ه/. 

أي: هي: «أوا الواقعة بعد الطلب. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص718‏ 

أي: ما امتنع الجمع بينهما. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص8١7-‏ 
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وَل 5 المع :7 وَللتقسب 4 وَبِمَعْنَ إل 4 وَللْإِضْرَابٍ . 


وإنما امتنع في خخذ درهما أو دينارًا؛ للقرينة العرفية» لا من مدلول اللفظ » 
كما أن الجمع بين صحبة العلماء والزهاد وصف كمال » لا نقص ٠‏ 

(ولمطلق الجمع) كالواو نحو: 
وَكَد رَعَمَث ليْلَّى ياي فَاجِوٌ لِتْسِي تُعَامَاَرْعَلَيَهَا مُجُورَْا0 

أي: وعليها. 

(والتنسيم) حر الكلمة اسم أو فمل أو خرفء أتين؛ مسنم إلوع الدلالة؛ 
تقسيم الكلي إلئ جزئياته فتصدق علئ كل منهاء 

ونحو السَّكَنْجَبينَ: خلّ أو ماء أو عسل ؛ تقسيمه إلئ الثلاثة.. تقسيمٌ 
الكل إلئ أجزائه ؛ فلا يصدق علئ كل منها. 

(وبمعنئ إلئ) المساوية ل: «إلا»)؛ فتنصب المضارع ؛ بأن مضمرة» 
نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي» أي: إلئ أن تقضينيه. 

(وللإضراب) ك: «بل», نحو: لوَأَرْسَآَئَُ إل مِأتة أل أو يَريدُون»» 
أي: بل يزيدون» أخبر عنهم وَل بأنهم ماثة ألف ؛ نظرًا لغلط الناس» مع 
علمه تعاليئن بأنهم يزيدون عليهاء ثم أخبر عنهم ثائيًا بأنهم يزيدون؛ نظرًا 
للواقع ضاربًا عن غلط الناس. 

وما ذكر من أن «أو» للمذكورات.. هو مذهب المتأخرين. 
(1) البيت لتَوْبَة بن الحُمَمّر الحَقَابي - 


لفل 
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وكرة ل و و ١‏ لاك تت ل ع اريك 
أي - بالقئح وَالتَخْفِيفِ : لِلتَفْسِيرِ وَلِنِدَاءِ اميد في الأصَحّ. 


وأما مذهب المتقدمين فهي لأحد الشيثين» أو الأشياء وغيرّه إنما 
هم بالقرائن » وقال ابن هشام والسعد التفتازاني: إنه التحقيق. 


2 


أَيْ1] 
(و) الرابع: (أَيْ بالفتح) للهمزة (والتخفيف) للياء. 


سس 


(للتفسير) إما بمفرد نحو: عندي عسجد أي: ذهب » وهو بدل أو 
عطف بيآن. 


أو بجملة نحو؛ 
بتي بالطّفٍ أ أَنْتَ مُذْيب ‏ وتفليقِي لكِن يا لا أنيِي 

ذ: هِأَنْتَ مُلْْبٌ).. تفسير لما قبله؛ إذ معناه تنظرين إل نظر مُغْمَ مُغضب » 
ولا يكون ذلك إلا عن ذنب. 

واسم «لكن».. ضمير الشأن» وخبرها الجملة بعده» وقدم مفعول 
«أقلي ؛ للاختصاص» أي: لا أتركك» بخلاف غيرك. 

(ولئداء البعيد) كا أو حكمًا (في الأصح)» فإن نودي بها 
القريب.. فمجاز. 

وقيل: هي لنداء القريب» نحو: أَيْ رب وهر قريب» قال تعالئن 
صاه ا سم 00 
ونان قَرِبت4. 


نض 
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وَدأَي» - بِالتضْدِيدِ -: لِشَّرْط وَللإسْيفْهَام وَمَوْصُوِلةٌ» وَدَالَةٌ عَلَ 
كَمَالٍ وَوُضْلَةٌ لِنِدَاعِ م فيه 5 


وقيل: لنداء المتوسطظ !© والترجيح من زيادتي ٠‏ 


أَي] 

(و) الخامس: (أيْ): بالفتح» و(بالتشديد). 

اسم (للشرط)» نحو: (ِلْمَا ألْقصَكنِ مث قلا غذوت ع4. 

(وللاستفهام) نحو: «لْمخََ ردن كنوة ينا . 

(و) تأتي (موصولة) نحر: ظلَتَنِعَنّ من كل شِيعَةٍ شيكة مر أَقَدُ4 »أي: 
الذي هو أشدٌ. 

(ودالة على كمال) ؛ بأن تكون صفة لنكرة؛ أو حالًا من معرفةة؛ نحو: 
مررت برجل أي رجل”": أي: كامل في صفات الرجولية» ومررث بزيد 
أيّ رجل”": أي: كاملا في صفات الرجولية. 

(ووصلة لنداء ما فيه آل20)) نحو: ييه الإنكن». 

أما إِيْ بالكسر وسكون ألياء.. فحرف جواب بمعنئ نعم» ولا يجاب 


(1) أي: بين القريب والبعيد. 

(؟) مثال لصفة التكرة. 

() مثال لحال المعرفة. 

(4) أي: المنادئ الذي فيه أل ؛ لأنه لا يجوز الجمع بين: «يا» و«أل» علئ التوالي» إلا في لفظ 
الجلالة » والجملة المحكية» والضرورة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ٠17١‏ 


نضا 
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وَإِذْ): : لِلْمَاضِي ظَرْفَاء وَمَفْعُولَا به وَبدَلَا مِنْهٌ مُضَاًا إلَيهَا اسم 
رَمَانِء وَكَذَا لِلْمُسْتَقبل » 1000 


بها إلا مع القسمء نحو' وَيَسَسَنفويكَ أَحَقّ هو كُلْ 
لقلة احتياج الفقيه إليها. 


ع 
3 
2 
5 
ا 


(و) السادس: (إذ). 

اسم (للماضي ظرفًا): وهو الغالب نحو: ققد صَسَرئ لله إ لَدْيَعَهُ 

(ومفعولًا به) علئ قول الأخفش» وغيره إنها تخرج عن الظرفية» 
نحو: «وأاسرأ إلا محر قبلا دَكتصخْرٌ4 : أي: اذكروا حالتكم هذه. 

(وبدلًا منه) أي: من المفعول به نحو: «الأصكُرُوأ قَمَة أَلَهِ علدو 
اِدْجَعَلَ فك أَبيَةَ مِبََ[َحم موك ادك ما لَرَبوْتٍ لْحَدَامَنَ بيت »: 
أي: اذكروا النعمة التي هي الجَعْلٌ المذكور. 

(ومضافا إليها اسم زمان) نحو: «دَبَنَا لا ْعَ يتا مت إِذْ هَميئنا4 » 
ونحو: يومئل. 

(وكذا للمستقبل) ظرفًا في الأصحء نحو: «#قَسَوْقَ يَكَكمُوة © إذ 
الكل ن مكهر». 
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وَللتَلِيلٍ حَرْفَاء وَلِلْمْمَاجََةٍ كَذَلِكَ في الْأَصَحّ 


وقيل: ليست للمستقبل » واستعمالها فيه في هذه الآية؛ لتحقق وقوعه 
كالماضي» مثل (ِأقَ أ رْأَنّو4. ْ 

(وللتعليل حرفا) في الأصح ك: الام التعليل). 

وقيل: ظرفا بمعنئ وقت» والتعليل مستفاد من قوّة الكلام» نحو 
ضربت العبد إذ أساء » أي: لإساءته» أو وقت إساءته وظاهر أن الإساءة علة 
للضرب9؟. 

(وللمفاجأة) ؛ بأن يكون بعد: بينا أو بينما (كذلك) أي: حرقًا (في 
الأصح) . 

وقبل: ظرف مكان. 

وقيل: ظرف زمان. 

نحو: بينا أو بيئما أنا واقف؛ إذ جاء زيد» أي: فاجأ مجيئه وقوفي» 
أو مكانه » أو زمائه. 

وقيل: ليست للمفاجأة؛ وهي في ذلك ونحوه زائدةٌ؛ للاغتناء عنهاء 
كما تركها منه كثير من العرب . 

فقولي: «في الأصح».. راجع إلئ الثلاثة قبله 

وتصحيح الحرفية في الثانية » مع ذكرها(" في الأخيرة بقولي: «كذلك».. 
من زيادتي ٠‏ 
() من تنمة القول الثاني » وهو إيضاح لكون التعليل من قوة الكلام. الحاجيني » طريقة الحصول» 


جاص777. 
(1) أي: الحرفية. 


ذا 


© الكتاب الحروف 29 : 


وَدإذَاه: للْمُمَاجَأَةِ حر في الْآَصَمٌ وَيْمُسْتَفلٍ طَرْنًا مُضَمَئةً فشك منت 


ومعنئ المفاجأة - كما قال ابن الحاجب - حضور الشيء معك في 
وصف من أوصافك الفعلية0©, 


تإذا] 
(و) السابع: (إذا للمفاجأة) ؛ بأن تكون بين جملتين ثانيتهما اسمية. 
(حرفا في الأصح) ؛ لأن المفاجأة معنى من المعاني كالاستفهام والنفي » 
والأصل فيها”" أن تؤدّئ بالحروف. 
وقبل: ظرف مكان. 
وقيل: ظرف زمان» نحو: خرجت فإذا زيد واقف» أي: فاج وقوفه 
خروجي » أو مكانه » أو زمانه. 


وهل الفاء فيها زائدة لازمة”" » أو عاطفة » أو سببية محضة ؟.. أقوال. 


(وللمستقبل ظرفًا مضمّنة معنئ الشرط غالبًا) فتجاب بما يجاب به 
الشرط» نحو: إإوا جا نص ره وَالْقَتْحُ © وَرَأيت النَاسَ يَدخْلُونَ فى 
(1) تقول: خرجت فإذا الأسد بالباب؛ فتصويره فيه حضور الأسد معك في وصفك بالخروج. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص771.‏ 


(0) أي: المعاني - 
() أي: لازمة للزيادة. 


ملسن 


وَلِلْمَاضِي» وَالحَالٍ تَادِرًا . 
وَدالْبَاءُ»: : للإْصَاقٍ حَقبقة حَققَةٌ حَقِبِقَةٌ وَمَجَارّا 0 0 0 ا 50 


وقد لا تضمن معنن الشرط نحو: آنيك إذا احمرٌ البثر"2: أي: وقت 
الججوارة: 


7 0 


(وللماضي”"2؛ والحال نادرًا(©) نحو: طواكا دَأوأ يار أو لوا نموا 
لهاك فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض ٠‏ 


ونحو وَل دَايدتَ4 ؛ إذ غشيانه أي: طمسه آثار النهار مقارن له. 


[الباء] 
(و) الثامن: (الباء) . 
(للإلصاق) وهو أصل معانيها (حقيقة) نحو به داء أي: ألصق به. 
(ومجارًا) نحو: مررت بزيدء أي(2): ألصقت مروري بمكان يقرب 
منه”*' ؛ إذ المرور لم يلصق بزيد. 


» البسر من ثمر النخل: ما لوّن ولم ينضج» وإذا تضج فقد أرطب. ابن منظور؛ سان العرب‎ )١( 
٠. ج#4ص8ه‎ 

(؟) علامتها أن تقع موقع إذ. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 7171 - 

(0) علامتها بعد القسم. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص؟771.‏ 

(4) بيان للمعنئ الحقيقي» أي: أن المعبئ الحقيقي لقولنا؛ مررت بزيد.. هو إلصاق المرور 
بالمكان الذي يقرب منه» فما أفاده قولنا: مررت بزيد من إلصاق المرور بنفس زيد مجارٌ. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص4‏ 117 

(ه) في «ب8 زيادة: المرور. 

ينس 


٠. 5 03‏ 
وَلِلتَعْدِيَق وَلِلسَيرِيةٍ وَلِلْمُصَاحَبَةَ: وَلِلظرْفيّة وَللْبَدَلة » 201711 


2 


(وللتعدية) كالهمزة في تصبير الفاعل مفعولا ؛ نحو: «دَعَبَ اَل رهز » 
أي: أذهبه . 


وفرّق الزمخشري(© بينهما'" ؛ بأن الأول أبلغ ؛ لأنه يفيد أن الفعل 
أخذ النور وأمسكه» فلم يبق منه شيء» بخلاف الثاني . 


(وللسببية) نحو: «قَحَكلًا لَكَذْنا يديوه 4 . 
ومنها الاستعانة ؛ بأن تدخل الباء علىئ آلة الفعل » نحو: كتبت بالقلم . 
كما فعله الأصل . 


(وللمصاحبة) ؟ ا ب 
الحال» ولهذا تسمئ : الباء الحال»» نحو: قد جَمكر اليَُولُ 4 أي: مع 


الحق أو ميقا 
(وللظرفية) المكانية» أو الزمائية نحر: «وَْعَدَ عرد نه يي ر» » 
و بحر #. 


(وللبدلية) ؛ بأن يحل محلَّها لفظ بدل؛ كقول عمر ي#9؛: (مَا يَسرْئِي 


)1١(‏ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري. ولد في رَمَخْشَر؛ 
يلدة صغيرة بتواجي شْوَارَرْم» (ترامه). 
)0( أي: بين ذهب به وأذهيه. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص4‏ 17 . 


لالض 


58 الكتاب_الحروف 8 
وَلْمْعَجَلَِ وَلْمُجَاوَرَة وَللإِستغلام, وَلِنقَسَمٍء وَللَْاي َللتَوَِدِء 
ا ليا يله جين اران لاني المارز فأذن 
له وقال: لا تنسكا ا حي مِنْ دُعَائِكَ)” "© وضمير بها راجع إلئ كلمة 
النبي المذكورة» وأَكَي. ٠‏ مصغر ؛ لتقريب المنزلة . 
الات وهي الداخلة علئن الأعواض نحو: اشتريت قرسا بدرهم» 
«ولا منتوا كلق كا ويلا». 


(وللمجاوزة) كعن نحو: #سَأَلَ سَأيل عدا وَقع4؛ أي: عنه. 

(وللاستعلاء) كعلئ نحو: وين َمل ألسيكب من إن تأنه يقنطار» » 

(وللقسم) نحو: بالله لأفعلنٌ كذا. 

(وللغاية) ك: «إلىن»: نحو: لويد أَحَسَنَ و أي: إليّ» وبعضهم ضمن 
أحسن معنن لطف. 

(وللتوكيد) وهي الزائدة مع الفاعل» أو المفعولء أو المبتدأء أو 
الخبر» نحو: «كَقِ بِأَنّه مَهيكا4 و هرق لِك جنع الدذلز» وبحسبك 
درهم» ليس أنه يكف 4,37 . 

(وكذا للتبعيض) كمن (في الأصح) نحو: عا يَشرّبُ بها باذ أيَو) 
)١(‏ أبو داودء سئئه» كتاب الصلاة» باب الدعاء حديث رقم (1494)» جلاص 8١‏ - 


51 


25 الكتاب ‏ الحروف 9 


س-لن-ا-اا ست ترج 


وقيل: ليست له ويشرب في الآية بمعنين: يُروئ أو يلتذ مجارّاء 


والباء سببية . 


آبل] 
(و) الناسع: (بل) . 


(للعطف بإضراب”") أي: معه؛ بأن وليها مفرد؛ سواء أوليث موبَبًا 
أم غيره؛ قفي الموجب نحو: جاء زيدٌ بل عمرو» واضرب زيدًا بل عمرًا. . 
أنتقل حكم المعطوف عليه فيصير كأنه مسكوت.عنه ‏ إلون المعطوف. 

وفي غيره نحو: ما جاء زيد بل عمروء ولا تضرب زيدًا بل عمرًا.. 
تقرر حكم المعطوف عليه وتجعل ضده للمعطوف. 

(وللإضراب فقط) أي: دون العطف ؛ بأن وليها جملة. 

وقولي ب: اإضراب4؛ مع «فقط).. من زيادتي» وبهما عُلم أن 
الإضراب أعمّ من العطفء لا مباين له بخلاف كلام الأصل. 

والحاصل: أن بل للعطف والإضراب إن وليها مفرد. 

وللإضراب فقط إن وليها جملة» وهي فيه حرف ابتداءء لا عاطفة 
عند الجمهور. ْ 


(6 أي: هو الإعراض عن الشيء يعد الإقيال عليه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ١576‏ 


روا 


8 الكتاب ‏ الحروف 9 

ما للإِنطَالِء أو للنيقل ِنْ غَرَضٍ إِلَى آخَرَ. 

وَ(بَيْدَ): بِمَعْنَى «خَيْرَا) وَيِمَعْنَى (مِنْ أَجْلٍ؛» وَمِنْهُ: ١بَئِدٌ‏ ني مِنْ 
قُرَيْش) في 0 

والإضراب بهذا المعنى”" (إما للإبطال) لما وليته نحو: لأأَرَ يَفُولُونَ 
بده دِكدَبَلٌ َه يأمقْ» : فالجائي بالحق لا جنون به. 
(أو للانتقال من غرض إلئ آخر)» نحو: وديا كدت يد يناقٌ بالق و 

2 


كا يُظكَمونَ © بَلْ مُوْيمُرَ فى عَمرَوَ من هَدًا وَلَمرَ َكل ين دُونٍ مَلِكَ هر لها 
عَنِِلُونَ © ؛ فما قبل بل فيها علئن حاله9 . 


+ 


[بيد] 
(و) العاشر: (بيد)؛ اسم ملازم للنصب» والإضافةٍ إلئ أن وصلتها. 
(بمعنون غير) نحو: إنه كثير المال بيد أنه بخيل. 
(وبمعنئ من أجل ؛ ومنه) خبر «أنَا أَنْصَحّ مَنْ نَطَى بالضَّادٍ (بَبْدَ ني 
مِنْ فريْضِ)” "© في الأصح) أي: الذين هم أفصح من نطق بهاء وأنا أفصحهم. 
وخصها بالذكر لعسرها علئ غير العرب» والمعنئ: أنا أفصح العرب. 


(0 أي: دون العطف فيما إذا وليها جملة. الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج١اص‏ 71756 

(؟) أي: باق علئ حاله» وهو كونهم غير مظلومين. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١ص ١1786‏ 

() قال في اللالئنء: معناه صحيحء ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ» 
وأورده أصحاب الغريب ولا يُعرَف له إسناد. العجلوني » كشف الخفاء» جاص718 ٠‏ 


فض 


الكتاب ‏ الحروق 
© خطلجهع 


وَاثُم: : حَزْفُ عَطف لِلتَشْرِيكِ وَالمَهْلَة وَالَرتِبٍ في الْأصَحٌ 


وقيل: أن بيد فيه بمعنئ: غير » وأنه من تأكيد المدح بما يشبه الذم. 


وقولي: «في الأصح).. من زيادتي. 


[ثم] 

(و) الحادي عشر: (ثم حرف عطف للتشريك) في الإعراب والحكم» 
(والمهلة ؛ والترتبب) المعنوي والذكري (في الأصح). 

تقول: جاء زيدء ثم عمرو.. إذا شارك زيدًا في المجيء» وتراخئ 

وقبل: قد تكون زائدة فلا تكون عاطفة؛ فلا تكون لشيء من ذلك؛ 
كقوله تعالئ ا ا وَصَافت عَلتهِمَ لَشْمْهُرَ 
وكأ أن لَّا مَلَجَأْ ون كي ِلآ َو هر َب عَليهِة4؛ فإنها زائدة؛ لأن 
مدخولها جواب إذا. 

وقيل: لا تفيد المهلة ؛ لقول الشاعر: 
كَهَرٌ الرْميوّ كت تخت الْعَجَاجٍ جَرَئ في الأتابيب ثُمّ اضْطَرتَ© 

إذ اضطراب الرمح يعقب جري الهز في الأنابيب. 
0١‏ البيت لأبي داود الإيادي» والردني: الرمح المنسوب إلن ردينة» وهي امرأة عملت مع 


زوجها في تقويم الرماحء والعجاج: الغبار» والأنابيب ج أنبوية» وهي ما بين عقدي القصبةء 
والمعنع: أن الشاعر يصف فرسه ؛ فيقول: إنه سريع الحركة » وعدوه كاهتزاز الرمح . 


قسن 


وقيل: لا تفيد الترتيب؛ القوله تعالئ ليمَج 0 جم ذم لَه سهد ا 
مَاينْعَُوْنَ4 ؛ إذ شهادة الله متقمة علئ المرجع 
وأجيب عن الأوّل؛ بأن «إذاة فيه لمجرد الظرف» وبأن جوابها مقدّرء 
أي: تاب عليهم . 
تراب عََتهِرٌ4» تأكيد؛ أو معناه: استدام التوبة » ومعنى المقدّر”© 
أنشأها. 
وعن الثاني ؛ بأنه توسع في (ثم] بإيقاعها فيه موقع الفاء. 
وعن الثالث؛ بأنها استعملت فيه؛ للترتيب الإخباري» وبأنه توسع 
فيها ببإيقاعها فيه موقع الواو. 
[حقى] 
(و) الثاني عشر: (حتئ). 
(لانتهاء الغاية غالبًا)» وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح » نحو: 
سكل وى حي حَقّ مظع الدج ر4» » أو مؤوّل من أن والفعل» نحو: ل رت 2 
َلْدهِ عكين حَقَّ َع يا مُوب»» أي: إل رجوعه. 
وأما عاطفة لرفيع أو دنيء» نحو: ماث الناس ؛ حت الأنبياء» وقدم 
الحجاج ؛ حتئن المشاة. 
فنك 


2 الكتاب الحروف : 9 
وَللاسْتَئَْاءِ ادا وليل . 


َدرُْبّ): حَرْفٌ ني الْأَصَحٌ للتَكْبيرِء وَللتَقِيل» 0 
:000000000464 

وإما ابتدائية ؛ بأن يستأنف بعدها جملة » إما اسمية نحو: 
قَمَا رَالَتْ القدلّى تَمْجٌ دِمَاعَهَا بِدِجْلَةَ تَئْ مَاء دِجْلَة 201 

أو فعلية نحو: مرض فلان حتىئ لا يرجونه. 

(وللاستثناء نادرًا) نحو: 
لَيْسَ الْعَطَاءٌ مِنْ الْقُضُولٍ سَمَاحَةَ حَتّئ تَجُودَ وَمَالَدَبْكِ قَلِيِلُ 

أي: إلا أن تتجود وهو استثناء منقطع . 

(وللتعليل) نحو: أسلم حتئ تدخل الجنة» أي: لتدخلها. 

[رب] 

(و) الثالث عشر: (رب حرق في الأصح) هذا من زيادتي » وقيل: 
أسم . 

وعلئ الوجهين ترد (للتكثير) نحو: لدْبَمَابد نَ قروا أوسكَاوأ 
مُسَلِمِينَ4؛ إذ يكثر منهم تمني ذلك يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال 
المسلمين» 

(وللتقليل) كقوله: 
)١(‏ البيت لجرير. 
[ 64 البيت للمقنع الكندي . 

رس 


2 الكتاب ‏ الحروف © 
وَكَا تَخْقصٌ بَِحَدِهَِا في الْأَصَمّ 
وَعَلَن) الْأَصَحٌ أنَهَا قد قَدْ تَرِدٌ اما بِمَغْتئ «قَوْقَ)2 وَحَرْهًا: علو 
سس سس يوهي بي 
أكارْبٌ منود وَلَبْسَ لَدُأَب وَذِي وَكَدلَمْيَلتهُأئوَان0© 
أراد عيسئ وآدم عليهما الصلاة والسلام. 
واختار ابن مالك أن ورودها للتكثير أكثر. 
(ولا تختص بأخدهما في الأصح). 
وقيل: تختص بالتكثير ؛ فلم يعتد قائله بهذا البيت ونحوه. 
وقيل: تختص بالتقليل» وقرره قائله في الآية؛ بأن الكفار تدهشهم 
أهوال يوم القيامة فلا يفيقون ؛ حتئ يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. 
وقيل: إنها حرف إثبات» لم يوضع لتكثير ولا تقليل» وإنما يستفاد 
ذلك من القرائن » واختاره أبو حيان. 
اعين] 
(و) الرابع عشر: (علئ) . 
(الأصح أنها قد ترد) بقلة (اسما بمعنئ فوق)؛ بأن تدخل عليها من 
نحو: غدوت من علئ السطح » أي: من فوقه. 
(و) ترد بكثرة (حرقًا للعلوٌ) حمًا نحو: طكُلّ من علا كان 


(1) البيت لرجل من أزد السراة. 
فصن 


الكتاب- الحروق 
54 ٍ ج863 


- 5 ع 07 0-4 5 000 ص 2 سن 5 0 7 م 1-0 
وَللْمْصَاحبَةٍ» وَلِلمُجَاوَرَة وَلِلتعْلِيلٍ» وَلِلظرْفيّة؛ وَلِلإِسْتذْرَاكُ» وللتؤكيد» 


- 


وأما علئ في نحو: توكلت علئن الله؛ فجعلها الرضي'" من العلوٌ 
المجازي . 

(وللمصاحبة) ك: «مع؛؛ نحو: #وءَاقٌ ألْمَالَ عل حْبَوء أي: مع حبه. 

(وللمجاوزة!") ك: اعن)» نحو: رضيت عليه أي: عنه. 


(وللتعليل) نحو: ورَْكوا أنه عل ما مَدَنكر)4: أي: لهدايته 
إياكم . 

(وللظرفية) ك: «في»» نحو: َكل الميبكة علَ حن لون م4 
أي: في وقت غفلتهم» ونحو لإما تدا يلين ع مأك سُلَتِمنٌ4: أي: 
في زمن ملكه. ونحو اعتكفت علئ المسجدء أي: فيه ٠‏ 

(وللاستدراك) ك: «لكن»» نحو: فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله 
علئ أنه لا ييأس من رحمة الله؛ أي: لكنه . 


(وللتوكيد) كخبر: ١لَا‏ أَخلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: يمينًا. 


(1) هو محمد بن الحسن الإستراباذي السمنائي أو السمناكي النجفي» المعروف بالرضي» 
وبالشارح » ويدجم الدين » (تحهد م). 

زفق هي: يعد الشيء عن المجرور بها بسيب اتحاد الفعل المعدئ. الحاجيني » طريقة الحصول» 
جاص1 77 

() البخاري» صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» باب ومن الدليل علئ أن الخمس لتوائب- 


حرس 


54 الكتاب ‏ الحروف 2 
اوم 3 ا كم كاوه ب ض0بلظ 
وَِمَعْئَى (البَاواء وَلمِنْكء أمّا «عَلَا يَعْلوا تُفغل. 
وَدَالْقَاءُ الْمَاطِفَة): لتيب » تمن اك اماو و 


(وبمعنئ الباء) نحو: ِحَقِيقٌ عل أن له أول) . 
تس ف م مي ل مولع 1 
(و) بمعنئ (من) نحو: «إوا أكاأ عل دا ينبن » وهذان من 
زيادتي . 
وقبل: هي اسم أبدًا؛ لدخول حرف الجر عليها. 
وقيل: هي حرف أبداء ولا مانع من دخول حرف جر علئ آخر في 
. اللفظ ؛ بأن يقدر له مجرور محذوف. 
(أما علا بعلو ففعل) نحو: «إِك فِبَعَوْت علا فى الْأنّضٍ»» «وتكا 
بَتَمْهْ عل بون 4. 
فقد استكملث «علئن» في الأصح أقسامَ الكلمة. 
[الفاء] 
4 الخامس عشر: (الفاء العاطفة ) . 
(للترتيب) المعنوي والذكري. 
- المسلمين» حديث رقم (117)؛ ج14 ص84 ومسلمء صحبحه» كتاب الأيمان» باب 
ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيرا منها أن يأني الذي هو خير» ويكفر عن يمينه» 
حديث رقم (1144)) جاص17158- 


وف 
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كته لوس 6ن 
وللتعقيب » وَللسبرية. 


(وللتعقيب20©) في كل شيء بحسبه» تقول: «قام زيد فعمرو) إذا 
عقب قيامه قيام زيدء وادخلتٌ البصرة فالكوفة) إذا لم تقم بالبصرة ولا 
بينهماء و((تزوَّج فلان فولد له4.. إذا لم يكن بين التزرّج والولادة إلا مدة 
الحمل مع لحظة الوطء ومقدمته. 


والترتيب الذكري9) أن يكون ما بعد الفاء مرتيًا في الذكر دون المعنئن 
علئ ما قبلها؛ سواء أكان تفصيلًا له نحو: «إذآ أَنَمَأْنَهْنَ إقّة © تلن 
كنا © غَزها ربا © لبحب اليين4» أم لا نحو: موك ين مَيَةٍ 
َمَبَِحَكَهَا تبتها بأمنا يَكمًا أرَهْرَ قليأون». 


ويسمئ: الترقيب الإخباري . 

للسيبية) ويلزمها التعقيب» نحو: أ 0 ويا لصوا 42212 
(وللسيبية) ويلزمها التعقيب » نحو: نوكر مودق تقض عليو4. 
فخرج ب: «العاطفة».. الرابطة لجواب ؛ فقد يتراخيئ عن الشرط » نحو: 


)١(‏ التعقيب مشتمل علئ الترتيب المعنوي » وإنما صرح به المصنف ليعطف عليه الذكري. 
المحلي» شرحه علي جمع الجوامع؛ ج١اص27‏ 4 ؛ أي: فإن الترتيب وجود الثاني عقب 
الأول» وذلك يستلزم الترتيب» وهو أعم ) لأنه يصدق بما كان مع مهلة. العطارء حاشيته 
علئن المحلي » ج١ص47‏ 4 ٠‏ 

(؟) حاصله أنه ليس المراد به مجرد ذكر الثاني بعد الأول ؛ فإن هذا موجود بدون الفاء؛ فإن من 
لازم ذكر الشيثين أن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخرء بل المراد أن يكون ما... إلخ. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص ١77٠‏ 

() أي: ضربه ودفعه » ويقال ضربه بجمع كفه؛ وقال الكسائي: وكزه.. لكمه. الفيومي » المصباح 
المنير» جاص ٠21/٠‏ 


778 
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قن ع عرشم مني اعرف ضاركة كفا سوليه 
وَدفِي): للظرفيّق» وَلِلمْصَاحَيَق وَللتَعْليلٍ» وَللعلوء وللتؤكيد» 


ل اردنت 
للظاهر' ار 5 نجو: إن تمد ذُتَهُرَ مر عاذ 4 . 
في] 

© السادس عشر: (في). 

' (للظرفية) نحو: 9ولَاسكُرُوأ أله ف أيَارِ تَعَدُودان» «وأثز عَكنُونَ 
في الْمَسَجِرٌ)4. 

(وللمصاحبة) نحو: هَل دحوأ ف أُتو4 أي: معهم . 

(وللتعليل) نحو: (لَمَتَتَكي ف مآ أتبي4 أي: لأجل ما. 

(وللعلوٌ) نحو: «وَلامبتوْنِ جُدُوع التَخْلٍ)4 أي: عليها. 

قاله الكوفيون وابن مالك» وأنكره غيرهم » وجعلها الزمخشري وغيره 
للظرفية المجازية بجعل الجذع ظرفا للمصلوب لتمكنه عليه تمكن المظروف 
من الظرف. 

(وللتوكيد) نحو: #وَيَالَ أَرِْحَبُوأ فياك » وأصله اركبوها. 
0 أي: وإلا فقد ذكروا أنه لابد في صحة ذلك من التأويل. الحاجيني» طريقة الحصول» 

جاص 771 . 
(؟) هذا صحيح بالنظر للظاهر بلا تقدير جواب» أما مع تقديره فيتسبب عن الشرط» وتقديره في 


الآية: إن تعذبهم فلهم الذلء كما أن تقديره في التي بعدما: فلهم العز؛ فيكون المذكور 
فيهما سيبًا للشرطء لا جوابا'له. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج١ص497‏ 5 ٠‏ 


اخرضن 


4 الكتاب_الحروف 2 
وَلِلتَمْويضٍِ 0 «اباوك. وَدإلَى) وَيِنْ». 
وَ١كي»:‏ لتيل » وَبمَغتى ١أَنْ)‏ المَصِدَرِيةٍ. 
ااا سئب 
(وللتعويض) عن أخرئ محذوفة نحو: ضربت فيمن رغبت» وأصله 
ضربت من رغبت فيه. 
(وبمعنى الباء) نحو: لاجمل [كر من شيك ويا ومن الالفثير 


07 


روجا يَدْرَوْصكُرْ و24 أي: يخلقكم» بمعنئ يكثركم بسبب هذا الجعل 
بالتوالد. 

وجعلها الزمخشري في هذه الآية للظرفية المجازية مثل #وَلَكير فى الْتِصَاصِ 
ا 


(و) بمعنئ (من) نحو: هذا ذراع في الثوب» أي: منه يعني فلا يعيبه 


ذي] 
(و) السابع عشر: (كي). 


(للتعليل) فيتصب المضارع بعدها ب«أن» مضمرة نحو: جئت كي 
أنظرك » أي: لأن أنظرك . 


(وبمعنئ أن المصدرية) ؛ بأن تدخل عليها اللام» نحو: جئت لكي 
ا 


9 الكتاب ‏ التروف +69 
رَدكُل: اشم لإسْيَغْرَاق أَقْرَادِ المُكَرء وَالمُعرّفِ المَجْمُوع» وَأَجْرَاءِ 
المُعرّفِ المَفْردِ . 
وًَ «اللّام الجارّة): للتغليل » ب و و 


ذكل] 
(و) الثامن عشر: (كل) ٠‏ 
(اسم لاستغراق أفراد) المضاف إليه (المتكر) نحو: «مِكُلٌ لين 
َيِه ألْمََيٌ4 «اكل جرب يما اهز يخرت». 
(و) لاستغراق أفراد المضاف إليه (المعرّف المجموع) نحو: كل 
العبيد جاءواء كل الدراهم صرف. 
(و) لاستغراق (أجزاء) المضاف إليه (المعرف المفرد) نحو: كل زيد 
أو الرجل حسن» أي: كل أجزائه. 
[اللام] 
(و) التاسع عشر: (اللام)؛ بقيد زدته بقولي: (الجارة) . 
وهي مكسورة مع كل ظاهر » نحو لزيد إلا مع المستغاث فتفتح » نحو: 
. يالله» ومفتوحة مع كل مضمر نحو: «لَنااء إلا مع ياء المتكلم فمكسورة. 
(للتعليل) نحو: طوَأَرََآ َك ليم بينَ نينس4 أي: لأجل أن تبين 
لهم ٠‏ 


فسن 
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وَلِلإِسْتَحْقَاق ‏ وَللإِخْتضصَاصٍ » 3 و وَلِلصَيْرُورَةٍ 2.3 وَللتمْلِيكِ 
وَسْنْهه شنهد» وَلعَْكِيدٍ اللي » وَلِلتَمدٍ 4 للتعدئة 3ج يوا الاو ارزع قاع عاطم وه وما ع عل و0 


(وللاستحقاق) نحو: النار للكافرين» أي: عذابها مستكق لهم. 

(وللاختصاص) نحو: الجنة للمؤمنين » أي: نعيمها ممختص بهم . 

(وللملك”") نحو: 9وَدَمِ م في ألتَمَوَاتِ وَمَا في الْأيْض»» والمال 
لزيد. 

(وللصيرورة) أي: العاقبة نحو: «#التقطة: ءال فرعت ليحسطورت 
لَهُرَعَدُوًا وَحَرَن ؟ فهذا عاقبة التقاطهم له » لا علته ؛ إذ هي تبنيْه . 

(وللتمليك) نحو: وهبت له ثوبا أي: ملكته إياه. 

(وشبهه) أي: التمليك» نحو: موده حَعَلَ لكرة من ضري ونا 
يدل كرون لول ين وحددة4. 

(ولتوكيد النفي'"©) نحو؛ «يّمَا كان لَنَهُ لِعَزْيمُرٌ وَأَتَ فهذْ»؛ 
فهي في هذا ونحوه لتوكيد نفي الخبر الداخلة عليه» المنصوب فيه المضارع 
ب: «أن) مضمرة. 

(وللتعدية) نحو؛ ما أضرب زيدًا لعمرو؛ ف: صَرَبَ.. صار بقصد 


() هي: الواقعة بين ذاتين ملكت أخراهما أولاهما. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص8‏ 77 
(؟) أي: المنغي» والمراد اللام الداخلة في كان أو يكون المنفيين؛ وتسمئ لام الجحود. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص4‏ 57 . 


غرف 


الكتاب ‏ المروف 
8 خغبمه 


وَلِلنَوْكِيدِ؛ وَيمَعْئَئ «إِلّى), وَاعَلَئْاء و(ني)» وَاعِنْدَاء وَابَعْدَ 


وَامِنْ)ا. وَلِعَنْ). 
التعجب به لازمًا يتعدّئ إلئ فاعله بالهمزة» وإلئ مفعوله باللام ٠‏ 
(وللتوكيد) وهي الزائدة ك: «(إن»» تأتي لتقوية عامل ضعف 
بالتأخيرء نحو: إن حشر ليا تَدَونَ 2274 أو لكونه فرعًا في العمل 
نحو: إن بَبّلك مَل لْمَايْرِيِدٌ » وأصله فعال ما. 
(وبمعنئ إلى) نحو: #سْقَئَهُ بكر مَيّقِ»» أي: إليه. 
(و) بمعنئ (علئ) نحو: ع لدان سَكّدًا»؛ أي: عليها 
(و) بمعنئ (في) نحو «وَتبَع الم اين القسَط َو ألْقِيكمَة4 ) أي: فيه. 
(و) بمعنئ (عند) نحو طيَئليْنٍ قَدَّمَتُ لِحَيَاقٍ 4 أي: عندها. 
(و) بمعنئ (بعد) نحو: «أَقِ ألصَلرة دلوك لم4 أي: بعده. 
وجعل الزمخشري اللام في هله الآية للتوقيت» فتكون بمعنئ عند. 
(و) بمعنئ (من) نحو: سمعت له صراخًا أي: منه. 
(و) بمعنئن (عن0") نحو: لُوَيَالَ ين تال عَمَيُوأ للدت عَامَئوأ4, 
أي: عنهم لون » أي: الإيمان «حَرًا ما سَبَُويا و4 ؛ ولو كانت اللام 


(1) أي: فإن الأصل: إن كنتم تعبرون الرؤياء فلما قدم المفعول.. زاد اللام- الزركشي» 
تشنيف المسامع » ج١اص47 ٠0‏ 
(؟) أي: المجاوزة. الحاجيني : طريقة الحصول» ج١اص4‏ 717 


زدننا 
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0 : امتتاع جَوَابِ لَوْجُودِ 
شَرْطِهِ» وَفِي المُضارِعِية: النّخْضِيضُ » وَالْعَرْضِْ ا 0ك 


ل اس سح ©*09 © 
في هذه الآية للتبلية”" لقيل: ما سبقتمونا إليه. 

وخرج ب: «الجارة».. الجازمة نحو طلِْوْقَ دو سَعَ دمن سعد » وغير 
العاملة ك: لام الابتداء» تدحو: #إسر يد مد 

واعلم أنَّ دلالة حرف علئ معنن حرف آخر مذهب الكوفيين. 

أما البصريون فذلك عندهم علئ تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف 
ما يصح معه معنئ ذلك الحرف علوع الحقيقة ؛ لأن التصرف عندهم في الفعل 
أسهل منه في الحرف. 

[لولا] 

(و) العشرون: (لولا) ومثلها لوما (حرف). 

(معناه في) دخوله علين (الجملة الاسمية.. امتناع جوابه لوجود 
شرطه) نحو: لولا زيد ب أي: موجود - لأهنتك.. امتنعت الإهانة ؛ لوجود 
زيد؛ فزيد الشرطٌ » وهو: مبتدأ محذوف الخير لزوم . 

(وفي) دخوله على الجملة (المضارعية. ٠‏ التحضيض) أي: الطلب 
بحن بحو «أوْلَا مَمَسَْوْئو سَعْفِرونَ ون أنه أي: استغفروه ولابدٌ: 

(والعرض) من زيادتي» وهو طلب بلين» نحو: «لوَة أَخَتَيِ24 أي: 


)6 أي: المخاطبة والمشافهة بالقول المذكور. الحاجيني ؛ طريقة الحصول » ج١ص‏ 7174 . 


ترون 


© الكتاب_الحروف 9 
والمازية: التوييخ» ولا ترد إلتلي ولا للإنيلهامٍ بي الأصخ . 


لسع ل ج600 
تؤخرني إل مَل وي 4. 

(و) في دخوله علئ الجملة (الماضية.. التوبيخ) نحو: ملا ادو 
َيِه بأَبدَةِ ْهَدَة4» وبخهم الله علئن عدم المجيء بالشهداء بما قالوه من 

8 

الإفك » وهو في الحقيقة محل التوببخ . 

(ولا ترد للنفي ولا للاستفهام في الأصح). 

وقيل: ترد للنفي ؛ كآبة لاولَا كَات فَزَيةٌ م24 أي: فما آمنت 
قرية » أي: أهلها عند مجيء العذاب فنفعها إيمائها إلا قوم يونس. 

ورد بأنها في الآية للتوبيخ علئ ترك الإيمان قبل مجيء العذاب» 
وكأنه قيل: فلولا آمنت قرية قبل مجيئه فنفعها إيمانهاء والاستثناء حينئذ 

وقيل: ترد للاستفهام ؛ كقوله تعالى لل ل مآأ4. 

ورد بأنها فيه للتحضيض أي: هلا أنزل بمعنئ ينزل» وقولي: «ولا 


نأرذرا 


56 الكتاب ‏ الحروف 9 
وَالو: شَرْطُ للْمَاضِي كَثيراء كُمّ قبل: حِي لِمْجرّدِ الرّْط وَالْآَصَحُ 
َنّهَا لانْمَاء جَوَابِهَا بالْتمَاء شَرْطِهَا 0 0 


ّ_ٍ 


[لو] 

(و) الحادي والعشرون: (لو). 

(شرط) أي: حرفه (للماضي كثيرًا) نحو: لو جاء زيد لأأكرمته » 
وللمستقبل' قليلا نحو: لويخ اين كرون حلفهز دري ضعدمًا 
حَاواءَلّه» » أي ؛ إن تركوا' ونحو أحسن لزيد ولو أساء ؛ أي : وإن أساء. 

(ثم قيل) في معناها علئ الأول( (هي: لمجرد الربط)) للجواب 
بالشرط ‏ ك: «إن - واستفادة ما يأتي من انتفائهماء أو انتفاء الشرط فقط من 
خارج. 

وقيل: لامتناع تاليهاء واستلزامه ما يليه وهو ما صححه الأصل . 

(والأصح أنها) في امون (لانتفاء جوابها بانتفاء شرطها خارجًا) 
أي: : في الخارج - مشبتين أو من منفيين أو مختلفين فالأقسام أربعة ك: 

000 

؟ - لو لم تجئني ما أكرمتك. 
40 أي: لتعليق مستفبل علئ مستقبل . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص/781.‏ 
)١(‏ في 419 وهج»: إذ تركواء 


() أي: كونها شرطًا للماضي. الحاجيئي » طريقة الحصول» جاص /79. 
(:) آي: التعليق المجرد عن الانتفاء. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص/1717‏ 


اغرون 
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وَكَدْ تر لِعَكْسِهِ عِلْمّاء وَلإنْبَاتِ جَوَابهَا م6 ابه لكا ع دهم لط ون ورك ب رار اط 


٠. لو جئتني ما أهنتك‎ ٠ 

5 - لولم تجئني أهنتك ؛ فينتفي الإكرام معلا في الأول ؛ لانتفاء المجيء. 

(وقد ترد لعكسه) أي: لانتفاء شرطها بانتفاء جوابها (عِلّم("©) ك«إن»» 
ونحوها”" ؛ نحو: ظلؤكاق فيهمآ لَه ا أَنَهُ لدَسَدَنَا4؛ فيُعلم انتفاء تعدّد 
الآلهة بالعلم بانتفاء الفسادء وهذا عليه أرباب المعقول أيضاء وهى من 
زيادتي. 

والمثال الواحد يصلح له» وللأول» ويختلف بالقصد إن قصد به 
الدلالة علئ أنَّ انتفاء الجواب في الخارج بانتفاء الشرط.. كان من الأوّل» 
أو الاستدلال علئ العلم بائتفاء الشرط بالعلم بانتفاء الجواب .. كان من الثاني ٠‏ 

وفي الأول يستثنئ نقيض الشرط» وفي الثاني نقيض الجواب؛ لينتج 
المراد. 

ففي المثال إن قصد الأول قيل: لكن لا إله فيهما غيره. . فلم تفسد» 
أو الثاني قبل: لكنهما لم تفسدا.. فليس فيهما إله غيره. 


ف 


(و) ترد (لإثبات جوابها) بقسميه© 9 


» مع انتفاء شرطها بقسميه 

(1) أي: للعلم بامتناع الشرط. الحاجيني ٠»‏ » طريقة الحصول » جاصلا" . 

)2 أي: من بقية أدوات الشرط في أن كلا منها دال علئ تزوم الجواب للشرط» وأنه يستنتج 
فيها العلم بانتفاء الشرط للعلم بانتفاء الجزاء» والعلم بعبوت الجزاء للعلم يثبوت 5 
الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص/ا7ل.‏ 

(0) أي: المثبت والمنفي. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص7786- 

(4) أي: المثبت والمنفي. الحاجيني » طريقة الحصولء ج١اص5578 ٠‏ 


انا 
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إِنْ نَاسَبَ انْتقَاء د شْرْطِها بالأؤلى كَمِلَو لم يَحَنْ لم بَعْصٍ 1 » 0 
المُسَاوِي كَا لو لَمْ تَكنْ وب رَبِيبَةَ ما ةما حَلّثْ للرَضَاع؛ ام عدا ا 0 


(إن ناسب”" انتفاء شرطها) - بأن لزمه عقلاء أو عادةٌ» أو شرعًا - إما 
(بالأولئ ك: «لَوْ لَمْ يَحَفْ لَّمْ يَنْصٍ))؛ المأخوذ مما روي عن النبي كل » 
أو عن عمر 5 لانِعُمَ الْعَبْدٌ صُهَيْبٌ ؛ لَو لَمْ كه بَكَفٍ اله َمْ يَخْصِو0” ؛ رتب 

عدم العصيان علئ عدم الخوف» وهو بالخوف المفاد ب: «لو» - 
فيترتب عليه 0© أيضًا فى قصدهة), 


والمعنى: أنه لا يعصي الله أصلًا » لامع الخوف وهو ظاهر» ولا مع انتفائه ؛ 
إجلال له تعالئ عن أن يعصيه» وقد اجتمع فيه الخوف والإجلال و48 . 


(أو المساوي ؛ كلو لم تكن ربيبة ما حلت للرضاع) المأخوذ من قوله 
كله ني دُرّة - بضم المهملة - بنث'أم سلمة - أي: هند - لما بلغه تحدّث 
النساء أنه يريد أن ينكحها _؛ بناء علئ تجويزهن أن ذلك من خصائصه: 
وم أن .مين 0 ع اعكاة 2 5 75 
«أنهَا لو لَمْ تكن ريبتتي تي في حجري ما حَلثْ لِي» إِنْهَا لابلة أخي مِنَّ 
4 أي: لزم ثبوت جوابها انتفاء الشرط . الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠اص7178.‏ 
(؟) اشتهر في كلام الأصولبين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء 
السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب» وكذا قال جمع جم من أهل اللغة» ثم رأيت 
بخط شيخنا أنه ظفر به في مشكل الحديث لأبي محمد ابن قتيبة. السخاوي» المقاصد 
الحسنة » ص١0/.‏ 
[49 أي: ثبوت التالي» وهو عدم العصيان ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص8؟7.‏ 
)2 أي: قصد المتكلم. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 778 . 
كرفا 
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أو الأذوَن كدلو انْتَقَتْ أَحْوّةٌ الْرَضَاعٍ م خَلتٌ لِلنّسَب) 3 2100111 


الرَضَاعةِ رواه الشيخان” ؛ رتب عدم حلّها علئ عدم كونها ربيبته المييّن 
بكونها ( ابه أَخِي مِنَ الرّضَاع»: المناسب هو له شرعًا؛ كمناسبته للأول 
سواء؛ لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع. 


والمعنئن أنها لا تحل لي أصلًا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما 
حرمت به؛ كونها ربيبته» وكونها ابنة أخي الرضاع» وقوله: «في حخْري» 
علئ وفق الآبة » وتقدم الكلام فيه , 

(أو الأدون ؛ ك)قولك فيمن عَرَضَ عليك نكاحها: (لو انتفت أخوة 
الرضاع) بيني وبينها (ما حلت) لي (للنسب) بيني وبينها بالأخوة؛ رتب 
عدم حلها علئ عدم أخوتها من الرضاع المبيّن بأخوّتها من النسب المناسب 
هو لها شرعا؛ فيترتب أيضًا في قصده عليئن أخوتها من الرضاع المفادة 
ب: «لو» المناسب هو لها شرعاء لكن دون مناسبته للأول؛ لأن حرمة 
الرضاع أدون من حرمة النسب. 


والمعنئ أنها لا تحلّ لي أصلًا؛ لأن بها وصفين لو انفرد كل منهما 

حرمت به أخوّتها من السب وأخوّتها من الرضاع . 

(1) البخاريء صحيحهء كتاب التكاح» باب «وَآ موا تتزنت الْأْفتيي إلا مَا قد 
سَكَف»» حديث رقم »)01١9(‏ جلاص17» ومسلم» صحيحهء كتاب الرضاعء باب 
تحريم أبنة الأخ من الرضاعةء حديث رقم 2)١549(‏ جلاص 7ال١1-‏ 

)2( أي: في مبحث المنطوق. الحاجيني» طريقة الحصول » جاص378؟ ٠‏ 

(*) أي: بأن يكون نقيض الشرط أدون من الشرط. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 14٠0‏ 


كضرا 


وقد تجردت: (لو) فيما ذكر من الأمثلة عن الزمان علئ خلاف الأصل 
00 
فيهال". 

أما أمثلة بقية أقسام هذا القسم”" في الشق الأول منه(”© فنحو: 

لو أهنت زيدا لأثنئ عليك ؛ فيثني مع عدم الإهانة بالأولئ. 

لو ترك العبد سؤال ربه لأعطاه؛ فيعطيه مع السؤال بالأولئن. 


لول ما فى لض دن سشبية مَلَد وَآليحزْ يَمْدهر ما كدو بع 
تر ما بد 8ت تَكلِمتٌ هد 1 ي: ا ل 


وقد استُشْكل قوله تعالئ +َوَلوٌ َم أيه فهرك ل معط وَل أتمعوز 
أو هم مُحَرِصُورت *؛ بأن الاستدلال به علئ هيئة قياس اقتراني » وهو: 


االو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا».. ينتج: «لو 
علم الله فيهم خيرًا لتولوا». 


وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن يعلم الله فيهم خيرا هو 
الانقياد» لا التولي . 


(1) أي: فإن الأصل في استعمال «لوة الدلالة علئ الزمان لما أن لو حرف شرط للماضي 
كثيرًا» وللمستقبل قلبلًا. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» جاص 74. 

(؟) وهو ثبوت التالي مع انتفاء المقدم الشامل للأولئ والمساوي والأدون. الحاجيني » طريقة 
الحصول» جاص ٠‏ 37. 

(*) أي: المناسب الأولئ. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص 784٠‏ 


لحكل 


وأجيب بجوابين: 

أحدهما: أن الوسط مختلف تقديره: لأسمعهم إسماعًا نافعاء ولو 
أسمعهم إسماعا غير نافع لتولوا. 

وفيه نظو؛ لاستلزامه انتفاءة الإسماع عنهم مطلقًا؛ لأن الجملة الأولئ 
أفادت انتفاء الإسماع النافع » والثانية انتفاء غير النافع » واللازم باطل لثبوت 
إسماعهم في الجملة قطعاء وإلا فلا تكليف. 


ثانيهما: ليس المراد من الآية الاستدلال» بل بيان السببية علئ اللأصل 
في «لو) أي: أن سبب انتفاء إسماعهم خيرًا.. هو انتفاء العلم بالخير فيهم 

وحينئذ فالكلام قد تمّ عند قوله (لَلتْمَعَهرٌ24 ويكون قوله «وَلل 
مك4 كلامًا مستأنقاء أي: أن التولي لازم بتقدير الإسماع» فكيف 
بتقدير عدمه فهو من قبيل: «لَو لَْبَحَف الله لم يَمْصِوا . 

فإن قلت التولي هو الإعراض عن الشيء فكيف يتصوّر وجوده منهم 
عند عدم إسماعهم الشيء؟ قلت بل أسمعهم الشيء وإلا فلا تكليف» 
والنفي إنما هو إسماعهم الشيء للتفهيم ٠‏ 

وقد ذكرثٌ في «الحاشية» ما يؤخذ منه سبب عدولي عن تصحيح ما 
صححه الأصل”" - مضعّمًا به قول الجمهور”") إل تصحيحي لما قالوه -؛ 


(1) أي: لامتناع تاليهاء واستلزامه ما يليه. 
(؟) لكن ابن السبكي رجع إلئن ما قاله الجمهور . من أنها؛ لامتناع الجواب لامتناع الشرط ‏ 
في «امنع الموانع4؛ ص ٠.١166‏ 
31> 
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من أن فيما صنعيّهُ بيان الأكثر والأقل فى استعمال «لو)(2. 


(و) ترد (للتمني » وللتحضيض » وللعرض) فينصب المضارع بعد فاء 
جوابها - لذلك7؟ ‏ ب: «أن» مضمرة» نحو: لو تأتيني فتحدئّني» لى تأمر 
فتطاع » لو تنزل عددي فت فتصيبٌ خيرًً. 

ومن الأول «قلو أ لنَا كيه مَكوْنَ من ألْنؤيينَ» أي: ليت لنا 


والئلاثة للطلب» لكنه في الأول لما لا طمع في وقوعه» وفي الثاني 
بحثٌ» وفي الثالث بلِيْن» كما مرّ. 


(وللتقليل2"7 نحو) خبر النسائي وغيره: (رُدُوا السَّائِلَ) أي: بالإعطاء 
(«وَلَوْ بظِلب مُخْرَن)140), أي: تصدّقوا بما تبسر من كثير» أو قليل؛ ولو 
بلغ في القلة إلئ الظلف مغلا ؛ فإنه خير من العدم. 


وهو بكسر المعجمة ‏ للبقر والغدم . . كالحافر للفرس» والخف للجمل ٠‏ 
وقيد ب: «الإحراق4» أي: الشيٌء كما هو عادتهم فيه؛ لأن النيء قد 


)١(‏ وذلك أن الو» تأتي للربط مع الدلالة علي امتناع تاليها لامتناع شرطهاء وتأتي للعلم بامتناع 
شرطها بسبب العلم بامتناع تاليها» وتأتي لغبوت التالي من غير اعتبار زمان» وهذه الثلاثة 
علئ الترتيب في الكثرة؛ نأولها أكثر» ثم الذي يليه » فالذي يليه. 

(؟) علة تفوله فينصب. العطارء حاشيته علئ المحلي» ج١اص407 ٠‏ 

(؟) في لاجك: وللتعليل- 

(5) السائي » سننه» كتاب الزكاة باب رد السائل» حديث رقم (058؟))؛ جوصض1لم. 


ردان 


58 الكتاب ‏ الحروف © 


رمه ” 56 


ومصدرية . 
ف عقر 


وَالَنْ): حَزِفُ ني وََضْبٍ وَاسْتِفْبَالٍ وَالْأصَحٌ أَنّهَا لا تقِيدٌ تؤكيد 


عن 


لا يؤخذ» وقد يرميه آخذه فلا ينتفع به بخلاف المشوي . 
قال الزركشي: «والحق أن التقليل مستفاد مما بعدها لا منها». 
قلت: بل الحق أنه كغيره مما ذكر مستفاد منها بواسطة ما بعدها. 


و ترد (مصدرية)» نجوه يو لَحَدُهُمْ وَيْعَدَ 4 3 وهذا من زيادتي . 


آلن] 
(و) الثاني والعشرون: (لن) . 
(حرف نفي ونصب واستقبال) للمضارع . 
(والأصح أنها لا تفيد) مع ذلك (توكيد النفي » ولا تأبيده) ؛ لقوله 
تعالئ لموسئ 8##: طن مَرَئِتي4» ومعلوم أنه كغيره من المؤمنين يرأه في 
الآخرة. 
وقيل: تفيدهماء كما في قوله تعالئ «ن ْوأ ذُبَأبَا4» وقوله طون 
يك أن 07 
وأجيب ؛ بأن استفادة ذلك في هذين ونحوهما من خارج27, كما في 
)1١(‏ أي: لا من موضوع «لن». الحاجيني؛ طريقة الحصول؛ ج١اص47‏ 7 
7 
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َأنَّا ِلدعَاء. 


3ما: تَرِدُ اما مَوْصُولَةٌ » 0 
قوله «وآن يَتَمَتوه تنا 


وكون 49 ب للتوكيد. . خلاف الظاهر. 

ولا تأبيد قطمًا. ٠‏ فيما إذا قيد النفي » نحو: «قن لحان نيا »؛ 

«أن نت علد كين حي بجع ليا موب ». 

© الأصح (أنها) ترد بواسطة الفعل بعدها (للدعاء)» وفاقا لابن 
عصفور وغيره » كقوله: 
لَنْ تَرَانُوا كَذَِكُمْ تُعَلَازِ حت لَكُمْ خَالِدَا ُلُودَ الْججال0© 

وابن مالك وغيره نفوا ذلك » وقالوا: لا حجة في البيت؛ لاحتمال أنه 
خبر» وفيه بعد؛ لأن السياق ينافيه. 

٠‏ [ما] 

© الئثالث والعشرون: (ما). 

(ترد اسما): 

إما (موصولة”") نحو: #إمَا عند يَتَقَدُ كَمَا عند أله بَاق4» أي: 
الذي . 


(1) البيت للأعشئ. 
(؟) هي حيدئلٍ معرفة بخلاف البواقي. الحاجيني » طريقة الحصولء ج١اص4‏ 14 . 


>33: 
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٠ 4 3‏ يه مهرتة جه 8 مه سوه 42م سس مك | درهى 5 )| عر 
ل نكرّة مَوْصوفَة » وَتَامَةُ تعحبيّة» وتمييزية» ومبالغية» واستفهامية, 
و دخرة موصو و حبية » وتمييزية» ومبالكية » وامبيرهه ار 

سه ام 7م 

وَسْرْطِيَة زمَانية » ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


(أو نكرة موصوفة!©) نحو: مررت بما معجب لك2 أي: بشيء. 
(وتامة تعجبية0")) نحو: ما أحسن زيدًا؛ فما نكرة تعجبية» مبتدأ وما 
بعدها شخبره وسوخ الابتداء بها التعجب . 


(وتمييزية”") وهي اللاحقة ل: نعم وبئسء نحو: إن منْدُوأ 


ألصََدَقَتِ فَِعِبَا هثٌّ»» فما تكرة منصوبة علئن التمييزء أي: نعم شيئًا 
هي» أي: إبداؤها. 7 

(ومبالّغية) - بفتح اللام - وهي للمبالغة في الإخبار عن أحد بإكثار 
فعل ؛ كالكتابة نحو: إن زيدا مما أن يكتب» أي: إنه من أمر كتابة» أي: 

ف: «ما).. نكرة بمعنوع شيء؛ للمبالغة» و«أن وصلتها).. في موضع 
جد بدلا من ما؛ فجُعل لكثرة كتابته كأنه خلق منهاء كما في قوله دَق 
الإنكن ين عَجَنْ4. 

(واستفهامية) نحو: ْنَا حَب4 أي: شأنكم. 

(وشرطية زمانبة) نحو: «وَدًا أشتقائوأ آحرَ دَأسْتقِيجوا لمر أي: 


١1 50ص١ج أي: فتقدر بشيء. الحاجيني » طريقة الحصول»‎ )١( 
١7 عطف علئ موصوفة. الحاجيني » طريقة الحصول» جا ص49‎ 92 
- 1496 ص١ج عطف علئ تعجبية. الحاجيني » طريقة الحصول»‎ )( 


دن 


وَغَيْرَ زَمَانِيَةِ» وَحَرْذًا مَضْدَ ب كَذلِكٌ » وَتَافيَ وَرَائِدَة كَانّهّ» وَغَيْرَ كَافَة 


استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. 

(وغير زمانية) » نحو: : «ومَا تنص من يتكنة أمَذُ4. 

وقولي: «وتمييزية » ومبالّغية.. من زيادتي ؛ تبعا للأكثر. 

وقولي: «تامة».. أولئ من قوله: «وللتعجب»؛ لإفادته أن الموصوفة 
ناقصة ء وأن التعجبية والمعطوفات عليها تامة. 

وإنما صرحوا به في التعجبية وتاليتها فقط؛ لظهور تمامها؛ لتجردها 
عن معنئ الحرف. 


أمَتطعير» » أي: مدة استطاعتكم . 

وغير زمانية » نحو: لتَدُووأ يما تَِيشَم» أي: بسيانكم . 

(ونافية) عاملة» نحو: #إماهذًا شرا . 

وغير عاملة » نحو: #وَمَا خُنِفِفُونَ إل آبيمَة كج أتر4. 

(وزائدة كافة) عن عمل الرفع نحو: قلما يدوم الوصال» أو الرفع 
والنصب » نحو: للإَِمَا أله لَه و4 » أو الجرّء نحو: ربما دام الوصل. 


(وغير كافة) عِوضًا نحو: إفعل هذا إما لاء أي: إن كنت لا تفعل غيره: 
ف: «ما4.. عوض عن «كنتٌ» أدغم فيها النون؛ للتقارب» وحذف 


احدبوا 
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وَامِنْ1: لِابَْدَاءِ | لعَاَةٍ وَلَانتِهَائَهَا» وَلِلتيْمِيضٍ » ٠‏ وَللتئِيينِ» ا 


وغير عرض ؛ للتأكيد نحو: هقما َعَقَ من أله يت هرك وأصله: 
فبرحمة . 
[مِن] 

(و) الرابع والعشرون: (من) بكسر نا 

(لابتداء الغاية) بمعنئ المسافة2 من مكان» نحو: لمن الْمَسَجِدِ 
كخرم». 

وزمان نحو: «من أَيلِ ينم ٠»‏ 

وغيرهما » نحو: ظإِنَّده من سَيْنَ#» (غالبًا) أي: ورودها لهذا المعنئ 
أكثر منه لغيره. 

(ولانتهائها) أي: الغاية نحو: قربت منه أي: إليه. 

(وللتبعيض) نحو: طحق بُبفِفُأمِيًا يبُورتْ») أي: بعضه 

(وللتبيين) ؛ بأن يصح حمل مدخولها علئ المبهم قبلهاء نحو: #إمّا 
تنس من عاق » العتنيوأ تقس مرت الْْون4 ؛ كآن يقال في الأول: ما 
(1) أي: إطلاتا لاسم الجزء علن الكل لأن الغلية نهاية الشيء» ولا معنيئع لكون من لابتداء 

آخر الشيء؛ فالمراد بالغاية ذلك الشيء الممتد» أعنئ المسافة بتمامها. الحاجيني » طريقة 

الحصول» جاص 74. 


فحنا 


2 الكتاب ‏ الحروف 6 
َلَِمِيلِ» وَلْدَلِء وَلتَنْصِيص الْحُمُومٍ ولتؤكيدو. وَلِْفَضْلِء ويتغتى 


«الباء) ) 6825 معو د عاد لواف توك 0 1 عت وم نج و در م ويا ار وأ 


نلسخه آية» وفي الثاني: الرجس الأوثان. 
(وللتعليل) نحو: يمون َعَم ف انهم من الصويق4 : أي: 
لأجلهاء والصاعقة الصيحة التي يموت بها من يسمعها أو يغشئ عليه. 
(وللبدل) نحو: «أَتضِيكر يالْسَية لثامت الهِرَةٌ»4» أي: بدلها. 
(ولتنصيص العموم) » وهي الداخحلة على نكرة لا تختص بالنفي » 
نحو: ما في الدار من رجل» فهو بدون «من» ظاهرٌ في العموم؛ محتيل 
لنفي الواحد فقط ‏ وبها(" يتعين النفي للجدس. 
(ولتوكيده) أي: تنصيص العموم» وهي الداخلة علئ نكرة تختص 
بالنفي » نحو: ما في الدار من أحد وهذا من زيادتي. 
(وللفصل) بالمهملة أي: للتمييز؛ بأن تدخل علئ ثاني المتضادّين» 
دحو : ولق يك افيد من لضي 24 طحق يور للبت ون الطيية». 
ولابن هشام فيه نظرء ذكرته في (الحاشية) 00 مع جوابه . 
(وبمعنئ الباء)؛ نحو: لإينظ رونا من طرَنٍ حَن 4 » أي: به. 
(0) أي: ب: لامن». 
(؟) قال ابن هشام: وفيه نظرء لأن الفصل مستفاد من العامل فإن مازء وميّر بمعنن: فصل» 
والعلم صفة توجب تمييراء والظاهر أن «من» في الآيتين للابتداءء أو بمعنئ اعن8» 
ويجاب بأن هذا لا يمنع استفادة الفصل في الآبتين أيضًا غايته أنه مستفاد من العامل ذاثّا 
ومنها بواسطته ؛ لان الحرف لا يفيد بنفسه. زكرياء حاششيته على المحلي » ص41 . 


لقنا 
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وَ١عَنْ))‏ وَافِي04 وَاعِنْدَ)» وَاعَلَا. 
وَامَنْ): : تؤضُولة أو تيرة مَؤْصوفَة , 5 وَتَامَةٌ سَرْطِيَةٌ» وَاسِتفْهَاميةٌ» 


0 20 


تمبيانة. 


(و) بمعنى (عن)» نحو: قد محُنًا فى عَمْكَوَ من هادا أي: عنه. 

(و) بمعنئ (في)» ‏ نحو: طإدَا ود لِإصَّكزة من كزير لَلَئْمَةِ24 أي: 

(و) بمعنئ (عند)» نحو: ا د موه وَل وَلَدْهم من لَه 
أ ي: : عنده. 

(و) بمعنئ (علئ)؛ نحو: لوَصبَرَيَهُ عن الْمَوَوِ)4» أي: عليهم. 

وقيل: ضُمّن نصرناه معنئ منعناه. 


- 


[من] 

(و) الخامس والعشرون (مَن) بفتح الميم. 

إما (موصولة) نحو: 9َوَِكِ يَشَجُدُ من في اَلتَموتٍ والارّضٍ». 
(أو نكرة موصوفة) ك: مررت بمن معجب لك» أي: بإنسان. 
(وتامة شرطية) نحو: لإمن يَعْمَلْ سُوَءًا جر يدء» . 
(واستفهامية) نحو: «فن ربكا يُوبئ » 

(وتمييزية) كقول الشاعر: 


حكن 


ترف 
وَنْعُْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرٌّ وَإِعْلَانِ!' 

قفاعل لانعم». ٠‏ مستتر » ولامن) تمييرٌ بمعنى رجلا وقوله: «هو). . 
مخصوص بالمدح» وهو راجع إلئ بشر بن مروان في البيت قبلهء و(في 


وأما غيره فنفل ذلك » وقال: «من» موصولة فاعل نعم » وقوله: 
الهو”"").. راجع إليها مبتدأ خبره «هو محذوف راجع إلئ بشرء يتعلق 
به افى سر»)؛ لتضمنه معنئ الفعل» كما سيظهر » والجملة صلة «من»» 
والمخصوص بالمدح محذوف» أي: هوا ؛ و(اهو) راجع إلئ «بشر) أيضا . 


والتقدير: نعم الذي هو المشهور”؟ في السر والعلانية بشرء وفيه 


(1) تمام ما قاله الشاعر: 
وكَئِفٌ أَزْمَبٌ أمرآء أو أراعٌ له وقد رَكَأتٌ إلئ بر بن مزوان 
ويم مَؤكَأ من ضاقث مَذاوبّه وِيِعْمَمَنْهُوفي سِرٌوإِضْلانٍ 
والمزكأً: الملجآء أي: كيف أخاف العيش» ولي ملجأء وهو يشر بن مروان الأمري» ونعم 
من لجأت إليه. 
)١(‏ المراد لفظ هو وليست ضميرًا. العطار» حاشيته علئئ المحلي » جاص450- 
(49 لأنه صلة. العطارء حاشيته علئ المحلي؛ ج١اصض‏ 451 ٠‏ 
(4) بيان لمعنى هو الثانية التي تعلق بها الجار؛ لتضمنها معنى الفعل- العطار» حاشيته على 
المحلي» ج١اص١45 ٠‏ 


لاا 


الكتاب _الحروقف 
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وَدهَلُ): لطَلب التَصدِيق كَبِيرَاء وَالنَصَوّر قَليلًا. 


وتعبيري بما ذكر في الأقسام المذكورة أولئ مما عبر به" ؛ لإفادته أن 

الشرطية والاستفهامية نكرتان تامتان. 
[هل] 

[ © السادس والعشرون: (هل). 

(لطلب التصديق كثيرا) إيجابًا أو سلبًا ‏ خلافًا للأصل» التابع لابن 
هشام في تقيبده تبعا لابن هشام بالإيجاب» سرئ إليهما ذلك من أن هل لا 
تدخل علئن منفرة”" - فيقال ‏ في جواب هل قام زيد مثلاً؟ : نعم» أو 
وإن لم تدخل علئ منفيّ ؛ إذ لا يقال: هل لم يقم زيد. 

(و) لطلب (التصوّر قليلًا)» خلاقًا للأصل في منع مجيئها له. 

بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما كثيرا . 

وتدخل علئ المنفيى؛ فتخرج عن الاستفهام إلئ التقرير» وهو حمل 
المخاطب علئ الإقرار بما بعد النفي» نحو: أ تفخ أآكَ صَدَرَلدَ)» 
فيُجاب ب: «ابلئ»). 

وقد تبقئ علئ الاستفهام؛ كقولك - لمن قال: لم أفعل كذا -: «ألم 
تفعله ؟) . 

أي: أحنٌّ انتفاء فعلك لهء فيجاب: ب: انعم أو لا)» ومنه قوله: 
(1) حيث قال ابن السبكي: (من شرطية واستفهامية وموصولة»- 
)١(‏ أي: فلا يقال هل لم يقم زيد؟؛ فلا يكون لطلب التصديق السلبي. الحاجيني» طريقة 

١7 48صا٠ج الحصول»‎ 

اهم 


5 الكتاب ‏ اروف 6 
كوك اث تاماك قو لياه بده 1 إلكد 
وَلالْوَاوَ العَاطِفَة: لمطلق الجَمْع في الأصَحٌ. 


ألا اصْعادٌ نِسَلْمَى أَمْ لَهَا جَلَدٌ إذَا الاقى الذي لاقاه أنقالي 20 
[الواو] 

(و) السابع والعشرون: (الواو) بقيد زدته بقولي: (العاطفة) , 

(لمطلق الجمع) بين المعطوفين في الحكم (في الأصح)؛ لأنها 
تستعمل في الجمع بمعية» وبغيرها نحو: جاء زيد وعمرو؛ إذا جاء معه أو 
بعده أو قبله؛ فتكون حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة» وهو مطلق 
الجمع ؛ حذرً من الاشتراك والمجاز» واستعمالها في كل منها من حيث إنه 

وقيل: هي للترتيب ؛ لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز. 

وقيل: للمعية ؛ لأنها للجمع » والأصل فيه المعية ؛ فهي في غيرها مجاز . 

وخرج ب: «العاطفة».. غيرّها كواوّي القسم والحال. 

وقد بينت في «الحاشية0(' وغيرها أنه لا فرق هنا بين مطلق الجمع 
والجمع المطلق» خلافا لمن زعم خلافه؛ أخدًا من الفرق بين مطلق الماء 

والماء المطلق ؛ غافلًا عن اختلاف اصطلاحي الفقيه واللغري. 

(1) البيث لقيس بن الملوح. 

(1) أي: لا فرق بينهما؛ لأن المطلق هنا ليس للتقييد بعدم القيد» بل لبيان الإطلاق» كما يقال 
في الماهية من حيث هي» والماهية لا بشرط» وإلا لم يصدق بترتيب» ولا معية. زكريا» 
حاشيته علئ المحلي » ص ١84‏ 

نار 
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الْأَمْرْ 
١م‏ ر) حَقِيقةٌ في الْمَوْلٍ المَخْصُوص » مَجَارٌ في الْفغل في الْأَصَم. 
مدح دح لا لت ا ار 


(الأمر) 
أي: هذا مبحثه . 
(أم ر) أي: اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسماة ب: ألف؛» ميم» 
راء» وتقرأ بصيغة الماضي مفككا.. (حقيقةٌ في القول المخصوص) أي: 
الدالٌّ بوضعه عَلئ اقتضاء فعل إلئ آخر ما بأتي » نحو: ورامك يلصَكرة» 
أي: قل لهم صلوا. 
(مجارٌ في الفعل في الأصح) نحو: موَينَاوتَهْرٌ ف لامر أي: الفعل 
الذي تعزم عليه ؛ لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلئ الذهن. 
وقيل: هو للقدر المشترك بينهماء وهو: مفهوم أحدهما؛ حذرًا من 
الاشتراك والمجاز. 
وقيل: هو مشترك بينهما ؛ لاستعماله فيهما. 
وقيل: مشترك بينهماء وبين الشأن والصفة والشيء؛ لاستعماله فيها 
أيضًا ثحوة #إنما أمرنا لشيء4” , أي: شأثنا» لأمر ما يُسَوّد من يسود » 
أي: لصفة من صفات الكمال» لأمر ما جدع قُصَبْر أنفه» أي: لشيء 5 
والأصِل في الاستعمال الحقيقة. 
)١(‏ هكذا في النسخ آلتي بين أيديناء وإن أراد أنها آية فهو سبق قلم» وصوابه أن يعبّر بنحو قوله 
تعالى : «(وما رامد كتنج صر > . 
عوم 


الكتاب ‏ الأمر 


اك 4ك واه ومو فى م الا لو ل أل دسل 
وَ«التَمِوئ): اتْيِضَاءُ ذل غَبْرٍ كَل مَذلُولٍ عَلَيِْ بِكبْرِ َو «كُف». 


وأجيب ؛ بأنه فيها مجاز ؛ لأنه خير من الاشتراك كما مرّ. 


وإنما عبرت كغيري ب: «الفعل» القاصر عن تناولها(؟ ؛ لأنه المقابل 
للقول؛ من حيث إنهما قسمان للمقصود؛ وهو: الدال علئ الحكم. 
[الأمر النفسي] 
والأمر: لفظي ونفسي, وهو الأصل'"؛ فاللفظي عرف من قولي: 
ااحقيقة في كذا»ء (والنفسي اقتضاء) أي: طلب (فعل غير 55 مدلول 
: 9 2 
عليه) أي: الكف (بغير نحو: كف). 
فدخل فيه الطلبٌ ‏ الجازمٌ وغيره ‏ لما(" ليس بكفء ولما هو كف 
مدلول عليه ب: 0 أو نحوهاء ك: أترك وذر ودع المفادة ‏ كتحوها - 
بزيادتي: «(نحو). 
وخرج منه.. الإباحةء والمدلول عليه بغير ذلك» أي: الا تفعل».. 
وسمي مدلول كُفٌ أمرًا لا نهيًا؛ موافقة للدال في اسمه©». 
640 أي: تلك الثلاثة. الحاجيني : طريقة الحصول » ج٠١‏ ص01 
)١(‏ أي: العمدة؛ أي: المعتمد عليه في الأحكام ؛ فإن التكاليف بالأمر النفسي » واللفظي دليل 
عليه . الحاجيني » طريقة الحصول » جاص ٠101١‏ 
() متعلق بالطلب. العطار» حاشيته علئ المحلي ؛ ج٠١‏ ص 450 ٠‏ 
(4) أي: لما كان مدلول كف ولا تفعل واحذاء يدل عليه تارة بلفظ كف ويسميئ أمرّاء وتارة 
بلفظ لا تفعل ويسمئ نهيًا. . نيه علئ مناسبة التسمية » وهي قوافق الدال والمدلول فقوله:- 


نان 


الكتاب ال 
00 طبع 


ا ك6 يداف عن نالفاي بنك ون كد 0 ا 1 244 
وَلا يُعَْبرَ في الأمر علو وَلا اسْتْلَاة» وَلَا إرَادََ الطلب في الْأصَحّ. 


ويحدٌ النفسي أيضًا ب: القول المقتضئ لفعل... إل آخره» والقول 
مشترّك بين اللفظي والنفسي أيضًا. 

(ولا يعتبر في الأمر) بقسميه حتئ يعتبر في حدّه أيضًا (عاوٌ)؛ بأن 
يكون الطالب عالي الرتبة علئ المطلوب منهء (ولا استعلاء)؛ بأن يكون 
الطلب بعظمة ؛ لإطلاق الأمر بدونهماء قال تعالئع حكاية عن فرعون لقَمَادًا 
2 
تَأمروْن4. 

(ولا إرادة الطلب) باللفظ”” ؛ لإطلاق الأمر بدونها (في الأصح). 

وقيل: يعتبر الأوّلان» وإطلاق الأمر بدونهما مجازي . 

وقيل: يعتبر العلو » دون الاستعلاء. 

وقيل: كيه 

وقيل: يعتبر العلوٌ» وإرادة الطلب باللفظ » فإذا لم يرده به لم يكن 
أمرًا ؛ لأنه يستعمل في غير الطلب ؛ كالتهديد» ولا مميّر غير الإرادة. 

قلنا: استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب ؛ فلا حاجة إلئ 
اعتبار إرادته7 , 
- 0 موافقة للدال» وهو لفظ كف: واسمه: هو الأمر. العطار» حاشيته على المحلي » ج٠١‏ ص 5506 ٠‏ 
)١(‏ أي: لفظ الأمر. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 7017 
(1) في بعض النسخ زيادة: «ولأن الآمر لو كان هو الإرادة.. توقعت المأمورات كلها وائلازم 

باطل6 - 

كوا 
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وَالتِْيُ غَيْرُ الْرَادةِ ِنْدنَاء 


(والطلب بديهي) أي: متصوّر بمجرد التفات النفس إليه بلا نظر؛ إِذْ 
كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره؛ كالإخبار وما ذاك إلا لبداهته؛ 
فاندفع ما قبل: إن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريفٌ بالأخفن ؛ بناء على 
أنه نظري ٠‏ 

(و) الأمر (النفسي) المعرّف ب: اقتضاء فعل غير كن مدلول عليه 
بغير نحو: كُنٌ (غير الإرادة) لذلك الفعل (عندنا) ؛ فإنه تعالين أمر من علم 
أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمانء ولم يرده منه؛ لامتداعهء والممتتع غير 
مراد» ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها واللازم باطل. 

أما عند المعتزلة فهو عيثها؛ لأنهم لما أنكروا الكلام النفسي» ولم 
يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر .. قالوا: إنه الإرادة. 


لك فشا يننا 


لمان 


الْأَصَحُ آنّ صِبمَةٌ «امل) مُخْتصّةٌ الْآمْرِ التمِر. 


(متالق) 
[صيغة إفعل] 
[اختصاصها بالأمر النفسي] 

(الأصح) - علئ القول بإثبات الكلام النفسي - (أن صيغة إفعل) » 
والمراد بها كل ما يدل - ولو بواسطة ‏ علئ الأمر من مِبَغِهِ المحتملة لغير 
الوجوب ؛ كاضرب » وصلٌّ » وصهء وطلِيقَ4.. (مختصة بالأمر النفسي) ؛ 
بأن تدل عليه وضعا دون غيره. 

وقيل: لا؛ فلا تدل عليه إلا بقرينة ك: صل لزوما » وعليه فقيل: هو 
للوقف بمعدئ عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر 
وتهديد وغيرهماء وقيل: للاشتراك بين المعاني الآتية المشتركة©. 

أما صحة التعبير عن الأمر بما يدل عليه.. فلا يختص بها صيغة 
إفعل'" قطعاء بل تأتي في غيرها ك.: ألزمتك وأوجبت عليك. 

أما المنكرون للنفسي .. فلا حقيقة للأمر» وسائر أقسام الكلام عندهم 
إلا العبارات. 


)١(‏ أي: بين الوجوب والندب. 
(49 في 49 زيادة: 15 وصو. 


ينانا 


9 الكتاب_الأمر : 9 


0 1 2ه ام مه 01 الوه 
وَتَرِدُ: للْوْجُوبٍء وَللِنْدْبِء وَلِلِبَاحقء وَلِلتَهدِيدِء وَللْإِرْشَا 
له ايد رح لك 
وَلورَادَةٍ الامْيتَال وللإدن» و ل اا ا الوا مو ا 
سس ل حت © 


[معاني صيغة إفعل] 

(وتنرد) صيغة إفعل بالمعنئ السابق لستة وعشرين معنئ ‏ علئ ما في 
الأصل - وإلا فقد أوصلها بعضهم لنيف وثلاثين» ويتميز بعضها عن بعض 
بالقرائن: ْ 

(للوجوب) نحو: «إَقِمُوا الصّكزة4. 

(وللندب) نحر: نحلو إن علنكز فهر جره . 

(وللإباحة) نحو: «كأوايِن طَيْبَيِ» أي: مما يستلذ من المباحات . 

(وللتهديد”") نحو: عملأ مَا شِنْْرَ4» قيل: ويصدق مع التحريم 
والكراهة . 

(وللإرشاد) نحو: ُوَلْسَتَْهِدُوأ هئ من يْجَالِكُرٌ4) والمصلحة 
فيه دنيوية بخلافها في الندب. 

(ولإرادة الامتثال) كقولك لغير رقيقك عند العطش: (اسقني ماء). 

(وللإذن) كقولك لمن طرق الباب: «ادخل» » وبعضهم أدرج هذا في 


الإباحة . 


(1) أي: والعلاقة بينه وبين الرجوب المضادة؛ إذ المهدد عليه حرامء أو مكروه. الحاجيني» 
طريقة الحصول؛ ج١اص107.‏ 


لكلا 


56 الكتاب . الأمر + 
َلِلتَأَيبِء وَللْإِندَارِء وَلِلإِنَِانِ وَلِلِْكْرَام َللتَسَخيرِء وَللنَكُوِينِ 
وَلِلتَعْجِيز» ا ال 1 


(وللتأديب) كقولك لغير مكلف: (كل مما يليك)» وبعضهم أدرج 
هذا في الندب. 

والأؤّل فرق؛ بأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق» وإصلاح 
العادات : والندب ؛ بثواب الآخرة. 

أما أكل المكلف مما يليه.. فمندوب » ومما يلي غيره.. مكروه حيث 
لا إيذاء» وإلا.. فحرام. 

(وللإنذار) نحو قل مُأ إن مَصِرَصكُرْ إِلَ ألذار». 

ويفارق التهديد بوجوب اتترانه بالوعيد؛ كما في الآبة» وبأن التهديد 
التخويف » والإنذار إبلاغ المخوف منه. 

(وللامتنان)؛ نحو كلأ هِنَا رَرَكَسكُرٌ أنّهُ4. ويفارق الإباحة 
باقترانه بذكر ما يحتاج إليه(". 

(وللإكرام) نحو: «آَدَحُلُوَسَلَءَ!نِينَ 4. 

(وللتسخير) أي: التذليل والامتهان» نحو: ا وو فرَدة حَلييِينَ4 . 

(وللتكوين) أي: الإيجادمن”" العدم بسرعة » نحو: سكن يوك 4. 

(وللتعجيز) أي: إظهار العجزء نحو: قَأنوا بورق من مَغْلِيٍ 4. 


00 آأي: بخلافها فقد لا يذكر . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص/!اه7.‏ 
49 في 7أ» وااج»: عن. 


لحناقا 


5-2 الكتاب - الأمر 6 


(وللإهانة) ويعبر عنها بالتهكم» نحو: طِذْقٌ إِنَلقَْ أَنتَ الْمَريد 
لكريم 4. 

(وللتسوية) بين الفعل والترك, نحو: #تَأضِيرةا أوَلَا همير واً4. 

(وللدعاء) نحو : ربا ْم وبين فصتا ٠‏ 

(وللدمني) كقولك لآخر: كن فلانا. 

(وللاحتقار) نحو: وام أكُم مُلَعُورت»؛ إذ ما يلقونه من السحر 
- وإن عظم ‏ محتقر بالنظر إلئن معجزة موسئ 84# . 

وفرّق بينه وبين الإهانة ؛ بأن محله القلب» ومحلها الظاهر. 

(وللخبر) ؛ كخبر وذ لَمْ تدمح ْنَع ما شبئْك06©: أي: صنعت. 

(وللإنعام) بمعيئن تذكير" النعمة نحو: «كُوأ من طْيّبتٍ مَا 

(وللتفويض) وهو رد الأمر إلئ غيرك» ويسمئ التحكيم والتسليم 
نحو: «فَاقّض ما أَنتَ قاض . 
() البخاري» صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء حديث رقم (8444)» 


اج ص /ل11ء 
(؟) في 4 ولاج»: تذكرء 


0 


58 الكتاب ‏ الأمر 6 
وَلِلتَعْجِيبٍ ) َللتَكذِيبٍ » وَللمَشُورَة وَلِلإِعْتبَارٍ. 
وَالْصَحُ م أَنّهَا حَقبقَةٌ حَقِقةٌ في الْوجُوب امد احم و ل ل 


(وللتعجيب) أي: إيقاع العُجب للمخاطب قصدًا به نحو؛ #أنظاز 
كْقَ برأ أ الْأَنَتَالَ4 وتعبيري به أنسب بسابقه ولاحقه من تعبيره ب؛ 
«االتعجب) . 

(وللتكذيب) ء نحو: #قُلْ مأو لوبذ 6 

(وللمشورة) نحو: #تَأظكرْمَادًا تون . 

(وللاعتبار) نحو: «أنظريا إل كمروه ذا تمر 


38 


هاإن إن حشر مّدقي . 


[صيغة إفعل حقيقةٌ في الوجوب لغة] . 

(والأصح أنها) أي: صيغة إفعل بالمعنئ السابق (حقيقة في 
الوجوب) فقط » كما عليه الشافعي والجمهور ؛ لأن الأئمة كانوا يستدلون 
بها مجردة عن القرائن علئ الوجوب » وقد شاع ذلك من غير إنكار. 

وقيل: هي حقيقة في الندب فقط ؛ لأنه المتيقن من قسمي الطلب. 

وقيل: حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب» وهو الطلب؛ 
حذرًا من الاشتراك والمجاز. 

وقيل: مشتركة بينهما. 

وقيل: بالوقف . 

وقيل: مشتركة فيهماء وفي الإباحة. 


مسن 


الكتاب_الا 
2-2-2 م100 
لَه علَى الْأَصَمٌ. 


وقبل: في الثلاثة والتهديد©. 

وقبل: أمر الله للوجوب» وأمر نبيه المبتدأ منه للندب» بخلاف 
الموافق لأمر الله أو المبين له فللوجوب أيضًا. 

وقيل: مشتركة بين الخمسة الأول ؛ الوجوب والندب والإباحة والتهديد 
والإرشاد. 

وقيل: بين الأحكام الخمسة ؛ الثلاثة الأول والتحريم والكراهة. 

وعلئ الأصح هي حقيقة في الوجوب (لغة علئ الأصح)» وهو المنقول 
عن الشافعي وغيره؛ لأن أهل اللغة يحكمون باستحقاق مخالف أمر سيده 
مثلا بها للعقاب. 20 

وقيل: شرعا؛ لأنها لَغْةّ لمجرد الطلب» وجزمه المحقق للوجوب 0-2 
بأن يرتب العقاب علئ الترك ‏ إنما يستفاد من [الشرع في] أمره» أو أمر من 


87 
عام 


وجب طاعته. 
قيل: عقا ؛ لأن ما يفيده الأمر لغد من الطلب .. يتعين أن يكون الوجوب + 
لأن حمله على الندب يُصيّر المعنى: إفعل إن شثت » وليس هذا القيد مذكورًا. 
وقويل بمثله في الحمل علئ الوجوب ؛ فإنه يُصيّر المعنون: إفعل من 
غير تجويز ترك. 
(1) أي: مشتركة في هذه الأربعة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص904.‏ 


خض 


28 الكتاب_الأمر 63 
وَأنّهُ يَحبُ اغْيَقَادُ الْوْجُوبٍ بهًا كَبْلَ الْبخء وَأَنّهَا إِنْ وَرَدَتْ بَْدَ 
حَظرٍ أو اسْيعْدَانٍ مَلِلإِبَاحَق» و قم قلات ا الا 


وقيل: في الطلب الجازم لغدّء وفي التوعد علئ الترك شرعا؛ 

فالوجوب مركب مهماء وهذا ما اختاره الأصل . 
[اعتقاد الوجوب قبل البحث] 

البحث) عمًا يصرفها عنه إن كان؛ كما يجب علئ الأصح اعتقاد عموم 
العام ؛ حتئ يتمسك به قبل البحث عن المخصصء كما سيأتي. 

وقيل: لد يجب » كما في تلك٠‏ 

[صيغة إفعل الواردة بعد حظر أو استكذان] 

© الأصح (أنها إن وردت بعد حظر) لمتعلقهاء نحو: #ولذا حَكأَثْرٌ 
كأشطائواً» » (أو) بعد (استعذان) فيه ؛ كأن يقال لمن قال: (أَفْمَلُ كذا» -: 
«إفَل). . (فللإباحة) الشرعية حقيقةٌ ؛ لتبادرها إليع الذهن في ذلك ؛ لغلبة 
استعمالها فيها حينئذ. 

وقيل: للوجوب» كما في غير ذلك!"©, نحو: «يَّدا أنتكم الْأَمْهرٌ 
لحر فوا المترون» . 
(1) أي: غير الواردة بعد الوجوب » وهو النهئ المبتدأ من غير سبق وجوب. الحاجيني » طريقة 

الحصول» جاص١75.‏ 


انكوسن 


2 الكتاب ‏ الأمر 5 


و5 به ره قربي 2ه 
وأن صِيغة الني بَعد وجوب للتخريم. 


س-سلل| لح اسح سج به 

وقيل: للندب . 

وقبل: بالوقف فلا نحكم بشيء منها. 

وقيل: لإسقاط الحظر ورجوع الأمر إلئ ما كان قبله من وجوب أو 
غيره ٠‏ 

[صيغة النهي بعد الوجوب] 

زق4 الأصح (أن صيغة النهي) أي: لا تفعل. الواردة (بعد وجوب.. 

للتحريم) ؛ كما في غير ذلك. 


ومن القائل به بعض القائل ؛ بأن الأمر بعد الحظر للإباحة . 

وفرق ؛ بأن مقتضئ النهي - وهو الترك ‏ موافق للأصل» وبأن النهي 
لدفع المفسدة» والأمر لتحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد. 

وقيل: للكراهة علئ قياس أن الأمر للإباحة. 

وقيل: للوباحة ؛ نظرًا إلى أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه 
فيثبت التخيير فيه. 

وقبل: لإسقاط الوجوب» ويرجع الأمر إلئ ما كان قبله من تحريم أى 
إباحة . 

وقيل: بالوقف. 

وتعبيري ب: (صيغة إفعل)2 وب: اصيغة النهي».. أولئن من تعبيره 


>34 


بالأمر والنهي ؛ ليوافق القول بالاباحة؛ إذ لا أمرء ولا نهي فيهاء إلا علئ 
قول الكعبي20. 


وظاهدٌ أن صيغة النهي بعد الاستئذان.. كهي بعد الوجوب. 


تيد شن فننا 


١759 صا١ج أي: من أن المباح مأمور به. الحاجيني» طريقة الحصول»:‎ )١( 
16 


ل 


ل كر امد 5 5 5 
الْأَصَح أنهَا لِطَلَبٍ المَاجيّق وَالمرّةُ ضَرُورِيةٌ 0000000 


(مذالم) 
[صيغة إفعل لطلب الماهية] 

(الأصح أنها) أي: صيغة إفعل (لطلب الماهية)» لا لتكرار؛ ولا 
مرة» ولا لفور» ولا تراخ ؛ فهي للقدر المشترك بينها؛ حذرًا من الاشتراك 
والمجاز. 

(والمرة ضرورية)؛ إذ لا توجد الماهية بأقنّ منها فيحمل عليها. 

وقبل: للمرة ؛ لأنها المتيقن» وتحمل علئئ التكرار علئ القولين بقريئة. 

وقيل: للتكرار مطلقا؛ لأنه الغالب » وتحمل عليئن المرة بقرينة . 

وقبل: للتكرار إن عُلْقت بشرط» أو صفة» بحسب تكرار المعلق به» 
دحو: «وان حطخز جا تأعلهّرنا4 و أيه واف ملتذوا ل كير مهما وألة 
جَأنّ4» وإن لم تعلق بذلك فللمرة. 

وقبل: بالوقف عن المرة والتّكرار» بمعنئ أنها مشتركة بينهماء أو 
لأحدهما ولا نعرفه قولان» فلا تحمل علئن أحد منهما إلا بقرينة. 

وقيل: إنها للفورء أي: للمبادرة بالفعل عقب ورودها؛ لأنه أحوط. 


لحضا 


56 الكتاب الأمر © 


1 ويه 
وَأن المَبَادِرَ 2 ممتثا . 


وقيل: للتراخي أي: التأخير؛ لأنه يسدٌّ عن الفور؛ بخلاف العكس. 

وقيل: مشتركة بينهما؛ لأنها مستعملة فيهماء والأصل في الاستعمال 
الحقيقة . 

وقيل: للفورء أو العزم في الحال علئ الفعل بعد. 

وقيل: بالوقف عن الفور والتراخي» بمعنئ أنها لأحدهما ولا نعرفه. 

و2 الأصح (أن المبادر) بالفعل (ممتثل) ؛ لحصول الغرض ٠‏ 


وقيل: لذ بناء على أن الأمر للتراخى وجوباء» ورد بأنه مخالف 


للإجماع . 
وقيل: بالوقف عن الامتثال وعدمه ؛ بناء علين أنه لا يعلم أنها وضعت 
للفور» أو للتراخي . 


فقا فش فنا 


ونا 


4 . الكتاب_الأمر © 


رو ل 1 :ا 1 

الأصَحٌ أن الأمْرَ لا يَسْتَلرمٌ القضاءء بَلْ يَجِبٌ بأمْر جَدِيدِ. 
بخن : 000 2 
أن الإثيَانَ المَأمُورٍ به يَسَْلْرْمٌ الإجَرّاء. 


(مَتالق) 
[الأمر لا يستلزم القضاء] ' 

(الأصح أن الأمر) بشيء مؤقت (لا يستلزم القضاء) له إذا لم يفعل 
في وقته» (بل) إنما (يجب بأمر جديد) ؛ كالأمر في خبر الصحيحين ١مَنْ‏ 
نسي الصّلاة فَليِصَلَهَا إِذَا ذَكَرَها2"00» والقصد”" من الأمر الأول الفعل في 
الوقت» لا مطلقًاء 

وفيل: يستلزمه لإشعار الأمر بطلب استدراكه ؛ لأن القصد منه الفعل. 

[الإنيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء] 

(و) الأصح (أن الإتيان بالمأمور به) علئ الوجه الذي أُمر به.. 
(يستلزم الإجزاء) للمأتي به؛ بناء علئ أن الإجزاء الكفاية في سقوط 
)١(‏ البخاري» صحيحه» كتاب مواقيت الصلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد 


إلا تلك الصلاةء حديث رقم (091)») جاص 2177 ومسلم؛ صحيحهء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة » واستحياب تعجيل قضائهاء حديث رقم 


28 جلاص الا . 
(7) رد لقول الثاني: أن القصد من الأمر الفعل ؛ بمنع كون مقتضاه وجود الفعل مطلقًا. العطارء 
حاشيته عل المحلي ؛ ج١اص/ل؟ ٠‏ 


لمن 


5 وبحه الكتاب ‏ الأمر 6 


ا 
ون الأمْرَ بالأمر بِشَيْءِ ليس أمْرًا به. 


الطلب» وهو الأصح كما مر ولأنه لو لم يستلزمه لكان الأمر بعد الامتثال 
مقتضي إما للمأني بد؛ فيلزم تحصيل الحاصل » أو بغيره فيلزم عدم الإتيان 
بتمام المأمور به بل ببعضه » والفرض خلافه. 

وقيل: لا يستلزمه ؛ بناء علين أنه إسقاط القضاء؛ لجواز أن لا يسقط 
المأتي به القضاء؛ بآن يحتاج إلئ الفعل ثانيًا؛ كما في صلاة من ظنَّ طهره» 
ثم تبين له حدثه . 

[الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به] 
(و) الأصح (أن الأمر) للمخاطب (بالأمر) لغيره (بشيء) نحو: 
رمك بالصَكرةِ».. (ليس أمر)) لذلك الغير (به) أي: بالشيء. 

وقيل: هو مث بهء وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطّب0. 

وقد تقوم قربنة علئ أن غيرٌ المخاطب مأمور بذلك الشيء» كما في 
خبر الصحيحين أن أبن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر #85 
للنبي كله فقال: (مُرْه قَليْرَاجِعها0©. 

كد د فن 

(1) أجيب ؛ بأن الفائدة فيه أمتثال أمر المخاطب. العطار » حاشيته علئ المحلي » ج١اص48/8 ٠‏ 
48 البخاري » صحيحهء كتاب الطلاق » حديث رقم (0101)) جلاص !5 ؛ ومسلم» صحيحه ؛ 

كتاب الطلاق » باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق» ويؤمر 

برجعتهاء حديث رقم (141/1)» جلاص97 ١1٠١‏ 


لسن 
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ون الآمرَ بلَفْظِ يَصْلُحُ له غَيْرُ دَاخْل 


[الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه] 

© ا (أن الآمر) بالمد (بلفظ يصلح له) ‏ هو أولئ من قوله: 
اليتناوله) ‏ نحو: (مَنّْ نَم كَليتَوََ 0 ٠‏ (غير داخل فيه)» أي: في ذلك 
اللفظ ؛ لبعْدِ أن يريد الآمر نفسه. 

وهذا ما صححه في بحث العام عكس مقابله» وهو ما صححه هنا. 

والأؤل هو المشهور» وممن صححه الإمام الرازي والآمدي . 

وفي «الروضة»: «لو قال: نساء المسلمين طوالق.. لم تطلق زوجته 
علئ الأصح؛ لأن الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل في 
0 3 

وخرج ب: «الآمرلاء ومثله الناهي.. المخبر فيدخل في خطابه على 
الأصح» كما صرح به في بحث العام؛ إذ لا يبعد أن يريد المخير نفسه 


نحو: وَأ يكل شَيْءِ عَلِيةِ4» وهو تعالئ عليم بذاته وصفاته» فعلم أن في 


2)؟١7( أبو داودء سننهء كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» حديث رقم‎ )١( 
وآبن ماجه» ستنه» أبواب الطهارة وستنهاء باب الوضوء من النوم» حديث‎ »07ص١ج‎ 
رقم (/ل41)ء جاص 01 لاء‎ 

(؟) أي: إذا كان الخطاب إنشاء. 

(*) النووي » روضة الطالبين» ج/ص»6 7 


رو 
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وَيَجُورٌ عِنْدَنَا عَفَْا التَيابةٌ في الْعبَادَة المَدَية. 


0-06 
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مجموع المسألتين ثلاثة أقوال2. 

ومحلها.. إذا لم تقم قرينة علئ دخوله؛ أو عدم دخوله؛ فإن قامت 
عمل بمقتضاها قطعًا. 

[النيابة في العبادة البدنية] 

(ويجوز عندنا عقا النيابةٌ في العبادة البدنية) ؛ إذ لا مانع . 

ومنعه المعتزلة ؛ لأن الأمر بها إنما هو لقهر النفس » وكسرها بفعلهاء 
والنيابة تنافي ذلك. 

قلنا: لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة» أو تحمل المنة. 

وخرج بزيادتي: «عقلًا».. الجوازٌ الشرعي ؛ فلا تجوز شرعا النيابة 
في البدنية إلا في الحج والعمرة» وفي الصوم بعد الموت. 

وب: «البدئية».. المالية كالزكاة؛ فلا خلاف في جواز النيابة فيها؛ 
وإن اقتضئ كلام الأصل أن فيها خلافًا. 

وتعبيري بما ذكر أولئ من تعبيره؛ ب: أن الأصح أن النيابة تدخل 
المأمور إلا لمانع ؛ لاقتضائه أن في العبادة المالية خلاقاء وليس كذلك. 

مع أن قوله: «زلا لمانع».. إنما يناسب الفقيه» لا الأصولي؛ لأن 
كلامه في الجواز العقلي » لا الشرعي. 


(1) أحدها الدخول مطلقّاء وثائيها عدم الدخول مطلقّاء وثالئها عدم دخول الآمرء ودخول 
المخبر» الحاجيني » طريقة الحصول » ج1اص5714 ٠‏ 
فسن 


المّخْمَارُ أن الْأَمرَ ب بمُعيّنِ لَبْسَ نَهيّا عَنْ ضِدٌّو وَلَا يتلم 1 


«مكثالق) 
[الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده] 
(المختار) تبعا لإمام الحرمين والغزالي والنووي في «روضته)ا في 
كتاب الطلاق» ميم . . (أن الأمر النفسي ب)-شيء (معين) أيجاًا» أو ندبًا 
(ليس نهمًا عن ضدهء ولا يستلزمه) ؛ لجواز أن لا يخطر الضد بالبال حال 
الأمر؛ تحريمًا كان النهي ؛ أو كراهةٌ, واحدًا كان الضدٌ ؛ كضدٌ السكون» أي: 
التحرك » أو أكثر كضِدٌ القيام» أي: القعود وغيره ٠‏ 
وقيل: نهي عن ضده. 
وقبل: يستازمه ؛ فالأمر بالسكون مثلا ‏ أي: طلبه" ‏ ليس نهيًا عن 
التحرّك ‏ أي: طلب الكف عنه ‏ ولا مستلزمًا له علئ الأول» ومستلزمًا له 
على الثالث » وعينه علئ الثاني » بمعنين0" أن الطلب واحد؛ هو بالنسبة إل 
السكون أمرء وإلئ [ترك] التحرّك نهي. 
واحتّجٌ لهذين القولين ؛ بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن 
(1) لأن الكلام في الأمر النفسي. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 451 - 
زفق أي: لا بمعنى اتحاد الصيغة الدالة عليهما» أو اتحاد مفهومهما. العطار» حاشيته على المحلي » 
جاص4941. 
زفق 


الكتاب الا 
© عوج 
ون الي كَالْأَمر . 


ضده.. كان طليه طلبًا للكفف» أو مستلزما له. 


وأجيب ؛ بمنع الملازمة؛ لجواز أن لا يخطر الضدٌ بالبال حال الأمر 
كما مر؛ فلا يكون مطلوب الكف به. 

وقيل: القولان في أمر الوجوب » دون أمر الندب27 ؛ لأن الضدٌّ فيه لا 
يخرج به عن أصله من الجواز» بخلافه في أمر الوسويي57؛ لاقتضائه الذم 


علئ الترك. 
وخرج ب: «النفسي».. الأمر اللفظي ؛ فليس عين النهي اللفظي قطعاء 
ولا يستلزمه في الأصح . 


وب: «المعين».. المبهم من أشياء؛ فليس الأمر به بالنظر إلئ ما 
صدقه نهيًا عن ضِدَّه منهاء ولا مستلزما له قطعا. 

(و) المختار (أن النهي) النفسي عن شيء معيّن تحريماء أو كراهة 
(كالأمر) فيما ذكر فيه ؛ فالنهي ليس أمرا بالضد ولا يستلزمه. 

وقيل: عينه » وقيل: يستلزمه » وقيل: هذان القولان في نهي التحريم 
دون نهي الكراهة. 

والضد إن كان واحدًا.. فواضحء أو أكثر فالأمر بواحد منه. 
)١(‏ أي: فإن أمر التدب ليس نهيًا عن الضدء ولا مستازما له. الحاجيني» طريقة الحصول» 


اجاص11 7 
(7) أي: فإنه يخرج به عن أصله من الجواز. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص‏ 1777 


انفضا 


وقيل: النهي أمرْ بضده قطعا ‏ بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد. 
وقيل: لا قطعا؛ بناء علئ أن المطلوب في النهي انتفاء الفعل. 
والترجيح في هذه والتي قبلها من زيادتي٠.‏ 

والنهي اللفظي .. يقاس بالأمر اللفظي . 


قن قدا فنا 
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الَْمْرَانِ إِنْ لَمْ يتماقا أو تعَاقبًا يكير مُكمَائِلَْنِ كَمَبْرَاوِ وَكَذَا 
ماين وََا مَانِعَ من لكر في اصح ال و را 0 


(مَتَتالق) 
[الأمران المتعاقبان» وغير المتعاقبين] 
(الأمران إن لم يتعاقبا) - بأن يتراخى ورود أحدهما عن الآخر - 
بمتماثلين » ولم يمنع من التكرار مانع » أو بمتخالفين » (أو تعاقبا) لكن 
(بغير متمائلين) بعطفي ؛ ك لوَزِبُوأ الصّكرة وَاثوأ أليَسكَرة4» أو بدونه ك: 
اضرب زيداء أعطه درهما.. (فغيران) فيُعمل بهما جزم . 
(وكذا)» إن تعاقبا (بمتماثلين» ولا مانع من التكرار) في متباقهما؛ 
من عادة ؛ أو غيرها. . فإنهما غيران (في الأصح) مع عطف ك: : صل ركعتين 
وصل ركعتين » ؛ أو بدونه ى: صل ركعتين صل ركعتين ؛ لفلهور العطف في 
التأسيس » وأصالة التأسيس في غير العطف. 
وهذا مانقله الأصل في #شرح المختصر» كالصفي الهندي”" عن الأكثرين . 
وقيل: الثاني تأكيد فيهما ؛ لتمائل المتعلّقين. 
وقيل: بالوقف عن التأسيس والتأكيد في غير العطف؛ لاحتمالهما. 
والترجبح من زيادتي في غير العطف27 , 
)6 صفي الدين محمف بن الرحيم بن محمد الهندي . الحاجيني » طريقة الحصول » جاص1794 ٠‏ 
(1) أي: أما في العطف فقد صرح ابن السبكي بالترجيح. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 174 ٠‏ 


قيضا 
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ع“ اع م فد ف هي باع ا فد ع وا ا عد 2 
إن كان مَانِعٌ عَادِيّ وَعَارَضَهُ عَطَفٌ فَالْوَقْف وَإِلَا الثاني تأكيدٌ. 


وما ذكرته من الخلاف مع العطف.. حكاه الأصل » قال الزركشي وفيه 
نظر فقد صرح الصفي لهندي وغيره؛ بأنه لا خلاف في أنه للتأسيس؛ لأن 
الشيء لا يعطف عل نفسه. 

ويجاب ؛ بأن من حفظ حجة علئ من لم يحفظ. 

(فإن كان) ثمٌ (مانع) من التُكرار (عادي» وعارضه عطف) نحو: صل 
ركعتين وصل الركعتين.. (فالوقف) عن التأسيس والتأكيد؛ لاحتمالهما. 

وظاهرٌ أنه إن وجد مرجح عمل به. 

(وإلا)؛ بأن كان ثم مانع عقلي؛ نحو: اقتل زيدا اقتل زيداء أو 
شرعي» نحو: أعتق عبدك أعتق عبدكء أو عادي'" لم يعارضه عطف ؛ نحو: 
أسقني ماء اسقني ماء؛ صل ركعتين صل الركعتين .. (فالثاني تأكيد)» وإن كان 
بعطف في الأولين. 

أما كونه تأكيدا في الأولين فظاهرء وأما فى الأخيرتين؛ فلأن العادة 
باندفاع الحاجة بمرة في أولهماء وبالتعريف في ثانيهما. . ترجّح التأكيد. 

وقولي: «وإلا».. أعمّ من قوله0©: «فإن رجح التأكيد بعادي قدم». 
(1) أي: بأمر يمنع عادة من التكرار مثل التعريف وأندفاع الحاجة بمرة كما في المثالين قبحث 

العادة قسمان العادة بحسب الري كما في اسقني ماء فإن العادة جرت بحصول الري في 

أول شربة والعادة بحسب اللسان والاستعمال فإن الاستعمال أن النكرة إذا أعيدت معرفة 


كانت غيراء العطارء حاشيته علئ المحلي ؛ ج١ص‏ 446-446 . 
زفق أي: لأنه لا يشمل ما كان فيه مانع عقلي وشرعي . الحاجيني » طريقة الحصول » ج ١ص‏ 7970 


هس 


«النهْيُ): اْيِضَاءُ كن عَنْ فغلٍ لا بِتَخو دكُف2. 
وَقَضِيئهُ َيه الدّوَامٌ مَا لَمْ 34 بِمَئرِه في الْأَصَمٌ 


(متثالق) 
(النهي) النفسي (اقتضاء كن عن فعلء لا بنحو: كُنّ) ك: ذرء 
ودع ؛ المفادين ‏ كنحوهما ‏ بزيادتي: لانحو)). 
فدخل فيه.. الاقتضاءٌ الجازم » وغيره. 
وخرج منه.. الإباحة » واقتضاء فعل غير كف » أو كف بنحو كف ؛ فإنه 
أمر كما مر. 
ويحد أيضًا ب: «القول المقتضي للكف المذكورة» كما يحد اللفظي 
ب: «القول الدال علئ الاقتضاء المذكور» . 
ولا يعتبر في مسمئ النهي علوٌء ولا استعلاء علئ الأصح ؛ كالأمر. 
[قضية النهي النفسي] 
(وقضيته الدوام) علئ الكف ؛ لأن العلماء لم يزالوا يستدلون به علئ 
الترك» مع اختلاف الأوقات لا يخصونه بشيء منها (ما لم يقيد بغيره في 
الأصح) . 
ففضا 
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وَتَرَدٌ صِيعَته: للتخريم » وَللكرَامَةق وَلِلوٍرْسَادٍ للدعاع» وَلبَيَانِ 
الْعَاقَِوِ» وَلِلتَقْلِيل» ال نم ال 0 


فإن قيد به نحو: لا تسافر أليوم.. كان الغير قضيته فيحمل عليه. 
وقيل: قضيته الدوام مطلقًاء وتقيبده بغير الدوام يصرفه عن قضيته . 


وقولي: ابغيره).. أولئن من قوله: «بالمرة]9 , 


[معاني صيغة النعي] 
(وترد صيغته) أي: النهي وهي: رلا تفعل».. (للتحريم) نحو: سب 


كوأ ال . 

(وللكراهة)؛ نحو: «ولا يَمَبوأ ألَْبِيتَ هه تفقوت » والخبيث 
فيه الرديء» لا الحرام عكس ما في قوله تعالى وْحَرْمٌ عَليْهِمْ الْتَرئِتَ 4. 

(وللإرشاد) ؛ نحو: «لآا َتَمَوأْعَنَ أَفْيَكة إن 3 20 

«وللدعاء)؛ نحو: هِرَبَنًا امم . 

(ولين الهة» دمو وول ها كل يلا ى ستل نكا 
ج44 أي: عاقبة الجهاد الحياة» لا الموت. 

(وللتقليل)؛ بأن يتعلق بالمنهي عنه نحو: «ولَا تددعت ِل مَامَتَََ 
بده»» أي: فهو قليل بخلاف ما عند الله . 

لكل 
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وَلِلاحْيقارِ لأس . 

وَفِي الْإرَادَةِ وَالّْرِيِم ما في الْأَمْرِ. 

(وللاحتقار) ؛ بأن يتعلق بالمنهي» نحو: «لا مَمتَِرُوا”' 13 كترم يعد 
,ابي . 

(ولليأس), نحو: طلَاتَمَدرُوا الوم . 

وهذا تركه البرماوي من «ألفيته»: وذكره في شرحها مع زيادة» ومثّل 
له بالآية. 

ثم قال: «وقد يقال إنه راجع للاحتقار» » أي: لاتحاد آيتيهما. 

قلت: والأوجه الفرق؛ إذ ذكر اليوم في الآية الثانية قرينة لليأس» 
وتركه في الأولئن قرينة للاحتقار. 

(وفي الإرادة والتحريم ما) مرِّ (في الأمر) من الخلاف. 

فقيل: لا تدل الصيغة علئ الطلب إلا إذا أريد الطلب بهاء والأصح 
أنها تدل عليه بلا إرادة. 

وأنها حقيقة في التحريم لخة. 

وقيل: شرعا. 

وقيل: عقلة. 

وقيل: في الطلب الجازم لغةء وفي التوعد علئ الفعل شرعا وهو 
(1) أي: لا تطلبوا قبول المعذرة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 81/1 . 

م 
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وَنَدْ يَكُونُ عَنْ وَاجِدٍ وَمُتَعَدُهِ جَنْمًا كَالحَرَامٍ المخَيّر» وَكْرْة 
كَالتعلَيْن: َلْمْسَانِ أو تُْرَعَانِ وَلَا يمَرَقُ بَِتهُمَا 00 ْنَا وَالسَركة . 
صا ا حو بببيبييحع ‏ 
مقتضئ ما اختاره الأصل في الأمر. 

وقيل: حقيقة في الكراهة. 

وقيل: فيها وفي التحريم. 

وقيل: في أحدهما ولا نعرفه» وقيل: غير ذلك. 

[النهي قد يكون عن واحد ومتعدد] 

(وقد يكون) النهي (عن) شيء (واحد).. وهو ظاهر. 

(و) عن (متعدد جمعًا؛ كالحرام المخيّر) ؛ نحو: لا تفعل هذا أو ذاك» 
فعليه ترك أحدهما فقط ؛ فلا مخالفة إلا بفعلهماء فالمحرّم فعلّهماء لا فعل 
أحدهما فقط. 

(وفرقًا كالنعلين تلبسان» أو تنزعان» ولا يفرّق بينهما) بلبس» أو نزع 
إحداهما فقط » فإنه منهيٌ عنه ؛ أخذًا من خبر الصحيحين «لا يَمْشِينّ أَحَدَكُمْ 
في تَعْلٍ وَاحِدَو لِيُئِْلهُمَا جَميعاء و لمَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا0”" فهما منهيٌ عنهما 
لبسًا أو نزعًا من جهة جهة الفرق بينهما في ذلك» لا الجمع فيه. 


(وجميعًا ؛ كالزنا والسرقة) فكلّ منهما منهي عنه؛ فبالنظر إليهما 


)00 البخاري » صحيحه ؛ كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة» حديث رقم (0803)» 
جلاص4 ٠6‏ ومسلمء صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب إذ! انتعل فليبدأ باليمين وإذا 
خلع فليبدأ بالشمال» حديث رقم (2)1091 جلاص ١1550‏ 


لكلا 


57 اكنال انلو#_ ج00 


0 ُِنْسَادِ هَرْعًا في المَنهر عَلْهُ 
إن رَجَعَ الت إلَبو» أو إلى جُزيِو أو لازم 0 


اا 22222222 
يصدق أن النهي عن متعدد » وإن صدق بالنظر إلئ كل منهما أنه عن واحد. 
[مطلق النهي للفساد] 

(والأصح أن مطلق النهي ‏ ولو تنزيها -) مقتض (للفساد) في المنهي 
عنه ؛ بأن لا يعتد به (شرعا) ؛ إذ لا يفهم ذلك من غيره. 

وقيل: لغة؛ لفهم أهلها ذلك من مجرد اللفظ . 

وقيل: عقا وهو أن الشيء إنما ينهئ عنه إذا اشتمل علئ ما يقنضي 
فساذه (في المنهي عنه) من عبادة» وغيرها؛ كصلاة نفل مطلق في وقت 
مكروه» وبيع بشرط (إن رجع النهي) فيما ذكر (إليه) أي: إلئ عينه؛ كالنهي 
عن صلاة الحائض» أو صومهاء وكالنهي عن الزنا؛ حفظا للنسب. 

(أو إلئ جزثه) ؛ كالنهي عن بيع الملاقيح لانعدام المبيع» وهو ركن 
في البيع ٠‏ 

(أو) إلئ (لازمه)؛ كالنهي عن بيع درهم بدرهمين ؛ لاشتماله علئ 
الزيادة اللازمة بالشرط ؛ وكالنهي عن الصلاة في الوقت المكروه؛ لفساد 
الوقت اللازم لها بفعلها فيه بخلافها في المكان المكروه؛ لأنه ليس بلازم 
لها بفعلها فيه؛ لجواز ارتفاع النهي عن الصلاة فيه مع بقائه بحاله؛ كجعل 
الحمام مسجدًا فبذلك افترقا. 


ديكالا 


الكتاب_النغي 


أو جهلَ مَزْجمة. 


وفرّق البرماوي؛ بأن الفعل في الزمان يذهبه0"؛ فالنهي منصرف 
لإذهابه في المنهي عله فهو وصف لازم؛ إذ لا يمكن وجود فعل إلا 
بذهاب زمان» بخلاف الفعل فى المكان. 

وتعبيري ب: ما ذكر.. هو مراد الأصل بما عبر به كما بينته في 
«الحاشية9, 

(أو جهل مرجعه) من واحد مما ذكر ‏ كما قاله ابن عبد السلام - 
تغليبًا لما يقتضي الفساد علئ ما لا يقتضيه؛ كالنهي عن بيع الطعام حتئ 
تجري فيه الصاعان. 


وإنما اقتضئ النهي الفساد ؛ لما مر أن المكروه مطلوب الترك» والمأمور 
به مطلوب الفعل ؛ فيتنافيان» ولاستدلال الأولين علئ فساد المنهى عنه 
بالنهي عنه. 
وقبل: مطلق النهي للفساد في العبادات فقط». وفساد غيرها إنما هو 
لأمر خارج عن النهي كترك ركن أو شرط عرف من خارج عنه9 . 
(1) أي: يذهب جزء منهء أي: يذهب بفعل الصلاة فيه جزء هو زمان الفعلء لا أن الفعل بذاته 
أذهب شيئا من الزمان. الحاجيني » طريقة الحصول»؛ ج١اص/ا/9.‏ 
(؟) حيث قال ابن السبكي: قال ابن عبد السلام أو احتمل رجوعه إلى أمر داخلء أو لازم» 
فقال الشيخ زكريا: أشار بقوله: أو رجع6.. إلى أن هذا ليس من كلام ابن عبد السلام» 
وأنه معطوف علئ مقدر قبل كلامه » أي: إن رجع إلئ أمر داخل فيها أو لازم لها. زكرياء 
حاشيته علئ المحلي » ص ٠47‏ 
() أي: خارج عن النهي. العطار» حاشيته عل المحلي: ج٠١ص001.‏ 
لذن 


الكتاب_الد 
وه كستم_ وج 


وخرج ب: رجوع النهي إلئن ما ذكرء مع ما بعده.. النهي الراجع إلئن 
أمر خارج عنه غير لازم؛ فلا يقتضي الفساد؛ كالوضوء بمغصوب» والبيع 
وقت نداء الجمعة؛ لرجوع النهي في الأول لإتلاف مال الغير تعديّاء وفي 
الثاني ؛ لتفويت الجمعةء وذلك يحصل بغير الوضوء والبيع» كما أنهما 
يحصلان بدونه؛ فالمنهي عله في الحقيقة ذلك الخارجء وكالصلاة في 
المكان المكروه» أو المخصوب» كما مك9©. 

وقبل: مطلق النهي للفساد؛ وإن كان لخارج ٠.‏ 

وقبل: لا مطلقً("» ولقائله تفاريع لا حاجة بنا إلئن ذكرها. 

وخرج ب: «مطلق النهي».. المقيدٌ بما يدل للفساد» أو لعدمه؛ فيعمل 
به فى ذلك اتفاقًا . 


[الخلاف في نفي القبول والإجزاء] 


و ره 


(أما نفي القبول) عن شيء؛ كقوله تعالئ طقآن يُقْبَلٌ من أحَدِهِم 
3 الي :2 ك4 «أن مُنْبَلَ مِنَهْرَ تنم رٌ4.. (فقيل دليل الصحة) 
له؛ لظهور النغفي في عدم الغواب ؛ دون الاعتداد؛ كما حمل عليه نحو: 
خبر مسلم مَنْ أت عَرَانًا فَسَالَهُ عَنْ فَيْءِ تَصَدَّقَهُ.. لَمْ تُقبَل لَه م 
(1) أي: في شرح مسألة: مطلق الأمر لا بتناول المكروه... إلخ. الحاجيني» طريقة الحصول » 


جاص لالاا. 
(؟) أي: لا يفيد الفساد لخارج أم لا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص/771.‏ 


الثداقا 


أَرْبعِينَ يوم( , 
(وقيل) دليل (الفساد) ؛ لظهور النفي في عدم الاعتداد» ولأن القبول 
والصحة متلازمان ؛ فإذا نفي أحدهما. . نفي الآخر. 
(ومثله) أي: نفي القبول.. (نفي الإجزاء) في أنه دليل الصحة» أو 
الفساد.: قولان؛ بناء للأول علئ أن الإجزاء إسقاط القضاء» فإن ما لا 
يسقطه قد يصح كصلاة فاقد الطهورين » وللثاني علئ أنه الكفاية في سقوط 
الطلب» وهو الأصم0© 
(وقبل) هو (أولئ بالفساد) من نفي القبول؛ لتبادر عدم الاعتداد منه 
إلئن الذهن . 
وعلى الفساد في نة نفي القبول خبدٌ الصحيحين «لآ يَقبْلُ الله صَلةٌ 
أَحَرِكُمْ إِذًا أَحْدَتَ ص س0 2 وفي نفي الإجزاء خبر رٌ الدارقطني » 
وغيره ١لا‏ ب شخزئ صَلَاةٌ لا يثراٌ بثْرَا الدَجُلُ فيه بأم القرآن)20, 
)0( عا وا ور ا وي وي د را فيك 
ج؟ص١ه/17»‏ ولفظه: امن أتئن عرّافًا فسأله عن شيء» لم تقيل له صلاة أربعين ليلة6. 
(؟) إذ تقدم في المقدمات أن الأصح أن الإجزاء الكفاية في سقوط التعبدء أي: الطلب؛ وإن 
لم يسقط القضاء » وقيل: الإجزاء سقوط القضاء. 
(*) البخاريء» صحيحه» كتاب الحيل » باب في الصلاة» حديث رقم (5404)؛ جوص" 2 
ومسلمء صحيحهء كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» حديث رقم (770)) 
جاص؛ ١5١‏ 
(4) الدارقطني » سننه» كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام» 
حديث رقم (1750)) جاص4١٠1-‏ 


>38 


الْعَامُ 
5 يَسْتَفْرِقُ الصّالِحَ لَه ااا 1000 
ل ا مت 0 
(العام) 
[تعريف العام] 


بناء علئ الراجح الآتي أن العموم من عوارض الألفاظ .. (لفظ)؛ ولو 
مستعملًا في حقيقتيه أو حقيقته ومجازه» أو مجازيه (يستغرق الصالح له0") 
أي: يتناوله دفعة . 

خرج به.. ما ليس كذلك ؛ كالتكرة في الإثبات”" ؛ مفردة» أو مثناق» 


أو مجموعة » أو اسم جمع” ؛ كقوم » أو أسم عدد©) لا من حيث السحاد 


(1) قيد لبيان الماهية» لا للاحتراز؛ إذ ليس لنا لفظ يستغرق ما لا يصلح له ليحترز عنه. 
السيئاوني » الأصل الجامع» ج1اص'1172. 

(؟) أي: غير المقترنة بما يفيد عمومًا؛ كالشرط» وخرج أيضًا المطلق؛ فإنه لا يدل علئ شيء 
من الأفراد فضا عن استغراقها. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج٠١ص5٠9-‏ 

() أي: التكرة إذا كانت اسم جمع » واسم الجمع هو: ما ليس له واحد من لفظه» وليس على 
وزن خاص بالجموع أو غالب فيها كلاقوم»: والرمّط6» أو له واحد لكنه مخالف لأوزان 
الجموع كورَكٌب» بالسبة لدراكب»» و#صكب؛ بالنسبة لاصاحب»» أوْ له واحد موافق 
لأوزان الجموع: لكنه مساو للواحد في التذكير كهغْرِيف اسم جمع «غَازِ)ء أو مساو 
للواحد في النسب نحو «ركاب» اسم جمع «ركوبّة»2 وقالوا في النسب: «#زيت ركابي؟ » 
أي: منسوب إلئع الركاب» أي: الإبل لأنه يحمل من الشام عليها. 

(4) أي: الاسم المسمئن به العدد كواحد واثيين ٠‏ 

(0) أي: بل من حيث الجزئيات فهو قبد في اسم العدد والتكرة المثناة والمجموعة. الحاجيني » 
طريقة الحصول » ج١ص‏ 4 /الا- 


ا 


54 الكتاب العام © 
وَالْصَحُ: دُخُولُ النَاِرَة وَغَيْرٍ المقْصوكَة فيه » 770010 
فإنها تتناول ما يصلح لها بدلَا”2؛ لا استغراقًاء نحو: أكرم رجلًا وتصدق 

بخمسة دراهمء (بلا حصر”"©). 
خرج به اسم العدد والنكرة المثناة”؟ من حيث الآحاد؛ كعشرة» 

ورجلين» فإنهما يستغرقانها بحصر. 
ويصدق الحدٌ علئ المشترك المستعمل في أفراد معني واحدٍ؛ لأنه مع 

قرينة الواحد لا يصلح لغيره» فلا حاجة إلئ زيادة: لابوضع واحد»)» بل هي 

مضرة لإخراجها المشترك المستعمل في حقيقتيه” مغلا . 

[دخول النادرة وغير المقصودة في العام] 
(والأصح دخول) الصورة (النادرة وغير المقصودة) من صور العام 

(فيه) فيشملهما حكمه ؛ نظرا للعموم. 
وقيل: لا؛ نظرًا للمقصود عادة في مثل ذلك. 

(1) أي: فالمقردة تتناول كل فرد فرد» والمثناة تتتاول كل اثنين اثنين » والمجموعة تتناول كل 
جمع جمع) والخمسة تتناول كل خمسة خمسة؛ تناول بدلء لا شمول في الجميع ٠‏ 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص790/94.‏ 

(9) أي لا تفهم عدا معينّاء 

فك سكت عن المجموعة لأنه لا حصر فيها ؛ إذ الجمع لا حد لأكثره. العطار» حاشيته على المحلي » 


جاص/اضءه دكهدمء 
4 كقولك رأيت العين ؛ مريدا بها الباصرة والجارية. العطار: حاشيته على المحلي »ج١ص/00.‏ 


كم 


3-4 الكتاب العام 8 


57 ل - 
وَأنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَجَارّاء 100 


والنادرة ك: «الغيل؛ في خبر أبي داودء وغيره: الا سّ سبق إلا في حُفٌ 
أَوْ في حَافِرٍ 8 تَضْل»” '؛ فإنه ذو خف» والمسابقة عليه نادرة» والأصح 
جوازها عليه. 

وغير المقصودة؛ كما لو وكله بشراء عبيد فلان» وفيهم من يعتق 
عليه ولم يعلم به الأصح صحة شرائه؛ أخدًا من مسألة ما لو وكله بشراء 
عبد فاشترئ من يعئق عليه ٠‏ 

وفرق في «منع الموانع» بين النادرة وغير المقصودة؛ بأن النادرة هي 
التي لا تخطر”" بال المتكلم غالبّاء وغير المقصودة قد تكون مما يخطر 
به؛ ولو غالبًا؛ فبينهما عموم من وجه؛ لأن النادرة قد تقصد وقد لا تقصدء 
وغير المقصودة قد تكون نادرة» وقد لا تكون. 

ثم إن قامت قرينة علئ قصد النادرة.. دخلت قطعّاء أو علئ قصد 
انتفاء صورة. . لم تدخل قطعًا. 

[العام قد يكون مجارًا] 

(و) الأصح (أنه) أي: العام (قد يكون مجارًا)؛ بأن يستعمل في 
مجازة فيصدق علئ العام أنه قد يكون مجازاء كما يصدق علئ المجاز أنه 
قد يكون عامّاء نحو: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا0©. 

(1) أبو داود» سننهء كتاب الجهاد؛ باب في السبق» حديث رقم (7074)» ج"اص84. 


(؟) أي: لندرة وقوعهاء 
(0) الأول حذنه ؛ ليكون هذا مثالا فلمجاز المختلف في عمومه؛ لأنه مع وجود القرينة عل- 


نان 


وقيل: لا يكون العام مجار) ؛ فلا يكون المجاز عائًا؛ لأن المجاز ثبت 

علن خلاف الأصل؛ للحاجة إليه؛ وهي تندفع في المستعمل في مجازه 

ببعض الأفراد؛ فلا يراد به جميعها إلا بقرينة كما فى المثال السابق من 
الاستشناء . , 
[العموم من عوارض الألفاظ فقط] 

(و) الأصح (أنه) أي: العموم (من عوارض الألفاظ نقط) أي: دون 


المعاني ٠‏ 
وقيل: من عوارضهما معًا حقيقة» وصححه ابن الحاجب؛ فيكون 
موضوعا للقدر المشترك بينهما. 


وفيل: مشتركا لفظيًا . 

فكما(" يصدق لفظ عام.. يصدق معنئ عام حقيقةٌ؛ ذهئيًا كان 
كمعنئ الإنسان» أو خارجيًا كمعنئ المطر والخصب ؛ لما يُقال الإنسان يعم 
الرجل والمرأة» وعم المطر والخصب» فالعموم شمول أمر لمتعدد. 

وقيل: بعروض العموم في المعنى الذهني حقيقة » دون الخارجي ؛ 
لوجود الشمول لمتعدد فيهء بخلاف الخارجيء والمطر والخصب مثا في 
محل غيرُهما في آخر؛ فاستعمال العموم فيه مجازي. 
- العموم » وهي الاستثناء هنا لم يختلف في عمومه . العطار ؛ حاشيته على المحلي » ج١اص4 ٠0١‏ 
(1) تفريع علئ القولين الأخيرين معاء 

الا 


١ الكتاب‎ 


معو اكسعي ‏ . وكر شق سنك 2 
وَيُقَال لِلمَعتّى: «أهم1 وَلِلفْظٍ: «عَام». 


وعلئ الأول استعماله في الذهني.. مجازيٌ أيضًا. 

(ويقال) اصطلاحًا (للمعنئ أعم) وأخصء (وللفظ عام)» وخاص؛ 
تفرقة بين الدال والمدلول. 

وخْصٌ المعنئ بأفعل التفضيل ؛ لأنه أهم من اللفظ . 

وبعضهم يقول في المعنئ عام كما علم مما مرّ ‏ وخاص؛ فيقال 
لمعنو المشركين: عام وأعم » وللفظه: عام » ولمعنو زيد: خاص وأخص» 
وللفظه: خاص ٠.‏ 

تنبيهان: 

أحدهما: الأخص يندرج في الأعم» وعبر بعضهم بالعكس . 

وجُمع بينهما؛ بأن الأوّل في اللفظ ؛ إذ الحيوان يصدق بالإنسان 
وغيره ) بخللاف العكس » والثاني في المعنئا ؟ إذ الإنسان لا بل فيه من 
الحيوائية9 فصار الأعم مندرجًا في الأخص بمعنئ الاستازام . 

ثانيهما: ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجردًا عن 
معناه ؛ فإنه لا وجه لهء بل المراد وصفه به باعتبار معناه؛ فمعئئ كونه عامًا 
أنه يشترك في معناه كفيرون» لا أنه يكون مشتركًا لفظيًا؛ فمدلوله معنئ واحد 
مشترك بين الجرئيات. 


7/7 ص١ج أي: فإن معناء الحيوان الناطق . الحاجيني » طريقة الحصول»‎ )١( 


اكنا 


[مدلول العام] 
(ومدلوله) أي: العام في التركيب27 من حيث الحكم عليه (كلية أي: 
محكوم فيه علئ كل فرد) فردٍ (مطابقةً ؛ إثبانَا) خبراء أو أمرًا (أو سلبًا) نفيًا 
أو نهيًا ؛ نحو: جاء عبيدي» وما خالفواء فأكرمهم » ولا تهنهم ؛ لأنه في قوّة 
قضايا بعدد أفرادهء أي: جاء فلان وجاء فلان» وهكذا فيما مرّ إلئ 
آخره”"» وكلّ منها محكوم فيه عل فرده» دال عليه مطابقة» فما هو في 
قوتها محكوم فيه علئ كل فردهء دال عليه مطابقة. 


فقول القرافي إن دلالة العام علئ كل فرد من أفراده نخارجةٌ عن 
الدلالات الثلاث المطابقة والتضمن والالتزام.. مردود» كما أوضحته في 


)١(‏ عائد للمدلول؛ إشارة إلئ أن المراد الماصدق» وهو الأفراد» فالمعن: كل فرد من أفراد 
العام الواقعة في التركيب المستعمل في معناه الذي لا يقبل التخصيص - كجاء عبيدي - 
كلية» وفيه مسامحة فإن المحكوم عليه بالكلية القضية الواقعة في التركيب» دون اللفظ 
العام فإنه عبارة عن الذات» واحترز بذلك عن مدلول العام بمعنئ المفهوم الكلي المفاد 
بالتعريف السابق؛ فإنه ليس كلية » بل هو معنئ بسيط كلي كبقية الكليات؛ لانتفاء الحكم 
فيه» وقد أشار لذلك بقوله: من حيث الحكم عليه؛ فهذه الحيثية للتقييدء أي: من حيث 
اعتباره مع المحكوع به مركبّاء لا من حيث تصورهء وأنه مدلول اللفظ .. فإنه غير كلية؛ 
لعدم الحكم» ولذلك أنئ به بعد قوله في التركيب» ولم يستغن بهذا عنه؛ فإنه قد يكون 
محكومًا عليه وليس واقعًا في التركيب» نحو: العام يقبل التخصيص» فإنه شامل لجميع 
ماصدقاته وهي غير وافعة في التركيب. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج١ص517.‏ 

(؟) أي: من الأمثلةء أي: وما خالف فلان... إلخ. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١ص ١7806‏ 


كن 


«الحاشية00" مع زيادة. 


وخرج ب: «الكلية».. الكل ء والكليئ ؛ فليس مدلول العام.. كلّاء أي: 
محكومًا فيه علئ مجموع الأفراد من حيث هو مجموع » نحو: كل رجل في 
البلد يحمل الصخرة العظيمة» أي: مجموعهم» وإلا لتعذر الاحتجاج به في 
لا 0000 
تقلا تس فى حي 

5 - أي: من غير نظر 
إلى الأفراد ‏ نحو: الرجل خير من المرأة» وكثيرًا ما يفضل بعض أفرادها بعض 
أفراده» وذلك ؛ لأن النظر في العام إلئ الأفراد لا إليع القدر المشترك بينها. 


(1) وهو أن دلالة العام علئ فرد من أفراده؛ كدلالة المشركين من #افتلو! المشركين» علئ قتل 
زيد.. خارجة عن الدلالات الفلاث ؛ لأن المطابقة دلالة اللفظ علئ تمام معناهء والتضمن 
دلالته علئ جزء معناه» والالتزام دلالته علئن خارج عن معناه لازم له. ودلالة العام علئن 
فرد من أفراده ليست كذلك» ووجهه في التضمن أن الجزء إنما يصدق إذا كان المعتئ 
كلا ومدلول لفظ العموم ئيس كلّاء بل كلية» كما عرف من كلام المصنف» حاصل 
الجواب: أن الثلائة المذكورة إنما هي في لفظ مفرد خا 0 
فلا تدل الصيغة المذكورة علئ وجوب قبل زيد المشرك» لكنها تتضمن ما يدل عليدء لا 
بخصوص كونه زيدًاء يل بعموم كونه مشرًا؛ فدلالتها عليه إنما هو نتضمنها ما يدل عليدء 
وذلك الدال دال عليه مطابقة؛ فالعام دال علئ ما ذكر مطابقة بواسطة ما تضمنته القضية 
المندرجة تحت العام. هذا وقد جرئ شيخنا الكمال ابن الهمام علئ أن دلالة العام 
تضمنية , ووجهه إلحاق الجزئية بالجزء» ولأن كلا من أفراد العام جزء باعتبار أنه بعض ما 
صدق عليه العامٌ؛ وإن كان جزئيًا باعغيار دلالة العام علئ كل فرد فردء وهو أقرب» والأول 
أدق» وأنسب بكلام المصنف. زكرياء حاشيته علئ المحلي» ص4؟ - ٠96‏ 


لض 


2 الكتاب العام 656 


وَدَالَهُ َل أَضل المَغتى قَطْيّةٌ وَعَلَ كُلَّ قزدٍ طَيدٌ في الْأَصَم. 


فانحصر مدلوله في الكلية » وهي مقابلة للجرئية » والكل مقابل للجزء » 

والكلي مقابل للجزئي . 
[دلالة الغام عن أصل المعنى وعلل كل فرد] 

(ودلالته) أي: العام (علئ أصل المعنئ) من الواحد في المفرد» 
والاثنين في المكنوا » والثلاثة أو الاثنين في الجمع علئ ما يأتي فيه من 
الخلاف . . (قطعية) اتفاقًا . 

(و) دلالته (علئ كل فرد) منه بخصوصه (ظنية في الأصح)؛ لاحتماله 
التخصيص ؛ وإن لم يظهر مخصص ؛ لكثرة التخصيص في العمومات. 

وقبل: قطعية للزوم معنئ اللفظ له قطعًا؛ حتئ يظهر خلافه من قريئة ؛ 
كتتخصب إلذة 

فيمتئع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد» وبالقياس 
علئن هذا دون الأول. 

فإن قام دليل علئ انتفاء التخصيص - كالعقل في نحو: تأنه يكل 
شَيْءٍ دَيك4 - فدلالته قطعية اتفاقًا. 

والتصريح بالترجيح من زيادتي. 
4 أي: في العام وتقبيد في المطلق. الحاجيني؛ طريقة الحصول» ج١اص78-‏ 


53047 


4 الكتاب العام © 


وَهْمُومُ الأَشْخَاصٍ يَسْكْرِمٌ عه عُمُوءَ الْأَحْوَالٍ وَالْأَْمئَة وَالْأََكِنَةِ عَلَى 
المُختار. 


- 


[عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة] 

(وعموم الأشخاص يستازم عموم الأحوال والأزمئة والأمكنة علئ 
المختار) ؛ لأنه لا غنئع للأشخاص عنها؛ فقوله تعالئ «تأمنوُا النترون» : 
أي: كل مشرك؛ علئ أي حال كان» في أي زمان ومكان كان» وخص منه 
البعض كالذمي . 

وقبل: العام في الأشخاص مطلق في المذكورات ؛ لانتفاء صيغة العموم 

ذما خص به العام علئ الأوّل.. مبيّن للمراد بما أطلق فيه علئ هذا. 


ورد هذا القول ؛ بأن التعميم هنا بالاستلزام ‏ كما عرف - لا بالوضع ؛ 
فلا يحتاج إلى صيغة ٠‏ 


شد نقد فنا 


أن 


001 5 « 5 3 57 5 م 
«كل» وَلالزِى» و«التي» وَدأئٌ) وَلمَا) وَلمَيَ') و(أن>) وَرحَيُْمَا) 
و(الري) و«الني) و(اي) ولامَا) وَلامتى) وَلأيِنَ) وَلاحَدِ 


وَتَمْوُهًا ل ا 


(متثالق) 
[في صيغ العموم] 
ذكل الذيء التى» أي» ماء مى: أين» حيثما] 

(كل) وتقدمت في مبحث الحروف. 

(والذي والتي) نحو: أكرم الذي يأتيك » والتي تأتيك » أي: كل آتٍ 
وآنية لك. 

(وأي وما) الشرطيتان » والاستفهاميتان» والموصولتان» وتقدمتا كَم. 

أطلقتا للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك ك: «أيّ) الواقعة صغة لنكرة 
أو حالاء و(ما» الواقعة نكرة موصوفة » أو تعجبية. 

(ومتئ) للزمان المبهم استفهامية أو شرطية» نحو: متى تجثني ؟» مت 

(وأين وحيثما) للمكان شرطيتين» نحو: أبن أو حيئما كنت آنك. 

وتزيد أين بالاستفهام نحو: أين كنت. 

(ونحوها) ممايدل على العموم لغةٌ؛ كجميع » ولا يضاف إلا إلى معرفة » 


ين 


وكجمع الذي والتي وكمن الاستفهامية والشرطية والموصولة وتقدمت ٠.‏ 

وأما عدم عمومها وعموم أي الموصولة في نحو: مررت بمن» أو 
بأيهم قام.. فلقيام قرينة الخصوص27. 

واستشكل عموم من وما بقول الفقهاء لو قال: امن دخل داري فله 
درهم)اء فدخلها مرة بعد أخرئ لا يتكرر الاستحقاق. 

وأجبب ؛ بأن العموم في الأشخاص» لا في الأفعال إلا أن تقتضم 
الصيغة التّكرارء نحو «كلما»؛ أو بحكم به قباسًا لكون الشرط علة» نحو: 

فإن قلت: فلم تكرر الجزاء علئ المحرم بقتله صيدًا بعد قتله آخر مع 
أن الصيغة من في قوله تعالئ لإومّن قَتَكهُ نكر متَحَيَكَا4 الآية؟. 

قلنا: لتعدّد المحل بخلافه في مثالنا؛ حتئ لو قال: «من دخخل داري 
فله درهم)) وله عدة دور.. استحق كلّما دخل دارًا له درهمًا؛ لاخيلاف 
المحل . 

ولهذا لو قال: «طَلّقَ من نسائى من شعْتٌ».. لا يطلّق إلا واحدة» ولو 

9 4 

قال: «مَن شاءث».. طلق كل من شاءت٠‏ 

وكلّ من المذكورات (للعموم حقيقة في الأصح)؛ لتبادره إلئ الذهن. 
(1) أي: وهي: المرور» فهما في نحو المثالين من العام الذي أريد به الخصوص ؛ لقيام القريئة . 

الحاجيني » طريقة الحصول ؛ ج١اص ٠786‏ 


ناكرا 


الكتاب ‏ صيغ العدوه 
5 فد تعن 696 


كَالجَنْع المعرّفٍ الام أو الْإِضَائَةِ ما لم كحم عَهْدٌ 000 


وقيل: للخصوص حقيقة» أي: للواحد في المقردء وللاشين في 
المثنئ » وللثلاثة أو الاثنين في الجمع ؛ لأنه المتيقن » والعموم مجاز. 
وقيل: مشتركة 0 لأنها تستعمل لكل منهما ) والآصل في 


الاستعمال الحقيقة . 
وقبل: بالوقف أي: لا يُدرى أهي حقيقة في العموم » أم في الخصوص » 


[الجمع والمفرد المعرفان باللام أو الإضافة] 

(كالجمع المعرف باللام)» نحو: لود لم لْمُوِْئُونَ 4 (أو الإضافة) 
نحو: «وصِر كز أنه فا وذ ؛ فإنه للعموم حقيقة في الأصح (ما لم 
يتحقق عهد) ؛ لتبادره إلئ الذهن. 

وقيل: ليس للعموم مطلقًاء بل للجنس الصادق ببعض الأفراد ‏ كما 
في: تزوجت النساء ؛ لأنه المتيقن ؛ ما لم تقم قرينة علئ العموم» كما في 
الآيتين . 

وقيل: لنسن للعموم إن احتمل عهد ؛ فهو باحتماله متردد بين العهد 
والعموم ؛ حت تقوم قريدة . 

وعلئ عمومه. . قيل: أفراده جموع » والأكثر جا" في الإثبات وغيره. 


(1) أي: بين العموم والخصوص. 
(7) أي: وقال أكثر الأصوليين إن أفراده آحاد إلا انه لا يجوز تخصيصه إلئ الواحدء وإلا كان- 


إحلضل 


وعله ائدة |الفسير ف تحال الإرلن لعو «وَأنَهُ يُحِكٌ الْمحيين؟ » 
أي: : يغيب كلا منهم» ٠‏ «إنّ أَنَه لاييْبُ الصكفريت * ٠أي:‏ : يعاقب كلا منهم. 

وأبّد بصحة أستئناء الواحد منه» نحو: جاء الرجال إلا زيداء ولو كان 
معتاه: جاء كل جمع من الرجال.. لم يصح إلا أن يكون منقطعًا. 

نعم" قد تقوم قرينة علئ إرادة المجموع نحو: رجال البلد يحملون 
الصخرة العظيمة » أي: مجموعهم ٠‏ 

والأول''' يقول: قامت قرينة الآحاد فى نحو: الآيتين المذكورتين. 

(و) ك(المفرد كذلك) أي: المعرف باللام أو الإضافة فإنه للعموم 
حقيقة في الأصح ما لم يتحقق عهد ؛ لما مر قبله؛ سواء تحقق استغراق أم احتمله 
والعهدّ ؛ حملا له فى الثاني على الاستغراق ؛ لأنه الأصل ؛ لعموم فائدته » نحو: 
ِوَلْعّ َه الجية» أي: كلّ بيع» وحص منه الفاسد كالرباء ونحوء 
«تَتيمدَرألَدبنَ يادوت عَنَ أَمَرِوةِ4» أي: كل أمر لله وخُصٌ منه أمر الندب . 

وقيل: ليس للعموم مطلقّاء بل للجس الصادق بالبعض» كما في: 
لبست الثوب» ولبست ثوب الناس”"؛ لأنه المتيقن» ما لم تقم قرينة علئ 
د نسخًا لمعن الجمع » لا تخصيصًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 741 
)١(‏ استدراك علئ قوله: «للعموم». الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص ١757‏ 
49 أي: القائل بأنها جموع. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص ١197‏ 
() فيه أن هنا قريئة البعضية ؛ لأنه لا يلبس جميع الثياب» ولا جميع ثياب الداس. الحاجيني» 

طريقة الحصول» جاص917 ١7‏ 

ينض 


1 3 ل 32 3 5 25 
العموم؛ كما في إن ألإشئنَ إنى حْترٍ © إلا الدِينَ ءامَثوأ04". 
وقيل: المعرف باللام ليس للعموم إن لم يكن واحده بالتاء» [أ]و 
تميز بالوحدة ؛ ك؛ الماء والرجل ؛ إذ يقال فيهما: ماء واحد ورجل واحد؛ 
فهو في ذلك للجنس الصادق بالبعض» نحو: شربت الماء» ورأيت الرجل٠‏ 
ما لم تقم قريئة علئ العموم نحو: الدينار خير من الدرهم أي: كل 
دينار خير من كل درهم. 
بخلاف ما إذا كان واحده بالتاء ك: التمرء أو لم يكن بها ولم يتميز يتميز 
بالوحدة؛ ك: الذهب. ال حر الفدانين «الذَّمَثْ َالذّمَبِ يا 
مَاءَ وَهَاءئ) َالَو الي ِبًا إل هَاءَ وَمَاءَء وَالشَعِيدُ بَالشعيرِ رِبًا ا لاما 
مَاءء وَالثَمرٌ بالدَمْرِ ندم هَاء ه270 , 
فقولي: «ما لم يتحقق عهد».. قيد في الصورتين. :. 
وقولي: «كذلك».. أولئ من اقتصاره علئ: «المحلّن) » أي: باللام. 
فإن تحقق عهد. . صرف إليه جزم . 


وكأل المعرّفة.. أل الموصولة هنا» وفيما قبله. 


4 


(0 أي: فإن الاستثناء فيها قريئة إرادة العموم. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص117.‏ 

(؟) البخاري» صحيحه. كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعيرء حديث رقم (119/4)» 
ج“اص4لاء ومسلم» صحيحه» كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء 
حديث رقم (/15481)؛ ج*اص ١1171١‏ 


تولك 


الكتاب. صيخ العبوه 
34 ل تك 


وَالتَكرَة في سباق النَنْي لِلْعُمُوم وَضِمًا في الْأَصَمٌ تضًا إِنْ بُنبثْ 
ف ادق امو ان 2 
عَلَى لقنم » وَظَاهِرَا إِنْ لَمْ تبْنَ. 


[النكرة في سياق النفي] 
(والدكرة في سباق النفي) وفي معناه النهي (للعموم وضعًا في الأصح) ؛ 

بأن تدل عليه بالمطابقة » كما مر من أن الحكم في العام علئ كل فرد مطابقة. 
وقيل: للعموم لزومًا؛ نظرًا إلئ أن النفي أُوّلَا للماهية» ويلزمه نفي كل 

قرد. 
فيؤثر التخصيص بالنية”2 علئ الأول» دون الثاني في نحو: والله لا 

أكلث ؛ ناويًا غير التمر؛ فيحنث بأكل التمر علئ الثاني » دون الأول. 
وعموم النكرة يكون (نضًا إن بنيت علئ الفتح) نحو: لا رجل في 

الدار. 
(وظاهرًا إن لم تبن) نحو: مافي الدار رجل » لاحتماله نفي الواحد فقط . 
فإن زيد فيها #ين».. كانت نصًا أيضًا كما مر في الحروف. 
والدكرة في سياق الامتنان؛ للعموم نحو: «َوَلَََْا مِنَ التدَمَك 2 

هويا 4 » قاله القاضي أبو الطيب. 

)١(‏ أي: إذا قلنا: الدلالة وضعية.. فالتخصيص بالنية معتبر ؛ عدم المغايرة» وأما إذا قلنا إنها 
عقلية.. فلا يؤثر التخصيص بها؛ لأنها أمر عقلي فتنافي ما حكم به العقل من العموم» 
وإنما يؤثر التخصيص في الأمر الملفوظ به. العطار» حاشيته علئ المحلي» جلاص١1.‏ 

كن 


و الكتاب-صيؤالسين 17 
سكه للم لتقي لخدي هس كد 2 حون ديه عي هري 
وقد عم اللفظ عرفا كالموافقة ‏ علئ قولٍ مر -. وَ«حَرْمتَ 


عَبِتَسطْر أيَهكدي 4 ا 


وفي سياق الشرط للعموم» نحو: لوَلن ْمَك من لْمتَرصحِنَ اسيك 
لّحرةه أي: كل واحد منهم . 


1 
ار 


[قد يعم اللفظ عرفًا أو مععق] 
(وقد بعم اللفظ) إما (عرفا ك)اللفظ الدال علئ مفهوم (الموافقة) 
بقسميه الأولئ والمساوي (علئ قول" مرّ) في مبحث المفهوم» تحو: 
«كك تكل لَّهَمآ أُق» «إِتّ الَنَ يَأُكُُونَ أَنَولَ التنى» الآية؛ قبل: 
(و) نحو: (طخرّمت عََسكْر أْتََنفكٌ))؛ نقله العرف من تحريم 
العين إلى تحريم جميع التمتعات المقصودة من النساء. 
وسيأتي قول إنه مجمل”". 
(0 أي: فإن القريئة هناء وهي: من يأتني. . مانعة من إرادة الشمول ؛ إذ لا يمكن أن يأتيه كل 
مال في الدنيا. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 5940 ٠‏ 
(؟) متعلق بعرقًاء لا ب: «يعم»... إلخ» والقول هو: أن الدلالة علئ الموافقة لفظية» فيتقل 
اللفظ عرقًا إلئ الأعم؛ فتكون الدلالة عليه حقيقة عرفية؛ وعليه فتحريم ضرب الوالدين 


وتحريم إحراق مال اليتيم.. من المنطوق. 
() وجهه أنه لا يصح إسناد التحريم إلئ العين ؛ لأنه إنما يتعلق بالفعل ؛ فلا بد من تقدير»- 


00 
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كه لوث سرون لض امك م هيو ال كه 12 هع مم 
أو مَعْنى كُتَرْتِيبٍ حُكم غَلى وَضفب كَالمُحَالفَةِ عَلَى قَوْلٍ مَرّ 


وقيل: العموم فيه من باب الاقتضاء؛ لاستحالة تحريم الأعيان؛ فيضمر 


قال الزركشي وغيره: «وقد يترجح هذا بقولهم الإضمار خير من 
النقل » كما في قوله وحَرَم الييزأ4 00 . 

وقد أجبت عنه في «الحاشية) 29 . 

(أو معنئ) وعبر عنه الأصل هنا كغيره ب: عقلًا ؛ (كترتيب حكم على 
وصف)؛ فإنه يفيد عليّة الوصف للحكمء كما يأتيى في القياس؛ فيفيد 
العموم بالمعنئ ؛ بمعنئ أنه: كلما وجدت العلة وجد المعلول نحو: أكرم 
العالم» إذا لم تجعل اللام فيه للعموم» ولا عهدّ. 

و(ك) اللفظ الدال علئ مفهوم (المخالفة علئ قول 0 أن دلالة اللفظ 
بالمعنن علئ أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه» وهو أ نه لو لم ينفب 


- وهو محتمل لأمور لا حاجة إلئ جميعها ولا مرجح لبعضها.. فكان مجملاء وردًٌ؛ بأن 
المرجح موجود؛ وهو العرف. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص797.‏ 

(1) فقال الحنفي: أي: أخذه» وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلًا ؛ فإذا أسقطت.. صح 
البيع» وارتفع الإثم . وقال غيره: ِل الربا شرعًا إلئن العقد فهو فاسد؛ وإن أسقطت الزيادة 
في ذلك » والإثم فيه باق. 

)١(‏ الجواب أن ذاك فيما إذا لم يكن النقل مبيّنا للمضمرء وهذا بخلافه علئ أن كلامنا ليس في 
الخلاف في ترجيح لتقل علين الإضمار وعكسه» بل في الخلاف في استفادة العموم من 
أيهماء وغايته أن. الخلاف في هذا ميتي علئن الخلاف في ذاك» ولا يلزم من البناء عل 
شيء الاتحاد في الترجيح - زكرباء حاشيته علئ المحلي» ص7 ١٠١‏ 

لليف 
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وَالخِكَافُ فِي أَنَّ المَفهُو لا عُمُوءِ لَه نظن . 
وَيِعبَارُ العمُومٍ: الاشيفتاغ. 


المذكورٌ الحكمّ عما عداه لم يكن لذكره فائدة» كما في خبر الصحيحين 
«مَطل العَبِيّ ان أي: بخلاف مطل غيره. 
[الخلاف في عموم المفهوم] 

(والخلاف في أن المفهوم) مطلقًا (لا عموم له.. لفظي)» أي: عائد 
إلئ اللفظ والتسمية» أي: هل يسمئ عامًا أَوْ لا؛ بناء علئ أن العموم من 
عوارض الألفاظ والمعانى » أو الألفاظ فقط. 

وأما من جهة المعنئ.. فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور بما مر 
من عرفي ‏ وإن صار به منطوقًا”" - أو معن . 

[ضابط العموم] 

(ومعيار العموم) أي: ضابطه (الاستثناء) ؛ فكل ما صح الاستثناء منه 
جاء الرجال إلا زيدًا. 

ولا يصح الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يُخصص فيعم ما يخصص 
به نحو: قام رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم . 
)0( البخاري » صحيحه » كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة ؟» حديث 

ركم (17810), جاص ١4‏ ومسلمء» صحيحه» كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني » 


وصحة الحواثة ؛ وأستحباب قبولها إذا أحيل على ملي » حديث رقم (1654) » ج"اص11917- 
(؟) أي: وإن صار المفهوم يسبب القول بالعرف منطوقً » كما سبق في مبحث المنطوق والمفهوم . 
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وَالْآصَحٌ أنّ الجَْعَ المتكَر لَِسَ يعَامٌ وَأَنّ أَكلّ الجمع كلاق .... 


ويصح: جاء رجال إلا زيدٌء بالرفع عليئ أن إلا صفة بمعنئ غير 29 

كما في «لزكاق فيهمآ ءَإلمَةٌ إلا أنه ستاك . 
[الخلاف في عموم الجمع المذكر] 

(والأصح أن الجمع المنكر) في الإثبات نحو: جاء رجال أو عبيد (ليس 
بعام) إن لم يتتخصص فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين ؛ لأنه المحقق . 

وقيل: إنه عام؛ لأنه كما يصدق بذلك يصدق بجميع الأفراد وبما 
بينهما”"'؛ فيحمل علئ جميع الأفراد ؛ احتياطً؛ إلا أن يمنع منه مائع » كما 
في: رأيت رجالا.. فعلئ أقل الجمع قطعا. 

والخلاف ‏ كما قال جماعة - جار في جمع القلة والكثرةء وقال 
الصفي الهندي: محله في جمع الكثرة. 


(و) الأصح (أن أقل) مسمئ (الجمع) كرجال ومسلمين (ثلاثة)؛ 
لتبادرها إلى الذهن. 

وقبل: اثنان؛ لقوله تعالى إن تنا إل كه قد صَعَت '" فلواكما» » 
1 أي: فإن إلا إذا كانت تابعة لجمع مفكر غير محصور لم يجز التصب عل الاستناء؛ يجب 

العدول عن الأصل» وجعلها صفة بمعنئ غير ؛ للمناسبة بينهماء وهي الدلالة علئ المخايرة ؛ 

فإن إلا تدل علئ مغايرة حكم ما بعدها لما قبلها. الحاجيني » طريقة الحصولء ج٠اص759.‏ 
(؟) أي: بين أول الجمع » وجميع الأفراد. العطار» حاشيته علئ المحلي» ج/اص "1 . 
© أي: مالت للوعظ . العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص15ء 

ع 
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35 2-4 3 2 03 
َأنْهُ يَضْدّقُ بِالْوَاحِدٍ مجَارًا 


أي: عائشة وحفصة » وليس لهما إلا قلبان. 

قلنا: مغل ذلك مجازء والداعي له في الآية الكريمة كراهة الجمع بين 
التثنيتين في المضاف ومتضمّته”" 2 وهما كالشيء الواحد» بخلاف نحو: 
جاء عبداكما ٠‏ 

وينبني علئ الخلاف ما لو أقر أو أوصئ بدراهم لزيد» والأصح أنه 
يستحق ثلاثة . 

لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة علئ أن أقله 
أحد عشر. 

ويجاب ؛ بأن أصل وضعه ذلك » لكن غلب استعماله عند الأصوليين 
في أقل جمع القلة» وقد أشار إلئن ذلك في «منع الموانع»» كما بينته في 
«الحاشية)90 , 

[هل يصدق الجمع بالواحد] 

(و) الأصح (أنه) أي: الجمع (يصدق بالواحد مجارًا) ؛ لاستعماله 
فيه كقول الرجل لامرأته وقد برزت لرجل: «أتتبرجين للرجال؟)؛ لاستواء 
الواحد والجمع في كراهة التبرج له. 

وقيل: لا يصدق به» ولم يستعمل فيه» والجمع في هذا المثال علئن 
(1) أي: متضمن المضاف - الذي هو القلب ‏ أي: المحتوي عليهء وهو الذات» ودفع بهذا ما 

يقال: لا يكره توآلي تغنيتين إلا إذا اتحد المعنئ . العطارء حاشيته علئ المحلي » جلاص17 - 


(؟) الإشارة هي في قوله في «منع الموانع»: وشاع في العرف إطلاق دراهم علئ ثلاثة. زكرياء 
حاشيته علئ المحلي » ص ٠1١7‏ 


0 


وَتَعْمِيمٌ عَامٌ سيق لِفَرَض وَلَمْ يا ضْهُ عَامٌ آكَرُ 10 

بابه ؛ لأن من برزت لرجل تبرز لغيره عادة. 
[تعميم العام المسوق لغرض] 

© الأصح (تعميم عام سيق لغرض) كمدح وذم وبيان مقدار (ولم 
يعارضه عام آخر) لم يسق لذلك ؛ إذ ما سيق له.. لا ينافي تعميمه. 

فإن عارضه العام المذكور.. لم يعم فيما عورض فيه؛ جمعا بينهماء 
كما لو عارضه خاص ٠.‏ 

وقيل: لا يعم مطلقًا ؛ لأنه لم يسق للتعميم. 

وقبل: يعمه مطلقًا كغيره» وينظر عند المعارضة إلع مرجّح . 

مثاله ولا معارض: إن َرَت ير © وَإِنّالْمُجَارَلق جبي)». 

ومع المعارض: مولن هز موجه حينظورت © الَاعك ريهز 
وّمَا ملك لَكتغرة؛ فإنه وقد سيق للمدح7" يعم بظاهره إباحةً الجمع بين 
الأختين بملك اليمين» وعارضه في ذلك #وآى تخسكوا بيت الأُفتي» ؛ 
فإنه - وإن لم يسق للمدح”" بل ؛ لبيان الحكم ‏ شامل ؛ لحرمة جمعهما 
بملك اليمين » فحُمل الأول علئ غير ذلك ؛ بأن لم يرد تناوله. 

وقولي ‏ تبعا للبرماوي -: «الغرض».. أولئ من قول الأصل: البمعنن 


(1) جملة حالية. 
(؟) جملة حالية. 
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نيم كخو: «[يديز» ل 


لاس سج ©»60رز؟ 
المدح » والذم) . 

أما إذا سيق العام المعارض لغرض أيضمًا فكل منهما عام؛ فيتعارضان؛ 
فيحتاج إلئ مرجح . 

[تعميم نحو ولا تون 14 

(و) الأصح (تعميم نحو: للا ستو 4) من 8 تعالئ أبن كان 

قينا ك 37 ترقا لا يتنتوة 24 «لا دتري حب الذار وَأَضح اليد 
حك الَّةَ هُمْ القكيئوت 4 ؛ فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن 


نفيها؛ لتضمن الفعل المنفي لمصدر متكر. 
وقيل: لا يعم ؛ نظرًا إلئ أن الاستواء المنفي.. هو الاشتراك من بعض 
الوجوه. 


فهو علئ هذا من سلب العموم» وعلئ الأول من عموم السلب. 
وعليه'" .. يستفاد من الآيتين ©7‏ بأن يراد بالفاسق في الأولئ الكافر» 
بقرينة مقابلته بالمؤمن ‏ أن الكافر لا يلي أمر ولده المسلم» وأن المسلم لا 
يفتل بالذمي » وخالف في المسألتين الحنفية. 
)١1(‏ أي: لأن الفعل يدل علوئ المصدر دلالة تضمن» والمصدر نكرة؛ فإذ! وفع الفعل في سياق 
النفي . . تحقق وقوع النكرة في سياقه فتعم. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص14١‏ 


(؟) أي: وعلئ التعميم. العطار؛ حاشيته علي المحلي » جاص4١-‏ 
(5) أي: معا. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 4 "٠‏ 


كع 


الكتاب ‏ صيغ العمره 
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وَدلَا أَكَلْتُ) وَدإِنْ أكَلْتُ) ٠‏ لا المُْئَضِي » 0 ش51 
سيج يبي 
والمراد ب: «نحو لا يستوون».. كل ما دل علئ نفي الاستواء؛ أو 
نحوه ؛ كالمساواة» والتمائل والمماثلة. 
[تعميم نحو «لا أكلت» واإن أكلت»] 

(و) الأصح تعميم نحو: (لا أكلت) من قولك: والله لا أكلتٌ؛ فهو 
لنفي جميع المأكول بنفي جميع أفراد الأكل» (وإن أكلت) فزوجتي طالق 
مئلا؛ فهو للمنع من جميع المأكولات؛ فيصح تخصيص بعضها في 
المسألتين بالنية » ويصدّق في إرادته. 

وقال أبو حنينة: لا تعميم فيهما؛ فلا يصح التخصيص بالنية؛ لأن 
النفي والمنع لحقيقة الأكل» ويلزمهما النفي والمنع لجميع المأكولات؛ 
حتئن يحنث بواحد منها اتفاقًا . 

وعبر الأصل في الثانية ب: «قيل»» علئ خلاف تسويتي - تبعاآ لابن 
الحاجب وغيره ‏ بينهما؛ لِمَا فهم؛ من أن عموم النكرة في سياق الشرط 
بدلي » وليس كما فهم» بل عمومها فيه شمولي» وإنما يكون بدليًا بقرينة 
كما مرّ. 

[لا يعم المفتضي» والمعطوف علن العام» 
والفعل المثبت» والمعلق لعلة] 
(لا المقتضي) بالكسرء وهو ما لا يستقيم من الكلام إلا بتقدير أحد 
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وَالمَعْطُوفٍ عَلَى الْعَامَ» 21111 


أمور يسمئ مقتضّئ بالفتح ؛ فلا يعم جميعها؛ لاندفاع الضرورة بأحدهاء 
ويكون مجملا بيئها يتعين بالقرينة . 
وقيل: يعمها؛ حذرًا من الإجمال. 
قالوا: مثاله الخبر الآتي في مبحث المجمل «رُفْمَ عَنْ مني الْخَطَأء 
وَالميَانَ)0'» فلوقوعهما من الأمة لا يستقيم الكلام بدون تقدير المؤاخذة» 
أو الضمان» أو نحو: ذلك» فقدّرنا المؤاخذة ؛ لفهمها عرقًا من مفله9 . 
وقيل: يُقَدرٌ جميعها فيكون المقتضي عامًا. 
(والمعطوف علئ العام) فلا يعم . 
وقبل: يعم ؛ لوجوب مشاركة المتعاطفين في الحكم والصفة. 
قلنا: في الصفة ممنوع . 
مثاله: خبر أبي داود وغيره «لا يُقْتَلّ مُسْلِمٌ كاف وَلَا ذُو عَهْدٍ في 
7 . 
)١(‏ ابن ماجة» سننه» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي ء» حديث رقم ةيةه 
جاص 76 
(1) أي: مثل هذا التركيب. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص5: ٠"‏ 
(0) أبوداود» سئنهء كتاب الديات» ياب أيقاد المسلم بالكافر؟» حديث رقم (2)4870 
ج:ص 18٠0‏ ولفظه: «#عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر إلئ علي #اء فقلنا: 


هل عهد إليك رسول الله يلي شينًا لم يعهده إنئن الناس عامة؟» قال: لاء إلا ما في كتابي 
هذاء قال مسدد: قال: فآخرج كتابّاء وقال أحمد؛ ‏ كتابًا من قراب سيفه ‏ فإذا فيه؛- 


4 
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وَالْفِعْل المُثبَثِ وَلَوْ مَعَ «كَانَ1, 0 


قيل: يعني بكافر» وخْصّ منه غير الحربي بالإجماع. 
قلنا: لا حاجة إلى ذلك» بل يُقَدّر بحربي. 


وبعضهم جعل الجملة الثانية تامة لا تحتاج إلئن تقدير » ومعناها: ولا 


يقتل ذو عهد ما دام عهده. 
| وبعضهم جعل في الحديث تقديمًا وتأخيرّا» والأصل: لا يقتل مسلم 
ولا ذو عهد في عهده بكافر. 


(والفعل 0 ولو مع كان)؛ كخبر بلال 00 الب له داخِلَ 
ان وخبر أنس ١كَانَ‏ الل يل يمع بَيْنَ الصَّلَائئنِ في السَّرِو" ؛ 


وقبل: يعمها. 


- المؤمنون نكافاً دماؤهم» وهم يد علئ من سواهم» ويسعئ بذمتهم أدناهمء ألا لا يقتل 
مؤمن بكافر؛ ولا ذو عهد في مهده» من أحدث حدنًا فملئ نفسه, ومن أحدث حدنّاء أو 
آوئ محدنًا. . فعليه لعنة الله والملائكة, والناس أجمعين»- 

)١(‏ البخاري»؛ صحيحه: كناب الحجء باب إغلاق البيت» ويصلي في أي نواحي الييت شاء» 
حديث رقم (2»)16944 جلاص144ء ولفظه عن سالم» عن أبيه: «أنه قال: دخل رسول الله 
يد البيت» هو وأسامة بن زيد» وبلال» وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم» فلما فتحوا 
كنت أول من ولج فلقيت بلالا؛ فسألته: هل صائ فيه رسول الله يكلخ؟ قال: «نعم بين 
العمودين اليمانيين؟. 

(؟) ومسلمء صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفرء حديث رقم (4١/0)؛‏ ج١ص‏ 4,14 » ولفظه: لاكان النبي وَل إذا أراد أن يجمع بين 
الصلائين في السفر.. أخر الظهر حتئ يدخل أول وقت العصرء ثم يجمع بينهما». 


1 


الكتاب صيغ العموء 
4 ل ___ .جد 
وَالمُعَلق ِل لض لَكِْ مت . 


0 1 اقرع 


وَكَْكُ الاسْتفْصَالٍ ينول تر مَنْزِلةٌ العْمُوم. 


فلا يعم المثال الأول الفرض والنفل » ولا الثاني جمع التقديم والتأخير؛ 
إذ لا يشهد اللفنظ بأكثر من صلاة واحدة» وجمع واحدء ويستحيل وقوع 
الصلاة الواحدة. ٠‏ فرضًا ونلا والجمع الواحد. ٠‏ في الوقتين. 

وقيل : يعمان ما ذكر حكمًا ؛ لصدقهما بكل من قسمي الصلاة والجمع . 

0 مع المضارع للتّكرار؛ كما في قوله تعالئ في قصة 
إسماعيل #وَكانَ ي د نكن لق 4 وعليه جرئ العرف» وتحقيقه 
مذكور فى «الحاشية)(©. 

(و) الحكم (المعلق لعلة) فلا يعم كلَّ محل وجدت فيه العلة (لفظاء 
لكن) بعمه (معنئ) كما مرّ. 

وقيل: بعمه لفظ . 

كأن يقول الشارع: «حرّمت الخمر لإسكارها»؛ فلا يعم كلّ مسكر 
لفظّاء وقيل: يعمه ؛ لذكر العلة» فكأنه قال: حرمت المسكر. 

[ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟] 

(و) الأصح أن (ترك الاستفصال) في وقائع الأحوال» مع قيام الاحتمال 
(ينزل منزلة العموم) في المقال. 

(1) أي: بقرينة» وفي كلام ابن السبكي ما يشير إلئن أن إفادة ذلك للتكرار استعمالية» لا 
وضعية » والتحقيق ‏ كما قال التفتازاني وغيره - أن المفيد لذلك هو لفظ المضارع؛ وكان 

إنما هي للدلالة علئ مضي ذلك المعنئ. زكريا» حاشيته علئ المحلي ؛ ص؟ 1٠١‏ 


4٠ 


كما في خبر الشافعي وغيره أنه يَللْهُ قال لغيلان بن سلمة الثقفي » وقد 
أسلم علئع عشر نسوة: «أَنْسِكُ أربَعاء وثَارِفُ سَايِرَهُن00" ؛ فإنه ول لم 
يستفصله هل تزوجهنٌ معًا أو مرتبًا؛ فلولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق ؛ 
لامتناع الإطلاق في محل التفصيل ٠‏ 

وقبل: لا ينزل منزلة العموم» بل يكون الكلام مجملًا . 

والعبارة المذكورة للشافعي» وله عبارة أخرئء وهي قوله: «وقائع 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال»؟ 


وظاهرهما التعارض”'" » وقد بينته مع الجواب عنه في «الحاشية». 


)1١(‏ الشافمي» مسنده» كتاب النكاح» الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في 
الخطب » وما يحرم نكاحه وغير ذلك » حديث رقم (2)47) جأاص15 ١‏ 

)١(‏ أي: لأن الأولئ تدل عليئ أنها تعم الاحتمالات؛ والثانية علئن أنها لا تعمهاء بل هي من 
المجمل لا يستدل بها علئ عموم؛ وجمع بينهما القرافي بحمل الأول علئ ما إذا ضعف 
الاحتمال في محل الحكم» والثانية علي ما إذا قوي» وبحمل الأولئ عليئ ما إذا كان 
الاحتمال في محل الحكم» والثانية عليئ مآ إذا كان في دليله.. قال العراقي ؛ تبعا للزركشي 
وغيره» ولا حاصل لهذا الجمع» وألحقٌّ حمل الأولئ علئ ما إذا كان في الواقعة قول من 
النبي وَل يحال عليه العموم» والثافية علئ ما إذا لم يكن فيها إلا مجرد فعله كِ؛ إذ لا 
عموم له؛ فمن الأول وقائع من أسلم علئ أكثر من أربع نسوة كغيلان بن سلمة؛ وقيس بن 
الحارث؛ وغيرهماء ومن الثاني خبر مسلم 'أنه يك جمع بالمدينة بين الظهر والعصرء» 
وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر»؛ فإن ذلك يحمل علئ أن يكون بعذر 
المرض » وأن يكون جممًا صوريًا بأن يكون آخّر الأولئ إلون آخر وقنهاء وصلئ الثانية عقيها 
أول وقنهاء كما جاء في الصحيحين» وإذا احتمل كان حمله علوع بعض الأحوال كافيّا»- 


للف 


57 الكتاب_صيغ العموم 6 
وَأ تخو: «يكاها التيا» لا بَشْمَلُ الأمه 107000 


نحو «يكايها ألتنُ4 هل يشمل الأمة؟] 

(و) الأصح (أن نحو: كيه التِن) أن آنم4 طيأيا التتبْلْ4.. (لا 

يشمل الأمّة) من حيث الحكم ؛ لاختصاص الصيغة به. 
: وقيل: تشملهه” ؛ لأن أمرّ المتبوع م لأتباعه 20 معه عرقاء كما في 

أمر السلطان الأمير بفتح بلد. 

قلنا: هذا فيما يتوقف المأمور به علئ المشاركة» وما نحن فيه ليس 
كذلك ٠.‏ 

ومحل الخلاف ما يمكن فيه إرادة الأمّة معه: ولم تقم قرينة علئ 
إرادتهم معه . 

بخلاف ما لا بمكن فيه ذلك نحو: تأيه مول يَيْمْ مآ أل لَك من 
َلك وان لَرتفْمَلَ هما بَلَْتَ رَالََه4 » أو قامت قرينة علئ إرادتهم معه0”؟ 
م سف 6 اج كفو ارت 1ه 4ه 1 4د جك 1 - 7 
نحو: ليها آلب إذا لدنم السك ضَْمُوهنَ ونون ولحَصُوا اله وتوا لله دوكر 
ف زوة عل يع ب 1511 بيه كن جم فسرية 
خيخوض مانن َلَا رحن إل أ ين بسك مبينَؤٌ4 . 
- ولا عموم له في الأحوال كلها. زكرياء حاششيته علئئ المحلي» ص 1١6‏ 
لق في ااج»: يشملهم. 
[49 في دأ» واج؟: لتأبعهء 
() آي: فإن ضمير الجمع في ططَلَدئم وططَفْتعبيَ4.. قرينة لفظية تدل على الدخول معهء 

وتخصيصه وَل بالنداء تشريف له يلي ؛ لأنه إمامهم وسيدهم. العطار» حاشيته علين المحلي » 

جاص 71ء 


1 


5 الكتاب صيغ العموم 86 


عد ا لك مره شك لتم 42 
وَأَنّ نَحوَ: طِيَأَيها آلنّاشس» يَشْمَلُ الرَسُولَ وَإِنِ اقْتَرَنَ بالقل» وَأنَهُ َعْمْ 
الَْبْدَء وَيَشْمَلُ المَؤْجُودِينَ قَقَط 1 


[نحو طِيَآيُهَا ألّاش» هل يشمل الرسول؛ والعبد 
والموجودين فقط؟] 
(و) الأصح (أن نحو: كايا لنّاسُ4.. يشمل الرسول) 8##؛ (وإن 
اقترن ب كُلُ»4) ؛ لمساواتهم له في الحكم. 
وقيل: لا يشمله مطلقًا؛ لأنه ورد علئ لسانه للتبليغ لغيره. 
وقيل: إن اقترن بقل لم يشمله ؛ لظهوره في التبليغ » وإلا شمله. 


(و) الأصح (أنه) أي: نحو: يها الّاش».. (يعم العبد) . 

وقيل: لا لصرف منافعه لسيده شرعا. 

قلنا: في غير أوقات ضيق العبادة. 

© الأصح أنه (شمل الموجودين) وقت وروده (فقط) أي: لا من 
بعذهم - 

وقيل: يشملهم أيضًا؛ لمساواتهم للموجودين في حكمه إجماعا. 


قلنا: بدليل آخر» وهو مستند الإجماع » لا منه. 


برف 


الكتاب ‏ صيغ العموه 
9 طعت لصع تا لج 


اموه 01 0010 ى رءرنحوي 7 
وَأَنْ «مَنْ) تَشْمَلُ النٌسَاءء وَأَنَّ جَمْعَ المُذَكرٍ السَالِمَ لا يَشْمَلهُنَ ظَاراء 


[«من» تشمل النساء] 

(و) الأصح (أن مَن) شرطية كانت» أو استفهامية» أو موصولة» أو 
موصوفة » أو تامة.. فهو أعم من قوله: «أن من الشرطية».. (تشمل النساء) ؛ 
لقوله تعالئ نَم يَمْمَلْ يِنَ ألضَلِحَتِ من كر أ أنق»» وقيس 
بالشرطية البقية » لكن عموم الأخيرتين”" في الإثبات عمومٌ بدلية» لا شمولي. 

وقيل: تختص بالذكور. 

فلو نظرت أمرأة في بيت أجنبي جاز رميها علئ الأول؛ لخير مسلم 
ا قَنُوا عَئنَه) 20 

100 


[جمع المذكر السالم لا يشمل النساء] 
(و) الأصح (أن جمع المذكر السالم لا يشملهنٌ) أي: النساء (ظاهرً) » 
وإنما يشملهنٌ بقرينة ؛ تغليا للذكور. 
وقيل: يشملهن ظاهرا؛ لأنه لما كثر في الشرع مشاركتهنّ للذكور في 
الأحكام.. أشعر ؛ بأن الشارع لا يقصد بخطاب الذكور قصر الأحكام عليهم . 
0 أي: الموصوفة والتامة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 71١‏ 


(؟) مسلم» صحيحهء كتاب الآداب» ياب تحريم النظر في بيت غيره» حديث رقم (1168) 2 
ج”اص ٠١17949‏ 


لف 


58 الكتاب ‏ صيغ العموم © 
وَأَنّ خاب الَْاحدٍ لا تمده ون الخطاب ب«يآأقلَ السك » لَايَشْمَلُ 


وخرج ب: ما ذُكر.. اسم الجمع ؛ كقوم» وجمع المذكر المكسر الدالّ 
بمادته(' ؛ كرجال» وما يدل علئ جمعية بغير ما ذكر ؛ كالناس.. فلا يشمل 
الأولان النساء قطعّاء ويشملهنٌ الثالث قطعا. 

وأما الدال لا بمادته”' ؛ كالزيود.. فملحق بجمع المذكر الساله؟. 

[خطاب الواحد لا يتعدئ إلى غيره! 

(و) الأصح (أن خطاب الواحد) مثلا بحكم (لا يتعداه) إلئ غيره. 

وقيل: يعم غيره؛ لجريان عادة الناس بمخطاب الواحد» وإرادة الجميع 
فيما يتشاركون فيه ٠‏ 

قلنا: مجاز يحتاج إل قرينة . 


[الخطاب ب #يَأَمْلَ الصكتي4.. لا يشمل الأمة] 
© الأصح (أن الخطاب ب«يتافل الححتب4) » وهم اليهود 
والتصارئ » نحو: قوله تعالئ 9يَتأَمَلَ سحتب اموأ فى يبيسكر».. 
(لا يشمل الأمّة): أي: أمة محمد فَلِهٌ الخاصة22. 
)١(‏ أي: بأن تكون موضوعة بحسب المادة للذكور خاصة؛ إذ لفظ الرجال لا يطلق علئ النساء 
لغة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص؟١"1١‏ 
(؟) آي: بل يدل علئ التذكير بواسطة أن اسم زيد يسمئ به الذكور ؛ فهو جمع ذكور مكسرء 
ولكنه لا يدل بذات اللفظ على الذكورية. 
زفر4 أي: فيكون من محل الخلاف. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 17لا 
)2( أي: وهم المؤمنون به ؛ ولو كانوا عصاة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص؟1". 


6 


الكتاب صيغ العدوه 
8 ساسم __ ,وج 


وم ع كك 08 .شك ب 
وَنْحْوَ: إِحْذٌ عن أمَوله» بَقَنَضِي الْأَخْذّ مِنْ نوع . 


وقيل: يشملهم فيما يتشاركون فيه. 

وتقدم في مبحث الأمر الكلام علئ أن الآمر بالمدّ هل يدخل في لفظه 
م .60 
و30 


[ما يقتضيه نحو لخد ون أَنليير4] 

42 الأصح أن (نحو ##مِد من َقولٌِ4) ؛ من كل اسم جنس مأمور 
بنحو الأخذ منهء مجموع» مجرور ب: امن».. (يقتضي الأخذ) مثلًا (من 
كل نوع7") من أنواع المجرور ما لم بخص بدليل. 

وقيل: لاء بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد. 

وتوقف الآمدي عن ترجيح واحدٍ من القولين. 

والأول نظر إلى أن المعنى من جميع الأنواع» والثاني إلى أنه من 
مجموعها. 


(1) اعتذار عن تركه نما صرح به الأصل هنا من أن الأصح أن المخاطب داخل في عموم 
خطابه إن كان خبراء لا أمرًا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١‏ ص "717 

(1) الكلام في اللفظ في حد ذاتهء وإلا فهذه الآية.. قامت أدلة عل تخصيصها بالأموال التي 
يجب فيها الزكاة. المطار» حاشيته عليع المحلي » جاص 81 


كا 


لِمُتَعَددِ 55 0 وَاحِدٍ إن 3 6 000 
سح حت( 
(التخصيص) 
[تعريف التخصيص] 


وهو مصدر خصص بمعنل ة: (قصر العام) أي: قصر حكمه 
(علئ بعض أفراده) أي: يخص بدليل ؛ فيخرج العام المراد به الخصوص 

(وقابله) أي : التخصيص (حكم ثبت ثبت لمتعدّد) لفظًا نحوة : «نافتاوا 
درون : وخص منه الذمي ونحوه. 

وعلئ القول بأن العموم يجري في المعنئ - كاللفظ - مثلوا له بمفهوم 
«كلا تكل َهَمَآ أق» ؛ من سائر أنواع الإيذاء» وخص منه حبس الوالد 
بدين الولد؛ فإنه جائز علئن ما صححه الغزالي وغيره» والأصح أنه لا يجوز 

قا 

كما صححه البغوي وغيره. 


[التخصيص إك واحدء وإلك أقل الجمع] 
(والأصح جوازه) أي: التخصيص (إلئ واحد إن لم يكن العام جمعًا) 
(1) إشارة إلئن أن ما في صيغة النفصيل من التكثير غير مراد» وأن المراد أصل الفعل الصادق 
بمرة. العطار» حاشيته علئ المحلي» جا"كص!١" ١‏ 
زفق البغوي » التهذيب» ج4:ص/١1.‏ 
ا 


الكتاب ‏ التخصيص 
لل 3 
وَأَقٍََ الجمع إِنْ كَان. 
وَالْعَامٌ المَخْصُوصٌ عَمُومَةُ مَرَادٌ 8 َتَاوُلا لا حْكماء وَالمُرَادٌ به 


0 


ُو كد +0 جل عل انتيل في ان مني ٠‏ كه مَجَادٌ قطمًاء 


ك: من» والمفرد المعرف » (و) إلئ (أقل الجمع) ثلاثة أو اثنين (إن كان) 
جمعا كالمسلمين والمسلمات. 

وقيل: يجوز إلئ واحد مطلقًا. 

وقبل: لا يجوز إلئ واحد مطلقّاء وهو شاذ. 


وقيل: لا يجوز إلا أن يبع غير محصور. 


[العام المراد به اللخصوص] 
(والعام الممخصوص عمومه مراد تناولًا لا حكمًا) ؛ لأن بعض الأفراد 
لا يشمله الحكم ؛ نظر للمخصص . 
(و) العام (المراد به الخصوص ليس) عمومه (مرادًا) لا تناولا» ولا 
حكمّاء (بل) هو (كلي7") من حيث إن له أفرادًا بحسب أصله”" (استعمل 
في جزئي)» أي: فرد منها؛ (فهى مجاز قطعا) ؛ نظرًا للجزئية» كقوله تعالن 


ال من ف يي 


«ابنَ مَل لم النّاى» »أي: تُعيم بن مسعود الأشجعي ؛ لقيامه مقام كثير في 


(1) أي: فهو من قبيل الكلي من جهة تناوله لأفرادهء لا كلي حقيقة. الحاجيني » طريقة الحصول» 
اجالص"715. 
(؟) أي: أما بعد إرادة الخصوص ٠.‏ فلا. الحاجيني , طريقة الحصول» ج٠١اص107.‏ 


ما 


وَالأصَحٌ أن الأول حَقِيقَة » 0 ” + شإ 


تنبيطه المؤمنين عن ملافاة أبي سفيان وأصحابه!". 


«أر يخذون ألدّاسَ»» أي: رسول الله وَل ؛ لجمعه ما في الناس من 
الخصال الجميلة. 


ولا يخفئ أن عمومً العام غيرٌ مدلوله”"'؛ فلا ينافي التعبيرٌ في عمومه 
هنا ب: «الكلي) التعبيرٌ في مدلوله فيما مرّ ب: «الكلية». 

مع أن الكلام هنا في عموم العام المراد به الخصوص» وتم في العام 

(والأصح أن الأول) أي: العام المخصوص (حقيقة) في الباقي بعد 
التتخصيص ؟؛ لأن تناوله له مع التخصيص ؛ كتناوله به بدونه» وذلك التناول 
حقيقى فكذا هذا. 


وقبل: حقيقة إن كان الباقي غير منحصر ؛ لبقاء خاصة العموم » وإلا فمجاز. 


)١(‏ فقد وعد أبوسفيان بن حرب النبي وب يوم أحد: بدر الموعد الصغراء» علئ رأس الحول» 
فقيل لأبي سفيان: ألا توافي النبي؟ فبعث نعيم بن مسعود الأشجعي إلئ المدينة ينبط 
المسلمين» وجعل له عشرًا من الإيل إن هو ردهم؛ ويقول: إنهم قد جمعوا جموعًا وقد 
جاءوكم في داركم» لا تخرجوا إليهم ؛ حتئ كاد ذلك يثبطهم أو بعضهم» قبل النبي 03 
فقال: والذي نفسي بيده» لو لم يخرج معي أحد لخرجت وحدي؛ فأنهجت لهم يصائرهم» 
فخرجوا بتجارات وكان بدر موسما. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل في التجارة» يقول: 
اربحواء لم يمسسهم سوء: لم يلقوا قتالاء وأقاموا ثمانية أيام ثم انصرفوا. الواقدي» 
مخازيه» جاص/71. 

)١(‏ أي: مدلول العام إنما يكون وهو في ضمن تركيب. 
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وقيل: حقيقة إن خخصٌ بما لا يستقل ؛ كصفة أو شرط أو استشناء؛ لأن 
ما لا يستقل جزء من المقيّد به؛ فالعموم بالنظر إليه فط" بخلاف ما إذا 
و2 0 
حص بمستقل 7" ؛ كعقل أو سمع . 

وقيل: حقيقة ومجاز باعتبارين باعتبار تناول البعض حقيقة وباعتبار 
الاقتصار عليه مجاز. 

وقيل: مجاز مطلقًا ؛ لاستعماله في بعض ما وضع له أوَّلا. 

وقيل: مجاز إن استثيئ منه ؛ لأنه يتبين بالاستثناء أنه أريد بالمستدنئ 
منه ما عدا المستثنئ » بخلاف غير الاستئناء من صفة وغيرها(؟» فإنه يفهم 
ابتداء أن العموم بالنظر إليه فقط . 

وقيل: مجاز إن خصٌ بغير لفظ ؛ كالعقل » بخلاف اللفظ . 

أما الثاني فمجاز قطعاء كما مرّ. 

(فهو) أي: الأول وهو العام المخصوص علئ القول بأنه حقيقة (حجة) 
)١(‏ يعنئ أن العام الذي خص بذلك منظور فيه للفظ باعتيار ذلك القيد؛ فعمومه بالنظر للأفراد 

المقيدة بذلك القيد؛ فالعموم في: أكرم بني تميم الفقهاء في الصفة» أي: أكرم الفقهاء 

هنهم . الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١اص10 ١7‏ 
(؟) أي: بنفسه فإنه مجاز ؛ لأنه ليس جزأ من المقيد به؛ فلا يكون العموم بالنظر إليه » ولا ينظر 

إلئن اللفظ من ححيث التقييد» بل إليه بدونه » وهو بدونه شامل لجميع الأفراد؛ فالباقي بض 


مدلوله؛ فلم يصح كونه حقيقة فيه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص/17ل- 
() أي: فالفرق أن في الاستنناء [خراج بخلاف غيره- 


لو 


جزما؛ أخذا من (منع الموانع» ؛ لاستدلال الصحابة به من غير نكير- 

وعلئ القول بأنه مجاز.. الأصح أنه حجة مطلقًا؛ لذلك. 

وقبل: غير حجة مطلقًا؛ لأنه؛ لاحتمال أن يكون قد خخصٌ بغير ما 
ظهر يُشَكُ فيما يراد منه» فلا يتبين إلا بقرينة . 

وقيل: حجةٌ إن حْصٌ بمعيّن ؛ كأن يقال: «اقتلوا المشركين إلا الذمي» » 
بخلاف المبهم» نحو: «... إلا بعضهم» ؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون 
هو المخرّج. 

قلنا: يعمل به إلئن أن يبقئن فرد . 

وقيل: حجةٌ إن خض بمتصل ؛ كالصفة؛ لما مرّ من أن العموم بالنظر 
إليه فقطء بخلاف المنفصل ؛ فيجوز أن يكون قد ص منه غير ما ظهر 
فيشك في الباقي ٠‏ 

وقيل: حجة في الباقي إن أنبأ عن الباقي العمومٌ نحو: طدَأقئوأ 
لم4 ؛ فإنه ينبئ عن الحربي ؛ لتبادر الذهن إليه؛ كالذمي المخرّج. 

بخلاف ما لا ينبىئ عنه العموم» نحو: موَالتَتَارِقُ ََلمَارِكَةُ وأقطموا 
َيَييّهُمَا ؛ فإنه لا ينبئ عن السارق بقدر ربع دينار فأكثر من حرز» كما لا 
ينبئ عن السارق لغير ذلك المخرّج ؛ فالباقي منه يشك فيه باحتمال اعتبار 
قيد آخر. 


8 الكتاب التخصيص 6 


م 26 


ويعْمَلُ بالَْامٌ ولو بَمْدَ وََة الي قبل الث عَنٍ المُخَصّص . 
وَهُوَ قِسْمَانِ: حا و ارج و ا ا ا م ل ا 


وقيل: حجة في أقل الجمع ؛ لأنه المتيقّن؛ بناء علئ القول بأنه لا 
يجوز التخصيص إلئ واحد مطلقًا. 

وبذلك7" علم أن ما ذكره الأصل من هذا الخلاف.. إنما هو مفرّع 
علئ ضعيف”". 


أما الناني7".. فلا يحتج به كذا قاله الشيخ أبو حامد. 


[العمل بالعام قبل البحث عن المخصص] 

(ويعمل بالعام._؛ ولو بعد وفاة النبي) َل (قبل البحث عن المخصص) ؛ 
أن الأصل عدمه» ولأن احثماله مرجوح » وظاهر العموم راجح » والعمل 
بالراجح واجب. 

وقيل: لا بعمل به بعد وفاته قبل البحث ؛ لاحتمال التخصيص » و. 
يكفي في البحث عن ذلك الظن ؛ بأن لا مخصص علئ الأصح. 

[المخصص المتصل والمتفصل] 

(وهو) أي: المخصص للعام (قسمان): 
(1) أي: التقرير المتقدمء أعني قوله: فهو حجة جزمًا أخذًا من منع الموانعء وقوله: وعلين القول 

بأنه مجاز الأصح... إلخ. الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١اص14.‏ 


.714 وهو القول بأن العام المخصوص مجاز مطلقًا. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص‎ )١( 
.714 أي: العام المراد به الخصوص . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص‎ 
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الاسْيِئَْاءُ» وَهْوَ: إِخْرَاجٌ بخ «إلا» مِنْ تكلم وَاحِدٍ في الأصَحّ ؛ 


[المخصص المتصل] 

أحدهما: (متصل) أي: ما لا يستقل بنفسه من اللفظ ؛ بآن يقارن العام» 

(وهى خمسة): 
[الاستثناء] 

أحدها: (الاستثناء) بمعنون صيخته . 

(وهو) أي: الاستثناء نفسه (إخراج) من متعدّدٍ (بنحو إلا) من أدوات 
الإخراج وضعًا ك: خلاء وعداء وسوئ؛ واقعًا ذلك الإخراج مع المخرج 
منه (من متكلم واحدٍ في الأصح). 

وقبل: لا يشترط وقوعه من وأحدٍ. 

فقول القائل: «إلا زيدًا»» عقب قول غيره: «جاء الرجال».. استغنائ 
علئ الثاني » لغو علئ الأول. 

ولهذا لو قال: «لي عليك مائة»؛ فقال له: «إلا درهمّا».. لا يكون 
مقرّا بشيء في الأصح. 

نعم لو قال النبيئٌ يَ: «إلا الذميّاء عقب نزول قوله تعالئ تاقوأ 
لْمتْرِيتَ». . كان استثناء قطمًا؛ لأنه مبرَّعْ عن الله ؛ وإن لم يكن ذلك قرانًا. 
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54 الكتاب ‏ التخصيص : 9 


2 د كا درم و إقكم ا عسل سن و ]لد 
وَبَحِبٌ انَصَالهُ عَادَة في الأصَحٌ» أمّا في المُنَْطِع فَمَجَارٌ في الآصَمٌ . 


(ويجب) أي: يشترط (اتصاله) أي: الاستضناء بمعنى صيغته بالمستثنئ 
منه (عادة في الأصح) ؛ فلا يضر انفصاله بنحو تنفس» أو سعال؛ فإن انفصل 


بغير ذلك كان لخوّاء 
وقيل: يجوز انفصاله إل شهر» وقيل: إلئ سنة» وقيل: أبدّاء وقيل: 
غير ذلك . 


ولا بد من نية الاستثناء قبل الفراغ من المستثنئ منه. 

(أما) الاستثناء بمعنئن صيغته (في المنقطع)» وهو: ما لا يكون 
المستئنئ فيه بعض المستثنئ منه ‏ عكس المتصل السابق المنصرف إليه 
الاسم عند الإطلاق ‏ نحو: ما في الدار إنسان إلا الحمار.. (فمجاز) فيه 
(في الأصح). لتبادره في المتصل إلئ الذهن. 

وقيل: حقيقة فيه كالمتصل ؛ فيكون مشتركًا لفظيًا بينهماء ويحدٌ ب: 
(المخالفة بنحو إلا6» بغير إخراج90 . 

وقيل: متواطئ أي: موضوع للقدر المشترك بينهماء أي: المخالفة 
بنحو إلا؛ حذرًا من الاشتراك» والمجاز. 

وقبل: بالوقف أي: لا ندري أهو حقيقة فيهماء أم في أحدهماء» أم 
فى القدر المشترك بينهما. 
)١(‏ أي: بغير ذكر لظ الإخراج؛ لأنه فرع الإدخال؛ فلا يشمل المنقطع؛ لأن الإدخال قاصر 

علئ المتصل . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص؟لالا. 
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2 الكتاب. التخصيص 8 
َالَصَحُ 3 المُرَا بعَشْرَة) في عي عَفْرٌَ إلا كلاكة): الْعَشْرَةٌ 
باغتبار الْآحَادِء رج ت كلائة سيد إلى الْبَاّي تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ 
َبلهُ ذكرًا. 


ولا يعد المنقطع من المخصصات, والترجيح من زيادتي. 

ولما كان في الكلام الاستثنائي شبه التناقض حيث يدخل المستثنئ 
في المستثنئ منه» ثم يُنْقّى » وكان ذلك أظهر في العدد؛ لنصوصيته في 
آحاده.. دفعوًا ذلك فيه بما ذكرته بقولي (والأصح أن المراد بعشرة في) 
قولك لزيد (عليّ عشرة إلا ثلاثة.. العشرة باعتبار الآحاد) جميعها (ثم 
أخرجت ثلاثة) بقولك إلا ثلاثة» (ثم أسند(" إلئ الباقي) وهو سبعة 
(تقديرًا؛ وإن كان) الإسناد (قبله) أي: قبل إخراج الثلاثة (ذكرًا) أي: 
لفظًا. 

فكأنه قال: «له علي ألباقي من عشرة أخرج منها ثلاثة(222 وليس في 
هذا إلا إثبات» ولا نفي أصلًا فلا تناقض. 

وقيل: المراد بعشرة في ذلك سبعة» وقوله: «إلا ثلاثة» قرينة لذلك » 
بيت إرادة الجزء”" باسم الكل مجارً. 
)0 أي: ثم أسند المسئد » وهو الخبر السابق » أي: (الزيد». 
(؟) أي: صفة لعشرةء أي: وقد كان أخرج منها ثلاثة حال الإستاد اللفظي » وأما حالة الإسناد 

التغديري ؛ فيقال: له علي الباقي » وهو السبعة » لا: عشرة أخرج منها ثلاث ؛ لأن ذلك حالة 


الإسناد اللفظي ٠‏ العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص17 5 
(0) في «أ4: قرينة لذلك تسمية للجزء. 
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34 الكتاب _ التخصيص 6 

وَلَا يَصِح مُستَفْرِقٌ » وَالْاصَحٌ م د صِحَة اسْيَقْنَاءُ الأككر وَالمْسَاوى 
وَالْمَقْدِ الصّحِبح » المح وان دوجولا خم لوي د ا 0 

وقبل: معنئ عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين”'' ؛ مفرد هو: سبعة» ومركب 
هو: عشرة إلا ثلاثة . 

ولا نفي أيضا علئ القولين فلا تناقض. 

ووجه تصحيح الأوّل.. أن فيه توفية بما مرّ؛ٍ من أن الاستثناء إخراج 

(ولا بصح) استئناء (مستغرق) ؛ بأن يستغرق المستثنئ المستثنئ منه ؟ 
فلو قال: «له علي عشرة إلا عشرة».. لزمه عشرة. 

(والأصح صحة استثناء الأكثر) من الباقي نحو: «له علي عشرة إلا 


تسعة). 


(و) استثناء (المساوي) نحو: «له عشرة إلا خمسة»). 
١‏ استثناء (العقد الصحيح) نحو: «له مائة إلا عشرة». 
وقيل: لا يصح في الأكثر. 


وقبل: لا يصح فيه إن كان العدد في المستثنئ والمستئنئ منه صريحّاء 
نحو: ما مر» بخلاف غيره نحو: خذ الدراهم إلا الزيوف» وهي أكثر. 


وقيل: لا يصح في المساوي أيضًا . 


(1) أي: وضع لمعنئ: لاعشرة إلا ثلاثة» لفظان؛ لأن الوضع تعيين اللفظ بإزاء المعنئ . 
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وَأنَّ الاسْتطْتَاءُ منّ لني نْبَات وَيالْمَكسر 
وَالمتعَدَة إن تعَاطَقَتْ قَلِلْمُستئئ مِنْهٌُ) وح عد بالل ل ملاوع عام قط وض لاغ 


وقيل: لا يصح في العقد الصحيح. 
(و) الأصح (أن الاستثناء من النفي إثيات وبالعكس). 


وقيل: لا » بل المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه » وهو منقول عن 
الحنفية . 


فنحو: ما قام أحد إلا زيد» وقام القوم إلا زيدًا.. يدل الأول علئ 
إثبات القيام لزيد» والثاني عل نفيه عنهء وقالوا: لا» وزيد مسكوت عنه 
من حيث القيامٌ؛ وعلمه. 

ومبنئن الخلاف أن المستثنوئ من حيث الحكم مخرّج من المحكوم به؛ 
نقيضه» أي: لا حكم ؛ إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه. 

وجعلوا الإثبات في كلمة التوحيد.. بعرف الشرعء وفي الاستثناء 
المفرغ ‏ نحو: «ما جاء إلا زيد) ‏ بالعرف العام. 

(و) الاستشناءات (المتعددة إن تعاطفت ف)هي عائدة (للمستثئئ منه) ؛ 
لتعذر عود كلّ منها إلئ ما يليه بوجود العاطف نحو: «له علي عشرة 
أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين» ؛ فيلزمه واحد فقط » ونحو: «له علي عشرة إلا 
عشرة وإلا ثلاثة وإلا اثنين» فيلزمه العشرة للاستغراق. 


يفف 


الكتاب ‏ التخصيص 
0 بيج 


< قا وج 2 ست فاده وو ار هن واي 2 3 
إلا َكل لما بَلِيهِ ما لَمْ يَستغْرئهُ, وَالْآصَح أنه يعُودُلِلْمتعَاطِفَاتِ بِمُقَركِ: 


ل 


(والا) أي: وإن لم يتعاطف (فكلٌ) من آخرهاء وباقي كل من باقيها 
عائدٌ (لما يليه ما لم يستغرقه)» نحو: له عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا 
ثلاثة فيلزمه سية(؟, 

فإن استغرق كل ما يليه .. بطل الكل 29 . 

أو استغرق غير الأول» نحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا 
أربعة.. عاد الكل للمستثنئ منه؛ فيلزمه واحد فقطء أو الأول فقطء نحو: له 
علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة؛ فقيل: يلزمه عشرة؛ لبطلان الأول؛ 
لاستخراقه» والثاني تبعاء وقيل: أربعة؛ اعتبارا لاستضناء الثاني "من الأول» 
وهو الموافق للأصح في الطلاق» وقال ابن الصباغ وغيره إنه الأقيس» 
وقيل: ستة؛ اعتبارًا للثاني» دون الأول. 

(والأصح أنه) أي: الاستثناء (يعود للمتعاطفات) أي: لكل منها 
حيث يصلح له؛ لأنه الظاهر بقيد زدته بقولي: (ب) حرف (مشرّك9)؛ 
كالواو والفاء؛ جملا كانت المتعاطفات أو مفردات؛ كأكرم العلماء» 
وحيّس ديارك» وأعتق عبيدك» وكتصدق علئ الفقراء والمساكين والعلماء ؛ 
سواء أسيقت لغرض واحدء أم لا وسواء تقدم الاستثناء عليها أم تأخر أم 

العشرة ‏ تبقئخ ستة. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج ص01 . 


)52( نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا عشرة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اصه‏ لالا. 
() في 619 ولاب»: مشترك. 
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توسط ؛ فتعبيري بذلك أولون من اقتصاره علئ ما إذا تأخخر. 

وقيل: للأخير فقط ؛ لأنه المتيقن. 

وقيل: إن سيق الكل لغرض واحد.: عاد للكل؛ ك: حبست داري 
علئ أعمامي » ووقفت بستاني علوئ أخوالي» وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن 
يسافرواء وإلا عاد للأخير فقطء ك: أكرم العلماء» وحيّس ديارك علئ 
أقاربك» وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم. 

وقيل: إن عطف بالواو عاد للكل» وإلا فللأخير. 

وقيل: مشترك بين عوده للكل » وعوده للأخير. 

وقيل: بالوقف لا ندري ما الحقيقة منهما. 

ويتبين المراد علئ الأخيرين بالقرينة» وحيث وجدت.. فلا خلاف 
كما في قوله تعالى لوال لا دعوت مم اله إلا لخر وَلَايَقَُْت اتنس 
ل حَرَمَأَلّه للحي وَلَايَرورت ومن يَقَعَلَ كلك مَاقَ نما © ينع 
الحدّاب يَوْمَالِْيسَةَ ود فِدء مُيَانًا © إلا من تاب ؛ فإنه عائد للكل 
بلا خلاف. 

وقوله تحال ومن قحل مَُمتَاحَط لخر َو ُؤمتة وَديَةٌ مُسَلّمَةُ 
لت أَمْلِدء إل أن يَصَدَثا4؛ نإنه عائد إل الأخيرء أي: الدية» دون 
الكفارة20 بلا خلاف. 


(0 أي: لا يرجم إلن الكفارة » والقرينة فيه عود الضمير في 9يف4 علئ أهل القتيل» وهم- 
احرف 


الكتاب ‏ التخصيص 
د ل ا 0 
وَأَنّ الَْرَادَ ين جتن لَفْظَا لا بتي التو في حُكُم لم بُذكَر. 


7 


أما قوله لون يفن المخصكك 1 جَأوأ يس شهكة ملتيذو 
تيون ده ولا ته انز سهد ذأ وليك مر التثرة ج إلا لين واه ؛ 
فإنه عائد للأخيرء لا للأول: أي: الجلد قطعًا؛ لأنه حق آدمي فلا يسقط 
بالتوبة » وفي عوده للثاني أي: عدم قبول الشهادة.. الخلاف» فعلئ الأصح: 
تقبل » وعلئ الثاني: لا تقبل. 

وخرج ب: «المشرّك).. غيره ك: بل ولكن وأوء فلا يعود ذلك إلا 
للأخير: 

(و) الأصح (أن القران بين جملتين لفظا) ؛ بأن تعطف إحداهما علوم 
الأخرئ.. (لا بقتضي التسوية) بينهما (في حكم لم يذكر)» وهو معلوم 
لإحداهما من خارج ؛ فيعطف واجب علئن مندوب أو مباح وعكسه. 

وقبل: يقنضيها فيه. 

مثاله خبر أبي داود ١لا‏ يَبونَ أَحَدْكُمْ في الْمَاءِ الذَّاقِمء وَلَا يَفْتَسِلُ فيه 
مِنَّ الْجَنَابَقه'' ؛ فالبول فيه ينجسه بشرطه ‏ كما هو معلوم - وذلك حكمة 
النهي » قال بعض القائل بالثاني: فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما. 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالن «تصتَت إن تلنشز فيه حر لخر قن 


- مذكورون في الدية» لا في التحرير» مع أن التصدق إنما يتأتئن في الدية؛ لأنه حق آدمي 
بخلاف التحرير. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠اص18"-‏ 
)00 أبو داود » سننه » كتاب الطهارة » باب البول في الماء الراكد » حديث رقم (970) » ج١اص18.‏ 


ع 


[الشرط] 

(و) ثاني المخصصات المتصلة (الشرط)» والمراد اللغوي كما مر. 

(وهو) ما زدته بقولي: (تعليق أمر بأمرء كل منهما في المستقبل» أو 
ما يدل عليه)» من ين نجوه : أكرم بلي تميم إن جاءوا» أي: الجائين : 
منهم ٠‏ 

(وهو) أي: الشرط المخصص (كالاستثناء) اتصالا وعودًا لكل 
المتعاطفات» وصحة لإخراج الأكثر به نحو: أكرم بني تميم إن كانوا 
علماءء ويكون جهالهم أكثر؛ فيجب مع نية الشرط اتصاله وعوده للكل » 
ولو تقدم أو توسط » ويصح إخراج الأكثر به في الأصح. 

وقيل: وفاقًا» وعليه جرئ الأصل في الثالث» لكن أجيب عنه؛ بأنه 
أراد به وفاق من خالف في الاستثناء فقط . 

32 31 2 

)١(‏ فقد قرن الواجب وهو الإيتاء بالمندوبء وهو المكاتبة. الحاجيني» طريقة الحصول» 

جاص9 715 


(؟) أي: الجملة الأولئ من جملتي الشرط والجزاءء لا الأداة» وإطلاق الشرط علئ الصيغة 
لغة ؛ لأنه علامة علون وقوع الجزاء. العطار» حاشيته علئ المحلي» ج/اص ٠00‏ 


لفرف 


58 الكتاب ‏ التخصيص 5 


7 تعر موا كسفن سس سروه وس 
وَالصِفَةة وَالعَايَةء وَهْمَا كَالاسْيقَْاءِ» ا 


[الصفة] 
(و) ثالثها (الصفة) المعتبر مفهومها(”": كأكرم بني تميم الفقهاء؛ 
خرج بالفقهاء غيرهم . 
[الغاية] 
(و) رابعها (الغاية) ك: أكرم بني تميم إلئ أن يعصوا؛ خرج حال 
عصيانهم ؛ فلا يكرمون فيه. 
(وهما) أي: الصفة» والغاية؛ (كالاستثناء) اتصالا وعودّا» وصحة 
إخراج الأكثر بهما؛ فيجب مع نيتهما اتصالهما وعودهما للكل؛ ولو تقدمتا 
أو توسطتاء ويصح إخخراج الأكثر بهما في الأصح » خلاقًا لما اختاره» وتبعه 
عليه البرماوي من اختصاص الصفة المتوسطة بما وليته؛ وذلك ك: وقفتث 
عل أولادي وأولادهم المحتاجين » ووقفت علئ محتاجي أولادي وأولادهم » 
ووقفت علئ أولادي المحتاجين وأولادهمء فيعود الوصف للكلٌ علئ 
الأصل في اشتراك المتعاطفات» ولأن المتوسطة بالنسبة لما وليته متأخرة 
ولما وليها متقدمة» بل قيل: إن عودها إليهما أولئ مما إذا تقدمتهماء وقد 
أوضحت ذلك في «الحاشية](©. 
00 
(؟) وهذا هو المختار؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في المتعلقات» وإنما سكت كثير عن 


المتوسطة منها؛ لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة» ولما بعدها متقدمة وبدل لذلك قول ابن 
كج كما نقله عنه الشيخان : وكما يجوز أن يكون الاستثناء متقدمًا ومتأخرًا يجوز أن- 


نضرف 


58 وي اكت تخصت_ بروج 


وَالمُرَاةُ عاد صَحِيها عمو 0 وَلَمْ يُرَدْ بها تَحقيقة مثْلٌ: 
0 يُقظلواالْيزية» » وَأَما مئْل حم مظل اتج ر 4 22300178ظ 


واقتصاري على: «كالاستثناء» . . أولى من قوله: «كالاستثاء فى العود) . 

(والمراد) بالغاية (غاية صحبها عموم يشملها) ظاهرًا لو لم تأت 
بقيد زدته بقولي (ولم يرد بها تحقيقه مثل) ما مر”©» ومثل قوله تعالئ «ولا 
يلوم الاجر دلا مُحَرَثُوت مَا مَا حَيَمَ أنه وسو وَلَا يَدِبنوت ديت الْحَق 
يت الت أرا السيكب (عقّ ينرأ الججزية4) فإنها لو لم تأت لقاتلناهم 
أعطوا الجزية» أم لا. 


(وأما مثل) قوله تعالئ (طسَكَرٌ وض حَقّ مظع الدج 4) من غاية 


- يكون متوسطاء انتهين» فالصفة كذلك» بل أوليئء وجرئ عليه القاضي عضد الدين تبعا 
لابن الحاجب في مبحث عموم خيرة «لا يقل مسلم بكافر»؛ حيث قال: قالوا ثانا لو كان 
ذلك حتا.. لكان قولك: ضربت زيدا بوم الجمعة وعمرًا.. معناء: وضربت عمرًا يوم 
الجمعة ؛ إذ الفرض أن تخصيص الأول بقيد موجب لتخصيص الثاني به؛ وإن كان غير 
لازم اتفاقا. . فالجواب: أنه ملتزم ظهوره فيه» وإن احتمل غيره. انتهئ » وبذلك أفتن شيخ 
الإسلام الباقيني فيمن وقف علئ أولاد ابنه خضر الذكور» وأولاد أولاده بطنًا بعد بطن» 
ثم توفي ضر وأولاده وأولاد الواقف» وبقي ابن بنت ابن خضر وبنت ابن خضر. ٠‏ هل 
تدخل البنت أوْ لا؛ عملا بشرط الواقف» فقال: إن البنت لا تدخل في ذلك ؛ عملا بقول 
الواقف: «من الذكورة؛ قال: وهذا الشرط مستمر في بطن» وقد جاء في كتابٍ الله تعالئن 
ظِمَنيابَ لكيه أركفَرٌَ مار حرق فصار الشافعي رضي الله عنه إلى أن الطعام يتعلق 
بمساكين الحرم؛ عملا بقوله في الهدي همَنيَا بلع لْكبَةِ 4 وجعل ما ذكر في الأول 
يجري فيما يعده. زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص١ ٠٠١‏ 

(1) أي: أكرم بني تميم إلئ أن يعصواء فإنه لو لم تأت لأمر بإكرامهم؛ ولو في حال عصياتهم . 
الحاجيني » طريقة الحصول» جاص77"1.. 
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9 الكتاب ‏ التخصيص 9 
وَاقَطَعْتُ َصَابِعَُ عه من الخئصر إلى الْإِنهَام» َلِتَحفيق الْعْمُوِ م 

وَابَدَلُ بَعْضٍ) أو «اشْتمَالٍِ) » وَلَمْ يَذْكْرْه افك . 
ااال ا ببح 
لم يشملها عموم صحبها؛ إذ طلوع الفجر ليس من الليلة حتئ تشملهء (و) 
مثل قولهم (قطعت أصابعه من الخِنصر) بكسر أوله مع كسر ثالثه أو فتحه 
(إلئ الإبهام) من غاية شملها عموم لو لم تأت”"©» وأريد بها تحقيقه. . 
(فلتحقيق) أي: فالغاية فيه؛ لتحقيق (العموم) فيما قبلهاء لا لتخصيصه؛ 
فتحقيق العموم في الأول أن الليلة سلام في جميع أجزائهاء وفي الثاني أن 
الأصابع قطعت كلها. 

والغاية في الثاني من المغيا بخلافها في الأول. 

وقولي: (إلئ الإبهام».. أوضح من قوله: «إلئ البنصر»). 

[البدل] 

(و) خامسها (بدل بعض) من كل كما ذكره ابن الحاجب ك #يله 
عل اسع ألبيّتِ من آشنتطاع4» (أو) بدل (اشتمال) كما نقله مع ما قبله 
البرماوي عن أبي حيان عن الشافعي ك: أعجبني زيد علمه» وهو من 
زيادتي » إلا أن يقال إنه يرجع إلئ ما قبله تجوز . 

(ولم يذكره) أي: البدل بشقيه (الأكثر)» بل أنكره جماعة منهم 
الشمس الأصفهاني 7 . 

وصوّب عدم ذكره السبكي » كما نقله عنه ابنه في الأصل ؛ لأن المبدل 
)١(‏ في «ب4: لم يآت. 
(؟) أبوالئثاء اء؛ شمس اللدين ؛ محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد » الأصفهاني » (ت44/اه). 
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58 الكتاب ‏ التخصيص 9 
وَمُنْقَصِلٌ » كَبِجُورُ في الْأَصَح النَخْصِيِصٌ بِالْعَفْلٍ» 0000 


منه في نية الطرح ؛ فلا محل يخرج منه فلا تخصيص به. 
' وأجاب عنه البرماوي ؛ بأن كونه في نية الطرح قولٌ ‏ والأكثر على خلافه . 
قال السيرافي(©: «والنحويون لم يريدوا إلغاءه وإنما أرادوا أن البدل 

قائم بنفسه » وليس مبينًا للأول كتبيين النعت للمنعوت». 


[المخصص المنفصل] 
4 القسم الثاني من المخصص (منفصل)» أي: ما يستقل بنفسه من 


لفظ )» أو غيره. 
[التخصيص بالعقل] 

(فيجوز ‏ في الأصح ‏ التخصيص بالعقل) ؛ سواء أكان بواسطة الحس؛ 
من مشاهدة وغيرها من الحواس الظاهرة؛ أم بدونها”" ؛ فالأول كقوله تعالئ 
- في الربح المرسلة علئ عاد - طدُتَمركُلَّ كَيّم»»: أي: تهلكه ؛ فإن العقل 
يدرك بواسطة الحس » أي: المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسماءء 

والثاني كقوله تعالئ حَِقُ كن شَىْءٍ 4 ؛ فإن العقل يدرك بالضرورة 
أنه تعالئ ليس خالقًا لنفسهء ولا لصفاته الذاتية. 

وكقوله تعالن وب عل اليس حِجٌ اَي من آشتطاء ِلَْهِ سَبيلًا4؛ فإن 
العقل يدرك بالنظر أن الطفل والمجنون لا يدخلان؛ لعدم الخطاب0©, 
)١(‏ أبو سعيد؛ الحسن بن عبد الله المرزبان السيرافي النحوي» المعروف ب: «القاضي؟» 

(تا ام 
(؟) أي: بدون واسطة. 
() أي: صحته لهما. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص777.‏ 


رةه 


وقيل: لا يجوز ذلك ؛ لأن ما نفئ العقل حكم العام عنه.. لم يشمله 
العام ؛ إذ لا تصح إرادته . 
وذكر الأصل أن الخلف لفظي » وفيه بحث ذكرته فى «الحاشية)22©0 
وبما تقرر علم أن التخصيص بالعقل.. شامل للحس» كما سلكه ابن 
الحاجب ؛ لأن الحاكم فيه إنما هو العقل ؛ فلا حاجة إل إفراده بالذكرء 
خلافا لما سلكه الأصل . 
[تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة» 
وتخصيص كل منهما بالآخر] 
(و) يجوز في الأصح (تخصيص الكتاب به) أي: بالكتاب - 
وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيّه؛ كتخصيص قوله تعالئ 
وتنك يَرَيسْنَ يض كد و4 ؛ الشامل للحوامل » ولغير المدخول 
بهن بقوله لوكت الْقعَمَالٍ لْحَلْهُنَ أن يعن حَتَكمُنَ4 » وبقوله «يكاييًا 
لين امأ |1 تكيمئ رالْمؤيرت شر تومن من وَل أن َمَسُومُنَ هَمَا السفز 
عَلَهنَّ من ِل دوه . 


)١(‏ حيث قال: لك أن تقول: بل هو معنوي ؛ لأنهم يعتبرون في التخصيص بالعقل صحة إرادة 
المخرج بالحكم » ونحن لا نعتبره؛ نظرًا إلئ أن العبرة بظاهر اللفظ كما أن العبرة به لا 
بالسبب فيما إذا ورد العام علوم سبب. زكرياء حاشيته علئ المحلي ٠‏ 


خرف 
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َال بهَاء وك بالْآكَرِء فيميم قم رف ني ةم مم م مم ااال رف ةن ةو وم م ننم ريم 
لمح سطس سحج 0902© 


وقبل: لا يجوز ذلك ؛ لقوله تعالئ 007 كَ أل لبن إلنّاسن مَا 


ل إِلَيهِمَ 4 ؛ فوّض البيان إلى رسوله » والتخصيص بيان ؛ فلا يحصل إلا بقوله. 
قلنا: وقع ذلك كما رأيتَ. 
فإن قلتٌ: يحتمل التخصيص يغير ذلك ؛ من السنة. 
قلنا: الأصل عدمهء وبيان الرسول يصدق ببيان ما تُرّل عليه من 
الكتاب ؛ وقد قال تعالئ مويَرََا عَبَكَ الْكتب يَنِكا سكل ىر 4 . 


(و) يجوز في الأصح تخصيص ١«السنة)‏ البوايزة وغيرها (بها) أي: 
بالسنة كذلك ؛ كتخصيص خبر الصحيحين: (فِيمًا سَقَتِ السَّمَاءُ العُضْ2ُ2900 
رهما الَيْسَ فِيمًا دون > هري حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ ص0 


وقيل: لا يجوز لآبة «وَأَرَْنَا لَك اليم ؛ قصر بيانه علئ الكتاب. 
قلنا: وقع ذلك - كما رأيتَ تَ ‏ مع أنه لا مانع منه؛ لأنهما من عند الله 

قال تعالئ ##وما ينووْعَن الموج »© . 
(و) يجوز في الأصح تخصيص (كل) من الكتاب والسنة (بالآخر) 


)١(‏ البخاري» صحيحه» كتاب الزكاة» باب العشر قيما يسقى من ماء السماء » ويالماء الجاري ولم 
ير عمر بن عبدالعزيز: 2في العسل شيئااء حديث رقم (151)) جلاص2177 ومسلم» 
صحيحه ؛ كتاب الزكاة » باب ما فيه العشر أو نصف العشر » حديث رقم (441) »جاص 1/0" 

(؟) البخاريء صحيحهء كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» حديث رقم (/1441)» جلاص5١1»‏ 
ومسلم » صحيحه» كتاب الزكاة» وأنها مشروعة في ح جميع الأوقات » حديث رقم (2)91/9 
اج اص ٠7307‏ 


شرف 


فالأول ؛ كتخصيص آية المواريث - الشاملة للولد الكافر ‏ بخبر الصحيحين: 
«لاَيَرتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِدٌ المُسْلِهَ0'» فهذا تخصيص بخبر الواحد 


فبالمتواترة أولئ. 
وقيل: لا يجوز بالمتواترة الفعلية ؛ بناء على قول يأتي”"2 أن فعل الرسول 
لا يخصّص. 


وقبل: لا يجوز بخبر الواحد مطلقًا» وإلا لثُرك القطعممٌ بالظني. 
قلنا: محل التخصيص دلالة العام » وهي ظنية » والعمل بالظنيين أولى 
من إلغاء أحدهما. 


وقيل: يجوز إن خصٌ بمنفصل ؛ لضعف دلالته(” حينثذ» وقيل: غير 
ذلك. 


والثاني: كتخصيص خبر مسلم: «الْيكْرٌ يالْبكر جَلْدُ اتقو ؛ الشامل 
للأمة بقوله تعالئ #تَمَأَيَصن ذ فس مَاعَلَ اللبخصكب دن اذاي 4. 


ومن السلة: فعلٌ النبي وتقريره » فيجوز في الأصح التخصيص بهما؛ 


(1) البخاري؛ صحيحه؛ كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حديث رقم (77/54)) جمص 2165 ومسلم: صحيحه» كتاب الفرائتض » حديث رقم 
الل اي 

(1) هومايأقي في قوله: #وقيل: لا يخصصان [أي: فعل النبي وتقريره] » بل ينسخان حكم العام» . 

© أي: الكئاب . الحاجيني » طريقة الحصول »؛ ج١اص‏ "77 

22 مسلم » صحيحه » كتاب الحدود » باب حد الزنئ » حديث رقم (:2)159 ج”اص17215. 


ارت 


وقبل: لا يجوز ذلك ؛ لقوله تعالئ طلثْبَيَ إلثّاين مَا ثيْدَ إلتّهر4؛ 
جعله مبيّنا للكتاب ؛ فلا يكون الكتاب مبيّنا للسنة. 

قلنا: وقع ذلك كما رأَيتَ ‏ مع أنه لا مانع منه؛ لما مر. 

م ا د 
كأن يقول: «الوصال حرام علئ كل مسلم»» ثم يفعله أو يُِرٌ مَن فَعَله. 

وقيل: لا يخصصانء» بل ينسخان حكم العام؛ لأن الأصل تساوي 
الناس في الحكم : 

قلنا: التتخصيص أولئ من النس ؛ لما فيه من إعمال الدليلين. 

وسواء أكان مع التقرير عادة بترك بعض المأمور به» أو بفعل بعض 
المنهي عنه أم لاء والأصل كغيره جعلها” المخصّصة إن أقرّ بها النبي أو 
الإجماع » مع أن المخصص في الحقيقة إنما هو التقرير» أو دليل الإجماع ٠‏ 

[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس] 

(و) يجوز في الأصح تخصيص كل من الكتاب والسنة (بالقياس) 
المستند إلى نص خاص ؛ ولو خبر واحد؛ كتتخصيص آنة اَنيَةٌ وَأَان» » 
الشاملة للأمة» بقوله تعالىن #تََيْهِنَ يضِِتُ مَاعَل الْمَخَصَنَتٍ هن الْعَدَّانْ» » 
وقيس بالأمة العبد. 

وقيل: لا يجوز ذلك مطلقًا؛ حذرا من تقديم القياس علئ النص» الذي 


ارق 


هو أصله في الجملة. 

وقبل: لا يجوز إن كان القياس خفيًا؛ لضعفه» وقيل: غير ذلك. 

قلنا: إعمال الدليلين أولئن من إلغاء أحدهما. 

والخلاف في القياس الظني» أما القطعي فيجوز التخصيص به قطعًا. 

[التخصيص بمفهوم المخالفة] 

(وبدليل الخطاب) أي: مفهوم المخالفة ؛ كتخصيص خبر ابن ماجة 
«الْمَاء لا بْتجَّسُهُ عَيْء إِلَّا ما غَلَتَ عَلَى ربحه وَطَعْمِه وَلوْيِهع"22 بمفهوم 
خبره”" لإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»©. 

وقيل: لا يخصص ؛ لأن دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق » 
وهو مقدم علئ المفهوم. 

وأجيب ؛ بأن المقدم عليه منطوق نخاص”؟ » لا ما هو من أفراد العاه8*؟ ؛ 
فالمفهوم مقدم عليه ؛ لأن إعمال الدليلين أولئ من إلغاء أحدهما. 


0 


زفق أبن ماجة ء سئنه ؛ أبواب الطهارة وسننهاء باب الحياض » حديث رقم (071) ؛ ج٠١‏ ص/1001- 

(؟) أي: ابن ماجة. 

() ابن ماجةء سنتهء أبواب الطهارة وسنتهاء باب مقدار الماء الذي لا ينجس» حديث رقم 
(019)ء جاص 1لا 

(:) أي: منطوق دل عليه اللفظ بخصوصه. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص84.‏ 

(0) أي: لا منطوق هو بعض مدلول اللفظ ؛ بأن دل عليه وعلئ غيره» وما هنا من هذا القبيل؟؛ 
فإن ما دون القلتين فرد من أفراد العامء وهو الماء في الحديث المتقدم. الحاجيني » طريقة 
الحصول » جاص 4 الا . 


4 


الكتاب ‏ التخصيص 
© © 
وَيجُورٌ بالْمخوَى . 
وَالْآَصَحُ م آنّ عَطْفٌ الْمَامٌ عَلَى الخَاصٌ ا ا 


[التخصيص بمقهوم الموافقة] 
(وبجوز) التخصيص (بالفحوئ) أي: مفهوم الموافقة؛ وإن قلنا 
الدلالة عليه قياسية ؛ كتخصيص خبر أبي داود وغيره «لَنٌ الواجدٍ بحل عِرْضَةٌ 
و ه20 أي: حيبسه ) بمفهوم 3 ًُ تثل لَهَمآ أق»؛ فيحرم حبسهماً 
لولد 0290 وهو ما تقل عن المعظمء و النووي 050 


[عطف العام عل الخاص.. لا خصص] 

(والأصح أن عطف العام علئ الخاص)؛ وعكسه ‏ المشهور؟ _ لا 
بتخصص العام . 

وقال الحنفي يخصصه» أي: يقصره علئ الخاص؛ لوجوب اشتراك 
المتعاطفين في الحكم وصفته. 

قلنا: في الصفة ممنوع كما مر . 
(1) أبو داود» سئنه» كتاب الأقضية ؛ باب في الحبس في الدين وغيرهء حديث رقم (75154)؛ 

اجوص ”2/7 - 
49 في لاج5: للوائد. 
("؟) أي: لدين الولد مثلا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص4/.‏ 
() المصحح ‏ كما تقدم أول التخصيص - هو البغوي» والنووي إنما هو ناقل للتصحيح عنه. 


(6) النووي» روضة الطالبين» ج#4)ص176.. 
)0( أي: بالخلاف بيننا وبين الحنفية. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص١41 ١7”‏ 


لاق 


مثال العكس: خبر أبي داود وغيره ١لا‏ يفل مُسْلمٌ كاف وكا دو عَهْدٍ 
في عَهْدِو0(” » يعني بكافر حربييٌ ؛ للإجماع علئ قتله بغير حربي . 

فقال الحنفي: يَُدّر الحربي في المعطوف عليه؛ لوجوب الاشتراك 
المذكور”” ؛ فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي . 

ومثال الأول: أن يُقال: لا يقتل الذمي بكافر ولا المسلم بكافر؛ فالمراد 
بالكافر الأول الحربي . 

فيقول الحنفي: والمراد بالكافر الثاني الحربي أيضًا؛ لوجود الاشتراك 
المذكور. : لان 

وقد مر التمثيل بالخبر لمسألة أن المعطوف علئن العام لا يعم . 

وما قبل ؛ من أنه لا حاجة لذكر هذه المسألة ؛ لعلمها من مسألة القران0© . . 


2)448:( أبوداودء سننهء كتاب الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟» حديث رقم‎ )١( 
ج4ص ٠18ء ولفظه: «عن قيس بن عبادء قال: انطلقت أنا والأشترء إلئ علي 9 فقلنا:‎ 
هل عهد إليك رسول الله وك شينًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ء قال: لاء إلا ما في كتابي‎ 
هذاء قال مسدد: قال: فأخرج كتابّاء وقال أحمد:  كتابًا من قراب سيفه  فإذا فيه:‎ 
المؤمئنون تكافاً دماؤهم ء وهم يد علئ من سواهم » ويسعئ بذمتهم أدناهم » ألا لا يقئل‎ 
مؤمن بكافر» ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدنًا فعلى نفسه: ومن أحدث حدئّاء أ‎ 
. فعلبه لعنة الله والملائكة)» والناس أجمعين!‎ ٠ آرئ محدنًا.‎ 

() أي: اشتراك المتعاطفين في الحكم وصفته. 

(5) أي: فإن القران بين جملتين ‏ بأن تعطف إحداهما عليئ الأخرئ ‏ لا يقتضئ التسوية بينهما 
في حكم لم يذكر» كما تقدم. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص5141-‏ 


1:١ 


ا 


وَرجُوعَ ضَمِيرٍ إلى بَعْضٍ 6 ماف يدق ع طعي عم وه مر 4 للم عع ا واه بده 


يرد بمنعه؛ لأن ما هنا("© في تخصيص الحكم المذكور”"©: وما هناك في 
التسوية بين جملتين فيما لم يذكر من الحكم المعلوم لإحداهما من خارج ٠‏ 
[رجوع ضمير إلى بعض العام.. لا بخصص] 

(و) الأصح أن (رجوع ضمير إلئن بعض) من العام لا يخصصه. 

وفيل: يخصصه؛ حذرًا من مخالفة الضمير لمرجعه. 

قلنا: لا محذور فيها؛ لقريئة. 

مثاله: قوله تعالئ (وَاطلَُ يَتَتَ بون َه هرو و4» مع قوله 
بعده «وثوآيينَ لحن برَوْهِنَ4؛ فضمير طوَبْمولهنَ» للرجعيات» ويشمل 
قوله «وَاليط ك4 معهن البوائن. 

وقيل: لا يشملهن » ويؤخذ حكمهن من دليل آخر. 

وقد يعبر في هذه المسألة بأعم مما ذكر؛ بأن يقال: وأن تعفيبّ العام 
بما يختص ببعضه.. لا يخصصه؛ سواء أكان ضميراء كما مر أم غيره 
كالمحلئ بأل» واسم الإشارة؛ كأن يقال بدل «وعواين ف بِرَوْمنَ4 
«وبعولة المطلقات» أو هؤلاء أحق بردهن» . 

0 كف 


. 41 صا١ج أي: مسألة عطف العام علئ الخاص. الحاجيني » طريقة الحصول»‎ )١( 
في تج» زيادة : في عام-‎ 4 


رك 


وَمَذْهَبَ الرّاوِي وَذْكْرَ > بض أَقْرَادِ العام ا يُخَصّصضُ ) الو بقعا 6 لا به 


[مذهب الراوي.. لا خصص] 

(و) الأصح أن (مذهب الراوي) للعام بخلافه.. لا يخصصه؛ ولو 
كان صحاييًا : 

وقيل: يخصصه مطلقًا . 

وقيل: يخصصه إن كان صحابيًا؛ لأن المخالفة إنما تصدر عن دليل. 

قلنا: في ظن المخالف» لا في نفس الأمر» وليس لغيره اتباعه؛ لأن 
المجتهد لا يقلد مجتهد . 

وذلك كخبر البخاري من رواية ابن عباس (مَنْ بَدَّلَّ ديتةُ فَافتلُو 20 
مع قوله”" - إن صح عنه - أن المرتدة لا تقتل . 

أما مذهب غير الراوي للعام بخلافه فلا يخصصه أيضاء كما فهم 
بالأولئ . 

وقيل: يخصصه إن كان صحاييًا. 

اذكر بعض أفراد العام.. لا بخصص] 


(© الأصح أن (ذكر ب بعض أفراد العام) بحكم العام . . (لا يخصص» 
العام . 


(1) البخاري» صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب لا يذب بعذاب الله» حديث رقم (7019) + 


اجأصاثاء 
(0) أي: أبن عباس . الحاجيني ؛ طريقة الحصول » ج١اص‏ 47" 


1455 


2 الكئاب التخصيص 6 
00 


وَأَنَ الْعَامّ لا يُقْصَدْ عَلَى المُعْتَاٍ وَلَا عَلَى مَا وَرَاعَهُ ا 
ك1ة1ة1ةه 100 

وقيل: يخصصه بمفهومه؛ إذ لا فائدة لذكره إلا ذلك» قلنا مفهوم 
اللقب ليس بحجة» وفائدة ذكر البعض نفي احتمال تخصيصه من العام مثاله 
خبر الترمذي: (أَيمَا إهَابٍ ذُبعَ ققد طهر( ) مع خبر مسلم أنه فك مر بشاة 
ميعة فقال: «هَلَا ذم إِهَابَهَا َتبَفتمُوه كَلْمَقعقُمْ به ؟26 فقالوا: إِنّهَا ميق 
فقال (إِنّمَا حَرْمَ أكلها0”" . 

[قصر العام عن المعتاد وما وراءه] 

© الأصح (أن العام لا يُقصر عايئ المعتاد) السابق ورود العام» 
(ولا علئ ما وراءه)» أي: المعتاد» بل يجري العام علئ عمومه فيهما. 

وقيل: يقصر علئ ذلك ٠‏ 

فالأول؛ كأن كانت عادتهم تناول البرء ثم نمي عن بيع الطعام بجنسه 
متفاضلًا ؛ فقيل: يقصر الطعام علئ البر المعتاد. 

والثاني ؛ كأن كانت عادتهم بيع البر بالبر متفاضلًا» ثم نهي عن بيع 
الطعام بجسه متفاضلًا ؛ فقيل: يقصر الطعام علئ غير البر المعتاد» والأصح 
لاا فيهما. 


)١(‏ الترمذيء ستنهء أبواب اللباس عن رسول الله كيد باب ما جاء في جلود الميتة إذا 
دبغت » حديث رقم (1974)» ج“اص الا - 

(؟) مسلمء صحيحهء كتاب الحيض » باب طهارة جلود الميتة بالنباغء حديث رقم (931)) 
جاص"لالا. 
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2 الكتاب ‏ التخصيص © 


و رقع 


وَأَنْ نَحوّ ١تَهَى‏ عَنْ بَبع الْكرَر لَا يَعُمُ. 


[عدم عموم نحوئقن عَن بَبْع الْمَرَرِا] 

(١‏ الأصح (أن نحو) قول الصحابي إنه كلل (انهَى عَن تيع 
الْقَرَرِك(')» كما رواه مسلم من رواية أبي هريرة.. (لا يعم) كلّ غرر. 

وقيل: يعمه؛ لأن قائله عدلُ عارفٌ باللغة والمعنى» فلولا ظهور 
عموم الحكم مما قاله النبي ككلِ.. لم يأت هو في الحكاية له بلفظ عام ك: 
الغرر. 

قلنا: ظهور عموم الحكم بحسب ظنهء ولا يلزمنا اتباعه في ذلك؛ إذ 
يحتمل أن يكون النهي عن بيع الغرر بصفة يختص بها؛ فتوهمه الراوي 
عامًاء وعدلت إلئ ١نَهَى‏ عن بَنْع الْقَرَرِاء عن قوله: «قضئ بالشفعة 
للجار) ؛ لقوله'" ‏ كغيره من المحدثين : «هو لفظ لا يعرف»0©. 


6# مد 


(1) مسلم» صحيحه؛ كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر» حديث 
رقم (1617) 2 جلاص 1169 
(5) أي: ابن السبكي . 
() أي: بين أهل الحديث بأنه حديث مرفوع. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١ص‏ 714 
ويقرب منه ما رواه السائي عن الحسن فال «قضئ النبي وكيك بالجوار»» وهو مرسل. 
المحلي » شرحه عل جمع الجوامع » ج/اص١/.‏ 
اق 
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م 
ا 


00016 


جَوَابُ السُوَالٍ 2 عَيْدُ المُسْكقِلٌ دونه تَابعٌ لَهُ في عُمُومِهِ. 
وَالمُسْكتِلُ الْأَحَصٌ جَاِدٌ إن أَدْكَدَتْ مَغْرِقُ المشكوث عَنْهُ 0 


(متالم) 
[عموم جواب السؤال] 


(جواب السؤال غير المستقل دونه) أي: دون السؤال ك: نعم وبلئ 
وغيرهما؛ مما لو ابتدئ به لم يفد.. (تابع له) أي: للسؤال (في عمومه) 
وخصوصه؛ لأن السؤال معاد في الجواب. 

فالأول: كخبر الترمذي وغيره أنه وه سل عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال «أَيَنْفُضٌ الُطَبُ إِذَا يسَ) قالوا نعم» قال كل 0" ؛ فيعم كّ بيع 
للرطب بالتمر صدرٌ مِن السائل أو غيره. 

والثاني: كقوله تعالى هَل وَجَدتُم ماود رفك حقاً لأ تزه 

(والمستقل) دون السؤال.. ثلاثة أقسام أخص من السؤال ومساي له 
وأعم: 

ف(الأخص) منه (جائز إن أمكنت معرفة) الحكم (المسكوت عنه) 
)١(‏ الترمذي» ستنه أبواب الببوج عن رسول الله يِه باب ما جاء في النهي عن المحاقلة » 

والمزابية » حديث رقم (1770)) جاص519. 


لا 


© إلكتاب عموم جواب السؤال وقطعية دخول صورة السبب © 


وَالمُسَاوِي وَاضِحٌ . 
وَالْأَصَحٌ أن امام َلَى سَبَبٍ حَاصٌ مُعْتَيو عُمُومُة 50000 
سل ا تج 07# 


منه ؛ كأن يقول النبي يَيْهّ: امن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر»» 
في جواب: «من أفطر في نهار رمضان ماذا عليه؟)؛ فيفهم من قوله: 
«جامع» أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه. 

فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب.. لم يجز ؛ لتأخير 
البيات عن وقت الحاجة. 

(والمساوي) له في العموم والخصوص (واضح)؛ كأن يقال لمن 
قال: «ما علئ من جامع في نهار رمضان؟») : «من جامع في نهار رمضان 
فعليه كفارة كالظهار». 

وكأن يقال - لمن قال: «جامعت في نهار رمضان ماذا عليَ؟) : 
«عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة كالظهار» . 


والأعم منه مذكور في قولي: (والأصح أن العام) الوارد (علن سبب 
خاص) في سؤال أو غيره (معتير عمومه) ؛ نظرًا لظاهر اللفظ . 


وقبل: مقصور علئ السبب ؛ لوروده فيه؛ سواء أوجدت قرينة التعميم 
أم لا. 


فالأول ؛ كقوله تعالئ طوَآتَارِفُ وَألتتَارقِةُ تَأقَطموا أَيرِيَكُمَاك ؛ إذ سبب 


1:4 


2 إإكتاب- عموم جواب العؤال وقطعية دخول صورة شويج روج 


0 5 537 عي 
وَأنَّ صُورَةٌ السب قَطِْيَةٌ الدُخُولٍ» فلا ُخَصٌّ بِالاجْتهَاد» 0 


نزوله - علئ ما قيل - أن رجلا سرق رداء صفوان بن أميةء فذكر السارقة 
قرينة علئ أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط. 

والثاني ؛ كخبر الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري: قيل يا رسول 
الله أنتوضاأ من بثر بضاعة وهي بثر يلقئ فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن ؟2 فقال: (إِنَّ الْمَاء طَهُو لا بتَجسْهُ َنْ2"004: أي: مما ذكر وغيره. 

وقيل: مما ذكر » وهو ساكت عن غيره. 

وقد تقوم قرينة عليئ الاختصاص بالسبب ؛ ك«النّهِي عَنْ قَثْل التسَاوو9 ؛ 
فإن سببه أنه ## رأئ امرأة حربيّة فى بعض مخازيه مقتولة » وذلك يدل علئ 
اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة. 

[فطعية دخول صورة السبب في العام] 

(و) الأصح (أن صورة السبب) التي ورد عليها العام (قطعية الدخول) 
فيه ؛ لوروده فيهاء (فلا تخص) منه (بالاجتهاد) . 

وقيل: ظنية كغيرها؛ فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد. 


(1) الترمذي» ستنهء أبواب الطهارة عن رسول الله كَل باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» 
حديث رقم (05) 2 جاص؟177١‏ 

(؟) البخاريء صحيحهء كتاب الجهاد والسيرء باب قتل الساء في الحرب» حديث رقم 
(16:)» جوص١"»‏ ومسلمء صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب»ء حديث رقم (11/44)؛ ج"1 ص ٠1754‏ 


14 


08 اب عموم جواب السؤال وقطعية دخول صورة السبب, :5 


وَبَقْربُ مِنّْهَا خَاصٌ فِي الَْرْآنِ تَلَاه ذ في الرّسْمٍ عَم لِمُتَاسَبَةٍ. 
|لللللل ‏ جوبوور 


قال السبكي": (ويقرب منها) أي: من صورة السبب؛ حتئ يكو 
قطعي الدخول» أو ظَبَيّهُ (خاص في القرآن تلاه في الرسم) أي: رسم القرآن 
بمعنى وضعه مواضعه » وإن لم يتله في النزول (عام لمناسبة) بين التالي والمتلوٌ. 

كما في 0 ديرد كَرَإِلَ ألينَ ووأ يبيب ين أأسوتب تون بكذْبتٍ 
اموت َيَُو رت لزن لِلَدنَ كتَروأ كك أ و لم اهدع من أن امسو أ سبي ؛ ؟؛ فإنها 
إشارة إلئن كعب بن الأشرف» ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة 
وشاهدوا قتلئ بدر حرّضوا المشركين علئ الأخذ بتأرهم» ومحاربة النبيّ 
كك فسألوهم: امن أهدئ سبيلًا محمد وأصحابه أم نحن»» فقالوا: «أنتم4» 
مع علمهم بما في كتابهم من نعت الي و المنطبق عليه وأخذ الموائيق 
عليهم أن لا يكتموه؛ فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدُوها حيث قالوا 
للمشركين ما ذكر ؛ حسدًا للب 6ل. 

وقد تضمنت الآية هذا القول والتوعدٌ عليه» المفيدٌ للأمر بمقابله» 
المشتملٍ علئ أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبيج وَل وذلك مناسب؛ 
لقوله تعالى إن نه يَأمرَكْر أن ووأ لمكب إل لاك : فهذا عام في كل 
أمانة وذاك كي ا ب رك للخاص 
في الرسم متراخ عنه في النزول لست سنين مدة ما بين بدر وفتح مكة. 

وإنما قال السبكي: «ويقرب منها كذا»؛ لأنه لم يرد العام بسببهء 
بخلافها. 
(1) أي: التقي. الحاجيني » طريقة الحصوك» جاص 84/4 


للك 


8 الكتاب ‏ تعارض الخاص والعام 9 


«مككالق) 
[تعارض الخناص والعام] 

(الأضح) أنه (إن لم يتأخر الخاص عن) وقت (العمل) بالعام المعارض 
له؛ بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل» أو تأخر 
العام عن الخاص مطلقًا0"©» أو تقارنا -؛ بأن عقب أحدهما الآخر - أو 
جهل تاريخهما (خصص) الخاص (العام) . 

وقيل: إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص؛ فيحتاج العمل بالخاص إل 
مرجح له. 

قلنا: الخاص أقوئ من. العام في الدلالة علئ ذلك البعض ؛ لأنه يجوز 
أن لا يراد من العام بخلاف الخاص؛ فلا حاجة إلئ مرجّح له. 

وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام المتأخر عن الخاص ناسخ له 
ل" 


(1) أي: سواء عن الخطاب؛» أو العمل. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١٠١اص4‏ 4 ". 

)١(‏ أي: الخاص المتأخر عن العام» أي: قبل دخول وقت العمل » قال البرماوي: جعل الحنفية 
الخاص المتأخر عن الخطاب قبل دخول وقت العمل ناسخًا لما قبله من أفراد العام.. مفرّعٌ 
علئ قولهم: إن دلالة العام علئ كل فرد من أفراده قطعية. العطار» حاشيته علئ المحلي» 
اج صم 


١ 
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قلنا: الفرق أن العمل بالخاص المتأخر.. لا يلغي العام بخلاف 
العكس” ؛ والخاص أقوئ من العام في الدلالة فوجب تقديمه عليه0©. 

قالوا: ذإن جهل التاريخ بينهما فالوقف عن العمل بواحد منهما؛ 
لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسونًا باحتمال تقدمه علئ الآخر. 

مثال العام (فاقتلوا المشركين)» والخاص أن يقال: لا تقتلوا الذمي . 

(وإلا)؛ بأن تأخر الخاص عما ذكر (نسخه) أي: نسخ الخاص العام 
بالنسبة لما تعارضا فيه. 

وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا؛ لأن التخصيص بيان للمراد بالعام 
وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع. ١‏ 

(و) الأصح أنه (إن كان كل) من المتعارضين (عامًًا من وجه) خاضًا 
من وجه.. (فالترجيح) بينهما من خارج واجب؛ لتعادلهما؛ تقارناء أو 
تأخر أحدهماء أو جهل تاريخهما. 

وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ للمتقدم. 


"0٠ ص١ج‎ » أي: بالكلية؛ بل يقصر على ماعدا ذلك الخاص . الحاجيني » طريقة الحصول‎ )١( 
(؟) أي: وهو العمل بالعام المتأخر؛ فإنه يلغئ الخاص بالكلية. الحاجيني» طريقة الحصول»‎ 


جاص "6١‏ 
() أي: فلا يكون العام ناسنا للخاص» بل الخاص عييّن للمراد منه. الحاجيني » طريقة الحصول » 
جاص 16١+‏ 


هع 
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مثال ذلك خبر البخاري «مَنْ بَدّلَ ديه ل وخخبر الصحيحين: 
«أنه يك نَهَئ عَنْ قَثْل النٌسَاو 9 . 


فالأوّل عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردَّة» والثاني خاص 
بالنساء عام في الحربيات والمرتدات» وقد ترجح الأوّل بقيام القرينة عل 
اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات9. 


يقد فقا نكا 


(1) البخاري » صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله حديث رقم »)1"١110(‏ 
اجأ ص1 

(؟) البخاري» صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الجرب» حديث رقم 
(7015)» ج4+ص71» ومسلمء صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم قتل النساء 
والصبيان في الحرب» حديث رقم (1744)؛ جاص 175. 

() أي: لسبب أنه يكّةٌ مر بامرأة مقتولة في بعض غزواته فقال: لم قتلت » وهي لا تقاتل » ونهئن 
عن قتل النساء؛ فعلم أنه أراد بهن الحربيات. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص‏ 01" 

امع 
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لمم لك ( وَالْمُقَيَد 0 
المُخْتَارُ أَنَّ «المُطْلق): مَا دَلَ عَلَى المَاهيّة بلا كيد 00 


عط 4] 2 
أ 


23 


(المطلق والمقيد) 
[تعريف المطلق] 
أي: هذا مبحثهماء والمراد اللفظ المسمئ بهما. 
*« 
(المختار أن المطلق) ويسمئئ اسم جنس» كما مرّ (ما) أي: لفظ (دل 
علئ الماهية بلا قيد”) من وحدة» أو غيرها؛ فهو كلى. 
وقيل: ما دل علئن شائع في جنسه . 
وقائله'" توهم النكرة غير العامة" واحتج لذلك ؛ بأن الأمر بالماهية 
كالضرب من غير قيد أمرٌ بجزئيٌ من جزئياتها؛ كالضرب بسوط» أو عصا» 
أو غير ذلك ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تبنين غالبا علئ الجزئيات» لا على 
(6 أي: حال من الماهية» وهو علئ حذف مضاف» أي بلا اعتبار قيد في الواقع من وحدة أو 
كثرة؛ فالمنفئ اعتباره لا وجوده في الواقع ؛ إذ لا بد منه لامتناع تحقق الماهية دونه » مكاله 
قولك: الرجل خير من المرأة» فقوله: ابلا قيد). . مخرج للمعرفة » والنكرة ؛ إذ الأول تدل 
عليئ الماهية» لكن مع وحدة معينة كزيد» والثانية مع وحدة غير معيئة كرجل. الحاجيني » 
طريقة الحصول » ج٠١ص07لا.‏ 
(؟) أي: وهو ابن الحاجب . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 1 هلا 
() أي: توهم أن المطلق هو الدكرة غير العامة » ويريد أن يخرج ب؛ غير العامة.. نحو النكرة 
في سياق النفي . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 01 


+05 
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وَالمُطْلقُ وَالمُقَيْدُ كَالْمَامٌ وَالخَاصٌ . 
الماهيات المعقولة ؛ لاستحالة وجودها في الخارج. 
ويردٌ بأنها إنما يستحيل وجودها كذلك مجردةٌ» لا مطلقًا ؛ لأنها توجد 
بوجود جزئي لها؛ لأنها جزؤه وجزء الموجود موجود» فالأمر بالماهية أمر 
بإيجادها في ضمن جزئي لهاء لا أمر بجزئي لها. 
وقيل: الأمر بها أمرٌ بكل جزئي منها”" ؛ لإشعار عدم التقييد بالتعميم. 
وقيل: هو أذن في كل جزئي أن يفعل » ويخرج عن العهدة بواحد. 
وعلئ المختار اللفظ في المطلق والنكرة واحدء والفرق بينهما 
بالاعتبار إن اعتبر في اللفظ دلالته علئ الماهية بلا قيد يسمئ مطلقّاء واسمم 
جنس أيضًاء كما مرّء أو مع قيد الشيوع.. يسمئ نكرة. 
والقائل بالثاني ينكر الاعتبار الأوّل0'" في مسمئ المطلق. 
[المطلق والمقيد كانعام والمخاص] 
(والمطلق والمقيد كالعام والخاص) فيما مر ؛ فما يخص به العام يقيد 
به المطلق؛ وما لا فلا؛ لأن المطلق عام من حيث المعنئ ؛ فيجوز تقيبد 
الكتاب به وبالسنة والسنة بها وبالكتاب » وتقبيدهما بالقياس والمفهومين» 
وفعل النبي وتقريره» بخلاف مذهب الراوي» وذكر بعض جزئيات المطلق 
(1) أي: لا بمعنئ أنه يجب الإتبان بكل منهاء بل بمعنين الاكتفاء يواحد منهاء كما في الواجب 


المخير علئ القول بوجوب خصاله كلها. الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص‏ 017 . 
(؟) أي: اعتبار الماهية. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج/اص ١21‏ 


ه16 


457 الكتاب المطلق والمقيد 


وَأنَهُمَا في الا د انَحَدّ 00 وس وَكَانَا مَْبتين فَإِنْ تأَكْرَ 
المميّدُ عن الْعَمَل بِالمُطلَق تَسَكَهُء وَإِلَا تيد 00000 


علئ الأصح في غير مفهوم الموافقة!©. 

(و) يزيد المطلق والمقيد (أنهما في الأصح إن اتحد حكمهما وسببه) 
أي: سبب حكمهما (وكانا مثبتين) أمرين كانا؛ كأن يقال في كفارة الظهار 
في محلّ: (أعتق رقبة)» وفي آخر: الأعتق رقبة مؤمنة)» أو غيرهما'"' » نحو: 
«اتجزئ رقبة مؤمنة4» اتجزئ رقبة)2 أو أحدهما أمرء والآخر خبر: نحو: 
«تجزئ رقبة مؤمنة)» «أعتق رقبة4.. (فإن تأخر المقيد)؛ بأن علم تأخره 
(عن) وقت (العمل بالمطلق نسخه) أي: المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير 
المقيد. 

(وإلا)؛ بأن تأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل» أو 
تأخر المطلق عن المقيد مطلقًاء أو تقارناء أو جُهل تاريخهما (قيّده) أي: 
المطلق جمعا بين الدليلين. 

وقيل: المقيد ينس المطلق إن تأخر عن وقت الخطاب به كما لو 
تأخر عن وقت العمل به بجامع التأخير. 

وقبل: يحمل المقيد علئ المطلق؛ بأن يُلغئ القيد؛ لأن ذكر المقيد 
(1) أي: لأنه لا لاف فيه كما في التخصيص به الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص؛‏ هلا. 
(؟) أي: غير أمرين يأن كانا خبرين. الحاجيني » طريقة الحصول » ج١صه‏ 0ه" 


16" 


5 الكتاب ‏ المطلق والقيد © 


َِنْ كَانَ حَدُهُمَا مُْينَا وَالْآَحَدُ خلائة فُيدَ المُطْلَنُ بِضِدٌ الصو وَإلَا فيْدَ 
5 0 > فك صاش 
بها في ا صَحح: وَهِيَ خاص وَعَامْ ‏ 1 ا 00 


ذكد لجزئي من المطلق فلا يقيده» كما أن ذكرٌ فرد من العام لا يخصصه. 

قلنا: الفرق بينهما أن مفهوم القيد حجة » بخلاف مفهوم اللقب الذي 
ذكرٌ فرد من العام.. منهء كما مر 

(وإن كان أحدهما مثبنًا) أمراء أو خبراء (والآخر خلانه) نهيّاء أو 
نفيّاء نحو: أعتق رقبة» لا تعتق رقبة كافرة» أعتق رقبة» لا تجزئ رقبة كافرة» 
أعتق رقبة مؤمنة» لا تعتق رقبة» تجزئ رقبة مؤمنة» لا تنجزئ رقبة.. (قيد 
المطلق بضد الصفة) في المقيد ؛ ليجتمعا فيقيد في المثالين الأولين بالإيمان» 
وفي الأخيرين بالكفر. 

(وإلا) ؛ بأن كانا منفيين » أو منهيين » أو أحدهما منفيًا والآخر منهيا » نحو: 

لا يجزئ عتق مكاتب» لا يجزئ عتق مكاتب كافر. 

لا تعتق مكاتبّاء لا 3 تعتق مكاتبا كافرً ء 

لا يجزئ عتق مكاتب كافرء لا تعتق مكاتبًا. 

لابوا عق مكقيد ل لا تعتو وفعاي جار ٠‏ (قيّد) المطلق (بها) 

وقيل: يعمل بالمطلق ؛ بناء علئ عدم حجية المفهوم . 

(وهي) أي: المسألة حينئذ (خاص وعام)؛ لعموم المطلق في سياق 


/ساه: 
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ون اختَلّق حُكْمُهُمَا أو سبَبْهُمَا وَلَمْ يَكُنْ كم ميد فين 0 
النفي الشامل للنهي » ويكون المقيّد مخصّصا لا مقيّدًا. 
وقولي: «إن كان أحدهما مثببًا والآخر خلافه. . قيد المطلق بضد الصفة » 
وإلا فيد بها في الأصح».. أعم مما عبر به(©. 
[اختلاف حكم المطلق والمقيد] 
(وإن اختلف حكمهما) مع اتحاد سببهماء كما في قوله تعال في 
التيمم «تأنسخوا| يبوهسكز ولريكر4: وفي الوضوء «تلقي أ يجي 
يكم إل المرّلق». 
وسببهما الحدث مع القيام إلئ الصلاة أو نحوها. 
واختلاف الحكم من مسح المطلق» وغسل المقيد بالمرفق.. ظاهد؛ 
إذ المسح خلاف الغسل. 
[اختلاف سبب المطلق والمقيد] 
(أى اختلف (سببهما) مع اتحاد حكمهما (ولم يكن لم مقيد) في 
محلين (بمتنافيين) ٠‏ 
كما في قوله تعالئ في كفارة الظهار َنَحَرِيرٌُ رَقبَةٍ24 وفي كفارة 
القتل لحري رسو مُؤْمكَةٍ4. 
(1) حيث قال: وإن كان أحدهما آمرّاء والآخر نهيا.. فالمطلق مقيد بضد الصفة. 


مم 
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أو كَانَ أَوْلى ع بِأَحَدِهِمَا ف يد قِيَاسا في الْأصَحٌ 
ما ا و ا 121 
(أو) كان .ثم مقيد كذلك » و(كان) المطلق (أولئ) بالتقييد (بأحدهما) 


من الآخر من حيث القياس. 
كما في قوله تعالئ في كفارة اليمين «ويار نكم َيل ر»» وفي كفارة 
الظهار «قَدِيَا يمرن كاسن 4 » وفي صوم التمتع ويا تكَدة يار 

0 في لج وسح كا ودار تي .. (قيد) المطلق بالمقيد» أي: حمل عليه (قياسًا 

في الأصح) ؛ فلا بد من جامع بينهما. 

وهو في المثال الأول: موجب الطهر» وفي الثاني: حرمة سببهما من 
الظهار والقتل » وفي الثالث: : النهي عن اليمين والظهار» فَحَمْلُ المطلق فيه 

علئ كفارة الظهار في التتابع أولئ من حمله علئ صوم المتمتع في التفريق ؛ 

لاتحادهما في الجامع7"» والتمثيل به إنما هو علئ قول قديه”". 

وقيل: يحمل عليه في الأوليين لفظلّاء أي: بمجرد وجود اللفظ المقيد 

من غير حاجة إلئ جامع . 

)١(‏ أي: وهو حرمة سببهماء بخلاف صوم التمتع؛ فإن سببه غير محرم. الحاجيني» طريقة 
الحصول» جاص؛ 0ه . 

(1) أي: من وجوب التتابع في كفارة اليمين» ولا يتمشئ علئ الجديد القائل بعدم وجوبه لدليل 
آخرء وإنما لم يوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة: متتابعات؛ لما صحح 
الدارقطنئ إسناده عن عائشة: نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت» أي: نسخت تلاوة 
وحكما. الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١صؤ‏ 0" 
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وقبل: لا يحمل عليه في الثالثة”" ؛ بناء عليع أن الحمل لفظى 
وقال الحنفي: لا يحمل عليه ؛ لاختلاف الحكمء أو السبب فيبق 
المطلق علئن إطلاقه. 
أما إذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين» ولم يكن المطلق في ثالث 
أولئ بالتقييد بأحدهما من حيث القياس؛ كما في قوله تعالئ في قضاء 
رمضان #هَهِدَهٌ من أَيَاِ أخئ) وفي كفارة الظهار لفَوِيَاء سَهَرَينِ 
ُتتَحَِ4: وفي صوم التمنع ما مر".. فييقئ المطلق علن إطلاقه؛ 
لامتناع تقييده بهما لتنافيهما» وبواحد منهما؛ لانتفاء مر جحه ؟ فلا يجب فى 
قضاء رمضان تتابع » ولا تفريق» والترجيح من زيادتي. 
ولو اختلف سببهما وحكمهما كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة 
في الكفارة لم يحمل المطلق علئ المقيد اتفاقا. 
وقبل: علئ الراجح . 
(1) أي! فيما إذا كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين» وكان المطلق أولئن بأحدهما؛ الحاجيني» 
طريقة الحصول» ج١اص5ه8.‏ 
() أي: أما علئ الأصح أن الحمل قياسي.. فلا يمكن مجيء هذا ألقول؛ لأن وجود الجامع 
معين للحمل علئ المقيد. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص8"09.‏ 
(0) في «ب» زيادة: لفظًا بمجرد جامع في الأولين- 
40 أي: في الصور الثلاث. . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اصه".‏ 
(0) آي: «تيار تكو لجار فى لي و تآ ين . ٠‏ العطارء حاشيته علئ المحلي » ج/اص810. 
5غ 
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«الظاهِر» وَ«المُوَّوّلُ) 
* رمه مره 
«الظّادِرُه: مَا دل دَكاكةَ ظَيّة. 
وَالتأرِيلُ»: حَمْلٌ الظَامِرٍ عَلَى المُختيل المزجُوج» فَِنْ حُيلَ 


لِدّليل فَصَحِبحٌ» اماو را اسان معام روه قو وتم 1041 
(الظاهر والمؤوّل) 
[تعريف الظاهر والمؤول] 
أي: هذا مبحثهما. 


(الظاهر) لغةّ: الواضح واصطلاحًا.. (ما دل) على المعنيئن (دلالة 
ظنية)) أي: راجحة بوضع اللغة» أو الشرع ء» أو العرف؛ فيحتمل غير ذلك 
المعنئ مرجوحًاء كما مر أوائل الكتاب الأول. 

كالأسد راجح في الحيوان المفترس لغْةٌ» مرجوحٌ في الرجل الشجاع » 
والصلاة راجحة في ذات الركوع والسجود شرعاء مرجوحة في الدعاء 
الموضوعة له لغة» والغائط راجح في الخارج المستقذر عرقّاء مرجوح في 
المكان المطمئن الموضوع له لغة. 

وخرج المجمل ؛ لتساوي الدلالة فيه» والمؤول؛ لأنه مرجوح» 
والنص كزيد ؛ لأن دلالته قطعية. 

(والتأويل حمل الظاهر عائ المحتمل المرجوح ؛ فإن حمل) عليه (لدليل٠ ٠‏ 
فصحيح) الحمل ٠‏ 


اكع 
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و و لِمَا بُظَنّ ليلا كنَايِدٌ أو لَا لشَيْءِ ء نَلَعِتٌء وَالْأَّل ل قَرِيبٌ ب ويك 
كول «أمْسيكُ» بهانترئ» ني المَعبّق ال ا وا ا 


(أو لما بظنّ دليلاً) وليس دليك في الواقع .. (ففاسد) . 
(أو لا لشيء.. فلعب) » لا تأويل. 


[التأويل القريب والبعيد وصورهما] 

(والأول) أي: التأويل الصحبح قسمان: 

(قريب) يترجح علئ الظاهر بأدنئ ليل ااعوة «إذًا قُمَثْمَ إِلّ 
َل 4» أي: عزمتم علئ القيام إليها» و«إزلةا قرَأتَ الْيَُانَ4» أي: أردت 
قراءته . 

(وبعيد) لا يترجح علئ الظاهر» إلا بأقوئ منه؛ (كتأويل) الحنفية 
(أمسك) من قوله كل لغيلان لما أسلم علئ عشر نسوة: «أْمْسِكُ أربَعاء 
ثَارِفُ سائِرَهُنَ0(".. (بابتدئ) نكاح أربع منهن ؛ بقيد زدته بقولي: (في 
المعية) أي: فيما إذا نكحهن ممعًا؛ لبطلاته كالمسلم» بخلاف نكاحهن 
مرتبًا ؛ فيمسك الأربع الأوائل . 


ووجه بعده أن الممخاطب2©0 0 وهو «أمسك». . قريبٌ عهد 


زفق الشافعي » مسنده؛ كتاب النكاح» الباب الثالث في الترغيب في التزوج وما جاء في الخطب 
وما يحرم نكاحه وغير ذلك » حديث رقم (88)) جلاص17١‏ 

(0) أآي: غيلان. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠اص”7.‏ 

() أي: التأويل. الحاجيني , طريقة الحصول» ج٠١اص757.‏ 
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دَطيييّنَ وسوينا» بِهسَِينَ مدا و(لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُِيّتْظ به الْقَضَاء) 


بالإسلام» لم يسبق له بيان شروط النكاح مع حاجته إلئ ذلك» ولم ينقل 
تجديد. نكاح منه» ولا من غيره؛ ممن أسلم مع كثرتهم » وتوفر دواعي حملة 
الشرع علئ نقله لو وقع ٠.‏ 
57 ؟ً 5 2 525 0 

(و) كتأويلهم (ليريّنَ وشييأ4) من قوله تعالئ «وَإظَارٌ سين 
متيأ» (بستين مدا) ؛ بتقدير مضاف» أي: طعام ستين مسكيئًا » وهو 
ستون مدّا؛ فيجوز إعطاؤه لمسكين واحد في ستين يومّاء كما يجوز إعطاؤه 
لستين مسكيئًا في يوم واحد؛ لأن القصد بإعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة 
الواحد في ستين يومًا كدفع حاجة الستين في يوم واحد. 

ووجه بعده أنه اعتُبر فيه ما لم يذكر من المضاف» وألغئ فيه ما ذكر 
من عدد المساكين الظاهر قصله ؛ لفضل الجماعة» وبركتهم » وتظافر قلوبهم 
علئن الدعاء للمحسن ٠.‏ 

(و) كتأويلهم خبر أبي داود وغيره (<لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُيَيَّث00") أي: 
الصيام من الليل (بالقضاء والنذر) ؛ لصحة غيرهما بئية من النهار عندهم. 

ووجه بعده أنه قصدٌ للعام» النصّ في العموم.. علئ نادرٍ؛ لندرة 
القضاء والنذر. 
)١(‏ أبو داودء سننهء كتاب الصومء باب آلنية في الصيامء حديث رقم (55404)» 

جاص14”ء ولفظه: لامن لم يجمع الصيام قبل الفجر؛ فلا صيام له . 


اوليك 
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00 5 
وَذَكَاةٌ الجنين د كاة م بِالتّقْبِيهِ. 


َه 


© كتأويل أبي حنيفة خبر ابن حبان 27 وغيره («دَكَاةٌ اجنين 5 دَكَاةٌ 
سس '))» بالرة فع والنصب (بالتشبيه) أي: مثل ذكاتهاء أو كذكاتها. 

فالمراد بالجنين الحي ؛ لحرمة الميت عنده» وأحله صاحباه كالشافعي. 

ووجه بعده: ما فيه من التقدير المستخْئئن عنه» ووجه استغنائه عنه علون 
رواية الرفع - وهي المحفوظة ‏ أن يعرب «دّكَاةٌ الْجَنِينَ).. خبرًا لما بعده 
أي: ذكاة أم الجنين ذكاة له 

وعائ رواية النصب ‏ إن ثبتت ‏ أن يجعل علئ الظرفية» أي: ذكاة 
الجنين حاصلةٌ وقت ذكاة أمه. 

فالمراد الجنين الميت» وأن ذكاة أمه التي أحلتها. . أحلته تبعًا لها. 


لد تفن تلقن 


)6 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سعيد بن سَهِيد» (تغ ه"اه) . 
(؟) ابن حبان» صحيحه» كتاب الذبائح» ذكر البيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله» حديث 
رقم (0886)) ج٠7اص7١7.‏ 


5 


(المجمل) 
[تعريف المجمل] 
(ما لم تتضح دلالته) ؛ من قول أو فعل ؛ كقيامه كَيِدَ من الركعة الثانية 
بلا تشهد”" ؛ لاحتماله العمد والسهو. 
وخرج المهمل ؛ إذ لا دلالة له والمبيّن ؛ لإيضاح دلالته. 
[أمثلة قيل يإجمالها] 
(فلا إجمال في الأصحٌ في آبة السرقة)» وهي طوَآلسََارِفُ كَآلسَارِكَةُ 
َأقَطعوا أيَديَهْمَا4: لا في اليدء ولا في القطع . 
وقيل: مجملة فيهما؛ لأن اليد تطلق علئ العضو إلئ الكوع؛ وإلئ 
المرفق » وإلئن المتكب» والقطعٌ يطلق علئ الإبانة » وعلئ الجرح » ولا 
ظهور لواحد من ذلك» وإبانة الشارع من الكوع مبينة لذلك. 
قلنا: لا نسلم عدم ظهور واحد؛ لأن اليد ظاهرة في العضو إلئ 


(1) البخاري » صحيحه» كتاب الأذان» باب التشهد في الأولى ».حديث رقم (:*8) ؛ جاص155» 
ولفظه: «عن عبد الله بن مالك بن بحينة» قال: صلئ بنا رسول الله يفك الظهرء فقام وعليه 
جلوس » فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس6. 
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كت ه69 
وَنَحو: حرمت َم المَيْتَةُ4) وَ«وامسَحوأ يبهوسِخ4: وَ«رُفِمَ عَنْ 


المنكب» والقطع ظاهر في الإبانة» وإبانة الشارع من الكوع دليل علئ أن 
المراد من الكل البعض. 

(و) لا في (نحو: رمي عي ألييتة4) + شِحُرّمَتَ عََسكز 
ديك 4. 

وقبل: مجمل ؛ إذ لا :يصح إسناد التحريم إلئ العين ؛ لأنه إنما يتعلق 
بالفعل ؛ فلا بد من تقديره» وهو محتمل لأمور لا حاجة إلن جميعهاء ولا 
مرجح لبعضها؛ فكان مجملا. 

قلنا: المرجح موجود, وهو العرفف؛ فإنه قاض ؛ بأن المراد في الأول 
تحريم الأكل وئحوه» وفي الثاني تحريم التمتع بوطء ونحوه. 

(و) لا في قوله تعالى (لوَآمْسَحُوأ يكو 4). 

وقيل: مجمل ؟ لتردده بين مسح الكل والبعض » ومسح الشارع الناصية 
مبّن لذلك. 

قلنا: لا نسلم تردده بين ذلك» وإنما هو لمطلق المسح الصادق بأقل 
ما ينطلق عليه الاسم » وبغيره » ومسح الشارع الناصية من ذلك. 

(و) لا في بر البيهقي 20 وغيره («رَفِعَ عَنْ مي الْخَطَأ) وَالتّسْيَانَ 
(1) أحمدبن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْجردي الخراساني » أبو بكر البيهقي » (تمه 4ه) . 

1ظظ 
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وَدلَا نِكَاحَ إِلَّا بوي ؛ لوصح دَلَالَقِ الكل لحو 
[7النا :90 بي 
وَمَا اسْتُكْرهُوا علبه29. 

وقيل: مجمل ؛ إذ لا يصح رفعها مع وجودها حِسّا؛ فلا بد من تقدير 
شيء؛ وهو متردد بين أمور لا حاجة إلئ جميعهاء ولا مرجح لبعضها.. 
فكان مجملا . 

قلنا: المرجح موجود)» وهو العرف فإنه قاض بأن المراد منه: رفع 
المؤاخذة . 

0 5 

(و) لا في خبر الترمذي وغيره («لا نكَاح إلا بوَلي7). 

وقبل: مجمل ؛ إذ لا يصح النفي لنكاح بلا ولي مع وجوده حِّا؛ فلا 
بد من تقدير شيء» وهو متردد بين الصحة والكمال» ولا مرجح لواحد 
منهما؛ فكان مجملًا . 

قلنا: بتقدير تسليم ذلك المرجح لنفي الصحة موجود» وهو قربه من 
نفى الذات ؛ إذ ما انتفت صحته لا يعتد به» فيكون كالمعدوم» بخلاف ما 
انتفين كماله . 


(لوضوح دلالة الكلّ) كما مرّ بيائه؛ فلا إجمال في شيء منه. 


»)9047( أبن ماجةء سننهء كتاب الطلاق»: باب طلاق المكره والناسي» حديث رقم‎ )١( 
٠236 جاصنة‎ 

(؟) الترمذي » سننهء أبواب النكاح عن رسول الله وف باب ما جاء لا نكاح إلا بولي » حديث رقم 
(2)011 جاص 48ة78. 
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بل في مل «الْقَرْع) وَ«النُورٍ) وّ«الجشم) وَدالمُخَْارٍا وَقَوْلهِ تَعالَى: ظزّ 
يحْمُوأ ألزى ريو حَمدهُ أليَكاح 4 وَإِلَّامَا تل متسصكر م ا ما 2 


[أمثلة جملة] 

(بل) الإجمال (في مثل القرء) ؛ لتردده بين الطهر والحيض؛ لاشتراكه 
بينهما » وحمله الشافعي على الطهر » والحنفي على الحيض ؛ لما قام عندهما ٠‏ 

(و) مثل (النور) ؛ لأنه صالح للعقل» ونور الشمس مثلا ؛ لتشابههما 
في الاهتداء بكل منهما. 

(و) مغل (الجسم) ؛ لأنه صالح للسماء والأرض مغلا لتمائلهما سعة 
وعددا. 

(و) مثل (المختار) - كمُئْقّاد -؛ لتردده بين أسم الفاعل والمفعول؛ 
بإعلاله بقلب ياه المكسورة أو المفتوحة ألفًا. 

(و) مثل (قوله تعالى: «أوَيَتْمُوأأّى يدو عفد أليكغ4) لتردده 


بين الزوج والوليء وحمله الشافعي علئ الزوج» ومالك علئ الولي؛ لما 
قام عندهما. 

(و) مغل قوله تعالئ (طإلَّا مَ يتل َليْصكُرٌْ)4) ؛ للجهل بمعناه قبل 
نزول بيه وهو «خزتت عكر الميتة وَلدمْ وَكَرْ زر كمَآ ين لت لله بدء 
لَه لوده وَالدييةُ وَاتحَه مَمَآ كَل ليع لاما مكبو وما 


4غ 
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وَوا سحن 4 وَقَوْلِهِ 2 ا تمن َمْتعٌ أَحَدُكُمْ جَارَه أنْ يَضِعَّ ع يبه في 


نيع عل ألضِي» ؛ ويسري الإجمال إلى المستتئ منها © وهو ليك لكر 

يهيعَدٌ الأفير». 

(و) مثل قوله تعالى (لواليي4): من قوله «رما يك تأوبة: إلا 
3 وَلرَسِحُونَ فى الْعِلْرِ يَقُوُونَ دَامَنَا يدغ ؛ لتردده بين العطف والابتداء» 
وحمله الجمهور علئئ الابتداء ؛ لما قام عندهم. 

(و) مثل (قوله 84#) في خبر الصحيحين وغيرهما («لا يَمنَعٌ أَحَدُكُمْ 
جَارَهُ أنْ بعس حَتَبَهُ في جدَارِو0(")؛ لتردد ضمير جداره بين عوده إلى 
الجار» أو إلئن الأحد. 

وتردد الشافعي ذ في المنع لذلك ؛ والجديد المنع ؛ لخبر الحاكم بإسناد 
صمي في ةحب الو الا بل ري من تا أب إلا م أمكة 


عَنْ طيب مس00 
واحَسَبَهُ) بلفظ الجمع والإضافة للضمير» وروي «حَشّبَةُ بالإفراد 
والتنوين . 


(1) أي: لأن الاسغناء المجهول من معلوم يصيّر الكل مجهولاء لكن الإجمال في المستنئ 
أصالة وفي المستئنئ منه سراية. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج/اص478 ٠‏ 

(1) البخاري» صحيحه؛ كتاب المظالم والخصب» باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره» حديث رقم (74317)) جلآص 117 » ومسلمء» صحيحه ء كتاب المساقاة» باب غرز 
الخشب في جدار الجارء حديث رقم (1309) 2 جاص ١17170‏ 

() الحاكي» المستدرك » كتاب العلمء حديث عيد الله ين نمير» حديث رقم (1218) ؛ ج١اص19/1 ٠‏ 


1565 


5 


وَقَوْلِكَ: بد طب ماي وَالئَكاكَةٌ وَوْحْ وَكَرْهُ). 


وَالْآَصَخ و وُتُوعْهُ شي الْكِتابِ وَالسة. 


(و) مثل (قولك زيدٌ طبيبٌ ماهرٌ)؛ لتردد ماهر بين رجوعه إلئ 
طبيب » وإلئن زيدء 

3 مغل قولك «الثلاثةٌ نع وفرٌ) ؛ لتردد الثلاثة فيه بين أتصافها 
بصفتيها"' » واتصاف أجزائها"" بهما ؛ وإن تعين الثاني ؛ نظرًا إلن صدق 
المتكلم به؛ إذ حمله علئ الأول يوجب كذبه. 


[وقوع المجمل في الكتاب والسنة] 
(والأصح وقوعه) أي: المجمل (في الكتاب والسنة) ؛ للأمئلة السابقة 


منهما. 
ومئعه داود الظاهري . 


قيل0©: ويمكن أن ينفصل عنها 0 ؟ بأن الكول00 , ٠‏ ظاهر في الزوج؛ 
لأنه المالك للتكاح » والثاني”" , ٠‏ مقترن بمفسره» والثالث9 ., ظاهرٌ في 


() وهما: الزوجية » والفردية . الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص74.‏ 

(؟) أي: جزأيهاء وهما اثنان وواحد- الحاجيني » طريقة الحصول» جاص754. 

() قائله المحلي في شرح الأصل. 

(4) أي: يتنحئ من تلك الأمثلة؛ وهو جواب سؤال: كيف ينكر داود وجود المجمل فيهما مع 
وقوعه فيهما كالأمثلة 3 السابقة ؟. الحاجيني ٠‏ طريقة الحصول؛ ج١ص‏ 706 

(0) أي:؛ قوله لِأَوْيُوا لد 4 ... إلخ. الحاجيني ؛ طريقة الحصول»؛ ج١اص‏ 59" 

(0) أي: : ظِإلَامَابقَعيَسخر4 . الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١ص618.‏ 

0 أي: طخرت عل ألبيتة4 ... إلخ. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص74. 


خرف 


و “تتا _ ج67 


ما 2 4 د اه ره معة مه 2 1 م2 
وَأنّ المُسَمّى الشَّرْعِيّ أَوْضَحٌ مِنَ اللمَوِي وََذْ مر وَأَنَهُ إِنْ تعَذْرَ 


الابتداء» والرابع'"©.. ظاهرٌ في عوده إلئ الأحد؛ لأنه محط الكلام. 
[المسمئ الشرعي أوضح من اللغوي] 
(و) الأصح (أن المسمئ الشرعي) للفظ (أوضح من) المسمى (اللغوي) 
له في عرف الشرع ؛ لأن النبي بعث لبيان الشرعيات ؛ فيحمل علئ الشرعي ٠.‏ 
وقيل: لا في النهي ؛ فقيل: هو مجمل » وقيل: يحمل علئ اللغوي. 
والمراد ب: «الشرعي».. ما أخذت تسميته من الشرع صحيحًا كان أو 
فاسداء لا ما يكون صحيحًا فقط. 
(وقد مرٌ) ذلك في مسألة اللفظ إما حقيقة أو مجاز» وذكر هنا توطئةٌ لقولي: 
[إن تعذر المسسئ الشرعي للفظ حقيقةً رد بتتجوز] 
(و) الأصح (أنه إن تعذر) أي: المسمئ الشرعي للفظ (حقيقة رُدّ 
إليه بتجوز) ؛ محافظة علو الشرع ما أمكن . 
وقيل: هو مجمل ؛ لتردده بين المجاز الشرعي والمسمئ اللغوي. 
وقيل: يحمل علئ اللغوي ؛ تقديمًا للحقيقة علئ المجاز. 
والترجيح من زيادتي » وهو ما اختاره في «شرح المختصر) » كغيره. 
0 أي: لتأريخ4... إلخ. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 4 
الا 
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وَأَنَّ اللمْظَ المُشتغمل[ لِمَعْنّ ثَارَةٌ وَلمَعْئِينِ لَيِسَ ذلك المَعْتَئ 


سم 


أَحَدَهُمَا هُْمَا مُجْمَلٌ » فَإِنْ كا نَ أَحَدَهُمَا عُمِلَ به وَوْقَلٌ الكر. 

مثاله: خبر الترمذي وغيره «الطَوَافُ بالْبيْتِ صََذة إلا أن لله أل فيه 
العلا" تعذر فيه مسمئ الصلاة شرعًا فيرد إليه بتجوّز؛ بأن يقال: 
كالصلاة في اعتبار الطهر والنية ونحوهما. 

وقيل: يحمل على المسمئ اللغوي » وهو الدعاء بخير ؟ لاشتمال 
الطواف عليه » فلا يعتبر فيه ما ذكر . 

وقبل: مجمل لتردّده بين الأمريه0© 

[اللفظ المستعمل لمعن تارة» ولمعنيين تارة] 

(و) الأصح (أن اللفظ المستعمل لمعنئ تارة ولمعنيين ليس ذلك 
المعنئن أحدهما) تارة أخرئ علئ السواء» وقد أطلق.. (مجمل) ؛ لتردده بين 
المعنئ والمعنيين . 

وقيل: يترجح المعنيان ؛ لأنه أكثر فائدة. 

(فإن كان) ذلك المعنئ (أحدهما عمل به) جزمًا؛ لوجوده في 
الاستعمالين» (ووقف الآخر) ؛ للتردد فيه. 

)1١(‏ الترمذي» سننهء أبواب الحج عن رسول الله يد باب ما جاء في الكلام في الطواف» 
حديث رقم (950)» جاص 184 » ولفظه: «الطلواف حول البيت مثل الصلاة؛ إلا أنكم 

تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخيرة. 


)١(‏ أي: من الطهر والنية ونحوهما. 
(© أي: المجاز الشرعي والمسمئ اللخوي ‏ الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١ص‏ الالا. 


اع 


وقبل: يعمل به أيضنًا ؛ لأنه أكثر فائدة . 

مثال الأول(©: خبر مسلم (لَا يكح الْمُحْرِمٌ وَلَا يُُكعُ00"؛ بناء على 
أن التكاح مشترك بين العقد والوطء؛ فإنه إن حمل علئ الوطء. . استفيد منه 
معنى وأحد » وهوة أن المحرم لا يطأ ولا يوطأء أي؛ لا يُمَكّن غيره من وطئه . 

أو علئ العقد.. استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك» وهما: أن 
المحرم لا يعقد لنفسه ؛ ولا يعقد لغيره. 


ومثال الغاني290: خبرٌ مسلم: (الكَيبُ ا حَقٌّ بِنَفْسهًا مِنْ ه20 »أي؛ 
اتلد ننه إرنيان يقد كلل أن بلزدد لزليا جنل 01سرلا 
000 


وقد قال تعقد لنفسها أبو حنيفة» وكذا بعض أصحابناء لكن إذا كان 
فى مكان لا ولي فيه ولا حاكم. 


(1) أي: كون المعنئع الواحد ليس أحدهما. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 1/1 

(؟) مسلم» صحيحه» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبتهء حديث رقم 
049 جاص١‏ "1 

إفر4 أي: كون المعنئ الواحد أحد المعنيين . الحاجيني » طريقة الحصول؛ جاص 1/1 

(4؛) مسلم» صحيحه؛ كتاب النكاح » باب استئذان القيب في التكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» 
حديث رقم (1411)) جلاص/70١1-‏ 

(0) آي: فالمعنئن الواحد الذي يستعمل له الافظ تارة هو: عقدها لنفسهاء والمعنيان اللذان 
يستعمل فيهما تارة أخرئ وذلك المعنيئن أحدهما: عقدها لنفسها وإذنها لوليها بلا إجبار» 
فالمعنيئن الأول أحد هذين المعنيين . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 1/". 


رفت 
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«الْجَيَانُ» 
«الْبِيَانُ): إِخْرَاجٌ الشّيْء من حير الْإِشْكَالٍ إلى حير التّجَلّي » نما 


يَحِبٌ يَجِبُ لِمَنْ أَريدَ مَهمْةُ» وَالا م صَحٌ أنه يكُونُ بالْفمل » ه151 
+77 


(البيان) 
[تعريف البيان] 

بمعنئ التبيين» لغةّ: الإظهار أو الفصل» واصطلاحًا: (إخراج الشيء 
من حب الإشكال إلئ حيّز التخلي) » أي: الإيضاح. 

فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال.. لا يسمئ بيانًا اصطلاحًاء 

(وإنما يجب) البيان (لمن أريد فهمه”") المشكل لحاجته إليه؛ بأن 
يعمل به» أو يفت به بخلاف غيره. 

[البيان قد يكون بالفعل] 


(والأصح أنه) أي: البيان قد (يكون بالفعل) كالقول» بل أولئ ؛ لأنه 
أدل بيانا لمشاهدته» وإن كان القول أدلّ كي لما يأني . 


وقبل: لا؛ لطول زمنه؛ فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله بالقول» 


(1) أي: عقلاء بمعنى أنه: لا بد منه لمن أريد منه أنه يفهم المشكل ليعمل به أو يفتي ؛ إذ الغرض 
أنه لا يفهم بدون بيان » والقهم شرط التكليف. العطارء حاشيته على المحلي »جاص ٠ ١‏ 
(؟) أي: أقوى في الدلالة علئ الحكم. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص”1/ا.‏ 


فق 


5 عو 
وَالمَظَنُونَ يبَيّنْ المَعْلومَ » ا ل ا لو ل ا 
وذلك ممع 


قلنا: لا نسلم امتناعه . 

وابيان بالقول كقوف عاى صقي كق أ يان لقو كر . 

وبالفعل؛ كخبر (صَلُوا كُمَا رَأَمُون ني أصَليي0, ففعله بيان لقوله 
تعالن «لَقِيُوأ الْصكلْة4» وقوله (صَلوا . .. إلخ.. ليس بيانّا» وإنما دل 

علئ أن الفعلّ بيان. 
ومن الفعل التقريرٌ» والإشارة » والكتابة. 
وقد قال صاحب «الواضح» من الحنفية”؟2 في الأخيرين7©: الا أعلم 

خلاقًا في أن البيان يقع بهما». 

[بيان المعلوم بالمظنون] 
(و) الأصح أن (المظنون) في الحقيقة (يبين المعلوم) . 
وقيل: لا؛ لأنه دونه فكيف يبينه ؟» قلنا: لوضوحه. 

(1) البخاري» صحيحه»ء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» 
وكذلك بعرفة وجمع » وقول المؤذن: الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» 
حديث رقم (17"1)) ج(اص158- 

(؟) لعله: محمد بن محمد بن محمد» أبو الفضل برهان الدين التسفي » (ت/ا4" ه)» ببغداد» 
وله: (الواضح في تلخيص تفسير القرآن) للفخر الرازي٠‏ 

() أي: الإشارة» والكتابة. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» جاص "الال 


ع1 


رسكن لل هد 6 ٠.‏ 35 # رسع 
َالمُعقدَمَ مِنَ الْقَوْلِ وَالفِعْلٍ هُوَ الََْانُ هذا إن انَثَقَاء وَإِلا كالول وفغل 


- 


مَنْدو ب أو وَاجِبٌ يا نا وان رطان ردج كا لو ا ا 5 


[المبيّن من القول والفعل إذا وردا] 

(و) الأصح أن (المتقدّم”")؛ وإن جهلنا عينه (من القول والفعل.. 
هو البيان) أي: المبيّن”"» والآخر تأكيد له ؛ وإن كان دونه قرّة: 

وقيل: إن كان كذلك”” فهو البيان7؟' ؛ لأن الشيء لا بُأَكَدُ بماهو دونه . 

قلنا: هذا في التأكيد بغير المستقل» أما بالمستقل فلاء ألا ترئ أن 

(هذا إن اتفقا) أي: القول والفعل في البيان؛ كأن طاف يك بعد نزول 
آية الحج المشتملة علئ الطواف طوافًا واحدًا» وأمر بطواف واحد. 

(وإلا) ؛ بأن زاد الفعل علئ مقتضئ القول؛ كأن طاف ككل بعد نزول 
آبة الحج طوافين» وأمر بواحدء أو بأن نقص الفعل عن مقتضئ القول؛ كأن 
طاف واحدًا وأمر بائنين (فالقول) أي: فالبيان القول ؛ لأنه يدل عليه بنفسه 
والفعل يدل عليه بواسطة القول» (وفعلّه مندوب”©) أو واجب) في حقه 
)0 أي: الواردين عقب مسجمل » وكلٌ منهما صالح للبيان. الحاجيني : طريقة الحصول »جاص 8/6 . 
(0) آي: المصدر بمعنئ اسم القاعل ؛ فإن القول والفعل مبين» أي: دال علين البيان» لا نفس 

البيان. الحاجيني » طريقة الحصول»: جاص 4/ا"ا. 
0 أي: دون المتقدم في القوة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 4 777 


)2( أي: فالآخر البيان. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص ة لال. 
)2( أي: في حقه وحق أمته. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج1ص1١1.‏ 


كلا 


الكتاب ‏ البيان 


أو تَغْفِيٌ 


دون أمته إن زاد علئ مقتضئ قوله» (أو تخفيف) في حقه أن نقص عنه؛ 
سواء أكان القول متقدمًا علئ الفعل » أو متأخرًا عنه ؛ جمعا بين الدليلين. 
وقبل: البيان المتقدم منهماء كما لو اتفقا؛ فإن كان المتقدم القول 
فحكم الفعل ما مر”©» أو الفعل.. فالقول ناسخ للزائد منه"'©» وطالب لما 
زاده عليه. 
قلنا: عدم النسيخ ‏ بما قلناه ‏ أولئ » والقول أقوئ دلالة. 


وذكر التخفيف من زيادتي. 


لون شد نا 


(1) أي: من أنه مندوب أو واجب قي حقه إن زاد على مقد مقتضى القول » أو تخفيف في حقه إن نقص 
عنه . الحاجيني » طريقة الحصول » جاص ١1/0‏ 

() أي: من الفعل : وبيانه: أنه إذا تقدم القعل» وهو طوافان وجب علينا طوافانء فإذا أمر 
بطواف واحد.. فقد نسخ أحد الطوافين عنًا. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١ص ١,00‏ 


الالو 
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تأخِيرُ اَن عَنْ وَفْتٍ اْفِغلٍ خَيْرُ وَاقِع مَِنْ جَارٌء وَإلّى وَفْيه وا 
في الْأصَمّ م ؛ سَوَاء أكَانَ للْميين ظاهل » ا عر اد ليه ا ب الت 


[تأخير البيان] 

(تأخير البيان) لمجمل» أو ظاهر لم يرد ظاهره بقرينة ما يأتي (عن 
وقت الفعل. . غير واقع ؛ وإن جاز) وقوعه عند أثمتنا المجوّزين تكليف ما 
لا يطاق. 

© تأخيره عن وقت الخطاب ( (إلئ وقته) أي: الفعل ٠ ٠‏ جائز» (واقع 
ني الأصحٌ ؛ سواء أكان للمبئّن) ببنائه للمفعولٍ (ظاه) وهو غير المجمل ؛ 
كعام يبيّن تخصيصه؛ ومطلق يبيّن تقييده؛ ودالٌ على حكم يبيّن نسخهء أم 
لاء وهو المجمل ؛ كمشترك يبين أحد معنييه مثلًا» ومتواطئ يبين أحد ما 
صدقاته مثلا. 

وقيل: يمتنع تأخيره مطلقًا ؛ لإخلاله بفهم المراد عند الخطاب. 

وقيل: يمتنع فيما له ظاهر؛ لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد» 
بخلافه في المجمل . 

وقبل: يمتنع تأخير البيان الإجمالي » دون التفصيلي فيما له ظاهر » مئل(©: 
زفق تمثيل للبيان الإجمالي . الحاجيني ؛ طريقة الحصول » جاص" لال 


لويف 
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وَلِرَسُولٍ تأَخِيرُ بيغ إلى الْوَفْتٍ . 


«هذا العام مخصوص » وهذا المطلق مقيد» وهذا الحكم منسوخ) ؛ لوجود 
المحذور قبله» بخلاف المجمل» فيجوز تأخير بيانه الإجمالي كالتفصيلي» 
ومما يدل عائ الوقوع: 
آبة «وَآنكيوأ أَنَّمَا عنمي من ني ؛ فإنها عامة فيما يغنم » مخصوصة 
عمومٌ”© بخبر الصحيحين ١مَنْ‏ كَكلَ كَتِبلَا له عَلَيْهِ بيد كَلَهُ سَلَيهُ)('2, وبلا 
عو وس اله فى سلب لي ل لسن ردن الب ؟. 


وآبة © إن لَه يكز أن تدجوأ بكر 4 ؛ فإنها مطلقة» ثم بيّن 
و 


[تأخير الرسول العبليغ] 
(و) يجوز (للرسول) كي (تأخيدٌ التبليع) لما أوحي إليه من قرآن أو 
غيره (إلئ الوقت) أي: وقت العمل ؛ ولو عليئن القول بامتناع تأخير البيان 


زفق4 أي: : بمخصص عام. ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص/الا.‏ 

(؟) البخاري» صحيحهء كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا 
فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم الإمام فيهء حديث رقم (2)14 ج4صكقلء 
ومسلم» صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم 
1101)» جاص 11/١‏ 

(6) البخاري» صحبحهء كتاب فرض الخمس » باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا 
فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيهء حديث رقم (#141)) ج4ص(ة» 
ومسلمء صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» حديث رقم 
١1101‏ جاص 11/7 


احفق 


ويَجُورٌ أَنْ لا بَعْلّم المَؤْجُودُ بالمُخَصّصٍ ولا بِأّهُ مُخَصَّصُ وَلَوْ عَلَى 


المنع . 


2 


عن وقت الخطاب ؛ لانتفاء المحذور السابق عنه» ولأن وجوب معرفته إنما 
هو للعمل» ولا حاجة له قبل العمل . 

وقيل: لا يجوز علئ القول بذلك ؛ لقوله تعالى طيتأييهَا مول بَْْ م 
ل إِلنَكَ من يلكت » أي: فور ؛ لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل؛ فلا 
فائدة للأمر به إلا الفور. 

قلنا: لا نسلم أن وجوبه معلوم بالعقل» بل بالشرع . 

ولو سلم قلنا: ففائدته تأيد العقل بالنقل . 

(ويجوز أن لا يعلم) المكلف (الموجود) عند وجود المخصص 
(بالمخصص) - بكسر الصاد (ولا بأنه مخصص) أي: يجوز أن لا يعلم قبل 
وقت العمل بذات المخصصء ولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته ؛ كأن 
يكون المخصص العقل ‏ بأن لا يسبب الله له العلم بذلك ؛ (ولو علئ المئع) 
أي: علئ القول بامتناع تأخير البيان. 

وقيل: لا يجوز علئ القول بذلك في المخصص السمعي ؛ لما فيه من 
تأخير إعلامه بالبيان. 

قلنا: المحذور إنما هو تأخير البيان» وهو منتف هناء وعدم علم 
المكلف بالمخصص ؛ بأن لم يبحث عنه تقصير منه. 

أما العقلي.. فاتفقوا علئ جواز أن يسمع الله المكلف العام من غير أن 


4 


يعلمه بذات العقل0©. أو بأن فيه''2 ما يخصصه وكولًا إلى نظره. 


وقد وقع أن بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعي إلا بعد 
حين » منهم فاطمة بنت النبيٌ يله طلبت ميراثها مما تركه أبوها؛ لعموم قوله 
تعالئ لبُوْصِِ سخ ْلَه ف ركرك ؛ فاحتج عليها أبو بكر وله بما رواه لها 


00 


من خبر الصحيحين «لآ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَهةُ9. 


وبما تقرر علم أن قولي: «ولو علئ المنع».. راجع إلئ المسالتين". 


فقا يشا كنا 


(0 أي: لأن الدليل العقلي حاصل في الفطرة. العطار» حاشيته علئ المحلي؛ جاص" -1١‏ 

(؟) أي: في العقل. 

(1) البخاري؛ صحيحه؛ كتاب فرض الخمس» حديث رقم (7*:417)» جؤوصةلاء ومسلم» 
صحيحه » كتاب الجهاد والسير ؛ باب حكم الفيء » حديث رقم )“اص ///"117 ٠‏ 

(4) أي: مسألة جواز تأخير تبليغ الوحي إلئ وقت العمل» ومسألة عدم علم المكلف... إلخ. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 4لا" 


للك 


لغةّ: الإزالة؛ ك: نسخت الشمسٌ الظلٌّ» أي: أزالته» والنقل مع بقاء 
الأول ك: نسخت الكتاب» أي: نقلته. 


واصطلاحًا: (رفع) تعلق (حكم شرعي) بفعلٍ (بدليل شرعي) . 


والقول بأنه: بيان لانتهاء أمد حكم شرعي.. يرجع إلئ ذلك ؛ فلا 
خلاف في المعنئ؛ وإن فرق بينهما بأنه: في الأول زال به؛ وفي الثاني زال 
0 , 
وما فرق 0 من أن الأول يشمل السخ قبل التمكن دون الغاني 29 . . 
مردود» كما بينته مع زيادة 0 ((المحاشية)90 , 
(1) أي: الحكم في الأول أزاله الناسخء وفي الثاني انتهئ بذاته؛ لأنه عند الله مني بغاية معلومة» 
والناسنخ مبيّن لها. العطار» حاشيته علئ المحلي» جاص ١1١1‏ 
49 أي: بين القولين- الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 8١‏ لاء 
() أي: لشمول الأول للنسخ قبل التمكن» بخلاف الثاني ) فإنه لا يشمله ؛ لأنه إذا لم يتمكن 
منه صار غير قادر عليه؛ فلا يكون مكلمًا به فلم يتعلق به الحكم ؛ حتئ يقال: إنه انتهئ أمده 
بالثاني ؛ لأنه لم يحصل حتيئن يكون له امتداد. العطار» حاشيته عليع المحلي؛ ج7اصلا١1-‏ 
(4) حيث قال! أنت خبير بأن الثاني كذلك؛ إذ لابد من وجود أصل التكليف, وإنما يتحقق 


نلك 


قال البرماوي: فإن قلتَ سيأتي أن من أقسام النسخ ما يُسخ لفظه» 
دون حكمه ولا رفع فيه لحكم. 

قلثُ: رفع اللفظ يتضمن رفع أحكام كثيرة كتعبد بتلاوته» وإجراء 
حكم القرآن عليه من منع الجدب ونحوه من قراءته» ومس المحدث» 
وحمله له» وغير ذلك. 

وخرج ب: «الشرعي»» أي: المأخوذ من الشرع.. رفع البراءة الأصلية» 
أي: المأخوذة من العقل ٠‏ 

و: «بدليل شرعي».. الرفع بالموتء والجئون» والغفلة» والعقل » 
والإجماع؛ لأنه إنما ينعقد بعد وفاة النبيّ كد كما سيأتي» ومخالفة 
المجمعين للنص .. تتضمن ناسخا لهء وهو مستند إجماعهه!". 

وأما جعل الإمام الرازي رفعَ غسل الرجلين بالعقل عند قطعهما نسحًا. . 
:20 

#تسمح ٠‏ 
وتعبيري بذلك.. يشمل الكتاب والسنة قولًا وفعلًا» وبه صرّح 
التفتازاني فهو أولئ من قول الأصل: «ابخطاب»؛ لقصوره علئ القول. 
بالتعلق » وبيان انتهائه يصدق بانتهائه بعد التمكن وقبله» بل لا يتحقق بين القولين ما يصح 
كونه خلاقًا معنويً ؛ لتلازمهما؛ لأنه إذا رفع تعلق حكم. فقد بان انتهاؤه وبالعكس » نعم 
الحكم في الأول أزاله الناسخء وفي الثاني انتهئ بذاته؛ لأنه عند الله ميا بغاية معلومة 


والناسخ مبيّن لها. زكرياء حاشيته علي المحلي. 
)ؤ( أي: فالتسخ بهء» لا بالإجماع نقسه. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص ٠781‏ 


انلك 


وشمل التعريف الإباحة الأصلية» فإنها عندنا ثابتة بالشرع فرفعها 

يكون نسسنًا كما ذكره التفتازاني. 
[فسخ بعض القرآن] 

(ويجوز في الأصح نسخ بعض القرآن) تلاوة وحكماء أو أحدهما 
دون الآخرء والثلاثة واقعة. 

روئ مسلم عن 0 «كَانَ فِبما أَنِْلَ عَشْرُ وَضَمَاتِ مَعْلُومَاتٍ 
ف ده لهك 
فنسسخن حمس مَعلومَا لل 2 فهذا منسوخ التلاوة» والحكم. 


قمو 


وروئ الشافعي وغيره عن عمر و: «لََْا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ وَاَ عْمَرُ 
في كاب الل َكتتهًا العَّئخ وَالشَّئِكَةُ ) أي: المحصنان» (إذا رَنَيَا 
َارْجْمُوهُمًا ليه كَإِنَا 5 د َرَأَنَاهَا» ؛ فهذا مسوخ التلاوة دون الحكم؛ ؛ لأمره 
يك برجم المحصن» رواه الشيخان. 

وعكسه كثيرٌ ؛ كقوله تعالى مارت يورت «ِنِصطُرٌ وَيَدَدُورت 
َؤُويجحَا وَعِكَةٌ َه روجهم مَتَنمًا إِلَ لحل غير اخراخ ِل حي عَيَمْنَ قَاجتَاَ 
يم فى ما كان ف يوت ين درف و1 أنه عردو كمه ان 
آخره. . نسخ قوله وين يوون سكي يدون روما بيصن يأَشهِنَ ابم 
َقَمْرِ وَعَدْرا يا بدن لَجَلَهُنَّ لات َلك نيما ككَأنَ ف أَشْون 


(1) مسلم» صحيحه» كتاب الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات.» حديث رقم (؟15401)» 
اج اص .1١976‏ 


00 


ِالْمَعرُوفٍ أنه يما ََمَُونَ حك ؛ لتأخره في النزول عن الأول ؛ وإن تقدمه 
في التلاوة. 1 

وقيل: لا يجوز نسخ بعضه» كما لا يجوز نسخ كله. 

وقيل: لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكمء وعكسه؛ لأن الحكم 
مدلول للفظ » فإذا قدّر انتفاء أحدهما.. لزم انتفاء الآخر. 


قلنا: إنما يلزم إذا روعي وصف الدلالة » وما نحن فيه لم يراع فيه ذلك ٠‏ 


[فشيغ الفعل قبل السسكن] 
(و) يجوز في الأصح نسخ (الفعل قبل التمكن) منه؛ بأن لم يدخل 
وقتهء أو دخل ولم يمض منه ما يسعه. 
وقيل: لا لعدم استقرار التكليف. 


قلنا: يكفي للنسخ وجود أصل التكليف فينقطع به» وقد وقع ذلك في 
قصة الذبيح فإن الخليل أمر بذبح ابنه عليهما الصلاة والسلام - لقوله تعالئ 
حكاية عنه طقال بك إن أن فى المتام أي دحك أظزمَاا مود كَالَ يتأت 
َكَل مَا مر - ثم نسخ ذبحه قبل التمكن منه بقوله طوَوَدبَكَةُ يتح عَيلِ). 
واحتمال كونه بعد التمكن . . خلاف الظاهر من حال الأنبياء في امتثال 


الأمر من مبادرتهم إلئ فعل المأمور به. 


َم 
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تر الك ألمي نس لوه كع ار 
وََسْحْ السنة بالقرَآنء كَهُوَ به وَنسخه بها ته ل له او و 2 


[فسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة] 
(و) يجوز في الأصح (نسخ السنة بالقرآن) ؛ كنسخ تحريم مباشرة 


00 


الصائم أهله ليلا بالسنة.. بقوله تعالى «أِلّ آسخر لله ألضِيَا أيَقَكْ إل 


وقيل: لا يجوز نسخها به؛ لقوله تعالى رآ لَك اليك لين 
ِلنَّاس مَا نَل 4 ؛ جعله مبيّنًا للقرآن؛ فلا يكون القرآن مبينا للسنة. 

قلنا: لا مانع ؛ لأنهما من عند الله؛ قال تعالى وما يوسن ألهوه © إن 
هوَإلَاوَ'قْ وتن». 

ويدل للجواز قوله تعالئ «وَيرَدَاعََبَكَ الْكِتَبَ يننا سحل شى ». 

(كهو) أي: كما يجوز نسخ القرآن (به) جزمّاء كما مرّ التمثيل له 
بآيتي عدّة الوفاة. 

وتعبيري بذلك أولئ مما عبر به؛ لإيهامه أن الخلاف جار في انس 
بالقرآن لقرآن؛ وليس كذلك عند من جوّز نسخ بعضه. 

(و) يجوز في الأصح (نسخه) أي: القرآن (بها) أي: بالسنة متواترة 
أو آحادًا قال تعالئ ظلثُيينَ لايس مَا بل هر . 

وقبل: لا يجوز لقوله تعالئ كل مَايتَحُويك إن أن بوم من يَلقَآكٍ 
تَقَي» » والنسخ بالسنة تبديل من تلقاء نفسه. 


ليك 


ع .. 03 5 5 _- 
م بَمَعْ إلا بِالمُتَوَائرَة في الأصَحٌ وَحَيْتُ وَكَمَ الس كْمَعَهَا رآ 
عَاضِدٌ لها» نم برك سي ا ا ا 


قلنا: ممنوع » #وَما يو لهو 4 . 

وقيل: لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد ؛ لأن القرآن مقطوع والآحاد مظنون. 

قلنا: محل النسخ الحكم » ودلالة القرآن عليه ظنية. 

(و) لكن نسخ القرآن بالسنة (لم يقع إلا بالمتواترة في الأصح). 

وقيل: وقع بالآحاد؛ كسخ خبر الترمذي وغيره (لَا وَصِيُ لوَارثِ20".. 
لبق كيب لِك | حبر عدف لمث إن كرد حدر ألزرية4 . 

قلنا: لا سل عدم تواتر ذلك ونحوه للمجتهدين الحاكمين بالسخ ؛ 
لقربهم من زمن الوحي. 

وسكت كالأصل ‏ عن نس السنة بها؛ للعلم به من نسخ القرآن 
به؛ فيجوز نسخ المتواترة بمثلهاء والآحاد بمثلها» وبالمتواترة» وكذا 
المتواترة بالآحاد علئ الأصح» كما مرّ من نسخ القرآن بالأحاد. 

(وحيث وقع) نسخ القرآن (بالسنة.. فمعها قرآن عاضد لها) على 
السخ يبين توافقهما ؛ لتقوم الحجة علئ الئاس بهما معاء ولئلا يتوهم انفراد 
أحدهما عن الآخر ؛ إذ كل منهما من عند الله. 


)1١(‏ الترمذيء سننه» أبواب الوصايا عن رسول الله يك باب ما جاء لا وصية لوارث» حديث 
رقم (011)) جأص ٠1174‏ 


لام 
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أو بالقْرَآنِ هَمَعَهُ سْنَةٌ وَنَسْحُ الْقباس في رَمَن الى ينض » أو قْاس 


(أو) نسخ السنة (بالقرآن فمعه سنة) عاضدة له تبين توافقهما؛ لما 
مرّ كما في نسخ التوجه في الصلاة إلئ بيت المقدس - الثابت بفعله و - 
بقوله تعالى لقوَل وَجَهَكَ شََظرَألْمَسْجِد ألْحَرَاِرٌ 24 وقد فعله وَل . 

[فسخ القياس في زمن البي] 

(و) يجوز في الأصح (نسخ القياس) الموجود (في زمن النبي) كَل 
(بنص أو قياس أجلي) من القياس المنسوخ به. 

فالأول ؛ كأن يقول يل «المفاضلة في البرٌّ حرام ؛ لأنه مطعوم»» فيقاس 
به الأرزء ثم يقول البيعوا الأررّ بالأرز متفاضكا» . 

والثاني؛ كأن يأتي بعد القياس المذكور نصٌّ بجواز بيع الذرة بالذرة 
متفاضلًا ؛ فيقاس به بيع الأرز بالأرز متفاضلا . 

وقيل: لا يجوز نسخه ؛ لأنه مستند إلئ نص فيدوم بدوامه. 

قلنا: لا نسلم لزوم دوامه» كما لا يلزم دوام حكم النص؛ بأن يسخ. 

وخرج ب: «الأجلئ».. غيره» فلا يكفي الأدون ؛ لانتفاء المقاومة» ولا 
المساوي ؛ لانتفاء المرجح . 

وقيل: يكفيان كالأجلئ . 
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وَتَسخُ الى دُونَ أَصْله إِنْ تُعْرّضنَ لبَقائدء وَعَكْسُهُ 1 
[فسخ مفهوم الموافقة] 


(و) يجوز في الأصح (نسخ الفحوئ) أي: مفهوم الموافقة بقسميه 
الأولئ والمساوي (دون أصله) أي: المنطوق» بقيد زدته بقولي: (إن 
تعرض لبقائه) أي: بقاء أصله. 

(وعكسه) أي: أصل الفحوئ دونه ؛ إن تعرض لبقائه ؛ لأنهما مدلولان 
متغايران؛ فجاز فبهما ذلك كس تحريم الضرب» دون تحريم التأفيف» 
والعكس. 

وقيل: لا؛ فيهما؛ لأن الفحوئ لازم لأصله؛ فلا ينسخ أحدهما دون 
الآخر؛ لمنافاة ذلك اللزوم بينهما. 

وقيل: يمتنع الأول(" ؛ لامتناع بقاء الملزوم مع نفي اللازم» بخلاف 
الثاني”" ؛ لجواز بقاء اللازم مع نفي الملزوم. 

أما نسخهما مع . .. فيجوز اتفاقًا. 

فإن لم يتعرض للبقاء.. فعن الأكثر الامتناع ؛ بناء علئ أن نسح كل 
منهما يستلزم نسخ الآخر ؛ لأن الفحوئن لازم لأصله» وتابع له؛ ورفع اللازم 
يستلزم رفع الملزوم» ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع ٠‏ 

و ري 14 
(؟) أي: نسخ الأصل» دون الفحوئ. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 84 
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وَالنّحُ بو لا تخ النضّ بِالْقياس » ش11 

وقيل: لا يستلزم نسخ كل منهماء ذلك؛ لأن رفع التابع لا يستلزم 
رفع المتبوع » ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم. 

وقيل: نسخ الفحوئ لا يستلزم» بخلاف عكسه. 

وقيل: عكسه”"' ؛ لما عرف مما قبلهما؟؟. 

وتعبيري بما ذكر .. أولئ مما عبر به؛ لإيهامه التنافي » وقد أوضحت 
ذلك مع الجواب عنه في «الحاشية». 

[النسخ بمفهوم الموافقة] 
(و) يجوز في الأصح (النسخ به) أي: بالفحوئ كأصله. 
وقيل: لا بناء علئ أنه قياس » وأن القياس لا يكون ناسحًا. 


وذكر الخلاف في هذه من زيادتي. 
[فسخ النص بالقياس] 
(لا نسخ النص بالقياس)؛ فلا يجوز في الأصح؛ حذرًا من تقديم 
القياس علئ النص الذي هو أصل له في الجملة. 
(1) أي: أن نسخ الأصل لا يستلزم نسخ الفحوى » ونسخ الفحوى يستلزم نسي الأصل . الحاجيني » 
طريقة الحصول » ج٠١‏ ص 724. 
(؟) أي: إشارة إلى دليل هذين القولين الأخيرين» والحاصل أن من جعل الأول متبومًا حكم 


بالاستلزام » ومن جعله ملزومًا حكم بعدمه» ومن جعل الثاني لازمًا حكم باستلزام رفعه رفع 
الملزوم ؛ ومن جعله تابعًا حكم بعدمه. الحاجيني ؛ طريقة الحصول » ج١ص72.4.‏ 
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الكتاب ‏ النسخ 
وم "لالت __يوو 


وَيَجُورٌ َس المُخَالمَةٍ ة دُونَ أَصْلِهَاء لا عَكْسْةُ مو لووط لاع عطقا عد كا 


وعلى هذا جمهور أصحابتا» ونقله أبو إسحاق المروزي عن الْنص » 
وقال القاضي حسين إثه المذهب. 

وقبل: - وصححه الأصل - يجوز ؛ لاستناده إلى النص » فكأنه الناسخ . 

وقيل: يجوز بالقياس الجلي » دون الخفي » وفيل: غير ذلك . 

[ذسخ مفهوم المخالفة» لا النسخ بها] 

(ويجوز - مفهو م (المخالفة» دون أصلها)؛ كسخ مفهوم خبر 
هإِنَّمَا الْمَاكُ مِنَ الْمَاء2"00 بخبر (إِذَا التق الحِتَانَانِ. . ققد وَجَبَ العُسلٌ0”". 

(لاعكسه) 0 لا نسخ الأصل» دونها؛ فلا يجوز في الأصح ؛ لأنها 
تابعة له ؛ فترتفع بارتفاعه » ولا يرتفع هو بارتفاعها. 

وقيل: يجوزء» وتبعيتها له من حيث دلالة اللفظ عليها معهء لا من 
حيث ذاأته. 

أما نسخهما معًا.. فجائز اتفاقّا كنسح وجوب الزكاة في السائمة 
ونفيه في المعلوفة» ويرجع الأمر فيها"؟ إلى ما كان قبله0' ؛ مما دل عليه 
)6 مسلم » صحيحه » كتاب الحيض » باب إنما الماء من ألماء » حديث رقم (7"50) » ج اص ٠779‏ 
(؟) البخاري» صحيحهء كتاب الغسل» باب إذا التقئ الختانان» حديث رقم (2)891) 


جاص55”ء ومسلم» صحيحه » كتاب الحيض » باب نسخ الماء من الماء» ووجوب الغسل 
بالتقاء الختاثين » حديث رقم (745)؛ جاص ا1لا1 ٠‏ 


(*) آي: في المعلوفة . المحلي » شرحه علئع جمع الجوامع ا 
(4) أي: قبل وزود الدليل الخاص. الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج١ص‏ 91 
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وََا انسح بهَا في الْأصَحّ 
وَيجُورٌ نَسْخُ الإنَْاءِ وَلَوْ بلَفْظِ «قَضَاء) أو بصِيعَةٍ خَبَرٍ 


الدليل العام بعد الشرع ؛ من تحريم الفعل إن كان مضرة» أو إباحته إن كان 

ويرجع في السائمة إلئ ما مرّ في مُسألة إذا ذ نسخ الوجوب بقي الجواز. 

(ولا) يجوز (النسخ بها) أي: بالمخالفة (في الأصح)؛ لضعفها عن 
مقاومة النص. 

وقيل: يجوز ؛ كالمسبطوق » وذكر الخلاف في هذه من زيادتي ٠‏ 

[فسخ الإنشاء] 

(ويجوز نسخ الإنشاء) الذي الكلام فيه؛ (ولو) كان (بلفظ قضاء), 
0 لا؛ بداء علئ أن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير» نحو: #وَقَضَق 

ييه آل قدا إل إيَّهُ24 أي: أمرء (أو بصيغة خبر) نحو: «وَالْتطليك 
20 2 20 أي: ليتربصن ؟ نظرًا للمعنيئ » وقيل: لا 
يجوز؛ نظرًا للفظ» (أو قيد بتأبيد» أو نحوه) ك: صوموا أبداء صوموا 


حتماء صوموا دائمًاء الصوم واجب» مستمرٌ» أبدًا إذا قاله إنشاء”©» وقيل: 
لا؛ لمنافاة النسخ التقييدٌ بذلك. 


00 آي: فإنه يجوز نسخهء وأما إذا قاله خيرًا.. فلا يتأت نسخه إن كان عن ماض» وإن كان 
عن مستقيل ٠.‏ ففيه الخلاف الآتي . الحاجيني » طريقة الحصول » ج١ص91.‏ 
1:5 


8 الكتاب ‏ النسخ 6 


وَالْإِخْبَارٍ ِشَيْء وَلَوْ مما لا يَكَميَرٌ يجاب الْإخْبَارٍ يتقيضهء لَا احبر وَإِنْ 
كَنّ ممًا يتفي 3 


قلنا: لا نسلم» ويتبين بورود الناسيخ أن المراد: افعلوا إلئ وجوده» 

كما يقال لازم غريمك أبدّاء أي: إلئن أن يعطي الحق . 
[نسخ الإخبار] 

(و) يجوز نسخ إيجاب (الإخبار بشيء؛ ولو مما لا يتغير بإيجاب 
الإخبار بنقيضه) ؛ كأن يوجب الإخبار بقيام زيد» ثم بعدم قيامه قبل الإخبار 
بقيامه ؛ لجواز أن يتغير حاله من القيام إل عدمه. 

ومنعت المعتزلة ذلك فيما لا يتغير كحدوث العالم؛ لأنه تكليف 
بالكذب فينزه الباري عنه ؛ لقولهم بالتقبيح العقلي ٠‏ 

قلنا: لا نقول بهء وقد يدعو إلئ الكذب غرض صحيح؛ فلا يكون 
التكليف به قبيحاء بل حسنّاء كما لو طالبه ظالم بوديعة عنده» أو بمظلوم 
عه عنده فيجب عليه إنكارهةء ويجوز له الحلف عليه ويكفر عن يميئه » 
ولو أكره علئن الكذب.. وجب. 

والإشارة إلئ هذا الخلاف بقولي: «ولو مما لا يتغير» من زيادتي٠‏ 

(لا) نسخ (الخبر) أي: مدلوله؛ فلا يجوز؛ (وإن كان مما يتغير)؛ 
لأنه يوهم الكذب؛ حبث يخبر بالشيء ثم بنقيضه» وذلك محال علئ الله 
تعال . 


ابذك 


8 الكتاب. النسخ 6 


مر ار كود قن" .ات 


وَيَجُورٌ عِنْدَنَا الح بِبَدَلٍ نكل وبلا بَدَلِء قم م اك ا شوم مع 


وقيل: بجوز في المتغيّر إن كان خبرًا عن مستقبل ؛ بناء علئ القول ؛ 
بأن الكذب لا يكون في المستقبل» ولجواز المحو لله فيما يقدّره» قال الله 
تعالئ ِيَتْحُوأ أنَهُ مَا مَك وَبُقْتُ4» والإخبار يتبعه”"2 بخلاف الخبر عن 
ماض . 

وقبل: يجوز فيه عن الماضي أيضا ؛ لجواز أن يقول الله: لبث نوح في 
قومه ألف سنة, ثم يقول: لبث ألف سنة إلا خمسين عام . 

وإلئ الخلاف أشرت بقولي: لوإن كان مما يتغير». 

[النسخ ببدل» ويلا بدل] 

(ويجوز عندنا النسخ ببدل أثقل)» كما يجوز بمساوء وبأخف. 

وقال بعض المعتزلة: لا ؛ إذ لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر . 

قلنا: لا نسلم ذلك بعد تسليم رعاية المصلحة» وقد وقع؛ كتسخ 
وجوب الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى ويح دمر بقوله «تقأ 
النترون». 

(و) يجوز عددنا النسخ (بلا بدل). 

وقال بعض المعتزلة: لا؛ إذ لا مصلحة في ذلك. 

0١‏ أي: المحوء أي: إذا محا الله شيكًا يلزم من ذلك أن يخبر بمحوه. العطارء حاشيته علو 
المحلي » ج7اص ١17١‏ 
3 


0 الكناب د الدمع جه 
يََعْ في الْأَصَمٌ 
قلنا: لا نسلم ذلك بعدما ذكر. 
(و) لكنه (لم بقع في الأصح) ٠‏ 
وقيل: وقع ؛ كنسخ وجوب تقديم الصدقة علئ مناجاة النبي الثابت 
بقوله تعالن را تحط امول َتَيَموأ تن يدق جم صَدَهذ) ؛ إذ لا بدل 


لوجوبه فيرجعم الأمر إلى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم 
الفعل إن كان مضرة أو إباحته إن كان منفعة. 


قلنا: لا نسلم أنه لا بدل للوجوب» بل بدله الجواز الصادق هنا 
بالإباحة أو الندب. 


وقولى: «عندنا» من زيادتى ٠.‏ 


قن تدا تنا 


التَمْحُ وَاقِعٌ عِنْدَ كُلَّ المُسْلِمِينَ» وَسَمَاهُ بو مُسْلِم «تَخْصِيصاة 


(متذال) 
[جواز الدسخ ووقوعه] 

(النسخ) جائز (واقع عند كل المسلمين). 

وخالفت اليهود ‏ غير العيسوية - بعضهم في الجواز» وبعضهم في 

واعترف بهما العيسوية » وهم أصحاب أبي عيسئخ الأصفهاني 2 , 
المعترفون ببعثة نبيئا © إلئ بني إسماعيل خاصة» وهم العرب. 

(وسمّاه أبو مسلم) الأصفهاني من المعتزلة (تخصيضًا) ؛ وإن كان في 
الواقع نسحًاء لأنه قصر للحكم علئ بعض الأزمان؛ فهو تخصيص في 
الأزمان ؛ كالتخصيص في الأشخاص حتئ قيل: إن هذا منه خلاف في 
وقوع النسخ ؛ (فالخلف) في نفيه النسحّ (لفظي) ؛ لأن تسميته له تخصيصًا 
يتضمن اعترافه به؛ إذ لا يليق به إنكاره» كيف وشريعة نبينا مخالفة في كثير 
لشريعة من قبله؟! . 


. قيل إن اسمه إسحاق بن يعقوب» وقيل: عوفيد الوهيم» أي: «عايد الله‎ )١( 
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الكتاب ‏ الْنسم 
6 - 296 
وَالمْْتَارُ آنّ تنح حُكْم أَضل لا يبت مَعَهُ حُكْمْ فَرْعِ وَأنْ كُلّ 


فعنده ما كان مغيّا في علم الله تعالئ » فهو كالمَئًيًا في اللفظ » ويسمي 
الكلّ تخصيصًا فيسرّي بين قوله تعالئ ظثمَ موأ ليام إل 4 ؛ وبين: 
صوموا مطلقاء مع علمه تعالئ بأنه سينزل: لا تصوموا لبألاء وعند غيره 
يسمي الأول تخصيصاء والثاني نسحًا. 

[فسخ حكم أصل لا يبقى معه حكم فرعه] 

(والمختار أن نسخ حكم أصل لا يبقئ معه حكم فرعه) ؛ لانتفاء العلة 
التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل ٠‏ 

وقالت الحدفية: يبقئن ؛ لأن القياس مظهد له» لا مثبت. 

آل شرسي يقبل النسع؟ 

(و) المختار (أن كل شرعيٌ + يقبل النسخ) ؛ فيجوز نس كل 
التكاليف » وبعضها؛ حتل وجوب معرفة ال خا 

ومنعت المعتزلة والغزالي نسح كل التكاليف؛ لتوقف العلم به0© 
المقصود منه('" علئ معرفة النسخح والناسخ » وهي من التكاليف» ولا يتأت 


(0 أي: بنسخ كل التكاليف. 
(؟) نعت للعلم. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص748. 


/ا 


5 الكتاب ‏ النسخ 5 

وَلَمْ بقع تخ تنخ كل اكليف وَوّجُوبٍ المَعْركَةِ إجْمَاعَاء وَأ الاح قبل 
تبليخ الب الْأمَه لا بيت 5-6 21007 

قلنا: مسلّمٌ ذلك لكن بحصولها!".. ينتهي التكليف بها" فيصدق 
أنه لم يبق تكليف ؛ فلا خلاف في المعنئ . 

ومنعت المعتزلة أيضًا نسخ وجوب معرفة الله تعالئ؛ لأنها عندهم 
حسنة لذاتها لا تتغير بتغير الزمان فلا يقبل حكمها السخ. 

قلنا: الحسن الذاتي باطل » كما مر. 

(ولم بقع نسخ كل التكاليف ووجوب المعرفة) أي: معرفة ائله تعالئل 
(إجمامًا) فعُلم أن الخلاف السابق إنما هو في الجواز أي: العقلي. 

[الناسخ قبل تبليغ النبي الأمة] 

(و) المختار (أن الناسح قبل تبليغ النبي) لل (الأمة) له(" وبعد 
بلوغه لجبريل.. (لا يثبت) حكمه (في حقهم) ؛ لعدم علمهم به. 

وقيل: بد يثبت » بمعنئ استقراره في الذمة» لا بمعنئ الامتثال» كما في 


النائم . 
أما بعد التبليغ فيثبت في حق من بلغه» وكذا من لم يبلغه إن تمكّن 
من علمه» وإلا فعلئ الخلاف. 


)6و أي: بحصول معرفة التسخ والناسخ. 
48 لأنها مطلقة لم تقيد بدوام فيصدق بوقوعها مرة. العطار » حاشيته على المحلي »جاص 177 . 
م أي: للناسخ . العطارء حاشيته علي المحلي » جلاص 174 


ليح 


58 الكتاب ‏ الدس 6 


أن زد جُْء أو كَرْطٍ َوْ صِفَو عَلَى النَصّ لَبْسَتْ يتشخ» وَكَذًا تَقْصَهُ. 


[زيادة جزء أوشرط أو صفة عل النص ليست بنسخ] 

(و) المختار ‏ وهو ما عليه الجمهور ‏ (أن زيادة جزء » أو شرط» أو 
صفة علئ النص)؛ كزيادة ركعة» أو ركوع» أو غسل ساق» أو عضد في 
الوضوء» أو إيمان في رقبة الكفارة» أو جلدات في جلد حدٌ.. (ليست 
بنسخ) للمزيد عليه. 

وقالت الحنفية: إنها نسخ . 

ومثار الخلاف أنها هل رفعت حكمًا شرعيّاء فعندنا: لا» وعندهم: 
نعم ؛ نظرًا إلى أن الأمر بما دونها اقتضى تركها ؛ فهي رافعة لذلك المقتضى . 

قلنا: لا نسلم اقتضاء تركهاء بل المقتضي له غيرٌه. 

وبنوا علين ذلك أنه لا يُعمل بأخبار الآحاد في زيادتها علئ القرآن؛ 
كزيادة التغريب عليئ الجلد الثابتة بخبر الصحيحين «الْكْرُ بالْبِكرٍ جَلْدُ ماكقٍ» 
وَتَغْرِيبَ ام ؛ بئاء علئ أن المتواتر لا يُنسخ بالآحاد. 

(وكذا نقصه) أي: نقص جزء» أو شرط» أو صفة من مقتضئ النص ؛ 
كنقص ركعةء أو وضوءء أو الإيمان في رقبة الكفارة؛ فقيل: إنه نسخ لها 
إلئ الناقص ؛ لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه. 

)١(‏ البخاري» صحيحه: كتاب الحدود» باب البكران يجلدان وينفيان» حديث رقم القيةة 
جق4ض١171؛‏ ومسلم » صحيحه » كتاب الحدودء باب حد الزتئغن» حديث رقم (مؤوكل)ء 
اجلاص1735. 
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وقال الجمهور: لا والنسح إذما هو للجزعء أو الشرط » أو الصفة 
فقط ؛ لأنه الذي يترك. 

وقبل: نقص الجزء نسخ بخلاف نقص الشرط» والصفة. 

والتصريح بذكرها”" من زيادتي. 

وبما نقرر علم أنه لا فرق في ذلك بين العبادة وغيرها ؛ فتقييد الأصل 
كغيره بالعبادة مثال. 

وخرج بزيادتي أوَلاا'©: الجزء والشرطً والصفةٌ.. غيرُها؛ كعبادة 
مستقلة » سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة» أم لا؛ كزيادة الزكاة على 
الصلاة ؛ فليست نسخًا في الثانية إجماعاء ولا في الأولئ عند الجمهور. 


د تقذ نهنا 


)6 أي: الصغة في المتن . الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص١ ٠ 1 ١‏ 


(؟) أي: في مسألة الزيادة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج<١اص407 ٠‏ 
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رسع 017 روه 57 - 32 7 
تعن ناخ تَأَغْرِوء وَيْعْلَمُ بِالإجْمَاع» وَمَوْلٍ النِي: «هدا 
ع1 أو «بَمدَ 5اه), أَوْ «كُنْتُ تَهَيْتُ عَنْ كَذَا كَافْعلُوه» أو تَضّدِ 
200 كم مه عي قساكة 
عَلَى خِلاف النّصّ الْأَوّلِء أَوْ قَوْلٍ الرّاوِي: «هدًا مُتَأعَن). لا بِمُوَاققٍ 


55 ) 
[كيفية علم الناسخ من المنسوخ] 

للنسخ يُعلم بها الناسخ من المسوخ . 

(بتعين الناسخ) لشيء (بتأخره) عنه. 

(ويعلم) تأخره (بالإجماع) علئ أنه متأخر عنهء أو أنه ناسخ له. 

(وقول النبي) يذ : (هذا ناسخ) لذاكء (أو) هذا (بعد ذاك)» أو 
سابق عليه» (أو كنت نهيد)كم (عن كذا؛ فافغلوه» أو نصه عل خلاف 
النص الأول) أي: أن يذكر الشيء علئ خلاف ما ذكره فيه أوْلَا . 

(أو قول الراوي: هذا متأخر) عن ذاك» أو سابق عليه - وهو الذي 
ذكره الأصل ‏ فيكون ذاك فيه متأخرًا. 

(لا بموانقة أحد النصين للأصل) أي: البراءة الأصلية؛ فلا يعلم 
التأخر بها0© في الأصح. 
(1) مثلا: حكم الخمر علين البراءة الأصلية.. هو الحل» فلو ورد نصان أحدهما يحرمهاء- 


أده 


ُُ 58 9 5 26 د 8 -ه 3 يض 
وَنبُوتٍ إِخدى أبتَْنٍ في المُضحي وَتأَخْر إسْلام الرّاوِي» وَكَولِ: «هدًا 


وقيل: يُعلم ؛ لأن الأصل مخالفة الشرع لهاء فيكون المخالف سابمًا 
علئ الموافق. 

قلنا: مسلّم ؛ لكنه غير لازم ؛ لجواز العكس. 

(و) لا (ثبوت إحدئ آيتين في المصحف) بعد الأخرئ» فلا يعلم 
التأخرية في الأصح . 

وقيل: يعلم ؛ لأن الأصل موافقة الوضع للنزول. 

قلنا: لكنه غير لازم ؛ لجواز المخالفة» كما مر في أيَتىي عدة الوفاة. 

(و) لا (تأخر إسلام الراوي) لمرويه عن إسلام الراوي للآخر؛ فلا 
يعلم التأخر به في الأصح ؛ لجواز أن يسمع متقدّم الإسلام بعد متأخره. 

وقبل: يعلم ؛ لأنه الظاهر. 

قلنا: لكنه ‏ بتقدير تسليمه ‏ غير لازم؛ لجواز العكس » كما مر. 

(و) لا (قوله) أي: الراوي: (هذا ناسخ) ؛ فلا يكون ناسخًا (في الأصح). 

وقيل: يكون وعليه المحدّثون ؛ لأنه لعدالته لا يقول ذلك إلا إذا ثبت 
علده ٠.‏ 
والأخر بلهاة. ولم يتلم ناخ تعن عن الآخر.. فالنص المحرم مخالف للبراءة 

الأصلية» والمحلل موافق للبراءة الأصلية ؛ فلا يعتبر النص الموافق للبراءة ناسمًا للنص 


المخالف للبراءة؛ ولو كان الغالب أن الموافق متأخرٌ عن المخالف. الحاجيني» طريقة 
الحصول, جاص”07 ٠5‏ 


الكتاب ‏ النس+ة 
8 غمه 


ل «التاسيخ» . 


قلنا: ثبوته عنده يجوز أن يكون باجتهاد لا يُواقّق عليه. 


(لا) بقوله: هذا (الناسخ) لِمَا عُلم أنه منسوخ » وجهل ناسخه؛ فيعلم 
به أنه ناسخ له(" ؛ لضعف احتمال كونه حينئذ عن اجتهاد. 


تقد قنقدا يفن 


(01) أي: بأن ثبت كون الحكم منسوخاء ولم يعرف ناسخهء فقال الراوي: هذا الناسخ» وفيه 
إشارة إلئ الفرق بين صورتي التدكير والتعريف. الحاجينيء طريقة الحصول» ج١اص؟ 1١‏ . 
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٠. 5‏ السنة تعريفها والعصمة وفعل الني وتعارضه مع ريوع 


وَهِيَّ: أَقْوَالُ الي وَأَفْعَالة 
الَْنَْاءُ مَعْصُومُونَ حَنَّى عَنْ صَغِيرَةٍ سَهُوًا » 000000 
(الكتاب الثاني في السئة) 
[تعريف السنة] 
(وهي أقوال النبي) يي (وأفعاله) » ومنها تقريره ؛ لأنه كف عن الإنكار 
والكف فعل» كما مر. 


وتقدمت مباحث الأقوال التي تشارك فيها السنة الكتاب؛ من الأمر 
والنهي وغيرهماء والكلام هنا في غير ذلك. 

ولتوقف حجّية السنة علئ عصمة النبي بدأت - كالأصل - بها مع 
عصمة سائر الأنبياء ؛ زيادة للفائدة ؛ فقلتٌ: 

[عصمة الأنبياء] 

(الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام (معصومون حتئ عن صغيرة سهوا) ؛ 
فلا يصدر عنهم ذئب» لا كبيرة» ولا صغيرة» لا عمدًا ولا سهوًا. 

فإن قلتٌ: يشكل بأنه كَلِدِ سها في صلاته؛ حيث نسي فصل الظهر 
1000 وسلم في الظهر ‏ أو العصر ‏ عن ركعتين » وتكله". 
(1) البخاري» صحيحهء أبواب ما جاء ة في السهو» باب إذا صلئن ميناء حديث رقم (1157)+ 


موه 


اإصبياسنة- تعرينها والعصمة وفعل الي وتعارضه 1 


قلتُ: لا إشكال علئ قول الأكثر الآتي . 
ويدل له خبر السخاري: ل(إي أَنْسَى كَمَا تَنْسَوَْ ذا بت فَذَكدُونِي)(؟. 


وأما علئ القول المذكور9؟.. فيجاب عنه؛ بأن المنع من السهو.. 
معناه المنع من استدامته » لا من ابتدائه» وبأن محله في القول مطلقاء وفي 


الفعل إذا لم يترتب عليه حكم شرعي؛ بدليل الخبر المذكور؛ لأنه يكل 
بُعث لبيان الشرعيات. 


ثم رأيتُ القاضي عياضًا ذكر حاصل ذلك» ثم قال: (إن السهو في 
الفعل في حقه ويه غير مضادٌ للمعجزة» ولا قادح في التصديق)0). 


والأكثر علئ جواز صدور الضغيرة عنهم سهواء إلا الدالة علئ المخسة ؛ 


ج "ص18 ؛ ومسلم» صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 
والسجود له حديث رقم (29/1)» جاص101- 

(1) البخاري» صحيحهء أبواب ما جاء في السهوء باب من يكبر في سجدتي السهوء حديث 
رقم (1579)» جاص78») ومسلم» صحيحهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له» حديث رقم (01/7)؛ جاص”037 ٠1‏ 

(1) البخاري؛ صحيحه» كتاب الصلاة: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
يجلس» حديث رقم (441)؛ ج١اص45»‏ ومسلمء صحيحه» كتاب صلاة المسائرين 
وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاتهماء وأنها 
مشروعة في جميع الأوقات. حديث رقم (914؟)» ج٠اص‏ 540 . 

49 أي: الذي جزم به الشيخ زكريا من أنه لا تصدر عنهم الصخيرة سهرًاء 

(5) عياض » الشفاءء جاص ١187‏ 


كءه 


,صمب المنة - تعريفها والعصمة وفعل الني وتعارضه مع القول © 
كا يد كينا أَحَدَا عل بَاطِلٍ مُكُوثُْ وَلَوْ كَبْرَ مُسِْبهِرٍ عَلَى الل 
مُطْلَهَا كلِيلٌ الجَوَاز ماعل وَلِمَِرِهِ ِي الْأَصَم. ْ 


كسرقة لقمة والتطفيف بتمرة» ويتبّهون عليها لو صدرت. 
[عدم إقرار الني أحدًا عل باطل] 
وإذا تقرر أن نبينا معصوم كغيره من الأنبياء؛ (فلا يُقرٌ نبيّنا) محمد 
ل (أحدًا علئ باطل ؛ فسكوته ‏ ولو غير مستبشر ‏ علئ الفعل مطلقًا) ؛ بأن 
علم به في الأصح ٠‏ 
وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار ؛ بناء علئ سقوط الإنكار عليه(" . 
وقيل: إلا الكافر ؛ بناء علئ أنه غير مكلف بالفروع . 
وقبل: إلا الكافر غير المنافق.. (دليل الجواز للفاعل) بمعنئ الإذن 
له فيه ؛ لأن سكوته وَل علئ الفعل تقريرٌ له. 
(ولغيره في الأصح)» وقيل: لا؛ لأن السكوت ليس بخطاب؛ حتى 
2 قلنا: هو كالخطاب فيعو0 . 
[فعل النبي وأقسامه] 
(وفعله) يل (غير مكروه) - بالمعنئ الشامل للمحرم» ولخلاف 


(1) أي:فمن أغراهالإنكار على الفعل لايجب الإنكار عليه . الحاجيني » طريقة الحصول » ج١صل/١‏ 6 - 
(؟) أي: إذ هو لفظ بالقوة. العطارء حاشيته علئ المحلي» جلاص1794. 


6١ال/‎ 


مني السنة ‏ نعريها والعصمة وفعل ابي وتعارضه مع افو 8 
وَمَا كان جبلا أو مدآ أو انا و ]| به به تَوَاضِحٌ. وما سِوَاه 
إن عُلِمَثْ صَِنه كله مله في الْأصَمٌ» 0 


الأول -؛ لعصمته » ولندرة وقوع المكروه» وخخلاف الأولئ من التقي من 
أمته» فكيف يقع منه ؟ 

ولا ينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانّ”"؛ لجوازه؛ لأنه ليس مكروما 
حينئذ » بل واجب. 

(وما كان) من أفعاله (جبليا) أي: واقعا بجهة جبلة البشرء أي: 
خلقتهم ؟ كقيامه» وقعوده» وأكله» وشربه» (أو مترددًا) بين الجبلي 
والشرعي ؛ كحجه راكباء وجاسته للاستراحة» (أو بيانًا) كقطعة السارق من 
الكوع بيانًا لمحل القطع في آية السرقة (أو مخصّصًا به) كزيادته في التكاح 
علئ أربع نسوة (فواضح) أن الرابع لسنا متعبدين به علئ الوجه الذي تُِيّد 
هو به وأن غيره دليل في حقنا لأنه وف بعث لبيان الشرعيات ؛ فيباح لنا 
في الأول؛ وقيل: يندب » ويندب في الثاني» وقيل: يباح » ويندب أو يجب 
أو يباح بحسب المبيّن في الثالث. 

(وما سواه) أي: سوى ما ذكر في فعله (إن علمت صفته) من وجوب » 
أو ندب » أو إباحة. ٠‏ (فأمته مثله) في ذلك (في الأصح) عبادة كان» أو لا 

وقيل: مثله في العبادة فقط . 

وقيل: لا مطلقاء بل كمجهول الصفة » وسيأتي. 


زفق أي: وقوع المكروه من النبي بيانًا لأمنه. 


4 العنة تعريفها والعصمة وفعل النبي وتعارضه مع القول © 


وع يان 


- 2 ع 
وَتُعْلَمُ بِنَصٌّ» ود تسوية بمَعْلُومٍ الجهَةٌ » وَوَقُوعِدٍ 0 امتقالا لدَال 
عَلَ وجُوبِ آو د نَذْب أو اح . 

2 4 
وَيَخْصٌٌ الْوّجُوبَ أ مَارَنُهُ كَالصّلاة بِأَذَانٍ 4 و ا ناك 


[ما تعلم به صفة فعل الني] 
(وتُعلم) صفة فعله"": أي: من حيث هو لا بقيد كونه سوئ ما 
ذكر”"' ؛ فلا يشكل بذكر البيان هنا مع ذكره قبل (ب:) 
(نصٌ) عليها ؛ كقوله هذا واجب مثلًا. 
(وتسوية بمعلوم الجهة”)) كقوله: هذا الفعل مساو لكذا في حكمه, 
وقد علمت جهته. 
(ووقوعه بيانًاء أو امتثالا لدال على وجوبء أو ندب» أو إباحة) ؛ 
فيكون حكمه حكم المبّن أو الممتثل. 
[ما يخص الوجوبٌ والددبٌ] 
(ويخص الوجوب) عن غيره (أمارثه ؛ كالصلاة بأذان) ؛ لأنه ثبت 
باستقراء الشريعة أن ما يؤدّن لها واجبة» بخلاف غيرهاء كصلاة العيد 
والخسوف. 
(1) أي: من الوجوبء والندب» والإباحة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص8 ٠ ١‏ 


49 تفريع علئ من حيث هو الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص8 ١‏ ؟ ٠‏ 
() أي: الصغة وهي : الوجوبء أو الندب» أو الإباحة . الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص8 ٠ 4 ١‏ 


انان 


4 السنة ‏ تعريفها والعصمة وفعل النبي وتعارضه مع القول 6 


(وكونه) أي: الفعل (ممنوعا) منهء (لو لم يجب كالحدً) , واللختان؛ 


إذ كل منهما عقوبة. 
وقد يتخلف الوجوب عن هله الأمارة لدليل كما في سجودي السهوء 
والتلاوة في الصلاة. 


(و) يخص (الندب) عن غيره (مجرد قصد القربة)؛ بأن تدل قرينة 
علئ قصدها بذلك الفعل مجردًا عن قيد الوجوب”", 

والفعل لمجرد قصدها ‏ كما صرح به الأصل - كثيرٌ؛ من صلاقٍء 
وصومء وقراءةق» ونحوها من التطوعات ٠.‏ 

(وإنجهلت) صفته , (فللوجوب في الأصح) في حقه وحقنا ؛ لأنه الأحوط . 

وقيل: للندب ؛ لأنه المتحقق بعد الطلب٠‏ 

وقيل: للإباحة ؛ لآن الأصل عدم الطلب. 

وقيل: بالوقف في الكل 7" ؛ لتعارض الأدلة. 
(1) أي: عن دليل يدل علئ الوجوب.» فالمراد بالقيد.. الدليل. العطار» حاشيته علئ المحلى» 

١ .17١صضا]جح‎ 


(5) آي: فلا يدل علئ الوجوب» ولا الندب» ولا الإباحة؛ حتئ يقوم دليل ٠‏ الحاجيني » طريقة 
الحصول » جاص ٠.1٠١‏ 


كن 


الستططعات والعصمة وفعل النبي وتعارضه مع القول © 


5000000 قف ف م ل مراك .فرت 2 0 
وَإِذّا تَعَارَضَ الْفِعْل وَالْقَوْلَ وَدَل دَلِيلُ عَلَى كَكَرُرٍ مُقْتَضَاهُ فَإنٍ 
افص به كَالمُتَلَكُ ناح » نظ انه عم 6ل ف 684 222 لوكو عه عا 


وقيل: في الأولين فقط مطلقًا(" ؛ لأنهما الغالب من فعل النبي. 

وقيل: فيهما إن ظهر قصد القربة» وإلا فللاوباحة. 

وسواء علئ غير هذا القول أظهر قصد القربة أم لاء ومجامعة القربة 
للإباحة”"؛ بأن يقصد بفعل المباح بيان الجواز للأمة فيئاب علئ هذا 
القصد. 

[تعارض الفعل والقول] 

(وإذا تعارض الفعل والقول) أي: تخالفا بتخالف مقتضيهماء (ودل 
دليل علئ تكرر مقنضاه) أي: القول؛ (فإن اختص) القول (به) كك كأن 
قال: يجب علي صوم عاشوراء في كل سئة» وأفطر في سنة بعد القول» أو 
قبله. . (فالمتأخر) من الفعل» والقول؛ بأن علم (ناسخ) للمتقدم منهما في 

فإن لم يدل دليل على تكرر ما ذكر في هذا القسم» وقسيميه الآتبين.. 


)١(‏ أي: بالوقف في الوجوب والندبء دون الإباحة فيجزم بانتفائها. الحاجيني» طريقة 
الحصول؛ جاص ٠4٠١‏ 

() إشارة إلئ الجواب عما ذكره بعضهم أن في إثبات القول بالإباحة مع ظهور قصد القربة في 
الفعل إشكالا ؛ لأن بين استواء الطرفينء ورجحان أحدهما تنافيًا. الحاجيني » طريقة 
الحصول» ج١اص ٠141١‏ 


ااه 


جمبيالسنة- تعريفهاوالعصمة وفعل ابي وتعارضه مع اقول © 


َِنْ جُهلَ مَالْوَقَفُ بي الْأَصَمّ وَلَا تعَارْضَء وَإِنِ الخخْصٌ ينا 550 


فلا نسخ» لكن في تأخر الفعل", لا في تقدمه؛ لدلالته علئ الجواز 
المستمرٌ. 

(فإن جهل) المتأخر منهما (فالوقف) عن ترجيح أحدهما علئن الآخر 
في حقّه إلئ تبين التاريخ (في الأصح)؛ لاستوائهما في احتمال تقدم كل 
منهما علئ الآخر. 

وقيل: يرجح القول» وعزي إلئ الجمهور؛ لأنه أقرئ دلالة من 
الفعل ؛ لوضعه لها(" ؛ والفعل إنما يدل بقرينة ؛ لأن له محامل. 

وقبل: يرجح الفعل ؛ لأنه أقوئ بيانًا ؛ بدليل أنه يبيّن به القول. 

قلنا: البيان بالقول أكثرء ولو سلم تساويهما:. لكان البيان بالقول 
أقرى دلالة» كما مرء ولأنه لا يختص بالموجود المحسوس » ولأن دلالته 
متفق عليها بخلاف الفعل في ذلك. 

(ولا تعارض) في حقنا حيث دل دليل علئ تأسينا به في الفعل لعدم 
تناول القول لنا. 

(وإن اختصّ) القول (بنا)؛ كأن قال: يجب عليكم صوم عاشوراء في 
)١(‏ أي: فإنه يكون منسوخا بالقول لدلالة الفعل علئ الجواز المستمرء فإذا ورد بعده القول 

المناني لمقتضاه كان ناسًا له» ووجه كونه منافيًا لمقنضاه ‏ مع عدم الدليل علئ تكرر 

مقتضئ القول ‏ دلالة القول علئ انقطاع الاستمرار؛ ولو بوقرع مقتضاه مرة. الحاجيني» 


طريقة الحصولء جاص١41 ٠‏ 
() آي: لأجل الدلالة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص7١4‏ . 


دده 


اسه - تعريفها والعصمة وفعل البي وتعارضه مع جروج 


لا تَعَارْضَ فبهء وَفِينا المتَأْرُ اح إِنْ حل دَلِيلٌ عَلَى تأسَّئاء فَِنْ جُهل 
عل بالْقوْلٍ في الْأصَحٌ, وَإِنْعَمَتَا وعَمَهُ تَحْكمُهُمَا كَمَا مر لمن 


كل سنة؛ وأفطر في سنة بعد القول» أو قبله.. (فلا تعارض فيه) أي: في 
حقه يله بين الفعل والقول ؛ لعدم تناوله له. 

(وفينا المتأخر) منهما؛ بأن علم (ناسخ) للمتقدم (إن دل دليل عل 
تأسينا) به في الفعل. 

(فإن جهل) المتأخر (عمل بالقول في الأصح) وقيل: بالفعل » وقيل: 
الوقف ؛ لما م05©, 

وإنما اختلف التصحيح في المسألتين”" ؛ لأنا متعبدون فيما يتعلق بنا 
بالعلم بحكمه لنعمل به بخلاف ما يتعلق به؛ إذ لا ضرورة إلئئ الترجيح 

فإن لم يدل دليل علئ تأسينا به في الفعل.. فلا تعارض في حقنا؛ 

(وإن عمنا وعمه) القول؛ كأن قال: يجب علي وعليكم صوم 
عاشوراء في كل سنةء وأقطر في سنة بعد القول» أو قبله.. (فحكمهما) 
أي: الفعل والقول (كما مرّ) من أن المتأخر منهما إن علم ناسخ للمتقدم في 
(1) أي: إشارة إلئ أدلة كل من هذه الأقوال الثلاثة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص‏ 117 ٠‏ 


زفق أي: حيث صحح في الخاصة بالنبي قول الوقف » وفي الخاصة بنا قول العمل بالقول. 
الحاجيني ٠»‏ طريقة الحصول» جاص417 ٠‏ 


الك 
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إلا أنْ يَكُونَ الْعَاهُ ظَاِرًا فيه فَالْفِغْلُ مُخَصّصص. 
حقه؛ وكذا في حقنا إن دل دليل علئن تأسينا به في الفعل » وإلا فلا تعارض 
في حقناء وإن جهل المتأخر فالأصح في حقه الوقف , وفي حقنا تقدم القول. 

(إلا أن يكون) القول (العام ظاهرًا فيه) فل لا نضًا؛ كأن قال: يجب 
على كل مكلف صوم عاشوراء كل سنة» وأفطر في سنة بعد القول» أو 
قبله.. (فالفعل مخصّصصٌ) للقول في حقه تقدم عليه؛ أو تأخر عنه؛ أو جهل 
ذلك» ولا نسخ ؛ لأن التخصيص أهون منه؛ لما فيه من إعمال الدليلين 
بخلاف اللسخ . 1 

نعم لو تأخخر الفعل عن العمل بمقتضئ القول.. فهو ناسخ كما مرّ آخر 
التخصيص ٠‏ 

ولو لم يكن القول ظاهرًا في الخصوص ولا في العموم ؛ كأن قال صوم 
عاشوراء واجب في كل سنة. . فالظاهر أنه كالعام ؛ لأن الأصل عدم الخصوص . 

أما تعارض القولين.. فسيأتي في التعادل والترجيح. 

وأما الفعلان.. فلا يتعارضان كما جزم به ابن الحاجب وغيره لجواز 
أن يكون الفعل في وقت واجبّاء وفي آخر بخلافه؛ لأن الأفعال لا عموم 
لها. 


فيا شد شنا 


مُسَتَغْمَلٌ » وَالمْشْكاك َك مَوْضُومٌ. 
للا -اا اجرج 


(الكلام في الأخبار) 
[تقسيم المركب إلى مهمل ومستعمل] 

بفتح الهمزة» جمع خبرء وهو يطلق علئ صيغته » وعلئ معناها» وهو 
المعنين القائم بالنفس . 

لَمّا كان الخبر مما يصدق به المركب بدأت - كالأصل - به تكثيرا 
للفائدة فقلتٌ: 

(المركب) من اللفظ (إما مهمل) ؛ بأن لا يكون له معنئن» (وليس 
موضوعا) اتفاقا. 

(وهو موجود في الأصح)» كمدلول لفظ الهذيان؛ فإنه لفظ مركب 
مهمل ؛ كضرب من الهوس أو غيره مما لا يقصد به الدلالة علئ شيء. 

ونفاه الإمام الرازي قائلا إن التركيب إنما يصار إليه للإفادة» فحيث 
انتفت انتفئ ؛ فمرجع خلافه”" إلئ أن مثل ما ذكر.. لا يسميع مركي( . 

(أو مستعمل) ؛ بأن يكون له معن ؛» (والمختار أنه موضوع) أي: بالنوع . 
)١(‏ أي: أن خلاف الإمام الرازي يعود إلئ ما ذكره. 
(؟) أي: ولا مفردا. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 177 
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السئة الأخبا 


© ات __ وج 
وَدالْكَكَامُ الْسَازِيئُ): : لظ تَضسَنَ تَضَمّنَ إِسْتَادًا مُفِيدًا مَقُصُودًا لِذَاته. 


التَفْسَانِيٌ): مَعْنّى في النّفْسِ يُعَبْرٌ يُعَيْرُ عَنْهُ عَنْهُ بساني » َالْآصَحُ عِنْدَنًا: 


وقيل: لا» والموضوع مفرداته. 


[تعريف الكلام اللسافي والنفسافي] 

والمركب المستعمل المفيد بعبر عله ب الكلام » (والكلام اللساني 
لفظ تضمن إسناذًا مفيدًا مقصودا لذاته) . 

فخرج.. الخط والرمز والعقد والإشارة والنصب”"©» والمفرد كزيد» 
وغير المفيد كالنار حارّة» وتكلم رجل ورجل يتكلو 7ع وغير المقصود 
كالصادر من نائم » والمقصود لغيره كصلة الموصول نحو: جاء الذي قام 
أبوه» فإنها مفيدة بالضم إليه مع ما معهء مقصودة لإيضاح معناه. 

(و) الكلام (النفساني معنئ في النفس) أي: قام بها (يعبّر عنه باللساني) 
أي: يما صدقاته» وهذا من زيادتي. 

(والأصح عندنا أنه) أي: الكلام (مشترك) بين اللساني والنفساني؛ 
لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة » قال الإمام الرازي: وعليه المحققون منا. 
(1) تقدم تفسيرها في مسأآلة: من الألطاف حدوتثٌ الموضوعات اللغوبة. 


(؟) فرّق المحلي بينهماء قال؛ فخرج غير المفيد نحو رجل يتكلم؛ بخلاف تكلم رجل ؛ لأن 
فيه بيانًا بعد إبهام. المحلي » شرحه علئ جمع الجوامع » ج ١ص‏ 114 


لمن 


فَإنْ كا 0 3 ا ا 1 


وفيل: إنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني » واختاره الأصل » قال 
الأخطل: 
إِنَّ اكلام لَيِي الْمُوَاد وَِنَمَا جُيِلَ اللْسَانَ عَلَى الْقُوَادٍ دَلِيلَا 

وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في اللساني؛ لتبادره إلئ الأذهان» دون 
النفساني الذي أثبته الأشاعرة دون المعتزلة. 

ويجاب عما قاله الأخطل ؛ بأن مراده الكلام الأصلي » فالكلام 
اللساني ليس أصايً ؛ وإن كان حقيقة » ودليلًا علئ الأصل . 

وعما قاله المعتزلة ؛ بأن تبادر الشيء وإن كان علامة للحقيقة لا يمنع 
كون ما انتفى فيه التبادر حقيقة أيضًا ؛ لأن العلامة لا يشترط فيها الانعكاس. 

والنفساني منسوب إلى النفس» بزيادة ألف ونون؛ للدلالة علئ 
العظمة » كما في قولهم: لشعراني».. لعظيم الشعر”". 

(والأصولي إنما يتكلم فيه) أي: في الاساني ؛ لأن بحئه فيه» لا في 
المعنى النفسى . 

[تعريف الاستفهام والأمر والنعي والإذشاء والخبر] 

(فإن أفاد) أي: ما صدق اللساني (بالوضع طلبًا:) 

٠ 41١ص#ج أي: كثير شعر الرأس والجسد طويله. ابن منظور» نسان العرب»‎ )١( 


ولك 


2 السنة ‏ الأخبار 6 
تَطَلَبُ ذكْر المَاجِية: (اسْيِفْهَامٌ), وَتَحْصِبِلهًَا ا تخصيلٍ الكف عَنْهَا: 
«لَيد» َالَفِيّ» وَلَوْ ين مُلْئِمِسِ وَسَائِلِ وََِّا كما لا يَحْتمِلُ صِدْقًا 
وَكَلِبًا: «كنبية» وَدِإِنْشَائو وَمُحْكَملَهُمًا سو و ل م 
٠‏ ل ب 76س بييييييبح 
(فطلب ذكر الماهية) أي: فاللفظ المفيد لطلب ذكرها أي: ذائًاء أو 


صفة.. (استفهام) نحو: ما هذا ومن ذا أزيد أم عمرو. 

© طلب (تحصيلها. أو تحصيل الكف عنها) أي: اللفظ المفيد 
لذلك (أمرء ونهي) نحو: قم ولا تقم ؛ (ولو) كان طلب تحصيل ذلك (من 
ملتمس) أي: مساو للمطلوب منه رتبة (وسائل) أي: دون المطلوب منه 
رتبة ؛ فإن اللفظ المفيد لذلك منهما يسمئ أمرًا ونهيًا. 

وقيل: لا 2 بل يسمئن من الأول التماسا» ومن الثاني سؤالا. 

وإلئ الخلاف أشرت بقولي: «ولو من ملتمس وسائل». 

(وإلا) أي: وإن لم يفد بالوضع طليا: 

(فما لا يحتمل) منه (صدقًا وكذبًا) في مدلوله (تنبيةٌ وإنشاة) أي: 
يسمئ بكل منهما؛ سواء أفاد طلبًا باللازم ؛ كالتمني والترجي» نحو: ليت 
الشباب يعود» لعل الله يعفو عني» أم لم يفد طلبّاء نحو: أنت طالق. 

(ومحتملهما) أي: الصدق والكذب من حيث هو.. (خبر). 

وقد يقطع بصدقه» أو كذبه لأمور خارجة عنهء كما سيأتي . 

وأبئ قوم كما قاله الأصل ‏ تعريف الخبرء كما أبوا تعريف العلم» 


كه 


2 السنة_الأخبار 0 


084 2 يفاك 0 مد 7 0 
وَقَد يَُال: «الْإِنشَا): مَا يَحْصْلٌ به مَذْلُوله في الكَارِج , وَرالكَبرُ): خِلَافةُ 


سس - :8 سبي 
والوجودء والعدم؛ قيل: لأن كلا منها ضروري فلا حاجة إلئ تعريفه» 
وقيل: لعسر تعريفه . 


(وقد يقال) ‏ هو للبيانيين -؛ 

(الإنشاء ما) أي: كلام (يحصل به مدلوله في الخارج) ك: أنت طالق» 
وقم, ولا تقم ؛ فإن مدلولها من إيقاع الطلاق» وطلب القيام » وعدمه . . 
يحصل به لا بغيره . 

فالإنشاء بهذا المعنئ أعم منه بالمعنئ الأول" ؛ لشموله الطلب بأقسامه 
السابقة» بخلافه بالمعنئ الأول» فإنه قسيم للظلب بالوضع» وللخبر؛ فلا 
يشمل الاستفهام » والأمر» والنهي. 

(والخبر خلافه) أي: ما يحصل بغيره مدلوله في الخارج ؛ بأن يكون له 
خارج صدقيء» أو كذب. نحو قام زيد؛ فإن مدلوله ‏ أي: لضوونة1 من 
قيام زيد يحصل بغيره» وهو محتمل ؛ لأن يكون واقعًا في الخارج فيكون هو 
صدقًاء وغيرٌ واقع فيكون هو كليًا. 

6ه 

40 أي: وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب ؛ مما لا يفيد بالوضع طابًا. الحاجيني » طريقة الحصول » 

حاص415. 
(؟) إنما فسر المدئول بالمضمون؛ لينيه علئ أن مدلول الخبر هنا النسبة لا ما يأتي من أن مدلوله 


الحكم بهاء أو ثبوتها » لكن يرد أن المضمون غير النسبة إلا أن يقال: إنه يطلق عليها أيضًاء أو في 
الكلام حئقف مضاف )» أي: من ثبوت قيام زيد. العطار» حاشيته علو المحلي » ج7اص ١174‏ 


احللك 
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وَكَا مَخْرَجَ لَهُ عَنِ الصّدْقٍ وَالْكَذِب ‏ لِأنّه ما مُطَابِقٌ لنْخَارجٍ أو لاء كلا 
مه ا جو و ساك 
وَاسِطةٌ في الأصَح. 


[لا مخرج للخبر عن الصدق والكذب] 

(ولا مخرج له) أي: للخبر من حيث مضمونه (عن الصدق والكذب؛ 
لأنه إما مطابق للخارج) فالصدق (أوْ لا) فالكذب. 

(فلا واسطة) بينهما (في الأصح) وقيل: بها. 

وفي القول بها أقوال» منها؛ 

قول عمرو بن بحر الجاحظ(": الخبر إن طابق الخارج مع اعتقاد 
المخير المطابقة.. فصدق”" » أو لم يطابقه مع اعتقاد عدمها.. فكذب7©, 
وما سواهما واسطة بينهما» وهو أربعة: 

أن ينتفي اعتقاده المطابقة في المطابق ؛ بأن يعتقد عدمهاء أو لم يعتقد 

وأن ينتفي اعتقاده عدمها في غير المطابق ؛ بأن يعتقدهاء أو لم يعتقد 

كا 

(1) أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي » الكناني» البصري» (تهه(ه). 
)١(‏ كقولك: الله واحد» مع اعتقادك أنه موائق للواقع ٠‏ 
(1) كقولك: السماء تحتناء مع اعتقادك أنه غير مطابق للواقع. الحاجيني: طريقة الحصول» 

2517١ جاص‎ 
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السنة ‏ الأخبا 
١-22‏ لي 
1 ص ات تمده و ل عسشخع ع 
وَمَدلول الخَبَرِ ثبوت النْسْبَة لا الحكم يها فت د عمو روج 5 11 


[مدلول الخبر] 

(ومدلول الخبر) في الإثبات أي: مدلول ما صَدَقَهُ.. (ثبوت النسبة) 
في الخارج ؛ كقيام زيد في: لاقام زيد) » وهذا ما رجحه السعد التفتازاني » 
ورد ما عدا (لا الحكم به01©), 

وقبل: هر الحكم بهاء ورجحه الأصلء وفاقًا للإمام الرازي» مع 
مخالفته له في الكتاب الأول ؛ حيث جعل ثم مدلول اللفظ المعنئ الخارجي 
دون المعنئ الذهني خلافا للإمام؛ إلا أن يقال: ما ذكر ثَمّ في غير لفظ 
الخبر وئحوه٠‏ 

ويقاس بالخبر في الإثبات الخبر في النفي » فيقال: مدلوله انتفاء النسبة 
لاا زفق 

الحكم به( . 

ثم ما ذكر لا ينافي ما حققه المحققون؛ من أن مدلول الخبر - أي: ما 
(1) أي: بغبوت النسبة ؛ فعلئ هذا القول المقصود من الخبر إقادة المخاطب بوقوع السبة أؤْ لا 

وقوعهاء والحكم الذي هو: الإيقاع والانتزاع وسيلة إليهء فإن المخاطب يستفيده من الخير 

لينتقل منه إلئ متعلقه الذي هو المقصود بالإعلام... فهذا القائل يقول بدلالة الخبر علئ 

الإبقاع » والوقرع » إلا أن دلالته عليئ الأول لينتقل منه إِلئن الثاني » ويمنع أن دلالته علئن الثاني 

لا غير؛ إذ لو دل علئ الثاني فقط.. لم يكن شيء من الخبر كذبّاء وإلا لزم عند استعمال 

صرت في معناه الحقيقي » مع عدم حصوله في الخارج إخلاء اللفظ عن معناه عند استعماله 

فيه» بخلاف ما إذا كان مدلوله الحكم لينتقل منه إلئ الوقوع ؛ فإن تسقق الإيقاع في نفس 

الأمر لا يستلزم الوقوع فيه» ومدار الصدق والكذب علئ الوقرع واللا وقوع؛ إذ هو 

المقصود بالإفادة ؛ فلا تلازم عقلًا بين الدلالة علئ الوقوع» واللا وقوع في نفس الأمر؛ إذ 

الدلالة وضعية» لا عقلية . ملخص من حاشية البنائي بتصرف . 
(؟) أي: بانتفاء النسبة. 


1ه 
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وَمَوْرِدُ الصّدْق لكر التْسْيةٌ التي تَصَدَنَهًا فقط قبا ديد في قم وَيدُ 
ان عَمرِو» لا بتو كَالَّهَادةُ يتؤكيل فُلَان بْنٍ كُلَانٍ فُلَانَا كَهاكةٌ 
بالتَوكيلٍ قط لاع السب ضِمْئاء َيالتَوَكيلٍ أضْلا. 


صدقه ‏ هو الصدق0©, والكذب إنما هو احتمال عقلي7©. 
[مورد الصدق والكذب في الخبر] 


(ومورد الصدق والكذب) في الخبر (النسبة التي تضمنها فقط) ‏ أي: 
دون غيرها ‏ (كقيام زيد في: قام زيد بن عمروء لا بنوّتِِ) لعمرو أيضًا؛ 
فمورد الصدق والكذب في الخبر المذكور.. النسبة» وهي قيام زيد» لا 
بنوّته لعمرى فيه أيضا ؛ إذ لم يقصد به الإخبار بها. 


(فالشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلانًا. ٠‏ شهادة بالتوكيل فقط) أي: 
دون نسب الموكّل» كما هو قول عندنا» وقال به الإمام مالك. 


(و) لكن (الراجح) عندنا أنها شهادة (بالنسب) للموكل (ضمئًاء 
04 2 

وبالتوكيل أصلا) ؛ لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل 

لغيبته عن مجلس الحكه". 

)0 جواب عما يقال مثا يلزم من كون مدلول الخبر ثبوت النسبة في الخارج أنه لاشيء من 0 
الخبر بكذب» فيقال: إن كذب الخبر ‏ بأن لم تثبت نسبته في الخارج - ليس مدلولًا له؛ لأن 
مدلول الخبر الصدق» والكذبٌ احتمالٌ عقليةٌ ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص١17‏ . 

() أي: نشأ من كون دلالة الخبر وضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال؛ وليس الكذب 
مدلول اللفظ » ولا مفهومه. ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص١47‏ - 

() علله بالغيبة للزوم الشهادة حينئلٍ؛ إذ لا يتأتن مع الغيبة الإشارة إلئ العين. الحاجيني» 
طريقة الحصول» ج٠١اص؟477‏ . 


رفك 
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7 0 ِ رشع ل 7 7 5 
الخَبرُ: إِمَا مفْطُوعٌ يدبو مَطًا: كَلمَغْلومٍ خِلاثه صَرُورَة أو 
.عيب رقة جر كمسر روت رك ريرة ص1 اك صا ع لظ 
استدلالا » وَكُل حبر أَوْهَمَ بَاطِلا وَلَمْ يبل تأويلا فموضوع » 002101ظ2 


(متثالق) 
[أقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه] 
[الخبر المقطوع بكذبه] 
(الخبر) بالنظر لأمور خارجة عنه (إما:) 
(مقطوع بكذبه) إما (قطعًا؛ كالمعلوم خلافه) إما (ضرورة) نحو؛ 
النقيضان يجتمعان» أو يرتفعان: (أو استدلالاً) كقول الفلسفي: «العالم قديم»؛ 
وكبعض المنسوب للنبرخ وَل ؛ لأنه روي عنه أنه قال: سيكذب علي ؛ فإن كان 
قاله فلا بدَّ من وقوعه وإلا- وهو الواقع فإنه غير معروف . فقد كذب به عليه . 
وهذا المثال جعل فيه الأصل خلافاء وليس بمعروف» بل صرح 
الإسنوي فيه بالقطع . 
[الخبر الموضوع والموهم الباطل بنقص فيه] 
(وكلٌ خبر) عنه يل (أوهم باطلا) أي: أوقعه في الوهم أي: الذهن 
(ولم يقبل تأويلًا ذ)-هو؛ إما (موضوع) أي: مكذوب عليه وَل ؛ لعصمته. 
كما رُوي أنه تعالى خلق نفسه ؛ فهو كذب ؛ لإيهامه باطلًا » وهو حدوثه » 


ارفاك 
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أو نَقْصَ مِلْه ما يُِيلُ الْوَهْمَ وَسَبَبُ وَضْعهِ يسان 1700 
7 


وقد دل العقل القاطع عليئ أنه تعالئ منزه عن الحدوث. 

(أو نقص منه) من جهة راأويه (ما يزيل الوهم) الحاصل بالنقصان 
منه» كما في خبر الصحيحين عن ابن عمر قال: صلئ بنا النبي ييه صلاة 
العشاء في آخر حياتهء فلما 0 قام؛ فقال: ريتك بْلتَكُْ هذه كد 
عَلّى وَأس ما سَنَومِنّْهَا لا ينتّى من هُوَ اليم عَلَى ظَفر اْأزض أحد»0"©. 

قال ابن عمر: فوهل الئاس في مقالته» أي: غلطوا في فهم المراد 
منها؛ حيث لم يسمعوا لفظة: «اليوم» . 

ويوافقه فيها خبر مسلم عن أبي سعيد ١لا‏ بَأَنِي اله سََةِ وَعَلَّ الْأَرَض 
تَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ اليَؤْم» 29 وقوله: «مَنْفُوسَةٌ) أي: مولودة؛ احترز به عن 
الملائكة. 

[أسباب الوضع] 
(وسبب وضعه) أي: الخبر: 


(نسبان) من الراوي لمرويه, فيذكّر غيرّه ظانًا أنه مرويه. 


27 4صا٠ج‎ 2)115( البخاري»؛ صحيحه. كتاب العلم؛ باب السمر في العلم» حديث رقم‎ )1١( 
ومسلم » صحيحه» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهمء باب قوله يكلْكِ: دلا تأتي‎ 
1456 مائة سنة؛ وعلئ الأرض نفس منفوسة اليوم»» حديث رقم (/16109)» جص‎ 

قف مسلم؛ صحيحهء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعال عنهم, ياب قوله وَكلِ: «لا تأتي 
مائة سنة » وعلئ الأرض نفس منفوسة اليوم»» حديث رقم (1014) » جو ص/1951. 


005 
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أو تنيز أو عَلَطٌ آو عَيْرْمَاء أو ني الْأصَحٌ: كَكَبَرٍ مُدّعِي الرسَالوْ بلا 
مُعْجِرَةٍ وَتَضْدِيقٍ الصَّادِق) ز ز ز [ز[ 1 2101011 
لل ه*77/؟ 


(أو تنفير) ؛ كوضع الزنادقة أخبارًا تخالف العقول ؛ تفيرًا لعقلاء عن 
شريعته المطهرة. 


وقولي: «أو تنفير».. أولئن من قوله: «أو افتراء»؛ لأن الافتراء قسم 
من الوضع » لا سبب له. 

(أو غلط) من الراوي ؛ بأن يسبق لسانه إلئع غير مرويهء أو يضع مكانه 
ما بظَنٌ أنه يودي معناه» أو يروي ما يظنه حديئا» (أو غيرها) » كما في 
وضع بعضهم أخبارًا في الترغيب في الطاعة » والترهيب عن المعصية. 

[الخبر المقطوع بكذبه في الأصح] 

(أو) مقطوع بكذبه (في الأصح ؛ كخبر مدّعي الرسالة) أي: أنه رسول 
لله إل الناس (بلا معجزة) تبين صدقهء (و) لا (تصديق الصادق) له؛ لأن 
الرسالة عن الله علئ خلاف العادة» والعادة تقضي بكذب من بدّعي ما 
يخالفها بلا دليل. 

وقيل: لا يقطع بكذبه ؛ لتجويز العقل صدقه . 

أما مدّعي النبوة - أي: الإيحاء إليه فقط ‏ فلا يقطع بكذبه» كما قاله 
إمام الحرمين . 

وظاهر أن محله قبل نزول أنه ع2 خاتم النبيين » أما بعدهة فيقطع 


رن 
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بكذبه ؛ لقيام الدليل القاطع علون أنه خاتم النبيين. 

وقولي: (وتصديق».. أولئ من قوله: «أو تصديق» ؛ لإيهامه أنه لا بد 
مع المعجزة من تصديق نبي له؛ وليس كذلك. 

(وخبر تُقّب) بضم أرّل وتشديد ثانيه وكسرهء أي: فتش (عنه) في 
كتب الحديث (ولم يوجد عند أهله) من الرواة؛ لقضاء العادة بكذب ناقله . 

وقيل: لا يقطع بكذبه ؛ لتجويز العقل صدق ناقله. 

وهذا بعد استقرار الأخبار» أما قبله ‏ كما في عصر الصحابة ‏ فلأحدهم 
أن يروي ما ليس عند غيره” » كما قاله الإمام الرازي. 

(وما نقل آحادا فيما تتوفر الدواعي علئ نقله) تواتراء إما لغرابته؛ 
كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة» أو لتعلقه بأصل ديني ؛ كالنص 
علئ إمامة علي يليل في قوله كل له «أَنْتَ الْكَلِيفَةُ مِنْ بَعِي»؛ فعدم تواتره 
دليل علئ عدم صححته . 

وقالت الرافضة: لا يقطع بكذبه ؛ لتجويز العقل صدقه. 


2 نة 3 


(1) أي: فلا يقطع بكذبه. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج١اص477‏ - 


لهك 
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وَإِمّا بِصِدقِهِ: كَكَبَرٍ الصّادِق وَبَمْضٍ المَنْسُوبٍ لني وَالمُعَوَاِر. 


مع. ورف ره سم مس اه 1 ور 52 2ه 
وَهُوَ: خرُ جَمْع يَمْتَْعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلى الكَذِبٍ عَنْ مَحْسُوسٍ» ... 


[الخبر المقطوع بصدقه] 
(وإما) مقطوع (بصدقه؛ كخبر الصادق) أي: الله تعالئ ؛ لتنزهه عن 
الكذب» ورسوله ؛ لعصمته عنه. 
(وبعض المنسوب للنبي) يك ؛ وإن لم نعلم عينه”؟» (والمتواتر) معن 
أو لفظًاء 
[تعريف الخبر المتواتر] 
(وهو) أي: المتواتر.. (خبر جمع بمتنع) عادة (تواطؤهم) أي: توافقهم 
(علئ الكذب عن محسوس). لا عن معقول؛ لجواز الغلط فيه كخبر 
الفلاسفة بقدم العالم . 
فإن اتفق الجمع المذكور في اللفظ والمعنئ .. فهو لفظي . 
وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنئ كليمٌ.. فهو معنوي؛ كما لو أخبر 
واحد عن حاتم بأنه أعطئ ديناراء وآخر بأنه أعطين فرسّاء وآخر بأنه أعطئ 
بعيرًا» وهكذا؛ فقد اتفقوا على معنئ كليٌ » وهو الإعطاء. 
وعن محسوس متعلق ب: «(خبر). 


)0 أي: بالنظر له في ذاته ؛ وإن قطع به لعارض تواتر. الحاجيني » طريقة الحصول » ج١اص175 ٠‏ 


يفك 


54 السنة- أقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه 0 
2 0 3 4« 0-00 - 
وَخُصُولُ للم آي اماع 5 غَرَائِطِوِ» وَلَا تخني الْأَرْمَةٌ وَالْأصَحٌ أَنَّ ما 
راد عَلَيْهَا صَالِحٌ مِنْ خَبْرٍ ضَبْط 1010 


(وخصول العله م من خب بمضمونه (آيةٌ) أي: علامة (اجتماع 
شرائطه9©) أي: المتواتر في ذلك الخبرء أي: الأمور المحققة له» وهي - 
كما يؤخل من تعريفه : كونه خبر جمع» وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم 
علئ الكذب » وكونه عن محسوس. 

[الخلاف في عدد العواتر] 

(ولا تكفي الأربعة) في عدد الجمع المذكور؛ لاحتياجهم إلئ التزكية 
فيما لو شهدوا بالزنا؛ فلا يفيد قولهم العلم. 

(والأصح أن ما زاد عليها) أي: الأربعة (صالح) ؛ لأن يكفي في عدد 
الجمع المذكور (من غير ضبط) بعدد معين ؛ فأقل عدده خمسة ؛ وإن توقف 
القاضي فيها. 

وقيل: عشرة؛ لأن ما دونها آحاد. 

وقيل: أثنا عشر؛ عدد النقباء الذين نصبهم موسئ لبنيل إسرائيل 
)١(‏ أي: علئ وجه العادة من الخبر مجردًا عن القرائن الخارجية: بخلاف خبر الآحاد» فإن 

حصول العلم فيه ليس من مجرد الخبرء بل بواسطة ما انضم إليه من القرائن ثم إن في 

العبارة قلبّاء أي: واجتماع شرائطه.. آبة حصول العلم منهء أي: من التواتر. العطار» 

حاشيته علئ المحلي » جلاص48١-‏ 


(؟) قوله: شرائطه يوهم أن المراد حقيقة الشرط » مع أن المراد أجزاء الماهية» فلذا قال في 
الشرح: :أي: الأمور المحققة له. ٠‏ العطار» حاشيته علئ المحلي » عجاص1186. 


يرن 
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ليعلموه بأحوالهم» أو بعثهم للكنعانيين بالشام طليعةً لبنئ إسرائيل ليعلموه 
بأحوالهم التي لا تثُرهِب. 

وقيل : عشرون ؛ لقوله تعالى «إن يَكنٌ مَنِكُرْ عِشْرُونَ صَإرُونَ» . 

وقبل: أربعون؛ لقوله تعالى «يكيهًا ألتنُ حَمْبِكَ أنه ممَنِ بعك نّ 
آلْموْمِيْيرت »» وكانوا أربعين رجلًا. 

وقيل: سبعون؛ لقوله تعالئن لِومْمَارَ موسو رمه مسَبَعان ل 
لْمِيضينَا4. 

وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر؛ عدد أهل غزوة بدر,» والبضع - بكسر 
الباء» وقد تفتح ‏ ما بين الثلاث إلئئ التسع ٠‏ 

وهذه الأقوال ضعيفة ؛ إذ لا تعلق لشيء منها بالأخبار» ولو ملم 
فليس فيها ما يدل علئ أن ذلك العدد شرط لتلك الوقائع» ولا علئ كونه 
مفيدً! للعلم . 

[الخلاف في بعض شروط روة المتواتر] 

© الأصح (أنه) أي: المتواتر (لا يشترط فيه إسلام) في رواته؛ ولا 
عدالتهم ولا اختلاف أنسابهم » كما فهما بالأولئ. 

(ولا عدم احتواء بلد) عليهم؛ فيجوز أن يكونوا كفاراء وفسقة» 
وأقارب» وأن تحويهم بلد. 
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وقيل: لا يجوز ذلك ؛ لجواز تواطئهم علئ الكذب؛ فلا يفيد خبرهم 


قلنا: الكثرة مانعة من التواطق علئ الكذب. 

(و) الأصح (أن العلم فيه) أي: في المتواتر (ضروري) أي: يحصل 
عند سماعه من غير احتياج إلئ نظر؛ لحصوله لمن لا يتأتئ منه النظر؛ 
كالبله والصبيان. 

وقيل: نظري بمعنئن أنه متوقف علئ مقدّمات حاصلة عند السام » 
وهي ما مر من الأمور المحققة لكون الخبر متواتراء لا بمعنئن الاحتياج إل 
النظر عقب السماع؛ فلا خلاف في المعنئ في أنه ضروري؛ إذ توقفه علئ 
تلك المقدّمات لا ينافي كونه ضروريا. 

(ثم إن أخبروا) أي: أهل الخبر المتواتر كلهم (عن محسوس لهم)؛ 
بأن كانوا طبقة واحدة (فذاك) أي: إخبارهم عن محسوس لهم.. واضح في 

(وإلا) أي: وإن لم يخبروا كلهم عن محسوس لهم؛ بأن كانوا طبقات ؛ 
فلم يخير عن محسوس إلا الطبقة الأولئ منهم.. (كفئ) في حصول التواتر 
(ذلك) أي: إخبار الأولئ عن محسوس لهاء مع كون كل طبقة من غيرها 
جمعا يؤمن تواطؤهم علئ الكذب» كما علم مما مر. 

رن 
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اع سحي لأسس تون ]ا وومةه 
وَإن عِلمَهُ لِكَثْرَةٍ العَدَد مَتَقق وَللقَرَائِن قَذْ يُختلف. 


بخلاف ما لو لم يكونوا كذلك.. فلا يفيد خبرهم التواتر. 
وبهذا بان أن المتوار في الطبقة الأولئن.. قد يكون آحادًا فيما بعدهاء 
كما في القراءات الشاذة . 


000 ب: لثم إن أخبروا عن محسوس لهم فذاكء وإلا كف 
٠.‏ أولئ من تعبيره بما ذكرو”ك كما لا يخفئ على المتأمل » وقد 
0 ذلك في «الحاشية» 0 ننه 


© الأصح (أن علمه) أي: المتواتر أي: العلم الحاصل منه (لكثرة 
العددث؟) في راويه.. (متفق) للسامعين له؛ فيجب حصوله لكل منهم» 
(والتزائن) رقع على اآل العدة الجبالج اران كرد 0010 10 من أحواله 
المتعلقة به*"2» أو بالمخير به”"©؛ أو بالمسظبر عنه.. (قد يختلف) فيحصل 
لزيد دون غيره من السامعين ؛ لأن القرائن ن قد تقوم عند شخص دون آخر. 


(1) أي: فإنها متواترة في الأولئ فقط. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١اص١‏ 47 ٠‏ 

(؟) وهو: ثم إن أخبروا عن عيان فذاك» وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. الحاجيني » طريقة 
الحصول » جاص ٠ 47١‏ 

(0) إذ قول ابن السبكي: لاعن عيان.. قاصر علئ المعايئة؛ وليس مرادًا فالأولئ التعبير ب: 
لاعن محسوس». زكرياء حاشيته علئ المحلي» ص4 ؟1- 

6 أي: إذا كان حصول العلم ؟ لكثرة العدد. الحاجيني» طريقة الحصول؛ ج١اص‏ 471 ٠‏ 

(0) أي: تتفق الناس كلهم في العلم بهء ولا يختلفون. العراقي ؛ الغيث الهامعهء ص5( . 

(5) أي: كأن تكون الرواة كلهم اتفقوا على لفظ واحد » وهيئة واحدة. الحاجيني » طريقة الحصول» 
جاص1751 ١‏ 

(9) كزيد قائم قائم. الحاجيني» طريقة الحصوله» ج١اص‏ 1721 ٠‏ 

69 كزيد زيد قائم. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» جاص17"1 ٠‏ 


زفرن 
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ل لوادس 2ه الور خط تزرار «م #2 5 8 
وَأن الإجماع علئ وفق خبر وَبَقَاءَ خَبَرٍ تَتوَفرٌ الدوّاعي عَلى إتطاله 


أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه.. فليس بمتواتر. 

وقيل: يجب حصول العلم من المتواتر مطلقًا؛ لآن القرائن في مثل 
ذلك ظاهرة» لا تخفئ علئ السامع . 

وقيل: لا يجب ذلك مطلقّاء بل قد يحصل لكل منهم ولبعضهم فقط ؛ 
لجواز أن لا يحصل لبعض بكثرة العدد كالقرائن. 

آأمور الأصح أنها لا تدل عل صدق الخبر] 

(و) الأصح (أن الإجماع علئ وفق خبر).. لا يدل علئ ضدقه في 
نفس الأمر مطلقًا؛ لاحتمال أن يكون للإجماع مستند آخر. 

وقبل: يدل عليه مطلقا؛ لأن الظاهر استناد المجمعين إليه؛ لعدم 
ظهور مستند غيره» 

وقيل: يدل إن تلقوه بالقبول؛ بأن تعرضوا للاستناد إليه» وإلا فلا 
يدل ؛ لجواز استنادهم إلئ غيره ٠‏ 

(و) الأصح أن (بقاء خبر تتوفر الدواعي علئ إبطاله) ؛ بأن لم يبطِله 
ذوو الدواعي مع سماعهم له آحادًا.. لا بدل عل صدقه. 

وقيل: يدل عليه للاتفاق عل قبوله حينئذ. 

قلنا: الاتفاق علئن قبوله إنما يدل علئ ظنهم صدقه» ولا يلزم منه 
صدقه في نفس الآمر. 


فرك 


58 السنةأقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه © 
وَائْيْرَاقَ الْعُلَمَاءِ بَبْنَ مول وَمُحْتَجٌ لا يدل عَلَى صِذْقه. 
و المُخْيرَ ب بِحَضْرَة عَدَّدِ التوائر روَلَمْ ا ا 
ماله قوله يل لعلى ية: «أَنْتَ مِنّي بِمَنْرلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَئ إلا أنه 
لا نبي بَعِْي» رواه الشيخان0؟ ؛ فإن تواعى بتي أنرد - وقد سمعوه ‏ متوفرة 
علئ إبطاله ؛ لدلالته علئ خلافة علي ي#ة - كما قيل - كخلافة هارون عن 
موسئ بقوله طأَْلوْ في وِى4 ؛ وإن مات قبله''' ؛ ولم يبطلوه. 


وأجوبة ذلك7" مذكورة في كتب أصول الدين. 


(و) الأصح أن (افتراق العلماء) في خبر (بين مؤول) له (ومحتج) 
به.. (لا يدل علئ صدقه) . 


وقبل: يدل عليه ؛ للاتفاق علئ قبوله حينكذ. 
قلنا: جوابه ما مر نك . 
[بعض ما يدل عل صدق المخبر] 
(و) الأصح (أن المخير) عن محسوس (بحضرة عدد التواتر» ولم 


)١(‏ البخاري» صحيحهء كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» حديث رقم 
(2)445 جاصلا ومسلم: صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالئ عنهمء 
باب من فضائل علي بن أبي طالب وه حديث رقم (1404)) جوص ١189:‏ 

(؟) أي: مات هارون قبل موسئن. العطارء حاشيته علئ المحلي » جلاص191. 

أي: استدلال الشيعة والرافضة بالحديث على خلافة علي الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص 475 + 

(:) أي: من أن الاتفاق عل قبوله إنما يدل على ظلتهم صدقدء ولا يلزم منه .. إلخ. الحاجيني » 
طريقة الحصول » جاص 67 ٠‏ 


يف 


السنة . أقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه 

ع و دي م )هك مك فسّى . كه مهس م عَكَلاقَه > ل 0 
يُكَذْبُوهُ وَلَا حَامِلَ عَلَى سْكوتِهِمْ أَوْ يمشمع من ال يل وَلَا حَايلَ 
عَلَى سكُوتِهِ صَادِقٌ . 
سج 3/7 
يكذبوه, ولا حامل) لهم (علئ سكوتهم) عن تكذيبه؛ من نحو: خوف» أو 
طمع في شيء منه» أو عدم علم و0 صادق فيما أخبر به؛ لأن 
سكوتهم تصديق له عادة فيكون الخبر صدقًا. 

وقيل: لا ؛ إذ لا يلزم من سكوتهم تصديقه ؛ لجواز سكوتهم عن تكذيبه لا 
لشيء ٠‏ 

والتصريح ب: عدد التواتر.. من زيادتي. 


(أ) أي: والأصخٌ أن المخير عن محسوس (بمسمع من النبي كلة) 
أي: بمكان يسمعه منه النبيمٌ ؛ (ولاحامل) له (علئ سكوته) عن تكذيبه (صادق) 
فيما أخبر به ؛ ديئيًا كان أو دنيويا؛ لأن النبي لا يقر أحدًا علئن كذب. 


وقيل: لا؛ إذ لا يدل سكوته علئ صدق المخبر؛ أما في الديني ؛ 
فلجواز أن يكون النبي بيّنهء أو أخر بياته بما يخالف ما أخبر به المخبرء وأما 
في الدنيوي ؛ فلجواز أن لا يكون النبي يعلم حاله» كما في إلقاح النخل. 

روئ مسلم عن أنس أَنَهُ كل مر قم يُْقَحونَ النّل » كََالَ: وَل 


م ا مم 008 0 4 9 
تَفْعَلوا لَصَلع»» قَالَ: مَحَرَجَ شيصاء كَمرّ بهم كَقَالَ: (ما لمَخلِكُمْ 15 قالُوا: 
«قُلت كَذَا وَكَذَاو كَقَالَ: أن َل بأئر ك7 . 


)00 أي: لعدم علمهم بحال المخبر به. العطارء حاشيته علئ المحلي » جص 160- 
زفق مسلمء؛ صحيحه. كتاب الفضائل » باب وجوب أمتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره يع من 
معايش الدنيا على سبيل الرأيء حديث رقم [فنسفف4 »اج أصس 185 


ع0 


6 السنة ‏ أقسام الخبر بالنظر لأمور خارجة عنه 9 


َأَمّا مَظُْون الصّدْقٍ فَكَدْ الْوَاحِدِء وَمُوَ: ما لَمْ بَئْه إلى التَوَائُر 
وَمنْهُ المُسْتَفِيضُ » وَهُوَ: الشَائِعُ عَنْ أضل » وَقَدُ يسم : «مَشْهُورَ1) 
الما-ا 98200ب حيتي 
وقيل: صادق في الدنيوي» بخلاف الديني. 
وقيل: عكسه» وتوجيههما يعلم مما مر . 
وأجيب في الديني ؛ بأن سبق البيان » أو تأخيره. ٠.‏ لا سبح السكوت 
عند وقوع المنكر؛ لما فيه من إيهام تغيّر الحكم في الأول؛ وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة في الثاني» وفي الدنيوي أنه إذا كان كنيًا ولم يعلم به 
النبي يُعْلِمُهُ الله به؛ عصمة له عن أن يقر أحدًا على كذب. 
أما إذا وجد حامل علئ ما ذكر؛ كأن كان المخير ممن يعاند» ولا 
ينفع فيه الإنكار فلا يكون صادقا قطعا. 
[الخبر المظنون الصدق؛ خبر الواحد] 
(وأما مظئون الصدق فخبر الواحد» وهو ما لم ينته إلئ التوائر) ؛ 
سواء أكان راويه واحدّاء أم أكثرء أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أو لا. 
[الخبر المستفيض أو المشهور] 
(ومنه) أي: خبر الواحد (المستفيض» وهو: الشائع) بين الناس (عن 
أصل) » بخلاف الشائع » لا عن أصل . 
(وقد يسمئ) المستفيض (مشهورا) فهما بمعنئ. 
وقيل: المشهور بمعنئ المتواتر. 


لان 
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َكل اكَْانء وَقِيلَ: مَا رَاد عَلَى كلاكق. 


وقبل: قسم ثالث غير المتواتر والآحاد» وعند المحدّثين هو أعم من 
المتواتر. 

(وأقله) أي: المستفيض» أي: أقلّ عدد راويه (اثنان) » وهو قول الفقهاء. 

(وقيل: ما زاد علئ ثلاثة) » وهو قول الأصوليين. 


وقيل: ثلاثة » وهو قول المحدثين. 


ليق ددا كشن 


هرك 


56 السنة ‏ مفاد خبر الواحد ووجوب العمل به 6 


2 ل[ 6 عن 
الْآَصَحُ أن حَبَرَ الَْاحِدٍ يُفِيدُ الْملْمَ بقَرِبئة» ار ماد ا 


(مكالق) 
[مفاد خبر الواحد] 

(الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقريئة) » كما في إخبار رجل بموت 
ولده المشرف علئ الموت» مع قريئة البكاءء وإحضار الكفن والنعش ٠‏ 

ولا يشترط في الواحد العدالة؛ تعويلًا عل القرينة. 

وقيل: لا يفيد العلم مطلقّاء وعليه الأكثرء واختاره صاحب الأصل 
في شرح المختصر. 

وقيل: يفيده مطلقًا بشرط العدالة؛ لأنه حينئذ يجب العمل به كما 
سيأتي » وإنما يجب العمل بما يفيد العلم ؛ لقوله تعالئى طول تَقْنُ مَا لآق 
يوه عل » إن يَبَُرنَ َِّا أَنَ4؛ نهئ عن اتباع غير العلم » وذم عليئ اتباع 
الظن . 

قلنا: ذاك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين؛ كوحدانية الله 
تعال لما ثبت من وجوب”'" العمل بالظن في الفروع . 

وقيل: يفيد علمًا نظريًا إن كان مستفيضًا. 
(1) في الج): وجود. 


فيذرك 
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دَبَحِبٌ اْممَلّ به في القت وَالشَّهَادَةٍ إِجْمَاعًاء وَنِي ي ببأانِي الأُور الديني 
وَالدُنْيَوبَةَ في ي الْأصَمّ م سَبْعَاء ا 0 


جعله قائلّه واسطةٌ بين المتواتر المفيد للعلم الضروري » والآحاد المفيد 


[وجوب العمل مخبر الواحد] 

(ويجب العمل به) أي: بخبر الواحد (في الفتوئ» والشهادة) أي: ما 
يفتي به المفتي » ويشهد به الشاهد بشرطه وفي معنئ الفتوئ الحكم (إجماعا) . 

(وفي باقي الأمور الدينية والدنيوية في الأصح) ؛ وإن عارضه قياس ؛ 
كالإخبار بدخحول وقت الصلاة» أو بتنجس الماء» وكإخبار طبيب أو غيره 
بمضرة شيء »2 أو نفعه. 

وقيل: يمتنع العمل به مطلقًا؛ لأنه إنما يفيد الظن» وقد نهي عن 
اتباعه» كما مر» قلنا: تقدم جوابه آنفا. 

وقيل: بمتنع العمل به في الحدود ؛ لأنها تدرأ بالشبهة » واحتمال الكذب 
في الآحاد شبهة » قلنا: لا نسلم أنه شبهة , على أنه موجود في الشهادة يي 

وقبل: سم فيما تعم به البلوئى » أو خالقه راويه» أو عارضه قياس 
ولم يكن راويه فقيهاء وقيل: غير ذلك. 

وإذا قلنا بأنه يجب العمل به؛ فيجب (سمعا) ؛ لأنه يَلةِ. . كان يبعث 


(1) أي: مع أن العمل بخبر الواحد واجب اتفافًا فيها كالإفتاء. العطارء حاشبته علئ المحلي» 
اجلاصضص١05لء‏ 


اناك 


2 السنة ‏ مفاد خبر الواحد ووجوب العمل به 2 


قيلّ: وَعَقْلا . 
ما حت ا ل م 3277772 
الآحاد إلئن القبائل» والنواحي لتبليغ الأحكام فلولا أنه يجب العمل 
بخبرهم.. لم يكن لبعثهم فائدة ٠‏ 

(قيل: وعقلًا) أيضّاء وهو أنه لو لم يجب العمل به.. لتعطلت وقائع 
الأحكام المروية بالآحاد» ولا سبيل إلئ القول بذلك. ؟ 


وترجيح الأول من زيادتي ٠‏ 


تقد فد نشنا 


04 
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المُخْتَارُ أَنَّ تكْلِيبَ الْأضْل اله الْمَرْعَ وَهُوَ جَازِمٌ لا يُشقِط مزوئة؛ 
ع 


ِأَنهُما لو اجْتمعَا في شَهَادَةِ لم مرد. 


(مكثالق) 
[تحذيب الأصل الفرع] 

(المختار أن تكذيب الأصل الفرع) فيما رواه عنه (وهو جازم) به؛ كأن 
قال: «رويثٌ هذا عنه)» فقال: «ما رويته له).. (لا يسقط مرويه) عن القبول. 

وقيل: يسقطه ؛ لأن أحدهما كاذب» ويحتمل أن يكون هو الفرع ؛ فلا 
يثبت مرويه ٠‏ 

قلنا: يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرع فلا يكون واحدٌّ منهما 
بتكذيب الآخر له مجرومًا؛ (لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد)؛ لأن كلا 
منهما يظن أنه صادق » والكذب علئ النبي في ذلك - بتقدير”'" - إنما يسقط 
العدالة إذا كان عمد . 

وإذا لم يسقط مروي الفرع بتكذيب الأصل له [جازما].. فبشكه في 
أنه رواه له أو ظنه أنه ما رواه له أولئن» وعليه الأكثر كما صرح به الأصل . 

وقيل: يسقط به؛ قياسًا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل . 
(1) وهو تقدير كذب الفرع؛ إذ علئ احتمال نسيان الأصل لا كذب أصلًا. العطارء حاشيته علو 

المحلي » جاص ١150‏ 


غ6 


السنة زيادة العدل 
2 4 + 
وَرِيَادة الْعَدْلِ مَْبولةٌ إِنْ لَمْ يُخْلّم اتحَادُ المخليس » ا 


قلنا: باب الشهادة أضيق ؛ إذ يعتبر فيه الحرية» والذكورة » وغيرهما. 

ودخل بقيد: «وهو جازم». . ما لو جزم الأصل ب: بنفي الرواية » أو ظنه » 

وخرج به.. ما لو شك الفرع في الرواية» أو ظنها.. فيسقط مرويه إلا 
إن ظنها الفرع مع ظنٌّ الأصل نفيهاء أو شك فيه. 

وبما تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع 
تسع”"'؛ وأن المرويٌ يسقط في أربع”' منهاء دون البقية0". 


[زيادة العدل] 


(وزيادة العدل) فيما رواه علئ غيره من العدول (مقبولة إن لم يعلم 
اتحاد المجلس) ؛ بأن عُلم تعدده؛ لجواز أن يكون النبي ذكرها في مجلس » 
وسكت عنها في آخرء أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل 
ذلك التعدد. 


() أي: من ضرب ثلاثة أحوال الأصل » وهو جزم النفي وظنه والشك فيه في ثلاثة أحوال 
الفرع» وهي جزم الرواية عنه وظنها والثدك فيها. ؛ الحاجيني ؛ طريقة الحصول»؛ جاص!4 4 ٠‏ 

(1) وهين جزم الأصل بنفي الرواية مع شك الفرع فيهاء ومع ظنه إباهاء ومع شكه في نفي الرواية 
ومع ظنه إياهء الحاجيني » طريقة الحصول » ج٠١اص‏ 441 ٠‏ 

() وهئن خمس صور: جزم الفرع بالرواية مع جزم الأصل بنفيهاء ومع شكه فيه؛ ومع ظنه 
إياه» وظن الغرع إباها مع ظن الأصل نفيهاء ومع شكه فيه. الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص441 ١‏ 


ليك 
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ورور 


وَل فَالمُحْتَارٌ الْمَنْعُ إن كَانّ عَدِ لع و كما و 


(وإلا) أي: وإن علم اتحاده (فالمختار المنع) أي: منع قبولها (إن 
كان غيره) أي: غير من زاد (لا يغقّل) بضمٌ الفاء أشهر من فتحها (مثلهم 
عن مثلها عادة؛ أو كانت الدواعي تتوفر علئ نقلها)؛ وإلا قبلت. 

وقيل: لا تقبل مطلقًا؟ لجواز خطأ من زاد فيها. 

وقيل: تقبل مطلقّاء وهو ما اشتهر عن الشافعي » وثقل عن جمهور 
الفقهاء والمحدثين ؛ لجواز غفلة من لم يزد عنها 

وقيل: إن كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل» وإلا 
قلت20, 

وفيل: بالوقف عن قبولها وعدمه. 

(فإن كان الساكت) عنها فيما إذا علم اتحاد المجلس (أضبط) ممن 
ذكرهاء (أو صرّح بنفيها علئ وجه يقبل)؛ كأن قال: ما سمعتها.. 
(تعارضا) ؛ أي: خبر الزيادة» وخبر عدمها. 

بخلاف ما إذا نفاها علئ وجه لا يقبل؛ بأن محض النفي ؛ فقال: لم 
يقلها النبي كَل ؛ فإنه لا أثر لذلك. 
(0 أي: والفرق بين هذا القولء والقول المختار عدم اعتبار هذا القول لتوفر الدواعي علئن 

لتقل . 

0 
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ا كع م 


02 1 7 ف و 

وَالأصَحٌّ َهُ لو رَوَاهَا مَرّةَ وكَرَكَ أَخْرَئ أو الْقْرَدَ وَاحِدٌّ عَنْ وَاحِدٍ 
٠. 0 0 07 50 0 10 1 7 1‏ 2 
كبلَثء وَأَنهُ إِنْ غَيّرَتْ إِغْرَابَ البَاني تَعَارَضَاء وَأن حَذْفٌ بَعْض الحَبَرِ 
3 2ه 0017 0 - 8- 
جَائْرٌ إلا أنْ يَتَعَلقَ به البَاتي » جيه و اتيج 15 112 يد ماخر ال 
بسي بجح بج سه وزو 


(والأصح أنه لو رواها) الراوي (مرةء وترك)ها (أخرئء أو انفرد) 
بها (واحد عن واحد) فيما روياه.. (قبلت)؛ وإن علم اتحاد المجلس ؟ 
لجواز السهو في الترك في الأولئ ؛ ولأن مع راويها زيادة علم في الثانية. 

وقيل: لا تقبل؛ لجواز الخطأ فيها في الأولئ » ولمخالفة رفيقه في 
القانية . 


-_ 


3 


وقيل: بالوقف في الأولئن » وقياسه يأتي في الثانية . 

(و) الأصح (أنه إن غيرت) زيادة العدل (إعراب الباقي.. تعارضا) 
أي: الخبران؛ لاختلاف المعنئ حينئذ» كما لو روي في خبر: رض 
رَسُولُ الله ل رَكاةَ الِطر صَاعًا مِنْ كَمْرِ200.. نصف صاع. 

وقيل: تقبل الزيادة؛ كما إذا لم تغير الإعراب. 

[حذف بعض الخبر] 

(و) الأصح (أن حذف بعض الخبر جائز إلا أن يتعلق به الباقي) » 
فلا يجوز حذفه اتفاقًا؛ لإخلاله بالمعنئن المقصود؛ كأن يكون غاية أو 
(1) البخاري: صحيحهء كتاب الزكاة» باب فرضص صدقة الفطرء حديث رقم (2)1901 


جاص 4170 ومسلمء صحيحه» كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر علئ المسلمين من التمر 
والشعير» حديث رقم (144)) جاكص/1لا< . 


ون 


© السنة ‏ إستاد واحد الخبر مع [رسال الباقين © 


وَل أسْئَد وَأَرْسَلُوا فكَالرَادة. 

ل ل سس 20> 

مستثنئ » بخلاف ما لا يتعلق به الباقي ؛ فيجوز حذفه ؛ لأنه كخبر مستقل. 
وقيل: لا؛ لاحتمال أن يكون للضم فائدة تفوت بالتفريق. 


مثاله» قوله يك في البحر: «مُوَ الطّوُوٌ مَاوْكُ الْحل مَيكتنه” ؛ 
قوله ل 


[إسناد واحد الخبر مع إرسال الباقين] 


(ولو أسند وأرسلوا)» أي: أسند الخبر إلئ النبي واحد؛ بأن لم 
يذكروا الصحابي وأرسله الباقون أو رفع ووقفواء أي: رفع الخبر إلى النبي كَل 
واحد» ووقف الباقون علئ الصحابي» أو من دونه.. (فكالزيادة), أي: 
فالإسناد أو الرفع كالزيادة فيما مرّ من التفصيل» والخلاف وغيرهما؟. 


ومعلوم أن التفصيل بين ما تتوفر الدواعي علئ نقلهء وما لا تتوفر.. 
لا يمكن مجيئه هنا . 


زلف الترمذي » سئنه» أبواب الطهارة عن رسول الله وك باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» 
حديث رقم (59), جاص١ ٠‏ 

(؟) آي: فإن علم تعد مجلس السماع من الشيخ.. ثيل الإسناد أو الرفع ؛ لجواز أن يفعل الشيخ 
ذلك مرة دون أخرئع؛ وكذا إن لم يعلم تعدد المجلس ولا اتحاده؛ لأن الغالب في مثل ذلك 
التعدد» وإن علم اتحاد المجلس.. قفيه أقوال: أحدها: ترجيح الإسناد أو الرفع» والثاني: 
ترجيح الإرسال والوقفء والثالث: التوقف عن القبول وعدمه. والرابع: إن كان مثل 
المرسلين أو الواقفين لا يخفل عادة عن مغل الإسناد أو الرفع لم يقبل » والا قبل» فإن كانوا 
أضبط أو صرحوا بنفي الإسناد أو الرفع علئع وجه يقبل - كأن قالوا ما سمعنا الشيخ أسند 
الحديث أو رفعه تعارض الصنيعان. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 440 ٠‏ 
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السنة حمل صحاني مرويه على أحد محمليه 
مي السنةس حل صحاف موه عل عد جراخ ___ يع 9 . 
ل و 
َكَالمُشْترَكٍ في حَذلِه عَلَى مَعْتينو» إن حَمَلَهُ حَمَلَهُ عَلَى خَيْرٍ ظاهِرِه حُوِلَ 


تعدد مجلس السماع من الشيخ هنا.. كتعدد مجلس السماع من النبي 


[حمل صحابي مرويه علل أحد محمليه] 

(وإذا حمل صحابي مرويه علئ أحد محمليه.. حمل عليه إن تنافيا) ؛ 
كالقرء يحمله على الطهر » أو الحيض ؛ لأن الظاهر أنه إنما حمله عليه لقرينة . 

وتوقف الشيخ أبى إسحاق الشيرازي» فقال: فيه نظرء أي: لاحتمال 
أن يكون حمله لموافقة رأيه لا لقرينة. 

وخرج بالصحابي.. غيره» وقيل: مثله التابعي » والفرق على الأصح 
أن ظهور القريئة للصحابي أقرب. 

(وإلا) أي: وإن لم يتنافيا.. (فكالمشترك في حمله على معنييه),» 
وهو الأصح » كما مر فيحمل المروي علو محمليه » ولا يختص بحمل 
الصحابي إلا علئ القول بمنع حمل المشترك علئ معنييه. 

(فإن حمله) أي: حمل الصحابي مرويه فيما لو تناف المحملان (علئ 
غير ظاهره) ؛ كأن حمل اللفظ علئ معناه المجازئ » دون الحقيقي.. (حمل 
علئع ظاهره في الأصح) ؛ اعتبارًا بالظاهر. 

وفيه وفي أمثاله قال الشافعي: اكيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته 
لحججته ) . 


دن 
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وقيل: يحمل علئ حمله مطلقًا ؛ لأنه لم يفعله إلا لدليل. 

قلنا: في ظنهء وليس لغيره اتباعه فيه. 

وقيل: يحمل عليه إن فعله لظنه أنه قَضُد النبي وَل ؛ من قرينة شاهدها. 

قلنا: ظنه ذلك ليس لغيره اتباعه فيه؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداء 
فإن ذكر دليلًا.. عمل به. 

أما إذا لم يتنافيا.. فظاهرٌ حمله علئ حقيقته ومجازه؛ بناء علئ 
الراجح من استعمال اللفظ فيهما. 


ليق شد فنا 
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لا ينبل | وَكَافِرء وَكَذَّا صب ففي الْآصَمٌّ وَالْآَصَحٌ أنه يفيل 
صَيئ تَحَمَاَ َم َأدٌى » 000 00 


(متدالق) 
[من تقبل روايته ومن لا تقبل] 

(لا يقبل) في الرواية (مختل) في عقله كمجنون؛ وإن تقطع جنونه » 
وكمفيق من جنونه وأثر في زمن إفاقته ؛ إذ لا يمكنه التحرز عن الخلل. 

وتعبيري ب: #مختل».. أعم من تعبيره ب: المجنون». 

(و) لا (كافر) وإن علم منه التدين والتحرز عن الكذب؛ إذ لا وثوق 
به في الجملة مع شرف متصب الرواية عنه. 

(وكذا صبيّ) يميز (في الأصح) ؛ إذ لا وثوق به؛ لأنه لعلمه بعدم 
تكليفه قد لا يحترز عن الكذب. 

وقيل: يقبل إن علم منه التحرز عنه. 

أما غير المميز فلا يقبل قطعًا كالمجنون. 

(والأصح أنه بقبل صبي) مميز (تحمل؛ فبلغ ؛ فأدئ) ما تحمله؛ 
لانتفاء المحذور السابق. 

وقيل: لا؛ إذ الصغر مظنة عدم الضبطء ويسثمر المحفوظ بحاله. 


يدن 
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ومُبتعٌ بحرم الكَِبَ وَلَيِسَ بِدَاعَِة وكا يكمْرُ يرذْعيهء وَمَنْ لَبْسَ كفيهًا 


ولو تحمل كافر فأسلم فأدى أو فاسق تاب فأدئ. . قبل . 

(و) الأصح أنه يقبل (مبتدع يحرم الكذب» وليس بداعية» ولا يكثّر 
ببدعته) لأمنه من الكذب» مع تأويله في الابتداع. 

بخلاف من لا يحرم الكذب » أو يكون داعية؛ بأن يدعو الناس إلن 
بدعته» أو يكفر ببدعته؛ كمنكر حدوث العالم والبعث» وعلم الله 
بالمعدوم » وبالجرئيات .. فلا يقبل واحد من الثلاثة . 

وممن رجحه في الثاني ابن الصلا(© والنووي » وقال ابن حبان: دلا 
أعلم فيه اختلانًا) . 

وقبل: يقبل ممن يحرم الكذب؛ وإن كان داعية ؛ لما مرء وهو الذي 
رجحه الأصل» ومراده إذا لم يكفر ببدعته. 

وقيل: يقبل ممن يحرم الكذب ؛ وإن كفر ببدعته. 

وقبل: لا يقبل مطلقًا ؛ لابتداعه المفسق له 

(و) الأصح أنه يقبل (من ليس فقيهًا؛ وإن خالف القباس): خلامًا 
للحنفية فيما يخالفه ؛ لأن مخالفته ترجح احتمال الكذب» قلنا: لا نسلم. 


4 أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردئ » 
الشّهرُروْرِي الموصلي » المعروف ب: #ابن الصلاح»» (ت48). 


ان 


وَمُتسَاهِلُ في عَبْرٍ الحدبث» وَْفبِلُ مُكيو وَإِنْ نَدَرَثْ مُخَاَطة للْمُحَدَئِينَ 
إِنْ أنَكَنَ تَحْصِيلٌ ذلِكَ الْقَدْرِ في ذلِكَ الزّمَنِ. 

وَشَرْطُ الرّاوِي: الْعَدَالَةٌ وَحِيَ مَلَكَدٌ تتم افْيراف الْكََائْرِ وَصََائر 
الحم كَسَ ركه لْفمَِوَلرَدائِلٍ المُباحَة كبولٍ يطربقي . 
ص 87+ بيجي 

(و) الأصح أنه يقبل (متساهل في غير الحديث)؛ بأن يتساهل في 
حديث الناس» ويتحرز في الحديث النبوي؛ لأمن الخلل فيه بخلاف 
المتساهل فيه فيرد . 

وقيل: لا يقبل المتساهل مطلقًا؛ لأن التساهل في غير الحديث النبوي 
يجرٌ إلئ التساهل فيه. 

(ويقبل مكثر) من الرواية ؛ (وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن 
تنحصيل ذلك القدر) الكثير الذي رواه (في ذلك الزمن) الذي خالطهم فيه. 

فإن لم يمكن.. لم يقبل في شيء مما رواه؛ لظهور كذبه في بعض لا 
نعلم عينه . 

[شرط الراوي» وتعريف العدالة] 

(وشرط الراوي: العدالة» وهي) لغةٌ: التوسط» وشرعا ‏ بالمعنئ 
الشامل للمروءة -: (ملكة) أي: هيئة راسخة في النفس (تمنع اقتراف) أي: 
ارتكاب (الكبائر» وصغائر الخسة؛ كسرقة لقمة) » وتطفيف تمرة» (والرذائل 
المباحة) أي: الجائزة بالمعنئ الأعم» أي: المأذون في فعلها لا بمعنئ 
مستوية الطرفين؛ (كبول بطريق) وهو مكروه» والأكل في السوق لغير 


حكن 


1-5 السنة شرط الراوي 0 


كلا ببلُ ني الْأصَحٌّ مَجْهُولُ بَاطِئًاء وَهُوَ يَ المَسْتُورٌ؛ و 
مَُلَقاء وَمَجْهُولُ الْمئنِء كَِنْ وَصََهُ آ ا 3 


ل في الْأَصَحّ 000 
لال 7ع 
م 


سوقي » وغيرهماء مما يخل بالمروءة. 

والمعنن د يمنع اقتراف كل فرد من أفراد ما ذكر؛ فباقتراف فرد منه 
تنتفي العدالة . 

أما صغائر غير الخسة ؛ ككذبة لا يتعلق بها ضرر» ونظرة إلئ أجنبية.. 
فلا يشترط المنع من اقتراف كل فرد منها؛ فلا تنتفي العدالة باقتراف شيء 
منهاء إلا أن يُصِرٌ عليه» ولم تغلب طاعاته. 

[رواية المجهول] 

وإذا تقرر أن العدالة شرط في الرواية ؛ (فلا بقبل في الأصح مجهول 
باطناء وهو المستورء و) لا (مجهول مطلقًا) أي: باطنّاء وظاهرّاء (و) لا 
(مجهول العين) ؛ كأن يقال: «عن رجل» ؛ لانتفاء تحقق العدالة. 

وقيل: يقبلون ؛ اكتفاء بظنٌ حصولها في الأول » وتحسيئًا لظن بالأخيرين . 

وحكاية الأصل الإجماع علئ عدم قبولهما.. مردودة بنقل ابن 
الصلاح وغيره الخلاف فيهماء 

(فإن وصفه) أي: الأخير (نحو الشافعي) من أئمة الحديث الراوي 
عنة (بالئقة » أو بنفي التهمة) ؛ كقوله: (أخبرني الثقة» أو من لا أتهمه) . . 
(قبل في الأصح) ؛ وإن كان الثاني دون الأول رتبةٌ. 


نان 
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كَمَنْ أَنْدمَ مَعذُورًا عَلَّى مُمْسْقٍ مَظْنُونٍ أو و مَفطوع . 
وَالمُخْتَارُ أن الْكَبِيرَ: َا تُوُعْدَ عَلَيْه يسشُْصُوصِهِ 0000 


وذلك ؛ لأن واصفه من أئمة الحديث ؛ لا يصفه بذلك ؛ إلا وهو كذلك. 

وقيل: لا يقبل ؛ لجواز أن يكون فيه جارح » ولم يطلع عليه الواصف. 

قلنا: يبعد ذلك جداء مع كون الواصف مثل الشافعي محتجًا به عل 
حكم في دين الله. 

(كمن أقدم معذورًا) بنحو تأويل» أو جهل خلا عن التدين بالكذب 
أو إكراه (علئ) فعل (مفسق مظنون(") ؛ كشرب نبيذ (أو مقطوع) ؛ كشرب 
خمر؛ فيقبل في الأصح ؛ سواء اعتقد الإباحة أم لم يعتقد شيئًا؛ لعذره. 

وقيل: لا يقبل لارتكابه المفسق ؛ وإن اعتقد الإباحة. 

وقبل: يقبل في المظنونء دون المقطوع . 

وخرج ب: «المعذور».. من أقدم عالما بالتحريم باختياره» أو متدينا 
بالكذب ؛ فلا يقبل قطعا. 

وبما تقرر علم أن قولي: «معذور».. أولئ من قوله: «جاهلا». 

[تعريف الكبيرة] 
(والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه) بنحو غضبء أو لعن (بخصوصه) 


(1) أي: لو لم يكن معذوراء وإلا؛ فالإقدام مع العذر يمنع كونه مفسقًا. الحاجيني» طريقة 
الحصول» ج١اصض 16١‏ - 


للك 


اليا كقثل» وَزِنا» 0 


في الكتاب أو السنة (غالبًا) . 

وقيل: هي ما فيه حد. 

قال الرافعي”": وهم إلى ترجبح هذا أميل » والأول. . ما يوجد لأكثرهم » 
وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر)” . 

أي: لعدّهم منها: أكل مال اليتيم؛ والعقوق» وغيرهما؛ مما لا حدّ 


وذكر الأصل أن المختار قول إمام الحرمين إنها كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين» ورقة الديانة. 

وإنما لم أختره؛ لأنه يتداول صغائر الخسّة ؛ مع أن الإمام إنما ضبط به 
ما يبطل العدالة من المعاصي مطلقًاء لا الكبيرة التي الكلام فيها. 

[أمئلة من الكبائر] 

والكبائر - بعد أكبرهاء وهو: الكفر» كما هو معلوم : 

(كقتل) عمداء أو شبهه ظلمًاء 

(وزنا) بالزاي ؛ لآبة طوَآلرِنَ لايعو مَمَ أله لها لخر». 
(1) أبو القاسم؛ عبد الكريم بن أبي الفغمل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن بن 


الحسين اموي الرَاذِعِي » الشافعي » (ت578 ه). 
)١(‏ التووي» روضة الطالبين» ج١اص757.‏ 


؟مهة 
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ا 2 2. امهله عام ين ع 6 
وَلِوَاطٍ» وَشْرْبٍ خْمْر وَمسْكرٍ وَسَرِفقٌ وَغصبٍ» لط ل وده ا ع علد 


(ولواط) ؛ لأنه مضيّع لماء النسل بوطتئه في فرج ؛ كالزنا. 

(وشرب خمر) ؛ وإن لم تسكر؛ لقلتهاء وهي المشتد من ماء العنب٠.‏ 

(ومسكر) ؛ ولو غير خمر؛ كالمشتد من نقيع الزبيب المسمئ بالنبيذ؛ 
لخبر صحيح ورد فيه 

أما شرب ما لا يسكر؛ لقلته من + غير الخمر.. فصغيرة حكمًا في حق 
من شربه معتقدًا حلّه ؛ لقبول شهادته, وإلا فهو كبيرة حقيقة ؛ لإيجابه الحد» 
وللتوعد عليهء وفي معنئ ذلك.. ما اختلف في تحريمه من مطبوخ عصير 
العنب. 

0 ك4 

أما سرقة ما دون ذلك.. فصغيرة» قال الحليمي'؟©: «إلا إن كان 
المسروق منه مسكيئاء لا غنئ به عن ذلك فيكون كبيرة». 

(وغصب) لمال أو نحوه؛ لخبر الصحيحين امَنْ ظَلَّمَ قبدَ شِبر من 
الأَرْضٍ طْوٌقة منْ سَبعِ أَرَضِينَ 7" وقيده العبادي” "© وغيره بما يبلغ قيمته 


)0غ( أبو عبد لله ؛ الحسين بي بن الحسن الحليمي » 7 عه). 

إفف4ق لعي ستيه كا قطان لخدي يات ايج قار لان ال 
رقم (451؟): جت#ص 210 ومسلمء صحيحهء كتاب المسافاة» باب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرهاء حديث رقم (1115)) ج"اص ١17171‏ 

() أبو عاصم؛ محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عيد الله بن عباد الهروي » شيخ الشافعية » 
صاحب (أدب القاضي)؛ و(المسوط)؛ و(الهادي)» وغيرها» (ت458ه). 


هه 


ربع مثقال» كما يقطع به في السرقة. 

(وقدف) محرّم بزنا أو لواط ؛ لآية إن رن يمون الشخصكت». 

نعم قال الحليمي: (قذف صغيرة » ومملوكة » وحرة متهتكة. . صغيرة ؛ 

لأن الإيذاء فيه دونه م في الحرة الكبيرة المستترة» . 

أما القذف المباح كقذف الرجل زوجته إذا علم زناهاء أو ظنه فنًا 
مؤكدا. . فليس بكبيرة» ولا صغيرة؛ وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا 
علم؛ بل هو واجب. 

(ونميمة) وهي نقل كلام بعض الناس إلئن بعض علئ وجه الإفساد 
بينهم ؛ لخبر الصحيحين «لَا بَدْخُلُ الْجََه تَمّامٌ 0 

بخلاف نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه» كما في قوله تعالئ حكاية 
930 د اموس إن لمك يَأَتمِرُونَ يك بَمَتُلوكَ ». ٠‏ فإنه واجب. 

أما الغيبة ‏ وهي: ذكرك لإنسان بما تكرهه ؛ وإن كان فيه - فصغيرة» 
قاله صاحب «العدة2"007» وأقرّه الرافعي » ومن تبعه ؛ لعفوم البلوئ بها. 
(1) مسلمء صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» حديث رقم »)1١6(‏ 

جاصض١ 1١‏ 
(؟) أي: العدة الكبرئ شرح الإبانة لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني. 


الحاجيني » طريقة الحصول » ج١ص‏ 400 ٠‏ 
(61 أبو عبد الله؛ الحسين بن علي بن الحسين الطبري» الشافعي, (ت44 4ه). 


062 


مدر جين ا 
وَشْهَادة زورء ع مقع م عع افعو عع ع ما ووه ماع ف عنام دوو ال 


نعم قال القرطبي”" في «تفسيره؟ إنها كبيرة بلا خلاف. 

ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصهء قال تعالئ 
ليث عدو أن لكل لحم أحم مين41. 

قال الزركشي: اوقد ظفرت بنص الشافعي في ذلك؛ فالقول بأنها 
صغيرة.. ضعيف أو باطل»). 

قلت: ليس كذلك لإمكان الجمع بحمل النص وما ذكر علئ ما إذا 
أصر علي الغيبة» أو قرنت بما يصيّرها كبيرة» أو اغتاب عدلًا. 

وقد أخرجتها بزيادتي: «اغالبا"©». 

وتباح الغيبة في ستة مواضع مذكورة في محلهاء وقد نظمتها في 
بيتين ؛ فقلتٌ: 
اح يه لِمُسكنْت وَمَنْ ‏ رَمَإِعَاكَةإرَهْ م كر 
وم ُعرَّن فطل ككلم في مُمْلِن فِشمًا مع المُحَذَرٍ 


(وشهادة زور)؛ ولو بما قلّ ؛ لأنه كَلِ عدّها في خبرٍ من الكبائر7؟ 


01 أبو عبد الله؛ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرجي» شمس الدين؛ 
القرطبي » (ت1لااه). 

(7) أي: في تعرف الكبيرة- 

(0) البخاري» صحيحه: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالئن: هِوَمَنْ لاما حديث رقم 
(91>)ء جخصلء 
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وَبَمِينٍ فَاجِرَةِ» وَقَطِيعَةٍ م عَوَ رَحِمٍ وَعُقُوق » ا 0 


وفي آخخر من أكبر الكبائر”"2» رواهما الشيخان. 

(ويمين فاجرة) ؛ ؟ لخبر الصحيحين ١مَنْ‏ 2 عَلَ مَالٍ ل أمري مشلم 
ِتبْرٍ حل لَتِيَ الله وَهُوَ عَلَبْه عَطْبَانُ©, و حص المسلم جريًا علو 
الغالب» وإلا فالكافر المعصوم كذلك. 

(وقطيعة رحم) لخبر الصحيحين الا بَدْخُلُ اَن فَاطِعٌو(9. 

قال سفيان بن عبينة في رواية: يعني قاطع رحم» والقطيعة.. فعيلة 
من القطع ؛ ضدٌّ الوصل » والرحم: القرابة. 

(وعقوق) لاوالئين ار اعنييا لأنه و عدّه في خبر من الكبائر ع 
وفي آخر من أكبر الكبائر”*' » رواهما الشيخان. 


)١(‏ البخاري. صحيحهء كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائرء حديث رقم 
(/041)» جحمصغ » ومسلمء صحيحهء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
حديث رقم (41)؛ جاص 1وء 

(؟) البساري» صحيحهء كتاب المساقاة» باب الخصومة في البثر والقضاء قيهاء حديث رقم 
(1*67)ء جلاص 213١‏ ومسلمء صحيحهء كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار» حديث رقم (2)178 ج٠اص ١117‏ 

زف4 البخاري» صحيحه» كتاب الأدبء باب [إثم القاطع » حديث رقم (هذه)ء جاص ه20 
ومسلمء صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» حديث 
رقم (1607)) ج4ص1941. 

2( البخاري» صحيحه» كتاب الديات» باب قول الله تعالئ: رَمَنَ أَحياا4) حديث رقم 
(411)ء جوحص7. 

(5) البخاري» صحيحه» كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائرء حديث رقم- 


للك 


وََِارِء وَمَالٍ يتم » ممم ا وات ا 


2- 0 1 
وأما خبرهما (الكَالَةٌ بِمنْلةِ الأم220 وخير البخاري7©: عَم الو 
صِنْوٌ بيه 27 أي: مثله فلا يدلان عائ أنهما كالوالدين في العقوق. 
(وفرار) من الزحف ؛ لآبة «وقن يولم ومن 2425 ولأنه كَل عدّه 
من السبع الموبقات » أي: المهلكات» روه الشيخان7©. 


نعم يجب إذا علم أنه إذا ثبت يقتل من غير نكاية في العدو ؛ لانتفاء 
نعم يقتل من غير نكاية في 
إعزاز الدين بغباته . 


(ومال يتيم) أي: أخذه بلا حق ؛ وإن كان دون ربع مثقال؛ لآية 9إنّ 
ين أكون ول التدى» . 
وقد عد أكلها كَلهُ من السبع الموبقات في الخبر السابق. 


- (95ا2)04 جمص4» ومسلم» صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها» 
حديث رقم (88) » جاص 91 - 

)د( البخاري » صحيحه » كتاب الصلح» باب الصلح مع المشركين » حديث رقم (2)03199» 
اجثلاص ٠١1814‏ 

)2 الحديث في مسلم» ولثم أقف عليه في البخاري . 

22( مسلمء صحيحه» كتاب الزكاة؛ باب في تقديم الزكاة ومنعها» حديث رقم م 
مين 

(4) البخاري» صحيحه. كتاب الوصاياء باب قول الله تعالئ: طلث لين يحون أنول الت 
عنما كما يكارت في ونيز كز وَسَيضْرْنَ متَعِيًا4؛ حديث رقم (91/77)) جاص ١1؛‏ 
ومسلمء صحيحهء كتاب الإيمان؛ باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث رقم (89)» 
جاص415. 


وك 


وقيس بالأكل غيره» وإنما عبّر به في الآية والخبر؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع . 

(وخيانة) ‏ في غير الشيء التافه - بكيل أو غيره؛ كوزن» وغلول؛ 
لآبة ويل ِلْمُطيوِينَ 4» ولقوله تعالئ إل لَه ايت الفكديت». 

والغلول: الخيانة من الغنيمة» أو بيت المال» أو الزكاةء قاله 
الأزهري”" وغيره؛ وإن قصره أبوعبيد" علئ الخيانة من الغنيمة. 

أما في التافه.. فصغيرة» كما مر. 

(وتقديم صلاة) علئن وقتهاء (وتأخيرها) عنه بلا عذر؛ كسفر قال 
َي «مَنْ جَمَعَ بَنْنَ صَلَاتينِ من غَيْرٍ عُذْرِ.. كمد أنّى بَايَا من أَبْوَابٍ 
الكبائر 90 , رواه الترمذي . 0 

وتركها.. أولئ بذلك. 

(وكذب) عمدًا (علئ نبي)» قال كله «من كدب عَلَنَ مُتَعَمدَا لبوأ 


م مه 


مَقْعَدَهُ من التّاراء» رواه الشيخان9». 


(1) أبو منصور؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهرري» (ت ذلالاه)." 

)2 أبو عبيد؛ القاسم بن سلام الخراساني الهروي» (ت4 7١‏ هم). 

(7) الترمذي» سئنه» أبواب الصلاة عن رسول الله وي ياب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» 
حديث رقم (2)188 جاص 1وثلا. 

(4) البخاري؛ صحيحه» كتاب العلمء باب إثم من كذب على البي يللد حديث رقم 2011١(‏ 
ج١اص"الاء‏ ومسلمء صحيحه ) باب في التحذير من الكذب علئ رسول الله صلئ الله تعالئن 
عليه وسلمء حديث رقم (097. جاص ١٠١‏ 


ره 6 


وغيره من الأنبياء.. مثله في ذلك» كما هو ظاهر ؛ قياسًا عليه» وقد 
شملهم تعبيري ب: «(نبى» » بخللاف تعبيره - كغيره ل ب: لارسول الله 26 . 
وقد بسطت الكلام عليع ذلك في «الحاشية» 20 


أما الكذب علئ غير نبي .. فصغيرة» إلا أن يقترن به ما يصيّره كبيرة ؛ 
كان بعلم ارفك يع كله الو جيذ الساذم توعله بتكمل بن خير الصحيحين 
«إِنَّ الْكَذِبَ بَهِدِي إلى الفُجورء إن القُجُورَ بَهْدِي إلى اللَّارِ وَلَا يرالُ 
الدَجُْلُ يَكْذِبُ ث وَيتحدّى الْكَذِبَ حَتّى يُكْدَبَ عِنْدَ اللو كذَائ)0. 


(وضرب مسلم) بلا حق ؛ لخبر مسلم مانن أي ِنْ أَهْلِ النَرِ 
م أَرَهُمَا وم مَعَهُم رياط كَدْئابٍ ار بون ها الس سا كَايَاتٌ 
عَارِيَاتٌ مَائْلَاتٌ مُمِيلاتٌ» دشن كَأَسِيِمَةٍ الْبخْت الْمَائِلَوِ, لا يَدْخْلونَ 


2 


لحت وَل تجدونّ رِيحهًا ٠‏ قَإِنَ رِيحَهًا يود من مسيرَة عدا كد70 , 


1١ 


5 


3 


(1) فمفهوم كلام ابن السبكي أن الكذب عائئ غير رسول الله يي صغيرة» ما لم يقترن بما 
يصيّره كبيرة كالإصرار عليه» والوجه. عدم الفرق » ولا ينافيه خبر مسلم: (إن كذبًا علي لبس 
ككذب علئ أحد» ؛ لأن الكبائر متقاوتة. زكرياء حاشيته علئ المحليء ص159 ١‏ 

(١؟)‏ البخاري» صحيحهء كتاب الأدب ء باب قول الله تعالئ: «يَآأبْها ان انوا أتَهُوا لد وَسحووأ 
0 َم لصوت 4 » وما ينهئن عن الكذب» حديث رقم (#أندو جامص 276 ومسلمء 
صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» حديث 
رقم (/151)) ج4ص17١7-‏ 

(9) مسلمء صحيحه, كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات 
المميلات» حديث رقم (01)ء ج*اص ٠١‏ 6كلء 


نكن 


وخرج به «المسلم».. الكافر فليس ضربه كبيرة بل صغيرة» وزعم 
الزركشي أنه كبير: 
(وسب صحابي) لخي الصحيحين رك الحا ١‏ تَسْبُوا أَضْحَابِي وَاذّذِي نَنْسِي 


يِه ل أن لَحَدَكُم اق يّ مِثْلَ حر دا ما أَدْرَكَ مد مُدَّ أَحَدِهِمْ وَكَا تصيقَة20. 
وروئ مسلم الا تَميُوا دا ب ا أي ف عاق تق مل 


8 افده 


و 


أَحْد ذَّهَباء ما أَدْرَكَ مد أَحَدِهِمْ ؛ وَلَا تَصِبنّة 


والخطاب للصحابة السابين؛ 7 لسبهم الذي لا يليق بهم منزلة 
غيرهم ؛ حيث علل بما ذكره. 

واستثني من ذلك سب الصدّيق بنفي الصحبة.. فهو كفر؛ لتكذيب 
القرآن. 

أما سب واحد من غير الصحابة.. فصغيرة. 


وخبر الصحيحين: «سِبَابُ الْمشلِم فشو فُسُوقُ)0".. معناه تكرار السب ؛ 


)1١(‏ البخاري» صحيحه؛ كتاب أصحاب النبي كلد باب قول النبي كَلكِ: «لو كنت متخذا 
خليلا»» حديث رقم 007 ج مصلل ومسلم» صحيحه ؛ كتاب فضائل الصحابة رضي 
الله تعالئ عنهم » باب تحريم سب الصحابة وق » حديث رقم (1040)» ج14 ص19339. 

(؟) مسلم؛ صحيحهء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالئن عنهم؛ باب تحريم سب الصحابة 
» حديث رقم (2))10141 ج4ص 194337 

4 البخاري » صحيحه » كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن » حديث رقم (5044)» 
جاص219 ومسلمء صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي 21 ااسباب المسلم 
فسوق وقتاله كفرة» حديث رقم (514))» جاص ١-41‏ 


من 
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بك +2 ري ع 2 
وكتم شهادق وَرَسوَة وَدِيَانْق وَقِيَادَقْ مو ووو اا وم ا لوا 11 


فهو إصرار علئ صغيرة ؛ فيكون كبيرة. 
ا ا 000 0 خ 

(وكتم شهادة)؛ قال تعالئ «ومن يَكَسَمَهَا ولد عاز فك مَأْتَُر» ١‏ 
ممسوخ 2 وخص بالذكر؛ لأنه محل الإيمان » ولأنه إذا أثم تبعه الباقي . 

(ورّشوة - بتثليث الراء - وهى: أن يبذل مالا ؛ ليحق بطلا 
يبطل حقًا؛ لخبر لخبر الترمذي : «لنئهٌ الله 4 عَلَ الرّاشى ي وَالْمُرئَشِي70 2 7 
الحاكم: : (وَالبَائْنُ الي يد بسعئن بننهما0 7 . 

أما بذله للمتكلم في جائز مع سلطان مثلا.. فجُعلة جائزة؛ فيجوز 
البذل» والأخل. 

وبذله للمتكلم في واجب؛ كتخليص من حبس ظلماء وتولية قضاء 
طلبه من تعيّن عليه » أو سن له.. جائز» والأخذ فيه حرام. 

(ودياثة) - بمكلثة قبل الهاء » وهى: استحسان الرجل علئ أهله؛ 

وميد تيد ره 0 رك 5 2 

لخبر: «كلاكدٌ لا يَدْخُلُونَ الْجِنَهَ: الْعَاقَ وَالِدَيْهء وَالدَيُوتُ وَرَجِلَةُ 
النّسَاِ)(" ؛ قال الذهبي”2©: إسناده صالح . 

(وقيادة) ؛ قياسًا علئ الدياثة. 
)١(‏ الترمذي؛ صحيحه» أبواب الأحكام عن رسول الله يكل باب ما جاء في الراشي والمرتشي 

في الحكم » حديث رقم (17895)؛ ج؟لاص15114. 
(؟) الحاكم» المستدرك» كتاب الأحكام» حديث رقم (60:314؛ ج#ص116: 


48 الطبراني » المعجم الأوسط» باب من اسمه إبراهيم» حديث رقم (547) 2 ج"اص1 8 . 
(4) شمس الدين؛ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» (ت2؟ /اهم) . 


اكه 


السنة ‏ تعريف الكبيرة : 
ك0 ده نوج 


0 
ممم 


وَسعَايَق وَمَنع ركاق» وَيَأْس رَحَمَةٌ » ع م لع لعي و ور و اد 


والمراد بها: استحسان الرجل علئ غير أهله» وقد بسطت الكلام عليه 


فى «اللحاشية)0, 


(وسعاية) وهي: أن يذهب بشخص إلئ ظالم ليؤذيه بما يقوله في 
حقه ؛ لخبر: «السّاعِي مُكل أي: مهلك بسعايته نفسه» والمسعى بهء وإليه. 
(ومنع زكاق. ؟ لخبر الصحيحين: م ايض قري 1 َه لا 
يودي مِنْهَا حَقَّها إلا إِدَا كَانَ يَْمَ الِْيامَةٍ صُقْحَتْ آ هُ صَفَائُِ ْنا تخي 
0 جَهَنَم تيكو بها جب ونه وَظَهْرهُ؛ كلما َرَدَتْ أَعِيدَ ث لَه 
يوم كان مدا * خَنْسِينَ الف سَنَوء حَنّى بُقْضَئ بَيْنَّ الْعبَادء كيرَى 
سَبِيلهُ» إمًا إلى البحتق ٠»‏ فَمًا إلى التَارن0 . 


(ويأس رحمة)؛ ؛ لخبر الدارقطني » لكنه صوّب وقفه: (امنّ الْكَائِر: 
الْإِمْرَاكُ بالطو وَالْإَِاسُ من دَفْج كن 


والمراد ب: «اليأس من رحمة الله).. استبعاد العفو عن الذنوب»؛ 


(1) تعريف القيادة تبع فيه المحلي الزركشي» والذي في أصل لالروضة» في الطلاق عن 7النّمة» 
أن القوّاد من بحمل الرجال إلئ أهله؛ وبخلي بينه وبينهم» ثم قال: ويشبه أن لا يختص 
بالرجال» بل هو: الذي بجمع بين الرجال والنساء في الحرام. انتهئ » فالقيادة علئ الأول 
بمعنئ الدياثة » وعليئ الثاني أعم منهاء والحامل لمن ذكر علئ الاقتصار عل غير الأعل 
خوف التكرار. زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص9؟17 ١‏ 

(؟) مسلمء صحيحه» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» حديث رقم (/941)) جاص ١78٠‏ 

زفق الطبرأني » المعجم الكبير» حديث رقم (81/84)) جوص155. 


ليك 


وَأئْنِ مَكْرِ» وَظِهَارٍ» وَلَحْم مَبْتَوء وَحنِْيرٍ» وَفِطْرٍ في رَمَضَانَ » 0 


لاستعظامها » لا إنكار سعة رحمته للذئنوبي؛ فإنه كمر؛ لظاهر قوله تعالئ 
إن لا افش ين رَوْح أ إل الور السكيززرت 4» إلا أن يحمل اليأس 
فيه علين الاستبعاد» والكفر علئ معناه اللغوي » وهو الستر. 

(وأمن مكر) بالاسترسال في المعاصي» والاتكال علئ العفوء قال 
تعالى طقلا َع مَسرَامه لا التو الكيزوة4. 

(وظهار) كقوله لزوجته: «أنت علي ؛ كظهر أمي»» قال تعالئ فيهم 
«وَإتمر يدور نّ متجرا كا عن مَِنَ الْقَوْلٍ وَدُوناً »2 أي: كذيًا؛ حيث شبّهوا 
الزوجة بالأم في التحريم. . 

(ولحم مينة وخنزير) أي: تناوله بلا ضرورة ؛ لآية قل لا جد في م1 
أت ِل مَحَبَ مَحَرَّما عل طلعم يَطعفة عله أ جَعْوِنَ مَئِمَةٌ أوَّكَمًا تَسَفْوحًا أو 
لخم حبر قَإنَهم يجش أو أو وشم د بل تأر بي قم ضفار مي رَ جاع ولا 
عَ ِو بلك عَعودُ نص 4. 

وبمعنى الخنزير .. الكلب»؛ وفرع كلَّ منهما مع غيره. 

(وفطر في رمضان) - ولو يومًا بلا عذر -؛ لخبر: (مَنْ أَنْطَر يَوْمًا مِنْ 
رَمَصَانَ ِنْ عبر رُحْصَوٍ ولا مَرَض » لَمْ بَقضِدِ صَيَامُ الدهره(©. 

وهو وإن تكلم فيه فله شواهد تجبره» و؛ لأن صومه من أركان 


)١(‏ الترمذي» سئنهء أبواب الصوم عن رسول الله وَل باب ما جاء في الإفطار متعمدّاء 
حديث رقم (1/ا)ء جلاصل ٠3417‏ 


رفك 
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وَحِرَابقِ وسِحْرء وَربَاء وَإدْمَانِ صَغِيرَة. 


الإسلام ففطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين. 

وتعبيري بذلك.. أولئن من قوله: الوفطر رمضان) . 

(وحرابة)؛ وهي: قطع الطريق علئ المارّين بإخانتهم؛ لآبة نّم 
جكلا ديؤن أله وتغرة.». 

(وسحرء وربا) بموحدة؛ لأنه يك عدّهما من السبع الموبقات في 
الخبر السابق. 

(وإدمان صغيرة) » أي: إصرار عليها؛ من نوع أو أنواع ؛ بحيث لم تغلب 
طاعاتة معاصيه. 

وليست الكبائر منحصرة في المذكورات» كما أفهمه ذكر الكاف في 
أولها. 

وأما نحو: خبر البخاري: «الكَبَائِرُ الإِْرَاكُ بالل وَالسَحْوْ وَعْقُوقُ 
الوَالِدَئْنِ» وَقَتْلُ. التْسِء وَالْيمِينُ الْقَمُوسٌ00".. فمحمول علون بيان 
المحتاج إليه منها وقت ذكره. 

وقد قال ابن عباس: هي إلئ السبعين أقرب» وسعيد بن جبير: هي 
إلئ السبعمائة أقرب » يعني: باعتبار أصناف أنواعها. 
(1) البخاري: صحيحهء كتاب الأيمان والنذور» باب اليمين الغموس » حديث رقم (5317/0) » 

اجص/11- 


3ه 


1" السنة ‏ الرواية واجرح والععديل ج69 


5 9 لقان ا جم« 0000 عط لق ته عد 
الإخبَار بعَامٌ: «رَوَايَة)» وَبخَاصٌ عِنْدٌ حَاكم: «شهّادّة» إن كا حَقا 


وَالمُخْتَارٌ أَنَّ «أَشْهَدُ ِنْشَاٍ تَصَمَنَ إِخْبارًا. 0 
س8 سل- يحي 
(مُتََالقَ) 
[الرواية والشهادة والإقرار والدعوئ] 

(الإخبار بعام) أي: بشيء عام للناس.. (رواية) ؛ كخصائص النبي 
ل » وغيره؛ إذ القصد منها اعتقادٌ خصوصيتها بمن اختصت به؛ وهو بيعم 
الناس » وما في المروي من أمر ونهي ونحوهما. ٠‏ يرجع إلى الخير بتأويل » 
فتأويل لَقِبُوأ ألضّكزة4» وظلا مَتَروا الي معلا.. الصلاة واجبة» والزنا 
حرام . 

(و) الإخبار (بخاصٌ عند حاكم.. شهادة) بقيد زدته بقولي: (إن كان 
حقًا لغير المخبر علئ غيره) . 

فإن كان للمخبر علئ غيره.. فدعويئ» أو لغيره عليه وإن لم يكن 
عند حاكم ‏ فإقرار. 

[لفظ: أشهد.. إذشاء تضمّن إخبارًا] 

(والمختار أن: أشهد إنشاغ”" تضمّن إخبارًا) بالمشهود به؛ نظرًا إل 

49 أي: معني » وإلا فهي موضوعة للإخبار. العطار» حاشيته علئ المحليء جاص ١19١‏ 


6ه 
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مك ارج تع ى مين هع تن * ىع سنكدير جى 5رو 
وَأن صِبَعَ العقود وَالخُلولٍ كَ(مِعْتٌ» وَرأْعْتَقْتُ) إِنْشَافق 000 


وجود مضمونه في الخارج به وإلى متعلقه ‏ 
وقيل: محض إخبار؛ نظرًا إلى متعلقه فقط . 
وقبل: محض إنشاء ؛ نظرًا إلئ اللفظ فقط. 
قال شيخنا العلامة المحلي: «وهو التحقيق ؛ فلم تتوارد الثلاثة عل 


محل واحد”", ولا منافاة'" بين كون أشهد إنشاءء وكون معنيئ الشهادة 
إخبارًا ؛ لأنه صيغة مؤدية لذلك المعنئ بمتعلقه9)©0' ) انتهئن . 


[صيغ العقود] 
(و) المختار (أن صيغ العقود. والحلول ؛ كبعثٌ) واشتريثٌ (وأعتقتٌ.. 
إنشاء) ؛ لوجود مضمونها في الخارج بهاء 
وقال أبو حنيفة: إنها إخبار علئ أصلها ؛ بأن يقدر وجود مضمونها في 
الخارج قبيل التلفظ بها. 
)١(‏ وملخصه: أن قول القائل: أشهد بكذا.. مشتمل علئ مقيد وقيدء وهو المشهود به؛ فمن 
نظر لهما مما فال: إنه إنشاء تضمن إخباراء ومن نظر إلئ القيد فقط قال: إنه إخبار» ومن 
نظر إلئ المقيد قال: إنه إنشاء . العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص ١191‏ 
(؟) هذا وارد علئ قول المصنف والمختار أن: أشهد إنشاء تضمّن إخبارًا؛ لمخالفته لمقتضئن 
التعريف المتقدم للشهادة فإن مقتضاه أن لظ أشهد إخبار. العطار» حاشيته علئ المحلي » 
اجاص١19.‏ 
6 أي: وهو المشهود يه. العطار» حاشيته علئ المحلي ؛ ج/اص1941. 
زفق المحلي » شرحه علئئ جمع الجوامع » جاص 1941. 


065 


589 السنة ‏ الرواية والمجرح والتعديل 
م مهنوج 
000 مرك كه الثدائة مَتَط)ع 115 000 
000 والتغاريل ِوَاحِدٍ في الرَُوَائَةٍ فقط » أنه يشترط ذكر 
سَبَبٍ الجرْح فِيهِمّاء وَيَكْفِي إِطْلَاقهُ في الرَوَابَةٍ 00 


وذكر صيغ الحلول مع مثالها. . من زيادتي ٠‏ 
[الجرح والتعديل] 
[يثبت اجرح والتعديل بواحد في الرواية] 

(و) المختار (أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية فقط)» 
أي: بخلاف الشهادة.. لا يثبتان فيها إلا بعدد ؛ رعاية للتناسب فيهما؛ فإن 
الواحد يقبل في الرواية » دون الشهادة . 

وقيل: لا يثبتان إلا بعدد فيهما؛ نظرًا إلئ أن ذلك شهادة 

وقبل: يكفي في ثبوتهما فيهما واحدٌ نظرًا إلى أن ذلك خير”" 
والترجيح من زيادتي ٠‏ 

٠‏ [يشترط ذكر سبب الجرح] 

(و) المختار (أنه يشترط ذكر سبب الجرح فيهما) أي: في الرواية 
والشهادة ؛ للاختلاف فيه0؟2 بخلاف سبب التعديل. 

(و) لكن (يكفي إطلاقه) أي: الجرح (في الرواية)؛ كالتعديل؛ كأن 


)0( آي: بالعدالة والجرح ؛ فلا بد من العدد. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص4596 ٠‏ 
2 أي: وهو لا يشترط فيه العدد . الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص‏ 5260 ٠‏ 
() أي: لاختلاف الئاس فيما يجرح به. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص”45 ٠‏ 


0١ 


لام 


وبي _السنةالرواية وبرج واتعديل 01 
إِنْ مُرِفَ مَذْمَبُ الجارح . 
وَالجَرح ” مُقَدمٌ إن رَاد عَدَدُ الجارح عَلَى المُعدّلِ وَكَذَا إِنْ لَمْ يرد 
علب في الأَصح. 


يقول الجارح: «فلان ضعيف»» أو اليس بشيء»؛ (إن عرف مذهب 

فعلم أنه لا يكفي الإطلاق في الرواية إذا لم يعرف مذهب الجارح » 
ولا في الشهادة مطلقًا؛ لتعلق الحق فيها بالمشهود له نعم يكفي ذلك فيهما 
لإفادة التوقف عن القبول إلئ أن يبحث عن ذلك» كما ذكروه في الرواية» 
وظاهرٌ أنه لا فرق بيئها وبين الشهادة. 

وقبل: يشترط ذكر سببهما في الرواية والشهادة؛ ولو من العالم به؛ 
إلئ التعديل عملا بالظاهر. 

وقبل: يكفي ذلك ؛ اكتفاء بعلم الجارح والمعدّل بسببهما. 

وقبل: : يشترط ذكر سبب التعديل » دون سبب الجرح ؛ لأن مطلق الجرح 
يبطل الثقةء ومطلق التعديل لا يحصلها ؟ لجواز الاعتماد فيه علئ الظاهر. 


[الجرح مقدم عل التعديل عند التعارض] 


(والجرح مقدم) عند التعارض علئ التعديل (إن زاد عدد الجارح 
علئ) عدد (المعدل) إجماعًا. 


(وكذا إن لم يزد عليه)؛ بآن ساواه؛ أو نقص عنه (في الأصح) ؛ 


لوكين 
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وَمْنَ التَديلٍ كم مُذَْرِط الْعَدَالَْ الشَّهَادَو وَكَنَا عَمَلُ الْعَالِم وَرَوَايةٌ 
من لا يوي إلا عَنْ عَذْلٍ في الْأصَح. 


لاطلاع الجارح علئ ما لم يطلع عليه المعدل. 

وقضيته أنه لو اطلع المعدل علئ السبب» وعلم توبته منه.. قدم علئ 
الجارح » وهو كذلك . 

وقيل: يُطلب الترجيح في صورة عدم الزائد» كما هو حاصل في صورة 
الزائد بالزيادة» وعليع وزانه(" قيل: إن التعديل في صورة الناقص مقدم. 

[من التععديل حكم مشترط العدالة بالشهادة] 

(ومن التعديل) لشخص (حكمٌ مشترط العدالة) في الشاهد (بالشهادة) 
من ذلك الشخص ؛ إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته. 

(وكذا عمل العالم) المشترط للعدالة في الراوي برواية شخص.. 
تعديل له في الأصح» وإلا لما عمل بروايته. 

وقبل: ليس تعديلا» والعمل بروايته يجوز أن يكون احتياطً . 

(و) كذا ا من لا يروي إلا عن عدل) -؛ بأن صرح بذلك» أو 
عُرف من عادته2 - عن شخص”©.. تعديل له (في الأصح) ؛ كما لو قال: 
«هو عدل). 
للق أي: أن الترجيح يكون بكثرة العدد. ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» جاص758غ ٠‏ 


(؟) أي: بالاستقراء كمالك الحاجيني » طريقة الحصول» ج١اص458 ٠‏ 
() أي: مجهول العدالة. الحاجيني »؛ طريقة الحصول» ج١اص58؟ ٠‏ 


01 
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وَليْسَ ِنَ اجرح ترك عمل يمَزويُ» وَحُهُمْبمَشهُودوء 1 حَدّ في 

03 

شَهَادَوٍ ْنا وَتَحوِ شُرْبٍ ليذو ولا تيس بتَسْمِيَةٍ غَبْرٍ مَشْهُورَةٍ » قيلّ: إلا 
أَنْ يَكُونَ بح بْثُ لَوْ سْيِلَ لَم بين مامد اممو لووك جو ا 


وقبل: لا ؛ لجواز أن يترك عادته . 

وتأخيري «في الأصح؛ عن المسألتين قبله.. أولئ من توسيط الأصل 
له بيئهما. 

[أمور ليست من الجرح] 

(وليس من الجرح) لشخص .. (ئرلكٌ عمل بمرويه» و) لا ترك (حكم 
بمشهوده) ؛ لجواز أن يكون الترك لمعارض 

(ولا حدٌ) له (في شهادة زنا)؛ بأن لم يكمل نصابهاء لأنه لاتتفاء 
النصابء لا لمعنن في الشاهد. 

(و) لا في (نحو شرب نبيذ) من المسائل الاجتهادية المختلف فيها؛ 
كدكاح المتعة ؛ لجواز أن يعتقد إباحة ذلك. 

(ولا تدليسش) فيمن روئ عنه (بتسمية غير مشهورة) له حت لا 
يعرف ؛ إذ لا خلل في ذلك. 

(قيل) أي: قال ابن السمعاني"" (إلا أن يكون بحيث لو سثل) عنه 
(لم يبينه) ؛ فإن صنيعه حينئل جرح له؛ لظهور الكذب فيه. 
(1) أبو المظفر؛ منصور بن محمد بن عيد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد 


الجبار بن الفضل بن الربيع بن مسلم بن عبد الله السمعاني؛ نسبة إِلن سمعان؛ بطن من 
تميم» (ت189ه). 


دام 


8 السنة ‏ الرواية والمبرح والتعديل هوج 


وَلَا إفطاء شَخْصٍ خَرَ تَْبِيهًا كَقَوْلٍ الْأَصْلٍ: (أَبُو عله الحافظ» 
رانين ةب ل الحار» وَلَا يهام اللي و وَالدَخْلَ 


آ ا المُتُونٍ فَمَجْرّوحٌ. 


وأجيب: بمئع ذلك. 


(ولا) تدليس (بإعطاء شخص اسم آخر نشبيهًا؛ كقول) صاحب 
(الأصل) أخبرنا (أبوعبدالله الحافظ يعني) به (الذهبي ؛ تشبيها بالبيهقي) في 
قوله: «أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ؛ (يعني) به (الحاكم) ؛ لظهور المقصود©, 
وذلك صدق في نفس الأمر. 

(ولا) تدليس (بإيهام الثّقي والرحلة). 

الأول: - ويسمئ تدليس الإسناد ؛ كأن يقول من عاصر الزهري'" 
من ولم يلقه: «قال الزهري»؟» أو «عن الزهري» موهما أنه سمعه. 

والثاني: كأن يقول: احدَّئنا فلان وراء النهر» موهمّا جيحون» والمراد: 
نهر مصر ؛ كأن يكون بالجيزة ؛ لأن ذلك من المعاريض لا كذب فيه. 


(أما مدلس المتون) وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان.٠‏ 

(فمجروح) ؛ لإيقاعه غيره في الكذب علئ النبي يَل. 

(0) أي: لأن المراد بأبي عبد الله الحافظ إنما هو الذهبي» لا الحاكم؛ لبعد عصر صاحب 
الأصل من عصره. الحاجيني» طريقة الحصولء جاص ٠ 87١‏ 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي 
الزهري أبو بكر المدنيء (ت114١ه).‏ 


الاه 


8 السنة ‏ الصحابي رالتابعي 2 


«الصّحَابِيٌ): من مَنِ اجْكَمَعَ مُؤْمِنَا هنا التي وَإِنْ ل برو وَل يَطَلْ 


(مَتالق») 
[الصحابي والتابعي] 

(الصحابي) أي: صاحب النبي كلكْة.. (من اجتمع مؤمنا) مميرًا 
(بالنبي) في حياته ؛ (وإن لم يرو) عنه شيثّاء (ولم يطل) أي: اجتماعه به» 

فخرج من اجتمع به كافراء أو غير مميز» أو بعد وفاة النبي» لكن قال 
البرماوي في غير المميز: إنه صحابي ؛ وإن اختار جماعة خلاف ذلك. 

وقيل: يشترط في مندق أسع الصنخحابي: ٠‏ الرواية ؛ ولو لحديث» وإطالة 
الاجتماع؛ نظرًا فم في الإطالة إلئ العرف, وفي الرواية إلئ أنها المقصود 
ال ف ا ل 

وقيل: يشترط الغزو معه» ومضئ عام عل الاجتماع به؛ لأن لصحبة 
النبي شرقًا عظيمًا ؛ فلا ينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع 
عليه الشخص؛ كالغزو المشتمل علئ السفر الذي هو قطعة من العذاب» 
والعام المشعمل علئ الفصول الأربعة التي تختلف فيها الأمزجة. 

واعترض التعريف؛ بأنه يصدق على من مات مرتدًا كعبد الله بن خطل » 


الاه 


56 السنة الصحابي والتابعي 0 


ولا يسمى صحابئّاء بخلاف من مات بعد ردته مسلمًا(" كعبد الله بن أبي 
20« 


وأجيب ؛ بأنه كان يسماه قبل الردة» ويكفي ذلك في صحة التعريف؛ 
إذ لا يشترط فيه الاحتراز عن المنافى العارض ٠‏ 

(كالتابعي معه) أي: مع الصحابي؛ فيكفي في صدق اسم التابعي 
علئ الشخص اجتماغه مؤمًا بالصحابي في حباتهء وهذا ما رجحه ابن 
الصلاح والنووي وغيرهما. 

وقبل: لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به» وبه جزم الأصل ؛ 
تبعا للخطيب البغدادي”"» وفرّق ؛ بأن الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي 
أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. 


[دعوئ معاصر الني الصحبة] 

(والأصح أنه لو ادّعئ معاصر) للنبي يكل (عدل صحبةٌ. . قبل)؛ لأن 
عدالته تمنعه من الكذب فى ذلك. 

وقيل: لا يقبل لادّعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم » كما لو قال: «أنا عدل» . 
(1) أي: فيسمئ صحابيًا. 
(9) أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري القرشي » ولد سئة 7 قبل الهجرة في مكة؛ 

صحابي وقائد عسكري » وهو أمح عثمان بن عفان من الرضاعة » ووالي مصر في عهد خلافته 
() أبو بكر؛ أحمد بن عبدالمجيد بن علي بن ثابت المعروف ب: لالخطيب البغدادي»» 

تمه 


ارفك 


[عدالة الصحابة] 

(و) الأصح (أن الصحابة عدول) ؛ فلا يبحث عن عدالتهم في رواية 
ولا شهادة ؛ لأنهم خير الأمة؛ لقوله تعالى «كُمْركَيَرَأمَةٍ أرجت إلنّاين »» 
دخوله وََِدَِكَ حمَأَكَكْرْ أ وسطاك ؛ فإن المراد بهم الصحابة» ولخبر 
الصحيحين (خَبرٌ أينِي قَرني»(©. 

وقيل: هم كغيرهم؛ فيبحث عن عدالتهم في ذلك إلا من كان ظاهر 
العدالة » أو مقطوعها؛ كالشيخين 845 - 

وقبل: هم عدول إلئ حين قتل عثمان و#ة؛ فيبحث عن عدالتهم 
بعده ؛ لوقوع الفتن بينهم من حينئذ مع إمساك بعضهم عن خوضها. 

وقبل: هم عدول إلا من قاتل علي و48 ؛ فهم فسقة ؛ لخروجهم على الإمام 
الحق. 

وردٌ: بأنهم مجتهدون في قتالهم له؛ فلا يأثمون؛ وإن أخطاواء بل 
يؤجرون» كما سيأتي. 

وعلئ كل قول من طرأ له منهم قادح ؛ كسرقة » أو زنا.. عمل بمقتضاه ؛ 
لأنهم وإن كانوا عدولا غير معصومين . 


)١(‏ البخاري» صحيحهء كتاب أصحاب النبي ييل باب نضائل أصحاب النبي كلل حديث 
رقم (60)) جدص؟؛ ومسلم» صحيحه» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالن عنهم» 
باب قوله كَيِْ: «لا تأتي مائة سنة» وعلئ الأرض نفس منفوسة اليوم»» حديث رقم 
(1014)ء جاص كل 


:لاه 


«العْرْسَلٌ): مَرْفُوعَ غَبْرٍ صَحَابِىٌ 
وَالْأَصَحُ: أنه لا بقل | إِنْ كان مُرْسِلَهُ مِنْ كبَارٍ التَابِعِينَ وَعَضْدَُ 


(المرسل) المشهور عند الأصوليين» والفقهاء» وبعض المحدثين.. 
(مرفوع غير صحابي) تابعيًا كانء أو من بعده (إلى النبي) 46 ؛ مسقطً 
الواسطة بينه وبين النبي ٠‏ 

وعند أكثر المحدّثين مرفوع تابعيٌ إلئ النبي» وعندهم المعضل: ما 
سقط منه راويان فأكثر» والمنقطع ما سقط منه من غير الصحابة راوء وقبل: 
ما سقط منه راو فأكثر. 

(والأصح أنه لا بقبل) أي: لا يحتج به؛ للجهل بعدالة الساقط ؛ وإن 
كان صحابئًا ؛ لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح » (إلا إن كان مرسله من 


كبار التابعين) كقيس بن أبي حازه90, وأبي عثمان النهدي 220 (وعضده 


(1) قيس بن أبي حازم» واسمه حصين بن عوف» ويقال: عوف بن عبد الحارث» ويقال: عبد 
عوف بن الحارث بن عوف البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي. 

(؟) عيد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي بن وهب بن سعد بن شرّيمة بن رفاعة بن مالك بن 
تّهد بن زيد القُضَاعي» النهدي. 


ولاة 


9 السنة المروسل 2 


49 مرسله ل يَرْوِي ِل عَنْ عَدْلِ وَهوَ مُسْكَدٌ» و عَضَدَهُ كَوْلُ 
صَحَابِي» أذ مله آذ مَل الخثر أو مُسْكدٌ مُسَكَدٌ أو مُرِسَلُ ٠‏ أو انِصَاق أو 
ِبَاسٌء أَوْ عَمَلُ الْمَضْر أو تَحُوّمَاء عاد ع سا ري لفتولو افرع واو او امي 


كون مرسله لا يروي إلا عن عدل) ؛ كأن عرف ذلك من عادته؛ كأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن”" يروي عن أبي هريرة . 

(وهو) حينئذ (مسند) حكمًا؛ لأن إسقاط العدل كذكرهء (أو عضده 
قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر) من العلماء لا صحابي فيهمء (أو 
مسئد) ؛ سواء أسنده المرسل» أم غيره» (أو مرسل) بأن يرسله آخر يروي 
عن غبر شيوخ الأوّل» (أو انتشار) له من غير نكير» (أو قياس أو عمل) 
أهل (العصر) علئ وفقه (أو نحوها) ككون مرسله إذا شارك الحفاظ في 
أحاديث وافقهم فيهاء ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم بحيث لا 
يختل به المعنئئ ؛ فإن المرسل حينئذ يقبل ؛ لانتفاء المحذور. 

وقيل: يقبل مطلقًا؛ لأن العدل لا يسقط الواسطة إلا وهو عدل عنده» 
وإلا كان ذلك تلبيسًا قادحا فيه. 

وقيل: لا مطلقًا؛ لما مر. 


وقيل: يقبل إن كان المرسل من أثمة النقل كسعيد بن المسيب0© 


60 أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بن كعب القرشي الزهري ؛ أحد فقهاء المديئة العشرة» (ت4 ؤه)؛ وقيل (4١٠ه).‏ 
إضفق سعيد بن المسيب المخزومي القرشي»ء (ت4وه). 


كلام 


والشعبي”": بخلاف من لم يكن منهم؛ فقد يظن من ليس بعدل عدلًا 
فيسقطه لظنه. 

(والمجموع) من المرسل وعاضله. ٠.‏ (حجة))» لا مجرد المرسل » 
ولا مجرد عاضده؛ لضعف كل منهما منفردًا» ولا يلزم من ذلك ضعف 
المجموع ؛ لأنه يحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن. 

هذا (إن لم بحتج بالعاضد) وحده» (وإلا)؛ بأن كان يحتج به كمسند 
صحيح (ف)هما (دليلان) ؛ إذ العاضد حينئذ دليل برأسه» والمرسل لما 
اعتضد به صار دليلًا آخر؛ فيرجح بهما عند معارضة حديثٍ واحلٍ لهما. 

والتقييد ب: كبار التابعين في العاضد الأول» مع قولي: «إن لم يحتجّ 
بالعاضد» وإلا فدليلان».. من زيادتي٠‏ 

(و) الأصح (أنه) أي: المرسل بقيد زدته بقولي: (باعتضاده) أي: مع 
اعتضاده (بضعيف أضعف من المسند) المحتج به. 

وقيل: أقوئ منه؛ لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته» بخلاف 
من يذكره فيحيل الأمر فيه علئ غيره» قلنا: لا نسلم ذلك. 

أما إذا اعتضد بصحيح.. فلا يكون أضعف من مسند يعارضه؛ بل هو 
أقوئ منهء كما علم مما مر. 
)00 عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني الشعبي» (ت”5١١ه)‏ . 


لالاة 


51 السنة ‏ المرسل © 


إن تجرد وََا حَلِيلَ سواه كَالْآصَحٌ الامكقاف لأخْله. 


أما مرسل صغار التابعين؛ كالزهري.. فباق علئ عدم قبوله مع 
عاضده ؛ لشدة ضعفه. 

وقيد القبول ب: كبار التابعين؛ لأن غالب رواياتهم عن الصحابة؛ 
فيغلب علئ الظن أن الساقط صحابي» فإذا انضم إليه عاضد كان أقرب إل 
القبول» وعليه ينبغي ضبط الكبير ب: من أكثر روأياته عن الصحابة» والصغير 
بمن أكثر روأياته عن التابعين » على أن ابن الصلاح والنووي لم يقيدا بالكبار. . 
وهو قوي. 

وهذا كله في مرسل غير صحابي كما عرفت» أما مرسله.. فمحكوم 
بصحته علئن المذهب ؛ لأن أكثر رواية الصحابة عن الصحابة » وكلهم عدول» 

3 
كما مر. 

(فإن تجرد) هذا المرسل عن عاضدء (ولا دليل) في الباب (سواه) » 
ومدلوله المنع من شيء.. (فالآأصح) أنه يجب (الانكفاف) عن ذلك الشيء 
(لأجله) أي: المرسل ؛ احتياطا ؛ لأن ذلك يحدث شبهة توجب التوقف. 

وقيل: لا يجب ؛ لأنه ليس بحجة حيئل. 

أما إذا كان ثم دليل سواه.. فيجب الانكفاف قطعا؛ إن وافقه» وإلا 
عمل بمقتضيئ الدليل. 


تقند لنقا لقا 


لاه 


السنة ‏ نقل الحديث بالمعن 
م --22222-5 2 مج 19 


0 
4 2 


الْأَصَحّ جَوَارُ تقل الحَدِيثِ بِالمَعْتَئ لِعَارفِ 00 


(متذالق) 
[نقل الحديث بالمعن] 

(الأصح جواز نقل الحديث بالمعنئ لعارف) بمعاني الألفاظ » ومواقع 
الكلام الذي أريد به إنشاءٌ أو خبد؛ بأن يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في 
المراد والفهم”؟؛ وإن لم ينس اللفظ الآخرء أو لم يرادفه؛ لأن المقصود 
المعنئ » واللفظ آلة. 

وقيل: لا يجوز إن لم يدس ؛ لفوت الفصاحة في كلام النبي . 

وقيل: إنما بجوز بلفظ مرادف»؛ بخلاف غير المرادفف؛ لأنه قد لا 

000 

وقيل: لا يجوز مطلقًا؛ حذرا من التفاوت » وإن ظن الناقل عدمه فإن 
العلماء كثيرًا ما يختلفون في معنئئ الحديث المراد. 

قلنا: الكلام في المعنئ الظاهر لا فيما يختلف فيه كما أنه ليس 
الكلام فيما تعبد بألفاظه كالأذان والتشهد والسلام والتكبير. 
(1) أي: بأن يتساوئ البدل والمبدل منه في كيفية أداء المراد. الحاجيني» طريقة الحصول» 

٠048١ جاص‎ 


هاه 


8 السئة ‏ بعض أقوال الصحابة المختلف في قبولها 9 
ل #6 اوور 8 2. 8 بودي اا له 000 3 11 
وَأنَدُ بحت بِقَوْلٍ الصَّحَابِي: «قَال النبئ)» دَلعَنْهُا2 دَاسَيعْت أَمَرَ 


وَنْهَى) 3 أو (أمَرَنَا) 8 تحُوو 21111 


أما غير العارف.. فلا يجوز له تغيير اللفظ قطعًاء 
[بعض أقوال الصحابة المختلف في قبوطها] 

(و) الأصح (أنه يحتج بقول الصحابي: قال النبي) كل لأنه ظاهر 
في سماعه منه. 

وقيل: لاء لاحتمال أن يكون بينهما واسطة من تابعي » أو صحابي 
وقلنا يببحث عن عدالة الصحابة . 

(ف)بقوله (عنه) أي: عن النبي ؛ لما مر. 

وقيل: لا لظهوره في الواسطة. 

(ف)بقوله (سمعته أُمَررَ ونهئن) ؛ لظهوره في صدور أمر ونهي منه. 

وقيل: لا ؛ لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر » ولا نهي تسمحًا. 

(أو) بقوله (أمرنا أو نحوه) مما بني للمفعول؛ كثهيناء أو أرب أو 
حرّم عليناء أو رخص لنا؛ لظهور أن فاعلها النبي. 

وقيل: لاء لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعضٌْ الولاة» والإيجاب 
والتحريم والترخيص .. استنباط من قائله . 


لمكن 


السنة ‏ بعض أقوال الصحابة المختلف في قبولها 
0 بعض أقوال اب في قبوه ج69 
عو ع وش عرى 4 سك سس 3 عه سك لك و تس جل شف 
وَ١مِنَ‏ السّنْةٍ) » ذ١كنا‏ مَعَاشِرَ الناس»» أَوْ (كَانَ الناس بَفْعَلونَ), فَهكنا 


عور 1# عدم 56 ا نه ورف م 4 حرء جوا سمس 
تنْعَلُ في عَهْرِهِ يِه » دَكَانَ النَّاسٌ بَفْمَلُونَ)» دَلكَانُوا لَا يَقُطَعُونَ ني 
التَافه) . 


(و) بقوله (من السنة) كذا؛ لظهوره في سنة النبي٠.‏ 

وقبل: لا لجواز إرادة سنة البلد. 

(فكنا معاشر الناس) نفعل في عهده يك (أو كان الناس يفعلون) 
في عهده كَل. 

(فكنا نفعل في عهده يَل) ؛ لظهوره في تقرير النبي عليه: 

وقيل: لا؛ لجواز أن لا يعلم به. 

(فكان الناس يفعلون» فكانوا لا يقطعون في) الشيء (التافه) » قالته 
عائشة #6 ؛ لظهور ذلك في جميع الناس الذي هو إجماع . 

وقيل: لا ؛ لجواز إرادة ناس مخصوصين ٠‏ 

وعطف الصور بالفاء.. إشارةٌ إلى أن كل صورة دون ما قبلها رتبة؛ ولهذا 
كان تعبيري في: (عنه)» و«سمعته) بالفاء.. أولئن من تعبيره فيهما بالواو. 

ووجه كون الأخيرتين دون ما قبلهما. . عدم التصريح بكون ذلك في 
عهده مَل . 

ووجه كون الأخيرة دون ما قبلها.. عدم التصريح بما يعود عليه 
ضمير: (كانوا»). 


ليك 
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و رسع م و 8 علا قا موقم رو 1 رع فق ام 
مسكئّد غير الصحابئٌ: قرَاءَة الشئح إملاءء فتحديثاء فقرّاءته عَليْه» 
: بي 2 1 5 2 يي 


كسمَاعَةُ عه 4 َمَاوَلةٌ 8 مكائبة مع إِجَارَةِ» مِإَِارَةٌ لِخَاصٌ في حاص 


) 152١ 

(مستند غير الصحابي) في الرواية إحدئ عشرة(© 

١‏ - (قراءة الشيخ) عليه.. (إملاء7") من حفظه أو من كتابه 

؟ - (فتحديثًا) بلا إملاء. 

(فقراءته عليه) أي: علئ الشيخ ٠‏ 

4 - (فسماعه) بقراءة غيره على الشيخ » ويسمى هذا والذي قبله بالعرض 

ه (فمناولة أو مكاتبة مع إجازة) ؛ كأن يدفع له الشيخ أصلّ سماعه 
أو فرعًا مقابًا به» أو يكتب شينًا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه» 
ويقول له: «أجزت لك روايته عني). 

5 - (فإجازة) بلا مناولة ولا مكاتبة (لخاص في خاص) ك: «أجزت 
لك رواية البخاري)» . 
)١(‏ مطابقة الترقيم مع ما يأتي مأخوذ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي . 
49 أي: والتلميذ يكتب . الحاجيني » طريقة المفارل عاض ر1: 


امه 


نَخَاصٌ فِي عَامٌ كام ذ عاش في 2ا/. لقلاة؛ 0 
تشْلهء فَمْتَاوَلة آَر مكائيَة) فَإِعْلامْ» قَوَْصِيةٌ قَوجَادة؛ وَالمَخْتَارٌ جَوَا 
الوَوَابَة بِالمَذْكُورَاتِ و ل 0 


(فخاص في عام) ك: «أجزت لك رواية جميع مسموعاتي». 
(فعام في خاص) ك: «أجزت لمن أدركني روانة مسلم». 
(ف)عام (في عام) ك: اأجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي». 
- (فلفلان ومن يوجد من نسله) ؛ تبعا له. 
م - (فمناولة أو مكاتبة) بلا إجازة ؛ إن قال معها: «هذا من سماعي». 
4 (فإعلام) بلا إجازة؛ كأن يقول: «هذا الكتاب من مسموعاتي 
علئن فلان0©) , 
٠‏ (فوصية) ؛ كأن يوصي بكتاب إلئ غيره ليرويه عنه عند سفره» 
و ١‏ 
١‏ (فوجادة) ؛ كأن يجد حديثًا أو كتابًا بخط شيخ و 
(والمختار جواز الرواية بالمذكورات)» التصريح بهذا من زيادتي٠‏ 
والقول بامتناع الرواية بالأربعة التي قبل الوجادة مردود؛ بأنها أرفع 
من الوجادة» والرواية بها جائزة عند الشافعي وغيره» فالأربعة أولئ. 
(1) أي: من غير أن يأذن في روأيته عنه. الحاجيني» طريقة الحصول» ج١اص‏ 4817 ٠‏ 
(؟) أي: يفق به؛ سواء عاصره أم لا. الحاجيني » طريقة الحصول» ج١ص‏ 141 ٠‏ 


ليك 
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لا إِجَارَةِ مَنْ يُوجَدُ مِنْ تسل فُلَانِء وَاَلمَاظٍ الَْدَاءِ مِنْ صِنَاعَةْ المُحَدَئِينَ . 
للح :4692© 7تت__ سس 
(لا إجازة من يوجد من نسل فلان) ؛ فلا يجوز. 


وقيل: تجوز» وقيل: لا تجوز الرواية بالإجازة بأقسامهاء وقيل: لا 
تجوز في العامة. 

أما إجازة من يوجد من غير قيد.. فممنوعة» كما فُهم بالأولن» 
وصرح به الأصل » ونقل7" فيه الإجماع. 

(وألفاظ الأداء من صناعة المحدثين) فلتطلب منهم» ومنها علئ 
ترتيب ما مر: 

. أملئ علي‎ ١ 

حدثني. 

١‏ قرأتٌ عليه. 

؛ - قرئ عليه» وأنا أسمع. 

ه - أخبرني إجازة ومناولةً» أو مكاتبة. 

٠-5‏ أخبرني إجازة. 

م - أنبأني مناولةً » أو مكاتبة. 

أخبرني إعلامًا. 

٠‏ أوصئ إلي. 
(1) أي: الآأصل. 

2084 


5 العف مره الل__ .]9 


-١‏ وجدثٌُ بخطه. 

وقد أوضحت الكلام علئ ذلك» مع مراتب التحمل في «شرح ألفية 
العراقي» . 

وقولي: «أو مكاتبة) في الموضعين » مع إفادة تأخر التحديث عن 
الإملاء. . من زيادتي ٠.‏ 


لق لقنا فنا 


همه 


1 اه 
حك 


ا 


2 سل 
0 
0 ا 0 


3 
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الْكِتَابٌ القَالِتُ في «الإجماغ» 
وَمُوَ: الاق مُبتقهيي الْأمةِ بَمْدَ وك مُحَمّدٍ في عَصْرٍ عَلَ أي أَمْرِ 


0 1 52 89 51 7 1 سكن 3 
وَلَوْ بلا إِمَام مَعْصِومِ أو يلوخ عَدَدِ تََائرٍ أو عُدُولٍ ات 
سعط طحت (©*09© 


(الكتاب الغالث في الإجماع) 
[تعريف الإجماع» وشروطه] 
(وهو اتفاق مجتهدي الأمة) بالقول» أو الفعل» أو التقرير (بعد وفاة 
محمد) كله (في عصر علئ أي: أمر) كان؛ من ديني» ودنيوي» وعقلي » 
ولغوي » كما سيأتي بيانه. 
(ولو بلا إمام معصوم) . 
وقالت الروافض: لا بد منهء ولا يخلو الزمان عنه؛ وإن لم تعلم 
عينه » والحجة في قوله فقط » وغيره تبع له. 
(أو) بلا (بلوغ عدد تواتر) ؛ لصدق مجتهدي الأأمة بدونه. 
وقيل: يشترط ؛ نظرًا للعادة. 
(أو) بلا (عدول) ؛ بناء علئ أن العدالة ليست ركنا في المجتهد وهو 
الأصح. 
وقيل: يعتبرون ؛ بناء علئ أنها ركن فيه فعليه لا يعتبر وفاق الفاسق. 
وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره٠‏ 


/امه 
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أو غَبرٍ صَحَابيٌ » َو قِصَرِ الزّمَنٍ 
مم اخْيصَاصّهُ بِالمُجْتَهِدِينَ » قلا عِبرَهَ باثَمَاقٍ َيْرِهِمْ قَطْعاء ولا 
يوَائِهِ هم شي الْآصَمّ 2111111110000 


وقبل: يعتبر إن بِيّن مأخذه في مخالفته؛ بخلاف ما إذا لم يبينه؛ إذ 
ليس عنده ما يمنعه أن يقول شيئا من غير دليل . 

(أو) كان المجتهد (غير صحابي) فلا يختصٌ الإجماع بالصحابة؛ 
لصدق مجتهدي الأمة في عصر بغيرهم. 

وقالت الظاهرية: يختص بهم ؛ لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط ؛ فيبعد 
اتفاقهم علئل شيء. 

(أو 3 قصر الزمن) ؟ ؟ كأن مات المجمعون عقب إجماعهم ببخرور سقف 
عليهم. 

[اختصاص الإجماع بالمجتهدين وبالمسلمين] 

(فعلم) من الحد زيادة على ما مر (اختصاصه) أي: الإجماع 
(بالمجتهدين)؛ بأن لا يتجاوزهم إلئ غيرهم؛ (فلا عبرة باتفاق غيرهم 
قطعاء ولا بوفاقه لهم في الأصح). 

وقيل: يعتبر مطلقّاء وقيل: يعتبر في المشهور» دون الخفي ؛ كدقائق 
الفقه »؛ وقبل: يعتبر وفاق الأصولي لهم في الفروع ؛ لتوقف استنباطها علئ 


ممه 
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اللأصول » قلنا: هو غير مجتهد بالنسبة إليها. 

(و) علم اختصاصه (بالمسلمين)؛ لأن الإسلام شرط في المجتهد 
المأخوذ في حده؛ فلا عبرة بوفاق الكافر ؛ ولو ببدعة» ولا بخلافه. 

(و) علم (أنه لا بد من الكل): أي: وفاقهم؛ لأن إضافة مجتهدي 
إلئ الأمة تفيد العموم» (وهو الأصح)؛ فيضر مخالفة الواحد؛ ولو تابعيًا ؛ 
بأن كان مجتهدًا وقت اتفاق الصحابة. 

وقيل: يضر مخالفة الاثنين » دون الواحد. 

وقيل: مخالفة الثلاثة» دون الأقل منهم . 

وقيل: من بلغ عدد التواترء دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منه. 

وقبل: يكفي اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين» 
وقيل: غير ذلك. 

فعُلم أن اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة في الأصح» وهو ما صرح به 
الأصل ؛ لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة» لا كلهم. 

[عدم انعقاد الإجماع في حياة النبي] 

(و) علم (عدم انعقاده في حياة محمد) يل ؛ لأنه إن وافقهم فالحجة 

في قولهء وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه. 


2044 
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آلا ينعقد إجماع بواحد] 
١و(‏ أعلم (أنه لو لم يكن) في العصر (إلا) مجتهد (واحد لم يكن 
قوله إجماعا) ؛ إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهدي الأمة اثنان. 
(وليس) قوله (حجة علئ المختار) ؛ لانتفاء الإجماع عن الواحد. 
وقيل: حجة ؛ وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه. 


[انقراض أهل العصر] 

(و) علم (أن انقراض) أهل (العصر) بموتهم (لا يشترط) في انعقاد 
الإجماع؛ لصدق حده مع بقاء المجمعين» ومعاصريهم» وهو الأصحء كما 

وقيل: يشترط انقراضهم » وقيل: غالبهم» وقبل: علماؤهمي» وقيل: 
غير ذلك. 

[الإجماع قد يكون عن قياس] 

(و) علم (أنه) أي: الإجماع (قد يكون عن قياس)؛ لأن الاجتهاد 
المأخوذ في حده لا بدّ له من مستند» كما سيأتي» والقياس من جملته» 
(وهو الأصح). 

وقيل: لا يجوز أن يكون عن قياس. 


64 
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فيهمًا) و اتَقَاقّ السَّابةٍ بقين عَبْرُ إجماع» ولس خب في الْأصَحْ؛ و 


ااه َهُمْ عَلَى أَحَدِ ةّ َوَْينٍ بْلَ استفرَارٍ الخلاف جَائرٌ وَلَْ مِنَ الحَادِثٍ بَعْدَ 
ذَوِي الْمَوْلَينِ 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 زا ااا ااا 0 


وقيل: يجوز في الجلي» دون الخفي . 

وقيل: يجوز لكنه لم يقع » وذلك”" ؛ لأن القياس لكونه ظنيّا في الأغلب 
يجوز مخالفته لأرجح منه » فلو جاز الإجماع عنه ؛ لجاز مخالفة الإجماع ٠‏ 

قلنا: إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع علئ ما ثبت بهء وقد 
أجمع علئ تحريم أكل شحم الخنزير؛ قياسًا عل لحمه. 

(فيهما) أي: ما ذكر هو الأصح في المسألتين» كما تقرر. 

(و) علم (أن اتفاق) الأمم (السابقين) علئ أمة محمد ذل (غير 
إجماع 2 وليس حجة) في ملته (في الأصح)) لاختصاص دليل حجية 
الإجماع بأمته ؛ لخبر أبن ماجة وغيره (إن مني لا تجتمعٌ عَلَ لق 2. 

وقبل: إنه حجة بناء علئ أن شرعهم شرع لناء وسيأتي بيانه. 

[اتفاق المجتهدين قبل استقرار الخلاف] 

(و) علم (أن اتفاقهم) أي: المجتهدين في عصر (علئ أحد قولين) 
لهم (قبل استقرار الخلاف) بينهم؛ بأن قصر الزمن بين الاختلاف 
والاتفاق.. (جائز؛ ولو) كان الاتفاق (من الحادث بعد ذوي القولين) ؛ بأن 


(1) أي: ووجه المنع في الجملة. المحلي » شرحه علئ جمع الجوامع ؛ جلاص518 ٠‏ 
زفق ابن ماجةء سنته » أبواب الفتن ؛ باب السواد الأعظم؛ حديث رقم (7960)): جوص95- 


04١ 
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3 3 


و ١‏ اتَمَاق هؤلّاو, لا مَنْ بَعْدَهُمْ بَعْدَهُ في الَْصَح» 000 


ماتوا ونشأ غيرهم؛ لصدق حد الإجماع بكل من الاتفاقين» ولجواز أن 
يظهر مستند جلي يجتمعون عليه» وقد أجمعت الصحابة علئ دفنه َل في 
بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر. 

(وكذا اتفاق هؤلاء) أي: ذوي القولين» ( لا من بعدهم ‏ بعده) 
أي: بعد استقرار الخلاف ؛ بأن طال زمنه ؛ فإنه جائز» لا اتفاق من بعدهم 
(في الأصح) . 

أما الأول؛ فلصدق حدّ الإجماع به وهذا ما صححه النووي في اشرح 
مسلم). 

وقيل: لا؛ لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم علئ جواز 
الأخذ0" بكلّ من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد؛ فيمتنع اتفاقهم علئ 
أحدهماء 

قلنا: تضمنٌ ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق علئ أحدهماء فإذا وجد فلا 
اتفاق قبله . 

وقيل: 0 إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا؛ فلا 
يجوز ؛ حذرًا من إلغاء القاطع . 

والخلاف مبني علئ أنه لا يشترط انقراض العصرء فإن اشترط.. جاز 
(1) أي: بأن كان مجتهدًا ووافق اجتهاده اجتهاد أحد المخالفين؛ فلا يقال إن المجتهد لا يقلد 


مجتهدا. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج/اص119. 
49 أي: اتفاق ذوي القوئين بعد استقرار الخلاف. الحاجيني » طريقة الحصول» ج٠١ص 84١‏ . : 


فحن 
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وَأنّ التَمَسّكَ بِأكِلّ مَا قبل حٌَّ » و ا 
الاتفاق مطلقًا قطعًا. 

والترجيح من زيادتي ٠‏ 

وأما الثاني" ؛ فلأنه لو انقدح وجه في سقوط الخلاف ٠.‏ لظهر للمختافين؛ 
لطول زمنه. 

وقيل: يجوز ؛ لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دو 


[التمسك بأقل ما قيل] 

(و) علم (أن التمسك بأقل ما قيل) من أقوال العلماء حيث لا دليل 
سواه (حقٌّ)؛ لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما 
زاد عليه . 

كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي » فقيل: كدية المسلم» و 
كنصفهاء وقيل: كثلثها ؛ فأخد به الشافعي ؛ لذلك. 

فإن دل دليل علئ وجوب الأكثر.. أل به؛ كغسلات ولوغ الكلب» 
قيل: إنها ثلاث ؛ وقيل: سبع » ودل عليه خير الصحيحين فأخل به. 

ال 


(1) أي: وجه عدم جواز اتفاق من بعد هؤلاء على أحد القولين بعد استقرار الخلاف بطول زمنه ٠‏ 
الحاجيني » طريقة الحصول » جاص١41؛ ٠‏ 


إزفدكن 
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َه تون في ديه دَُْوي' دعي لا توق صِحَك عليه ولي 
وَأنّهُ لا بد د لَه مِنْ مُسْمََدِ» وَهُوَ الْأَصَح. 
كوي أ أي بَعضْهُمْ بحْكْم وَيَسْكْت البَاد قونٌ عَنْهُ وَقَذْ 


[الإجماع فد يكون في ديني ودنبوي وعقلي ولغوي] 

(و) علم (أنه) أي: الإجماع قد (يكون في ديني) كصلاة وزكاة. 

(ودنيوي) كتدبير الجيوش » وأمور الرعية. 

(وعقلي لا تتوقف صحته) أي: الإجماع (عليه)؛ كحدوث العالم 
ووحدة الصانع » فإن توقفت صحة الإجماع عليه ؛ كثبوت الباري » والنبوة.. 
لم يحتج فيه بالإجماع » وإلا لزم الدور. 

(ولغوي) - من زيادتي -؛ ككون الفاء للتعقيب. 

(و) علم (أنه) أي: الإجماع (لا بد له من مستند) أي: دليل» وإلا 
لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في حده معنئ 

(وهى الأصح) ؛ لأن القول في الأحكام بلا فسويل خط وقيل: يجوز 
حصوله بغير مستدد؛ بأن يُلهموا الاتفاق علئ صواب. 

[الإجماع السكوني وشروطه] 

هذا كله في الإجماع القولي.. (أما السكوتي ؛ بأن يأني بعضهم) أي: 

بعض المجتهدين (بحكم. وبسكت الباقون عنهء وقد علموا بهء وكان 


3 


الإجماع ‏ الإجماع السكوق 
8 7صو2 0 


الشّكُوتُ مُبعَرّدًا عَنْ َمَارَةِ رضًا وَسُخْطٍ وَالِحُكُمُ اجتهَادِي تكَلِيفمٌ وَمَضَى 
مُهلةٌ التَر عَادهٌ كَإِجْمَاعٌ وَحْحَةٌ في الْصَح. 
لس ””ا”حممممي يام :0-8 
السكوت مجردًا عن أمارة رضا وسخط) ‏ يضم السين وإسكان الخاء 
وبفتحهما - خلاف الرضاء (والحكم اجتهادي تكليفي » ومضئ مهلة النظر 
عادة.. فإجماع» وحجة في الأصح)؛ لأن سكوت العلماء في مثل ذلك 
يظن منه الموافقة عادة. 

وقيل: ليس بإجماع ولا حجة؛ لاحتمال السكوت لغير الموافقة ؛ 
كالخوف والمهابة والتردد في الحكم» وعُزي هذا للشافعي. 

وقيل: ليس بإجماع؛ بل حجة؛ لاختصاص مطلق اسم الإجماع 
عند هذا القائل بالقطعي”"2: أي: المقطوع فيه بالموافقة'"؛ وإن كان هو 


عنده إجماعا حقيقة » كما يفيده كونه حجة عنده. 


60) 


وقيل: حجة بشرط الانقراض ٠‏ 
وقيل: حجة إن كان قُنِياء لا حكمّا؛ لأن القْتيا يبحث فيها عادةٌ؛ 
فالسكوت عنها رضاء بخلاف الحكم. 
وقيل: عكسه؛ لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم 
)١(‏ آي: الإجماع المطلق عن التقييد. العطارء حاشيته علين المحلي» ج"ص ٠1117‏ 
(؟) أي: والسكوتي لا قطم فيه العطار » حاشيته علئ المحلي» جلاص1 ٠77‏ 
4 أشار إلئن أنه ليس المراد بالقطعي مقابل الظني » بل المقطوع فيه بالموافقة أعم من أن يكون 
قطعيًا أو ظتيّاء أي: فهو ما اتفق فيه المجمعون علئ الحكم المجمع عليه؛ فموافقتهم عليه 
قطعية» بخلاف السكوتي فموافقة من سكتوا علئ الحكم إنما هي ظنية ٠‏ 


نذؤه 


الإجماع_الإجماع السكوني 
للا © 


بخلاف القتيا. 
وقيل: حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين » وقيل: غير ذلك. 
وخرج بما ذكر.. ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم» فليس من محل 
الإجماع السكوتي » وليس بحجة ؛ لاحتمال أن لا يكونوا خاضوا في الخلاف. 
وقيل: حجة ؛ لعدم ظهور لاف فيه وقيل: غير ذلك. 
وترجيح عدم حجيته من زيادتي» وهو ما عليه الأكثر؛ وإن اقتضئع 
كلام الأصل ترجيح حجيته. 
وخرج أيضًا.. ما لو اقترن السكوت بأمارة الرضا. . فإجماع قطمّاء أو 
بأمارة السخط.. فليس بإجماع قطعا. 
وما لو كان الحكم قطعيًا - لا اجتهاديًا - أو لم يكن تكليفيًا» نحو: 
عمّار أفضل من حذيفة» أو عكسه”"'؛ فالسكوت علئ القول بخلاف 
المعلوم في الأولئ » وعلئ ما قبل في الثانية.. لا يدل علئ شيء". 
وما لو لم يمض زمن مهلة النظر عادة.. فلا يكون ذلك إجماعا. 
0 فك 
(1) أي: حذيفة أفضل من عمارء 
(؟) أي: لاحتمال كون السكوت ؛ أتكالا علئ الدليل القطعي في الأولئ » ولعدم تكليف الناس 
في الثانية . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 144 . 
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2 اع موافقته خيرا عل بويع 


(متالق) 
[إمكانية الإجماع والاحتجاج به] 

(الأصح إمكانه) أي: الإجماع . 

وقيل: لا يمكن عادة؛ كالإجماع علئ أكل طعام واحدء وقول كلمة 
واحدة في وقت واحد. 

قلنا: هذا لا جامع لهم عليه ؛ لاختلاف شهواتهم ودواعيهم» بخلاف 
الحكم الشرعي ؛ إذ يجمعهم عليه الدليل الذي يتفقون علئ مقتضاه. 

(و) الأصح (أنه) بعد إمكانه (حجة) شرعية ؛ (وإن نقل آحادًا). 

قال تعالئن د« ماق لول ا ؟ بحي مَا بير ل لد وَيَيمْ عير 
سَيِيلٍ لْمُؤْمِيِينَ ْم وه مَا وَل ونه بق وسََتَ مَصِيرًا 4 ؛ توعد فيها 
علئ اتباع غير سبيل المؤمنين ؛ فيجب اتباع سبيلهم » وهو قولهم» أو فعلهم ؛ 
فيكون حجة. 

وقيل: لا؛ لقوله تعالئ #إن تيك فى مي فَلدُوهُ إل لَكَه وألتنُول4 ؛ 
اقتصر علئن الرد إلئ الكتاب والسنة . 


/اوه 
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كو أ قو 7ج اوعنم ع م يي اا 2 مع 
وَأَنَّهُ قَطِرٌ إن اتَقَقّ المُخْتَرُونَ لا إنِ اْتلفُوا كَالسكوتي. 
َحَْثهُ حَرَامٌء كَمُلِمَ خريمٌُ إِحْدَاثِ تالت وَتَفْصِيل إِنْ كَرَقافُ 


قلنا: وقد دل الكتاب علئ حجيته » كما مر أنقًا. 
وقيل: لا إن نقل آحادًا؛ لأنه قطعي فلا ينبت بخبر الواحد. 
[الإجماع القطعي والظني] 
(و) الأصح (أنه) بعد حجيته (قطعي) فيها (إن أتفق المعتبئرون) عل 
أنه إجماع (لا إن اختلفوا) في ذلك (كالسكوتي) ؛ فإنه ظني . 
وقيل: ظنيمٌ مطلقًا ؛ إذ المجمعون عن ظنٌ لا يمتنع خطؤهم » والإجماع 
عن قطع غير متحقق . 
[خرق الإجماع وإحداث ثالث وتفصيل] 
(وخرقه) - أي: الإجماع القطعي » وكذا الظني عند من اعتبره - 


بالمخالفة (حرام) ؛ للتوعد عليه بالتوعد علئ اتباع غير سبيل المؤمنين في 
الآبة السابقة. 

(فعلم) من حرمة خرقه (تحريم إحداث) قول (ثالث) في مسألة اختلف 
أهل عصر فيها علئ قولين» (و) إحداث (تفصيل) بين مسألتين لم يفصّل 
بينهما أهل عصر (إن خرقاه) أي: إن خرق الثالثٌ والتفصيلٌ الإجماعَ؛ بأن 
خالفا ما اتفق عليه أهل عصرء بخلاف ما إذا لم يخرقاه. 


وقبل: هما خارقان مطلقًا؛ لأن الاختلاق على قولين.. يستلزم 


لون 
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2 - - م 
وَأنهُ يَجُوزٌ إِحْدَاتُ دليل أو ويل ااه عه ونه الكو ماع ما عاو عام العامة 


الاتفاقٌ علئ امتناع العدول عنهماء وعدم التفصيل بين مسألتين.. يستلزم 
الاتفاقٌ علئ امتناعه. 

قلنا: الاستلزام ممنوع فيهماء 

مثال الثالث خارقًا.. ما قيل إن الأخ يسقط الجدء وقد اختلفت 
الصحابة فيه علئ قولين؛ قيل: يسقط بالجد؛ وقيل: يشاركه كأ فإسقاط 
الجدّ به خارقٌ لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبًاء 

ومثاله غير خارق.. ما قيل إنه يحل متروك التسمية سهواء لا عمداء 
وعليه الحنفي» وقيل: يحل مطلقًاء وعليه الشافعي» وقيل: يحرم مطلقًاء 
فالفارق موافق لمن لم يفرّق في بعض ما قاله. 

ومثال التفصيل خارقًا . . ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة » أو عكسه» 
وقد اختلفوا في توريثهماء مع اتفاقهم على أن العلة فيهء أو في علمه.. 
كونهما من ذوي الأرحام ؛ فتوريث إحداهما دون الأخرئ خارقٌ للاتفاق. 

ومثاله غير خارق.. ما قلنا إنه تجب الزكاة في مال الصبي دون الحليّ 
المباح » وقيل: تجب فيهما وقيل: لاا تجب فيهما؛ فالمفصل موافق لمن لم 
يفصل في بعض ما قاله. 

[إحداث دليل أو تأويل أو علة] 
(و) علم (أنه يجوز إحداث) أي: إظهار (دليل) لحكمء (أو تأويل) 


031 
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أذ ِل إذ لم خرف » وََنَّهُ يه يَمْتَِعٌ ارتِدَادُ د الك سَمْعَاء لا اتَقَاقَهَا عَلَى 
جَهْلٍ ما لم تُكلّف بو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


لدليل ؛ ليوافق غيره» (أو علة) لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل 
والعلة؛ لجواز تعدد المذكورات (إن لم يخرق) ما ذكروه بخلاف ما إذا 
خرقه ؛ بأن قالوا لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه. 

وقيل: لا يجوز إحداث ذلك مطلقًا؛ لأنه من غير سبيل المؤمنين 
المتوعّد علئ اتباعه في الآية. 


قلنا: المتوعد عليه ما خالف سبيلهم» لا ما لم يتعرضوا له كما نحن 


[امتناع ارتداد الأمة] 

(و) علم (أنه يمتنع ارتداد الأمة) في عصر (سمعا) ؛ ؛ لخرقه إجماع 
من قبلهم علئ وجوب استمرار الإيمان. 

وقيل: لا يُمتنع سمعاء كما لا يُمتنع عقلًا قطعًا. 

(لا اتفاقها) أي: الأمة في عصر (علئ جهل ما) أي: شيء (لم تكلف . 
به) ؛ بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة ؛ فلا يمتنع ؛ إذ لا خطأ فيه 
لعدم التكليف به. 

وقبل: يمتنع» وإلا لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه» وهو 
باطل ٠‏ 
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ا في 

3 الْإِجْمَاءَ لا يُصَادُ إِجْمَاءًا لَه و صم في الكل » ع 
سس 7 اي 112222225959599 

قلنا: يمنع أنه سبيل لها ؛ إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل » لا 
ما لا يعلمه. 

أما أتفاقها علئ جهل ما كلفت به.. فممتنع قطعًا. 

(ولا انقسامها) أي: الأمة (فرقتين) في كل من مسألتين متشابهتين 
(كل) من الفرقتين (يخطىئ في مسألة) من المسألتين ؛ كاتفاق إحدئ الفرقتين 
علئ وجوب الترتيب في الوضوء» وعلئ عدم وجوبه في الصلوات الفائتة» 
والأخرئ علئ العكس؛ فلا يمتنع؛ نظرًا في ذلك إلئ أنه لم يخطى إلا 
بعضها بالنظر إلئ كل مسألة علئ حدتها. 

وقيل: يمتنع ؛ نظرًا إلئ أنها أخطأت في مجموع المسألتين» والخطأ 
منفي عنها بالخبر السابق . 

والتصحيح في هذه المعلوم مما يأتي ‏ من زيادتي. 

[الإجماع لا يضاد إجماعًا قبله ولا يعارضه دليل] 

(و) علم (أن الإجماع لا يضاد إجماعًا) أي: لا يجوز انعقاده علي ما 
يضاد ما أنعقد عليه إجماع (قبله) ؛ لاستلزامه تعارض قاطعين . 

وقيل: يجوز ؛ ؛ إذ لا مانع من كون الأوّل ميا بالثاني . 

(وهو الأصح في الكل) أي: كل من المسائل الستء كما تقرر. 
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بحس رع مدهو عرص يا يفة رس 0 »يك واه 
تُعَارضّةٌ دلي » وَمُوَالقَيُهُ حبرا لا تل عَلَمِ أنه عَنْهُ » لكنّهُ الظاهة إنْ 
ليل » وموافقته خبرا 5 قر 


وَلَا يُعَارِ 
لَمْ يُوجَذ خَيْره. 
ل سس تي و 

(ولا يعارضه) أي: الإجماع؛ بناء عل الأصح أنه قطعييٌ (دليل) 
قطعي » ولا ظني ؛ إذ لا تعارض بين قاطعين ؛ لاستحالته ؛ إذ التعارض بين 
شيئين يقتضي خطاً أحدهماء ولا بين قاطع ومظنون؛ لإلغاء المظنون في 
مقابلة القاطع . 

أما الإجماع الظني فيجوز معارضته بظني آخر. 

[موافقة الإجماع خيرًا لا ندل عل أنه عنه] 

(وموافقته) أي: الإجماع (خبرًا.. لا تدل علئ أنه عنه)؛ لجواز أن 
يكون عن غيره ولم ينقل لنا؛ استغناء بنقل الإجماع عنه؛ (لكنه) أي : كوئه 
عنه.. هو (الظاهر إن لم يوجد غيره) بمعناه؛ إذ لابد له من مستئد» كما 
من 

فإن وجد.. فلا ؛ للجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير. 

وقيل: موافقته له تدل علئ أنه عنه. 

قال بعضهم: ومحل الخلاف في خبر الواحد» أما المتواتر.٠‏ فهو عنه 
بلا خلافء» وفيه نفل 0©, 
(1) أي: لجواز أن بكون الإجماع عن غيره أيضّاءٍ إذ لا يلزم من تواتره أن بستندوا إليه. 
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اه 
جَاحِدٌ مُجْمَع عَلَيْهِ مَعْلُوم مِنَ الدّين صَرُورَةٌ كَافك إِنْ كَانَ فيه نَصّ 
حد مجْمّع عَلبْهِ معلوم مِنَ الدين ضرورَة كافِرٌ إن كان فيه نص » 
2 - د #6دا.. م 


25+ ١ 
[جاحد المجمع عليه]‎ 

(جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة)» وهو ما يعرفه منه 
الخواصٌ والعوام من غير قبول تشكيك ؛ كوجوب الصلاة والصوم» وحرمة 
الزنا والخمر.. (كافر) قطعًا (إن كان فيه نص) ؛ لأن جحده يستلزم تكذيب 
النبي كلد فيه. 

وما أوهمه كلام الآمدي , ومن تبعه من أن فيه خلاقًا. . ليس بمراد لهم . 

(وكذا إن لم يكن) فيه نصٌّ.. جاحده كافر (في الأصح)؛ لما مر. 

وقيل: لا ؛ لعدم النص . 

وخرج ب: «المجمع عليه».. غيرّه؛ وإن كان فية نص. 

وب: «المعلوم ضرورةٌ».. غيره؛ كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف؛ 
وإن كان فيه نص كاستحقاق بنث الابن السدس مع البنت؛ لقضاء النبي 
كله به» كما رواه الببخاري0©, 
(1) البخاري» صحيحه» كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» حديث رقم (37875)» 

اجمص(16. 


0. 


وب: «الدين»).. المجمع عليه » المعلوم من 00 ور كوتقود 
بغداد ؛ فلا يكفر جاحدهاء ولا .جاحد شيء منهاء وإن اشتهر بين الناس . 


هذا حاصل ما فى «الروضة» ؛ كأصلها في باب الردة وهو المعتمد؛ 
وإن خالفه ما فى الأصل كما أوضحته فى الحاشية)(©. 


نقد فيه نكن 


(1) أي: من غير الدين. 

(؟) قول ابن السبكي هو: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعاء وكذا 
المشهور المنصوص في الأصح » وقي غير المنصوص تردد» قال الشيخ زكريا: قوله: اكافر 
قطمً8.- فيه وفيما بعده من مسألتي المشهور مخالفةٌ لقول الروضة في باب الردة؛ من جحد 
مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة.. كفر إن كان فبه نص » وكذا إن لم يكن فيه 
نص في الأصح» وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لم يعرفه كل المسلمين.. لم 
يكفر ؛ فعلم أن القطع مقيد بما فيه نص » وأن الأصح مقيد يما هو مجمع عليه معلوم من 
الدين ضرورة ولا نص فيهء وأنه لا تكفير بغير المعلوم ضرورة من المشهور المذكور 
بقسميه. زكرياء حاشيته علئن المحلي » ص11 . 


520: 


الْكِتَابٌ الرَا : في «الْقَيّايين) 
وَهُوَ: حَمْلُ مَغلُوم على مَلوم لمُسَاوَايهِ في ِل حُكْمِهِ عِنْدَ 
الحَايل ون خض يالصّحِبح خُلِن الأجيد. 


(الكتاب الرابع في القياس) 
[تعريف القياس] 

من الأدلة الشرعية”"» (وهو) لغةٌّ: التقدير والمساواة» واصطلاحا: 
(حمل معلوم علئ معلوم) بمعدون متصوّرء أي: إلحاقه به في حكمه؛ 
(لمساواته) له (في علة حكمه)؛ بأن توجد بتمامها في المحمول (عند 
الحامل) , وهو المجتهد مطلقّاء أو مقيّدًا ؛ وافق ما في نفس الأمرء أَوْ لا؛ بأن 
ظهر غلطه. 

فتناول الحدٌّ القياسٌ الفاسد كالصحيح» (وإن خص) المحدود 
(بالصحيح حذف) من الحدّ (الآخير) وهو: «عند الحامل»؛ فلا يتناول 
حينئذ إلا الصحيح ؛ لانصراف المساواة المطلقة إلئ ما في نفس الأمر. 

والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحي0©. 
(1) حال من القياس؛ ففيه إشارة إلئ أن «أل» للعهدء وأن ما عدا الشرعي ذكر تبعًا. العطارء 

حاشيته علئن المحلي » اج ”اص 1774. 
(؟) أي: وهو داخل حيتئذ في التعريف» ودفع بهذا ما يقال الفاسد في نفس الأمر غير معمول 

به؛ وغير داخل في التعريف» وكل قياس يمكن فيه ذلك ؛ فيلزم عدم شمول التعريف لشيء 

منها. العطارء حاشيته علئ المحلي » جلاص 41 6 - 

3 
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عم عم ع 


7 8 58 5 55 
وَهُوَ حّةٌ في الأمُور الدَنيَويُةِ وَكَذَا ففي عَبْرِهَا في الْأَصَمّ 2206 


وحدّ شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه: مساواة محل لآخر في 
علة حكم شرعيمٌ له. وهو لا يشمل غير الشرعي» لكنه أخصر من الحدّ 
الأوّل» وأقرب إلئ مدلول القياس اللغوي الذي مر بيانه”©» وسالم مما 
أورد علئ الأوّل؛ من أن الحمل فعل المجتهد؛ فبكون القياس فعله مع أنه 
دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أوْ لا ؛ كالنص. 

لكن جواب الإيراد أنه ل تنافي بين كونه فيل المجتهد ونصب الشارع 
باه وليك90 , 

[القياس حجة في الأمور الدنيوية» وغيرها] 

(وهو) أي: القياس (حجةٌ في الأمور الدنيوية) ؛ كالأغذية: (وكذا 
في غيرها) كالشرعية (في الأصح)؛ لعمل كثير من الصحابة به متكرّرا شائعًا 
مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك ؛ من الأصول العامة - وفاقٌ 
عادة. 

ولقوله تعالئ لتَعَترُواً»» والاعتبار قياس الشيء بالشيء؛ فيجوز 
القياس في ذلك , 


(1) أي: وهو التقدير والمساواة. الحاجبني» طريقة الحصول» جاص" 
22 أي : بدليل أن الإجماع دليل نصبه الشارع مع أنه فعل المجتهدين ٠‏ الحاجيني » طريقة 


الحصول» جاصلا 
(*) كان يقاس أحد شيثين علين الآخر فيما علم إفادته دفع الجوع مثلًا. الحاجيني» طريقة 
الحصول» جاص" 


(4) أي: في الأمور الدنيوية وغيرهاء 


وقيل: يمتنع فيه عقا . 

وقيل: شرعا. 

وقيل: يمتنع فيه إن كان غير جلي . 

وقبل: يمتنع في الحدود, والكفارات » والرخحص. والتقديرات » وقيل: 
غير ذلك. 

[ما لا يعتبر القياس حجةٌ فيه] 

والأصح الأوّل ؛ فهو جائز فيما ذكر؛ (إلا ني العادية والخلقية)» أي: 
التي ترجع إلئ العادة والخلقة ؛ كأقل الحيضء أو النفاس» أو الحمل» 
وأكثره؛ فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ؛ لأنها لا يدرك المعنئ فيهاء بل 
يُرجع فيها إلئ قول من يوق به. 

وقيل: يجوز ؛ لأنه قد يدرك المعنئ فيها. 

(وإلا في كل الأحكام) ؛ فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ؛ لأن منها 
ما لا يدرك معناه؛ كوجوب الدية علئ العاقلة . 

وقبل: يجوز» بمعنا: أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس ؛ 
بأن يدرك معناه» ووجوب الدية علئ العاقلة.. له معنئن يدرك » وهو إعانة 
الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح ذات البين بما يصرف 
إليه من الزكاة ٠‏ 


ا 


28 القياس . تعريغه وحجيته © 

وَلَبِسَ النّصٌّ عَلَئ الل أَمْرًا بالقياس ني الْأَصَمٌ. 

(وإلا القياس على منسوخ ؛ فيمتنع ) فيه (في الأصح) ؛ لانتفاء اعتبار 
الجامع بالدسخ . 

وقيل: يجوز فيه؛ لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين» ونسحٌ 
الأصل ليس نسخا للفرع . 

وقولي - من زيادتي -: لافيمتنع» .. تنبيه علئ أن الخلاف إنما هو في 
600 


امتناع القياس» لا في عدم حجيته 


[النص عل العلة ليس أمرًا بالقياس] 
(وليس النص علئ العلة) لحكم - ولو في جانب الكف ‏ (أمرًا 
بالقياس) أي: ليس أمرًا به (في الأصح)» لا في جانب الفعل غير الكف؛ 
كأكرم زيدًا؛ لعلمه» ولا في جانب الكف ؛ نحو: الخمر حرام ؛ لإسكارها. 


وقيل: إنه أمر به في الجانبين ؛ إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك. 

قلنا: لا نسلّم الحصرٌ؛ لجواز كون الفائدة بيان مدرك الحكم؛ ليكون 
أوقع في النفس. 

وقيل: إنه أمر به في جانب الكف» دون غيره؛ لأن العلة في الكف 


(1) أي: لأن عدم كونه حجة قد يكون مع إمكاته كما إذا كان الفرع متصوصًا عليه. الحاجيني» 
طريقة الحصول» ج لاص 6 ٠‏ 


5 الركن الأول (الأصل)‎  سايقلا‎ ١ 
وَأرْكَانهُ أَرَْعَةٌ:‎ 


1 ولْ: «الْصْلُ», اك رداب مامه وراد موجه الم 00 
لالس اس ج780 سحي 
المفسدة» وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالكف عن كل فرد مما تصدق 
عليه العلة » والعلة في غير الكف المصلحة» ويحصل الغرض من حصولها 
بفرد. 

قلنا: قوله: «عن كل فرد مما تصدق عليه العلة».. ممنوع» بل يكفي 
الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل المعلم 5 

لأركان القياس] 

(وأركانه) أي: القياس.. (أربعة) مقيس عليه » ومقيس » ومعنئ مشترك 

بينهماء وحكم للمقيس عليه يتعدّئ بواسطة المشترك”" إلئ المقيس. 


[الأول: الأصل] 
(الآول) وهو المقيس عليه.. (الأصل) أي: يسمئ به كما يسمين 
المقيس بالفرع » كما سيأتي. 


ولكون9» حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل””» وإن كان 


)١(‏ أي؛ المعنئ المشترك» وأما حكم الفرع قثمرة القياس؛ فيتأخر عنه؛ فلا يكون ركنا له. 
الحاجيتي ؛ طريقة الحصول» جاص" ٠‏ 

(؟) جواب سؤال» وهو: أن معتين تفرع الحكم عن الحكم ابتناؤه عليه وذلك يقتضي 
تغايرهما» وتقدم المبنئ عليه منهما في الوجودء ومن المعلوم أن الحكم هو خطاب الله 
تعالئ النفسي القديم» وهو وصف واحدء لا تكثر فيه فلا يرصف بالتأخير لقدمه» ولا 
بالتغير لوحدته ‏ العطار» حاشيته علئ المحلي » ج؟ص4 10 

49 أي: فالتغيير حقيقته في المحل » لا في الحكم . العطار» حاشيته على المحلي » ج لاص 4 10 - 


اح 
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وَالْآَصَحٌ أَنَهُ مَحَلّ محل الكو المدَبهُ بو وَآنَهُ لا يُذترَطُ َال على جَوَازِ 
الا س عَلَيْهِ ينع أو تََخْصِِء وَل الاق عَلَى وُجُود الْعلّ فبه. 


ا د 


عينه بالحقيقة.. صح تفرع الثاني علئن الأول باعتبار دليليهما؛ وعلمٍ المجتهد 
بهما"", لا باعتبار ما في نفس الأمر؛ إذ الأحكام قديمة» ولا تفرّعَ في 
القديم. 

(والأصح أنه) أي: الأصل المقيس عليه. ٠‏ (محل الحكم المشبّة 
به("") بالرفع صفة المحل» أي: المقيس عليه. 

وقيل: هو حكم المحل » وقيل: دليل الحكه 7 . 

8 

(و) الأصح (أنه لا يشتر ط) في الأصل المذكور (دال) أي: دليل (علئ 
جواز القباس عليه بنوعه» أو شخصه, ولا الاتفاق علئن وجود العلة فيه) . 

وقبل: يشترطان ؛ فعلئ اشتراط الأول.. لا يقاس في مسائل البيع مثلًا 
إلا إذا قام دليل علئ جواز القياس فيه" ؛ بنوعه أو شخصه؛ وعلئ اشتراط 
الثاني.. لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه» بل لا بدَّ من الاتفاق 
علئن ذلك » بعد الاتفاق علئ أن حكم الأصل معلل. 

وكل منهما.. مردود؛ بأنه لا دليل عليه . 
(1) أي: فالتفرع حقيقة في الدليل» لا في المدلول» وفي علم المجتهد بالدليل» لا في الحكم. 

العطار » حاشيته علئ المحلي » جاص 19 - 
() أي: المقيس عليه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص/- 


(0) أي: من كتاب» أو ستة» أو [جماع . السيناوني ؛ الأصل الجامع» ج7اص114- 
و 0 ي ؛ الاصل الجامع ٠‏ ج 
(4) أي: البيع . 
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القياس ‏ الركن الغاني (حكم الأصل) 
ل يم وج 


[الثاني: حكم الأصل] 

(الثاني) من أركان القياس (حكم الأصل). 

(وشرطه ثبوته بغير قياس؛ ولو إجماعا)؛ إذ لو ثبت بقياس كان 
القياس الثاني عند اتحاد العلة.. لغوًا؛ للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه علئ 
الأصل في الأول وعند اختلافها.. غير منعقلٍ؛ لعدم اشتراك الأصل والفرع 
فبه في علة الحكم. 

فالاتحاد؛ كقياس التفاح علئ البرٌ في الربوية بجامع الطعم » ثم قياس 
السفرجل علئ التفاح فيما ذكر». وهو لغوّ؛ للاستغناء عنه بقياس السفرجل 
علئ البر. 

والاختلاف ؛ كقياس الرتق ‏ وهو أنسداد محل الوطء ‏ علئئن جبٌٍّ الذكر 
ذكر» وهو غير منعقد؛ لأن فوات التمتع غير موجود فيه. 

وقيل: لا يثبت بإجماع أيضًا إلا أن يعلم أن مستنده نصٌ؛ ليستند 
القياس إليه . 

ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس؛ 
لأن كون حكم الأصل حينئل عن قباس مانع من القياس » والأصل عدم المانع . 


5 


5 القياس الركن الثاني (حكم الأصل) 6 


2 1 :1 كم 0 00 د عد 
وَكوْنهُ له غَََ متمد يو بالْقَطي في قَوْلِ وكؤلة مِنْ نس حُهُم القع أن 
لا يَعْدِلَ عَنْ ست سَئَنِ الْقِيَاسٍ » 1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 2111111 


(وكونه غير متعّد به بالقطع) أي: اليقين (في قول)؛ لأن ما تُعيّد فيه 
باليقين إنما يقاس علئ محله ما يطلب فيه اليقين ؛ كالعقائد» والقياس لا 


يفيد اليقين ٠‏ 
ورد بأنه يفيده إذا عُلم حكم الأصل » وما هو العلة فيه » ووجودها في 
الفرع . 


وزدت: «في قول»؛ ليوافق ما رجحه - كالأصل - قبل من جواز 
القياس في العقليات27 . 
(وكونه من جنس جنس الحكم الفرع) ؛ فيشترط كونه شرعيًا إن كان 
المطلوب إثباته حكمًا ا وكونه عقليًا إن كان المطلوب إثباته حكمًا 
عقليّاء وكونه لغويًا إن كان المطلوب إثباته حكمًا لغوًا. 
0 أي: حكم الأصل (عن سنن القياس)؛ فما عدل عن 
- أي: خرج عن طريقه - لا يقاس علئ محل ؛ لتعدر التعدية حينذ؛ 
كشهادة خزيمة بن عابت 290 وحذه؟؛ فلا يقاس به غيره ؟؛ وإن فأقه رفي 
كالصديق و9 . 
)١(‏ أي: لدخوله في غير الدنيوية. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص8 ١‏ 
49 خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة بن جشم 
بن مالك بن الأوس » الأنصاري » الأوسي » الملقب ب: اذي الشهادتين») (تلاثاه) 
بصفين» وهو يقاتل في صف علي بن أبي طالب 8. 
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وَلَا يَكُونَ ليله شَاملًا لِخْكْم الْقَرع » عام عا عه أو ع عانه عه جره لاد ووه ور ماع و حاب كه 


وقصة شهادته رواها ابن خزيمة» وحاصلها أن النبي كَل ابتاع فرسًا 
من أعرابي فجحده البيع» وقال: هلم شهيدا يشهد عليّ؛ فشهد عليه 
خزيمة » أي: وحده. 

فقال له البي يَلهِ: «مَا حَمَدَك عَلَى هَذَا وَلَمْ ككّنْ حَاضِرًا مَعََا؟4» 
فققال: صدقتك بما جثت بهء وعلمتٌ أنك لا تقول إلا حقّاء فقال ككل : 


اه وير 


ورواها أبو داود أيضاء وقال: «فجعل النبي كلك شهادته بشهادة 
رجليت0©. 

(و) أن (لا يكون دليله) أي: دليل حكم الأصل (شاملا لحكم 
الفرع) ؛ للاستغناء به حينئذ عن القياس» مع أنه ليس جعل بعض الصور 
المشمولة أصلا لبعضها أولئ من العكس. 

كما لو استدل علئ ربوية البر.. بخبر مسلم: «الطّمَامٌ بالطّمام مِثلا 
يمثْل "0‏ ثم قيس عليه الذرة ببجامع الطعم ؛ فإن الطعام يشمل الذرة كالبر 


سواء. 
وسيأتي أنه لا يشترط في العلة أن لا يشمل دليلّها حكم الفرع بعمومه» 


(1) أبو داودء سننهء كتاب الأقضية؛ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 
يحكم بهء» حديث رقم (/773)) جاص ”ا 

(؟) مسلم: صحيحه. كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمعل» حديث رقم (1695)» 
جلاص 01711 


انا 


0 القياس ‏ الركن العاني (حكم الأصل) +9 


أو خصوصه في الأصحء وفارق ما هنا بما فهم من المعية'" السابقة. 


(وكونه) أي: حكم الأصل (متفقًا عليه جزمًا(")» وإلا احتيج عند 
منعه إلئ إثباته فينتقل إلئ مسألة أخرئ» وينتشر الكلام» ويفوت المقصودء 
وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل إثباته فليس ممنوعاء كما يعلم مما 
يأتي (بين الخصمين”" فقط في الأصح) ؛ لأن البحث لا يعدوهما. 

وقيل: بين كلّ الأمة حتئ لا يتأتئ المنع أصلا. 

(والأصح أنه لا يشترط) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط (اختلاف 
الأمة) غيرهما في الحكم» بل يجوز اتفاقهم عليه كهما. 

وقيل: يشترط اختلافهم فيه؛ ليتأتن للخصم منعه؛ إذ لا يتأت له منع 
المتفق عليه. 

ويجاب ؛ بأنه يتأنئ له منعه من حيث العلة كما هو المرادء وإن لم 
يتأت له منعه من حيث هو. 
(1) أي: قوله: لامع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلًا لبعضها.. أولئ من العكس»؛ 

إذ العلة بعض أفرادها أولئ من بعض في الإلحاق. 
(؟) أي: بلا خلاف في هذا الاشتراط ؛ وإن اختلف في كون الاتفاق لكل الأمةء أو للخصمين 

فقط. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص؟1- 
(7) أي: بالفعل » أو من بوجد عائع فرض أن لو رد الغير بعد ذلك. العطار» حاشيته علئ 

المحلي » ج7اص ٠777‏ 
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500000 8 ردك انق قو ل انر 2 5 
َنِ اتَمََا عَلَيْهِ مَعَ مَنْع الحَضْم أَنَّ عِلَتَهُ كَذَا فَمِيْرَكُبُ الآضل», أو 
وُجُودَمَا فى الْأضْل دَلبْرَكَتُ الْوَضْفف) 01000 
جودها بي لمر ص - 


(فإن اتفقا عليه(" » مع منع الخصم أن علته كذا) ؛ كما في قياس حل 
البالغة علين حليع الصبية في عدم وجوب الزكاة؛ فإن عدمه في الأصل7© 
متفقٌ عليه بيننا وبين الحنفي » والعلة فيه عندنا كونه حليًا مباحًاء وعنده كونه 
مال صبية.. (ف) القياس المشتمل علئ الحكم المذكور (مركبٌ الأصل) » 
سمي به ؛ لتركيب الحكم فيه أي: بنائه ‏ علئ علتي الأصل ؛ بالنظر للخصمين . 

(أو) اتفقا عليه””"؛ مع منع الخصم (وجودها في الأصل)؛ كما في 
قياس: «إن نكحت فلانة فهي طالق»»؛ علئ افلانة التي أنكحها طالق».. 
في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح» فإن عدمه في الأصل”؟) متفق عليه بيننا 
وبين الحنفي » والعلة تعليق الطلاق قبل ملكه» والحنفي يمنع وجودها في 
الأصل» ويقول هو تنجيز.. (ف)القياس المشتمل علئ الحكم المذكور 
(مركب الوصف)؛ سمي به لتركيب الحكم فيه أي: بنائه ‏ علي الوصف 
الذي منع الخصم وجوده في الأصل. 

وقول الأصل في الأوّل: «فإن كان متفقا بينهماء ولكن لعلتين»» وفي 
الثاني: «لعلة».. يوهم أن الاتفاق فيهما لأجل العلتين» أو العلة» وليس ش 
() أي: وهو حلي الصبية . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 17 


() أي: اتفقا علئ حكم الأصل ٠‏ 
(4) أي: في: «فلانة التي أنكسها طالق». 
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وَلَا يبان في الْآصَمّ 

َك سل هل بت المشقيل وبجوتها أو لَه القضم التهض 
الدَلِيلُ» وَإِنْ 3 َتَفْقَا عَلَيْهِ وَعَلَى عليه وَرَامَ المُسْتَدِلَ إِنَْانَهُ ثم لعل 
انام : صَحٌ جولة. 
لللببتيويين 
مرادًا ؛ فتعبيري بما ذكر سالم من ذلك. 

(ولا يقبلان”2) أي: القياسان المذكوران (في الأصح)؛ لمنع الخصم 
وجود العلة في الفرع في الأوّل» وفي الأصل في الثاني . 

وقيل: يقبلان ؛ نظرا ؛ لاتفاق الخصمين علئ حكم الأصل . 

(ولو سلم) الخصم (العلة) للمستدل أي: سلم أنها ما ذكره؛ (فأثبت 
المستدل وجودها) حيث اختلفا فيهء (أو سلمه) أي: سلم وجودها 
(الخصم.. انتهض الدليل) عليه؛ لاعترافه بوجودها في الثاني» وقيام 
الدليل عليه في الأول. 

(وإن لم يتفقا”©) أي: الخصمان (عليه0©» و) لا (علئ علته؛ ورام 
المستدل إثباته) بدليل» (ثم) إثبات (العلة) بطريق.. (فالأصح قبوله) في 
ذلك ؛ لأن إثباته كاعتراف الخصم به. 
)١(‏ أي: لا ينهضان علئ الخصمء أما بالنسبة إلئ القائس» ومقلديه ؛ فيعتد به. العطار» حاشيته 


على المحلي ؛ جاص 777 ١‏ 
(؟) هذا بيان للاستثناء السابق عنه في قوله «إلا أن يروم المستدل إثياته.. فليس ممتوعا». 


(5) أي: علئ حكم الأصل . 
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وَالْأَصَحُ لا يَُْرَطُ الاثقَاقُ عَلَى أَنّ حُكْمَ الأضل مُعَللٌ» أَوِ النَضُ 


وقيل: لا يقبل» بل لا بد من اتفاقهما عليهما؛ صونا للكلام عن 
(والأصح) أنه (لا يشترط) في القياس (الاتفاق) أي: الإجماع (على 
أن حكم الأصل معللٌ» أو النص على العلة) المستازم لتعليله؛ إذ لا دليل 
علئ اشتراط ذلك » بل يكفي إثبات التعليل بدليل. 
وقبل: يشترط ذلك . 
وقد مر أنه لا يشترط الاتفاق علئ أن علة حكم الأصل كذا”" على 
الأصح » وإنما فرقت - كالأصل - بين المسألتين لمناسبة المحلين!"©. 
وإئما لم أستغن بهذه عن تلك؛ مع أنها تستلزمها؛ لبيان المقابل 
للأصح فيهما؛ لأنها لا تستلزم المقابل في تلك9©. 
(1) أي: أنه لا يشترط الاتفاق عليع وجود العلة في الأصل. 
(؟) أي: أن المسألة الأولئ ‏ وهي عدم اشتراط الاتفاق علئ وجود العلة - محلها الأصل ؛ لأنه 
محل وجودها؛ فناسب ذكرها في مياحث الأصلء والثائية وهي عدم اشتراط الاتفاق علئ 
أن حكم الأصل معلل محلها حكم الأصل؛ لكونها من مباحثه؛ فناسب ذكرها فيه» 
والحاصل أن وجود العلة من عوارض الأصل» والتعليل من عوارض الحكم؛ فالمناسب 
ذكر العارض عند ذكر مباحث معروضه. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص؟ ٠١‏ 
(م) أي: فإن مقابل الأصح هنا يقول يشترط الاتفاق علئ أن حكم الأصل معلل» ومقابل 
الأصح ثمة يقول يشترط الاتفاق عليع وجود العلة في الأصل . الحاجيني » طريقة الحصول» 
اجاص5 ١1١‏ 
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الكَالِتُ: «الْقَرْعٌ)ء وَمُوَ: المَلُ المَُبَهُ في الْأَصَم. 
0 0 و 500 7 ل 
وَالمُحْتَارٌ قبُول المُعَارَضْةَ فيه بِمُقْتضِي تقيض الحُكم أو ضِدو 


[الغالث: الفرع] 
(الثالث) من أركان القياس (الفرع) 
(وهو المحل المشبه) بالأصل (في الأصح). 


وقيل: حكمه, ولا يأتي قول ‏ كالأصل - بأنه دليل الحكه” ؛ لأن 
دليله القياس ٠.‏ 


(والمختار قبول المعارضة فيه) أي: في الفرع (بمقتضئ نقيض 
الحكم » أو ضده). 

وقيل: لا تقبل» وإلا لانقلب منصب المناظرة ؛ إذ يصير المعترض 
مستدلا » وبالعكس» وذلك خروج عما قصد؛ من معرفة صحة نظر المستدل 
في دليله» إلئ غيره”". 

قلنا القصد من المعارضة هدم دليل المستدل» لا إثبات مقتضاها 
المؤدّي إلى ما مرٌ. ' 

وصورتها في الفرع أن يقول المعترض للمستدل: «ما ذكرت من 
الوصف » وإن اقتضئ ثبوت الحكم في الفرع؛ فعندي وص آخر يقتضي 
نقيضه أو ضله) . 
(1) أي: حكم الفرع. الحاجيني:طريقة الحصول» جاص6١1-‏ 
0) أي: وهو معرقة صحة نظر المعترض في دليله. الحاجيئي » طريقة الحصول» جلاص6١1-‏ 
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فالنقيض نحو: المسح ركن”” في الوضوء؛ فيسن تثليله”" كالوجه؛ 
فيقول المعارض: (مسح7) في الوضوء. . فلا يسن تثليئه”؟) كمسح الخف». 

والضد نحو: الوتر واظب0" عليه النبيئٌ يلل ؛ فيجب ؛ كالتشهد» فيقول 
المعارض: المؤت بوقت صلاة من ال 90 فيسن كالفجر 7 

وخرج ب: (المقتضي لنقيض الحكم» أو ضده»).. المعارضة بالمقتضي 
لخلاف الحكم؛ فلا يقدح؛ لعدم منافاتها لدليل المستدل» كما يقال: 
«اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة ؛ كشهادة الزور» » فيقول 
المعارض: «قول مؤكّد للباطل يظن به حقيقته؛ فيوجب التعزير كشهادة 
الزور» 20 , 

(و) المختار في دفع المعارضة المذكورة ‏ زيادة علئ دفعها بكل ما 
يعترض به علئ المستدل ابتداء ‏ (دفعها بالترجيح)؛ لوصف المستدل عل 
)١(‏ وهو العلة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 15 

(7) وهو الحكم. الحاجيئي» طريقة الحصول» جاص15- 

زفق وهو العلة. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص15١١.‏ 

(4) وهو الحكم. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص15. 

(0) وهو العلة عند المستدل» وهو الحنفي. الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج/اص15. 

() وهو العلة. الحاجيني » طريقة الحصول » جل_اص15 ٠‏ 

() أي: كركعتي سنة الفجر. الحاجيني » طريقة الحصول؛ جاص ١١15‏ 

(8) أي: وهذا الحكم غير مناف للحكم الذي أثبته المستدل ؛ لأنه يجامعه. الحاجيني » طريقة 

٠ ١٠5صاج الحصول؛‎ 

"5165 


القياس الركن العالث (الفرع) 
© #لميبع 


وَأنّهُ لا يَحِبُ الْإِيمَاءُ إِلَيِْ في الدّليل. 


يويد دك 
- 


2_0 00 
وَشَرْطة: وَجُودُ تَمَام العلةٍ فيه» 0 ا 0 


ره 


وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله؛ لتعين العمل بالراجح . 


وقيل: لا تدفع به؛ لأن المعتبر فيها"؟ حصول أصل الظن9© _ لا 


مساواته لظن الأصل”" ‏ وأصل الظن.. لا يندفع بالترجيح. 


ورد؛ بأنه لو صح ذلك؛ لاقتضئئ منع قبول الترجبح مطلقّاء وهو 


خلاف الإجماع. 


(و) المسختار؛ بناء علئ الأول (أنه لا يجب الإيماء9؟ إليه) أي: إلى 


الترجيح (في الدليل) ابتداء؛ لأن ترجيح وصف المستدل على وصف 
معارضه خارج عن الدليل. 


وقيل: يجب ؛ لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض. 
قلنا: لا معارض حينئذ فلا حاجة إلئ دفعه قبل وجوده. 


(وشرطه) أي: الفرع (وجود تمام العلة) التي في الأصل (فيه) بلا 


أي: في المعارضة. الحاجيني» طريقة الحصول» ج7اص15١-‏ 


أي: بنفيض الحكم أو ضده » وحصول أصل الظن موجود في وصف المستدل ووصف المعترض ٠‏ 
آي: لا مساواته لظن علية وصف الأصل الواقع في قياس المستدل. الحاجيني» طريقة 
الحصول»؛ ج لاص/1- 

فمنك اختلف الشافعي مع الحنفي في أمان العبد ؛ قأجاز الشاقعي أمان العبدء وعلة الجواز: 
كونه مسلمًا عاقلا» والإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصالح الإيمان» فهل يقول الشافعي 
في تعليله: أمان من مسلم عاقل فقط ؟» أو يزيد الإيماء للترجيح يقوله: مثالا: موافق للبراءة 
الأصلية » أي: علئ القول يأنه يرجح بالموافقة للبراءة الأصلية. 
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القياس ‏ الركن العالث (الفرع) 
5-0 - هخ __بووج. 


1 كأ 1 ويا ا ا ا ا ا 
فإن كَانَتْ قطعيّة 3: ١قطعي)‏ » أو ظَّد دَ: لظَنية) وَ(أَدْوَن) كَْفاحٍ بير 
85 


زيادة» أو بها؛ كالإسكار في قياس النبيذ بالخمر» والإيذاء في قياس 
الضرب بالتأفيف ؛ فيتعدّئ الحكم إلئ الفرع . 
(فإن كانت) أي: العلة (قطعية) ؛ بأن قُطع بكونها علة في الأصل» 
وبوجودها في الفرع ؛ كالإسكار والإيذاء,» فيمأ مر.. (فقطعي) قياسها ؛ حتئْ 
كأن الفرع فيه شمله دليل الأصل » فإن كان دليله ظتيًا فحكم الفرع كذلك”" , 
(أو) كانت (ظََيةٌ) ؛ بأن ظن كونها علة في الأصل» وإن قطع بوجودها 
في الفرع. . (فظني » وأدون) أي: فقياسها ظني » وهو قياس الأدون » 
والتصريح بأنه ظني من زيادتي ؛ (كتفاح) أي: كقياسه (ببرٌ) في باب الربا 
(بجامع الطعم) ؛ فإنه العلة عندنا في الأصلء مع احتمال ما قيل: إنها 
القوت(" أو الكيل”” » وليس في التفاح إلا الطعم ؛ فثبوت الحكم فيه أدون 
من ثبوته في البر المشتمل علئن الأوصاف الثلاثة. 
والأول - الذي هو القطعي ‏ يشمل قياس الأولئ والمساوي7». 
(1) أشار إليئن أنه لا يازم من قطعية القياس قطعية الحكمء بل إذا كان الدليل قطعيًا. الحطار» 
حاشيته علئ المحلي » ج7اص755. 
(؟) أي: مع الادخار: كما عليه المالكية. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص16- 
() أي: كما عليه الحنفية. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» جلاص18١‏ 


(4) الأولين.. ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرع أوليع مته في الأصل » والمساوي.. ما يكون 
ثبوت الحكم فيه في الفرع مساويا. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص18 ١‏ 
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5 القياس__الركن الثالث (الفرع) 9 
وَأنْ ا يُعَارَضَء ولا يَقُومَ الْقَاطِعُ عَلّ خِلافو وَكَذَا حَبرُ الْوَاحِد في 
الْأصَح إلا لتخرَة لطر وَيتَحدَ حُكْمُهُ بحُكُم الأضل ء 100 


(وأن) أي: وشرط الفرع ما ذكرء وأن (لا يعارض) أي: معارضة لا 
يتأتئ دفعهاء كما مر التلويح به» والتصريح بهذا من زيادتي. 

(و) أن (لا يقوم القاطع علئ خلافه) أي: خلاف الفرع في الحكم؛ 
إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل قاطع علئ خلافه. 

(وكذا خبر الواحد) أي: وأن لا يقوم خبر الواحد علئ خلافه (في 
الأصح) ؛ لأنه مقدم علئ القياس في الأصحء كما مرّ في بحث الخبرء (إلا 
لتجربة) أي: تمرين (النظر) من المستدل» فيجوز القياس المخالف ؛ لأنه 
صحيح في نفسه» ولم يعمل به لمعارضة ما ذكر له. 

ويدل لصحته قولهم: إذا تعارض النص والقياس قدم النص. 

(و) أن (يتحد حكمه) أي: الفرع (بحكم الأصل) في المعنئ ؛ كما 
أنه يشترط في الفرع وجود تمام العلة فيه كما رم 

فإن لم يتحد به.. لم يصح القياس ؛ لانتفاء حكم الأصل عن الفرع . 

وجواب عدم الاتحاد فيما ذكر.. يكون ببيان الاتحاد فيه؛ كما يعلم 
مما يأتي في محله. 

كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء 
الزوجة» فيقول الحنفي: الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارةء والكافر ليس 
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القياس ‏ الركن الغالث (الفرع) 
وي تياس الركن اثالث القنعع_ يج زو 
وَل يقد عَلَى حُكُم الْأَصْلٍ حب حَيْتُ لا دَلِيلَ له اا 2111 


من أهلها؛ إذ لا يمكنه الصؤم منها؛ لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه» 
فاختلف الحكمء فلا يصح القياس. 

فيقول الشافعي: يمكنه الصوم؛ بأن يسلمء ثم يصومء ويصح إعتاقه 
وإطعامه مع الكفر اتفاقًا؛ فهو من أهل الكفارة؛ فالحكم متحد» والقياس 
١‏ 

(و) أن (لا يتقدم) حكم الفرع (علئ حكم الأصل) في الظهور 
للمكلف (حيث لا دليل له) غير القياس علئ المختار. 

كقياسن الوضوء بالتيمم في وجوب النية» بتقدير أن لا دليل للوضوء 
غير القياس؛ فإنه تعبد به قبل الهجرة» والتيمم إنما تعبد به بعدها؛ إذ لو 
جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا دليل» وهو ممتنع ؛ لأنه 
تكليف بما لا يعلم. 

نعم إن ذكر إلزاما للخصه”"©.. جاز؛ كقول الشافعي للحنفي القائل 
بوجوب النية في التيمم دون الوضوء: طهارتان أنئ تفترقان لاتحاد الأصل 
والفرع في المعنئ. 

فإن كان له دليل آخر.. جاز تقدمه؛ لانتفاء المحذور السابق» وبناء 


)١(‏ أي: لا استدلالا علئ الحكم؛ بمعنئ أنه لا فارق بين الوضوء والتيمم في أن كلا منهما 
طهارة» وقد قلتَ أيها الخصم بوجوب النية في التيمم فكذا في الوضوء. الحاجيني» طريقة 
الحصول» جا ص١1 ٠‏ 

انف 


40 القياس . الركن الغالث (الفرع) © 


ا تبُونهُ بالنّض جُمْلَة ‏ وَلَا اْمَاءُ د نص أو إجْمَاعٍ يُوَافقُ عَلَ المُشْتَار . 


علئ جواز تعدّد الدليل0؟ , 

وقيل: لا يجوز تقدمه مطلقًاء وعليه جرئ الأصل عرقًا مع البناء علئ 
عدم جواز تعدد الدليل. 

(لا ثبوته) أي: حكم الفرع (بالنص جملة) فلا يشترط علئ المختار. 

وقيل: يشترط » ويطلب بالقياس تفصيله »> فلولا العلم بورود ميراث 
اللجدّ جملة ؛ لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات. 

ورد اشتراط ذلك؛ بأن العلماء قاسوا: أنت عليّ حرام بالطلاق» 
والظهار» والإيلاء؛ بحسب اختلافهم فيه» ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا 

(ولا انتفاء نص» أو إجماع يوافق) القياس في الحكم؛ فلا يشترطء 
بل يجوز القياس مع موافقتهماء أو أحدهما له (على المختار) ؛ بناء علئ 
جواز تعدّد الدليل. 

وقيل: يشترط انتفاؤهما؛ وإن جاز تعدّدُ الدليل ؛ نظرًا إلن أن الحاجة 
إلئ القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع. 


قلنا: أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك. 


(1) أي: علئ مدلول واحد. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 1١‏ . 
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القياس ‏ الركن الرابع (العلة) 
3-4 - 26 ج22 


الكابع: «العلدى: الْأَصَء أَنهَا المُعكف » لم ل 
الرَابع: «الع صح أنهًا المعر 


وعلئ الأول جرئ الأصل » لكنه خالفه قبل في النص فجرئ فيه عل 
الثاني" . 
[الرابع: العلة] 
(الرابع) من أركان القياس (العلة) ويعبر عنها بالوصف الجامع بين 
الأصل والفرع ٠‏ 
وفي معناها شرعا أقوال ينبني عليها مسائل تأتي: (الأصح أنها) أي: 
العلة (المعرّف) للحكمء فمعنئ كون الإسكار مثلا علة أنه معرّف - أي: 
علامة ‏ علئ حرمة السك 
وقالت المعتزلة: هي المؤثر بذاته في الحكم ؛ بناء علئ قاعدتهم ؛ من 
أنه يتبع المصلحة أو المفسدة. 
وقيل: هي المؤثر فيه بجعله تعالن"©. لا بالذات. 
وقبل: هي الباعث عليه» وردٌ؛ بأنه تعالى لا يبعثه شيء. 
ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث.. أراد كما قال السكي أنها باعثة 
للمكلف عليئ الامتثال. 
ا ل 
(1) فقال: ولا يكون ‏ أي: الفرع - منصوصا بموافق - 


(؟) أي: بمعنئ أنها منئع تحققت العلة وجد الحكم علئ وجه الارتباط العادي باعتيار التعلق 
التنجيزي » وبهذا يرجع كلامه إلى كلام الجمهور. العطار ؛ حاشيته على المحلي » ج اصع لالا ٠‏ 
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القياس ‏ الركن الرابع (العلة) 
52 ف 2 جه 


[ثبوت حكم الأصل بالعلة] 
(و) الأصح (أن حكم الأصل0) علئ القول بأنها المعرف”" (ثابت 
بها)» لا بالنص. 
وقالت الحنفية: ثابت بالنص ؛ لأنه المفيد للحكم. 
قلنا: لم يفده بقيد كون محله أصلًا يقاس به الذي الكلام فيه0", 
والمفيد له.. العلةٌ؛ لأنها منشأ التعدية المحقّقة للقياس» فالمراد بثبوت 
الحكم بها معرفته ؛ لا أنها معرّفة له. 
[دفع ورفع العلة للحكم] 
(وقد تكون) العلة (دافعة9» للحكم) أي: تتعلقه ؛ كالعدة فإنها تدقع 
حل التكاح من غير صاحبهاء ولا ترفعه” ؛ كأن كانت عن شبهة0. 


)١(‏ أي: كون محله أصلًا يقاس عليهء وإلا فالحكم ثبت بالنص- العطارء حاشيته عل 
المحلي » جاص 71/1 - 

(9) احترز عن بقية الأقوال.. فلا يجيء قيها خلاف الحنفية. العطار» حاشيته علئ المحلي» 
ج1717 . 

آأي: بل أفاد الحكم وحدهء والكلام في ذلك» أي: في إفادة أن محله أصل يقاس عليه» 
والمفيد له العلة. البئاني» حاشيته على جمع الجوامع » جاص ١1506‏ 

(4) أي: دائعة لحدوثه وطروه بتعلقه تنجيرًا. العطارء حاشيئه عليئ المحلي » ج لاص 31/0 - 

(0) أي: التكاح أو حلهء بمعنئ حل استمراره. العطارء حاشيته علئن المحلي ؛ جاص ٠/6‏ 

(1) فإنها لا ترفع نكاح الزوج» وإلا لم تحل له بعدها إلا بعقد جديد» وإئما ترفع حل الاستمتاع - 
العطار » حاشيته علئ المحلي ؛ ج لاص 71/0 . 


لحرن 


يبي قباد تداع الللة_بزوج. 


بج نروب 


3 عو ان اع اميل ند - 2 ا 200 
أَوْ رَافِعَةَ » أو مَاعِلَةَ لَهُمَاء وَضْفًا حَقِيقيًا ظاهرا مُنضبطا أو عَرْفيًا مطرداء 
وَكَذَا في الْأَصَحٌ لَمَويا وبب-ب_ب_.-ز 0 000100 
الس سس سس ج8020 بببييبببيي 

(أو رافعة”") له كالطلاق فإنه يرفع حل التمتع» ولا يدفعه؛ لجواز 
النكاح بعده. 


(أو فاعلة لهما) أي: الدفع والرفع ؛ كالرضاع. فإنه يدقع حل التكاح » 
ويرفعه. 


[كون العلة وصمًا حقيقيًا ظاهرًا منضبا... إلخ] 


وتكون العلة: 

(وصفًا حقيقيًا) » وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف علئ عرفي أو 
غيره» (ظاهرًا(" منضبطً(")» لا خفيّاء أو مضطربًا؛ كالطعم في الربوي. 

(أو) وصمًا (عرفيًا مطردا؟») أي: لا يختلف باختلاف الأوقات؛ 
كالشرف والخسة في الكفاءة. 


(وكذا) تكون (في الأصح) وصفا (لغوبًا)؛ كتعليل حرمة النبيذ 


(1) أي: قاطعة لاستمراره. العطارء حاشيته علين المحلي » جاص 27/6 

(؟) أي: متميرًا عن غيره» لا خفيّاء وذلك كعلوق الرحم» أو الإنزال؛ أو الوطء؛ فلا تعلل به 
العدة ؛ لأنه قد يخفيئ » وإنما تعلل بالخلوة. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 1/0 - 

() أي: لا يخعلف باخجلاف الأفراد؛ فخرج المشقة بالنظر إلئ القصر والفطر؛ فلا يعلل به 
العطار» حاشيته علئن المحلي » ج اص 7/0 ٠‏ 

(4) لم يقيده وما بعده بكونه ظاهرًا منضبطًا؛ لأنه لا يكون إلا كذلك. العطارء حاشيته علئن 
المحلي » ج اص 1/6 - 
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ييا 696 


أو حُكْمَا شَرْعِباء أو مركا . 


بتسميته خمرا ؛ بناء علئ ثبوت اللغة بالقياس . 

وقيل: لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللفوي. 

(أو حكمًا شرعيًا) ؛ سواء أكان المعلول كذلك؛ كتعليل جواز رهن 
المشاع بجواز بيعه: أم أمرًا حقيقيًا؛ كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق» 
وحله بالنكاح كاليد. 

وقيل: لا تكون حكمًا ؛ لأن شأن الحكم أن يكون معلولًا لا علة. 

ورٌدَ؛ بأن العلة بمعنى المعرّف » ولا يمتنع أن يعرّف حكم حكما أو غيره. 

وقيل: لا تكون حكمًا شرعيًا إن كان المعلول أمرًا حقيقئًا. 

(أو) وصفا (مركبً”"/)؛ كتعليل وجوب القود.. بالقتل العمد العدوان 
لمكافى 7" , 

وقيل: لا يكون علة؛ لأن التعليل بالمركب يودي إلئ محال؛ إذ 
بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن انتغاء 
الجزء علة ؛ لعدم العلية. 

قلنا: إنما يؤدي إلى ذلك في العلل العقلية» لا المعرفات » وكل من 
الائتفاءات هنا معرف لعدم العلية”"» ولا استحالة في اجتماع معرفات علئ 


)« وهو؛ ما له جزء. الحاجيئي » طريقة الحصول» جاص 7. 
و4 أي: فالرصف هنا مركب من أربعة أجزاء. الحاجيني » طريقة الحصول» ج ص76 - 
() أي: فمعرف العلية هو تحقيق جميع الأوصاف. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 70 . 
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وَشُرِطَ لِلْإنْحَاق بِهَا أَنْ تَفْتَمل عَلَى حِكْمَةٍ تبْعَثُ عَلَ لامكال 
وَتَضْلحُ شَاهِدًا لإِنَاطَةٍ الحكم » ا 
شيء واحد. 
وقيل: يكون علة ما لم يزد علئ خمسة أجزاء. 
[شرط الإلحاق بحكم الأصل بسبب العلة] 
(وشرط للإلحاق7") بحكم الأصل (بها) أي: بسبب العلة: 


(أن تشتمل علئ حكمة”") أي: مصلحة مقصودة من شرع الحكم» 
(تبعث) أي: تحمل المكلف حيث يطلع عليها (علئ الامتثال» وتصلح 
شاهد)”" لإناطة الحكم) بالعلة. 


كحفظ النفوس؛ فإنه حكمة ترتب وجوب القود علئن علته السابقة ؛ 
فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكفٌ عن القتل» وقد لا ينكف عنه 
وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر علئ امتثال الأمر 
الذي هو إيجاب القود؛ بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود» وتصلح 
)6 هذا شرط في الجملة» أي: في بعض الصورء أو للقطع بجواز الإلحاق» وإلا فقد يلحق 
بعلة مع انتفاء الحكمة. 
(؟) الحكمة بهذا المعتى غير الحكمة الآتبة قي قوله: وقيل يجوز كونها .نفس الحكمة» فإن 
الحكمة هناك معناها الأمر المناسب لشرع الحكم. البناني » حاشيته عل جمع الجوامع » 


جاص الالاء 
() أي: دليلا لتعليق الشارع الحكم بعلته؛ بأن جعلها علامة عليه. 
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4 2 
وَمَانِعَهَا وَضْفٌ وُجُودِيٌّ بُخِل بِحِكْمَيهَا. 


شاهدًا لإناطة وجوب القود بعلته» فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد 
في وجوب القود؛ لاشتراكهما في العلة المشتملة علئ الحكمة المذكورة. 
فمعنئ اشتمالها عليها؟.. كونها ضابطًا لها كالسفرة"» في حل القصر 


03 


مثلا. 
[مائع العلة] 
(ومانعها(”) أي: العلة (وصف وجودي بخل بحكمتها)؛ كالدين 
علئ القول بأنه مانع من وجوب الزكاة علئ المدين؛ فإنه وصف وجودي 
يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة ‏ المعلل يملك النصاب ©9‏ وهي 
الاستغناء بملكه ؛ إذ المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلئ وفاء دينه به. 


ولا بضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه2©. 


)١(‏ وقيل: معنئ اشتمالها علئ الحكمة أن الحكمة تترقب علئ كوتها علة للحكم؛ فإنه يترتب 
علئ كونها علة له ترتبه عليهاء ويترتب عليئ ترتبه عليها تلك الحكمة» فهي مترتبة عليها 
بواسطة ترتب الحكم؛ وقيل: معدئ اشتمالها عليها أن في ترتب الحكم عليها مصلحة 
كالإسكار» فإن في تحريم الخمر مع الإسكار مصلحة» وليس المقصود أن في الإسكار 
مصلحة . البنائي » ححاشيته علئ جمع الجوامع » جاص 1071. 

)١(‏ أي: فالسفر وصف يضبط الحكمة » وهي المشقة الحاصلة من السفر. 

م أي: مانع عليتها. الحاجيني» طريقة الحصول» ج#اص75- 

)0( أي: علة وجوب الزكاة هي: ملك النصاب. 

(0) أي: لأن ألتمثيل لماتع باعتبار مانعيته العلة من غير نظر للإلحاق بها. الحاجيني » طريقة 
الحصول» ج "ص١7‏ . 

ر 
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سنت 


وَلا بجُورُ في الْأَصَحٌّ كَونُهَا الحكمة إن لَمْ كنطبيط» وَعَوْنْها عدوي 


وتعبيري بما ذكر.. أولئ مما عبر به؛ لما بينته في «الحاشية)(© 
[كون العلة الحكمة] 

(ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط) كالمشقة في 
السفر ؛ لعدم اتضباطها. 

فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما؛ لانتفاء 
المحذور. 

وقيل: يجوز مطلقًا ؛ لأنها المشروع لها الحكم. 

وقيل: لا يجوز مطلقّاء وقضية كلام الأصل ترجيحه. 

ومحل الخلاف إذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم علئ الوصف 
يقيئًاء أو ظًال"» كما سيأتي إيضاحه في مبحث المناسبة. 

[كون العلة عدمية في الحكم الثبوني] 
(و) لا يجوز في الأصح ‏ وفاًا لابن الحاجب وغيره- (كونها عدمية) ؛ 


(1) حيث قال ابن السبكي: ومن ثم [أي من أجل اششتراط العلة علئ الحكمة المذكورة].. كان 
مائعها وصفًا وجوديًا يخل بحكمتهاء قال الشيخ زكريا: لا يخفئ أن المترتب علئ اشتراط 
ما ذكر إنما هو كون مانع العلة ما يخل بحكمتهاء لا كونه وصقًا وجوديًا أيضّاء وكأنه ضمه 
إليه ليفيد تفريع مانع العلة باختصار» علئ أن المترتب علئ ذلك حقيقة إنما هو مانع 
الإلحاق بهاء لا مانعها. زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص 1417- 

() أي: ولا قلا خلاف في الجواز. الحاجيني» طريقة الحصول» ج اص/ا3؟ ٠‏ 


لفرن 
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في التبُوتيّ» وَبَجُورُالتَِيلُ يما لا يطَلَمُ على حِكْمَيد» 000 
سس 9727 :© سج 
ولو بعدمية جزتهاء أو بإضافيتها”" ؛ بأن يتوقف تعقلها علئ تعقل غيرها؛ 
كالأبوة (في) الحكم (الثبوتي)» فلا يجوز حكمت بكذا؛ لعدم كذاء أو 
للأبوة ؛ بناء علئ أن الإضافي عدمي » كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب. 

وذلك ؛ لأن العلة ‏ بمعنى العلامة ‏ يجب أن تكون أجلى من المعلل» 
والعدمي أخفئ من الثبوتي ٠‏ 

وقبل: يجوز؛ لصحة أن يُقال: «ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره» . 
أمر ثبوتي . 

والخلاف في العدم المضاف؛ بخلاف العدم المطلق”" لا يجوز التعليل 
به قطعا ؛ لأن نسبته إل جميع المحال علئ السواء؛ فلا يعقل كونه علة. 

وبجوز وفاقًا تعليل الثبوتي بمثله؛ كتعليل حرمة الخمر بالإسكارء 
والعدمي بمثله ؛ كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل » والعدمي بالثبوتي ؛ 
كتعليل ذلك بالإسراف. 

[جواز التعليل بما لا يطلع عن حكمته] 

(ويجوز التعليل بما لا يطلع علئ حكمته) ؛ كتعليل الربوي بالطعم» 
أو غيره. 
اق ير 


(0) آي: فإن الإضافي من قبيل العدمي . الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص4- 
(؟) أي: غير المضاف إل شيء. 
شك 


القياس ‏ الركن الرابع (العلة) 
مه متحمس يي 


مير # بن بسع نع سخ 1 اكه 1 و د 261 
وَيَْيْتْ الحُكم فيمَا بُقَطعٌ بِانْتِقَائهَا فبه للْمَظِنْةٍ في الأصَمّ. 


22-0 


وَالْأَصَحّ جَوَارٌ لتيل بِالْقَاصِرَةٍ ل 00 


(ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح)؛ لجواز 
القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة. 

وقيل: لا يغبت » وعليه الجدليون7" ؛ إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء 
المئنة9؟ . 

وعائ الأوّل يجوز الإلحاق للمظنة ؛ كإلحاق الفطر بالقصر فيما ذكر» 
فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها علئ حكمة.. شرط في 
الجملة”"» أو للقطع بجواز الإلحاق. 

ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد؛ بل قد ينتفي كمن قام من النوم 
متيقنًا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثاء بل 
تنتفي خخلافًا لإمام الحرمين . 

والترجبح من زيادتي ٠‏ 

[التعليل بالعلة القاصرة] 

(والأصح جواز التعليل ب) العلة (القاصرة) وهي التي لا تتعدئ محل 
(1) أي: أصحاب علم الجدل. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص14. 
ه64 أي: العلامة. 
49 أي: في بعض الصور الحاجيني » طريقة الحصول » جاص8 ١5‏ 


إنادن 


2 القياس ‏ الركن الرابع (العلة) 8 
لِكَوْنِهَا مَحَلّ الحكو» أو جْرَآهُ أَوْ وَضِْنَهُ الخَاضّء وَمِنْ فَوَائِدِمَا مَغْركةٌ 
المُتَاسّبَةٍ» وَتَفْويَةٌ اصح ملط ةا فاق لاس ا ا ا 


النص ؛ (لكونها محل الحكمء أو جزأه) الخاص ؛ بأن لا يوجد في غيره» 
(أو وصفه الخاص) ؛ بأن لا يتصف به غيره. 

فالأوّل ؛ كتعليل حرمة الربا في الذهب. . بكونه ذهبا » وفي الفضة كذلك. 

والثاني ؛ كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين ٠‏ . بالخروج منهما. 

والثالث ؛ كتعليل حرمة الربا في النقدين.. بكونهما قيم الأشياء. 

وخرج ب: (الخاص» في الصورتين.. غيره فلا قصور فيه» كتعليل 
الحنفية النقض فيما ذكر.. بخروج النجس من البدن؛ الشامل لما ينفض 
عندهم من الفصد ونحوه» وكتعليل ربوية البر بالطعم. 

وقيل: يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقًا؛ لعدم فائدتها. 

وقيل: يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع ؛ لذلك. 

(و) نحن لا نسلم ذلك» بل (من فوائدها معرفة المناسبة©) بين 
الحكم ومحله؛ فيكون أدعئ للقبول» (وتقوية النص”") الدال علئ 
معلولها ؛ بأن يكون ظاهراء لا قطعً 0 , 

)١(‏ أي: فليست الفائدة منحصرة في التعدية» وهو إشارة إلئ الجواب عن احتجاج المائعين 

للتعليل بها بعدم فائدتها. العطار» حاشيته علئ المحلي»ء ج٠"ص ٠1587‏ 

(1) أي: فيكون الحكم ثابنًا بالنص والعلة مممًا. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 7١‏ 


() أي: أما إذا كان قطعيًا.. فلا تقوية للعلة؛ لأن القطعي قوي ينفسه مستغن عن التقوية. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج 7اص ٠»‏ "1 
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لل 86 


[التعليل باسم اللقب] 
(و) الأصح جواز التعليل (باسم .لقب7"©) كتعليل الشافعي نجاسة 
بول ما يؤكل لحمه بأنه بول7" كبول الآدمي . 
وقيل: لا يجوز ؛ لأنًا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة العخمر لتسميته 
خمرًا» بخلاف مسمّاه من كونه مخامرًا للعقل ؛ فإنه تعليل بالوصف. 
[التعليل بالمشئق] 

(و) الأصح جواز التعليل (بالمشتق) المأخوذ من فعل 7" ؛ كالسارق 
في قوله تعالئ ©وَآليَارِقُ وَآلتَاريَةُ» الآية» أو من صفة”' ؛ كأبيض فإنه 
وقيل: يمتنع فيهماء وزعم الأصل الاتفاق علئ الجواز في الأوّل. 

والتعليل بالثاني من باب الشبه الصوري كقياس الخيل علئ البغال في 
(1) المراد باللقب ما ليس بمشتق» ولا شبه صوري؛ بدليل مقابلته بهما؛ عَلَّمّا كان؛ أو اسم 
جس » أو مصدرًا. العطارء» حاشيته علئ المحلي » جاص ١784‏ 
(؟) أي: فيه أن هذا يرجع إلن التعليل بالوصف » وجوابه أن المراد باللقب ما ليس بمشتق إلى 
آخر ما تقدم. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص ١784‏ 
(5) المراد بالفعل: الفعل الاصطلاحي» ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق فلا يرد أن 
المشهور أن الاشتقاق من المصادر » لا الأفعال. العطار» حاشيته على المحلي ؛ ج ص 1806 
(4) المراد بالصفة: الصفة المعنوية» أي: المعنيئ القائم بالغير. العطارء حاشيته علئ المحلي» 
اج اص 48 * 


ان 


© القياس ‏ الركن الرايع (العلة) © 


عدم وجوب الزكاة» وسيأتي الخلاف فيه. 


[التعليل بعلل شرعية] 

(و) الأصح جواز التعليل شرعًا وعقلًا للحكم الواحد الشخصي (بعلل 
شرعية) ؛ اثنتين فأكثر مطلقًا ؛ لأنها علامات» ولا مانع من اجتماع علامات 
علئن شيء واحد. 

(وهو واقع) كما في اللمس والمس والبول ؛ الموجب كل منها للحدث . 

وقبل: يجوز ذلك في العلل المنصوصة » دون المستنبطة ؛ لأن الأوصاف 
المستنبطة الصالح كل منها للعلية.. يجوز أن يكون مجموعها العلة9 عند 
الشارع» فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية » بخلاف ما نص علئ استقلاله 
بها. 

وأجيب بأنه يتعين الاستقلال بالاستنباط أيضًا. 

وقيل: يمتنع شرعا مطلقًا؛ إذ لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع» قلنا: 
بتقدير تسليم اللزوم.. لا نسلم عدم وقوعه ؛ لما مر من علل الحدث. 

وقيل: يمتنع عقلًا » وهو الذي صححه الأصل . 

وقيل: يجوز في التعاقب”" » دون المعية؛ للزوم المحال الكني0© 
(01) أي: في نفس الأمر؛ وإن اعتبر المجتهد كلا متها علة برأسها. العطار» حاشيته علن المحلي» 

اج لاص 186 
(؟) أي: تعاقب العلل؛ بأن يكون العلة أحدهما على البدل. العطار» حاشيته على المحلي» 

جاص 41لا 

أشن 


5 القياس . الركن الرأبع (العلة) 6 


لهاء بخلاف التعاقب؛ لأن الذي يوجد فيه بالثائية مثِلا مثل الأوّل» لا 

وعلئ منع التعدّد فما يذكره المجيز من التعدّدء إما أن يقال فيه العلة 
مجموع الأمور”" ؛ أو أحدها لا بعينه'” : أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنن 
أن الحكم المستند إلئ واحد منها غير المستند إلئ آخر» وإن اتفقا نوعا» 
كما قيل بكل من ذلك. 

أما العلل العقلية.. فيمتنع تعدّدها مطلقًا؛ للزوم المحال منه؛ كالجمع 
بين النقيضين » فإن الشيء باستناده إلئ كل منها يستغني عن الباقي ؛ فيلزم 
أن يكون مستغنًا عن كل منهاء وغير مستغن عنه» وذلك جمع بين 

ويلزم في التعاقب محال آخرء وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما 
عدا الأولئ عين ما وجد بها. 

وفارقت العلل العقلية الشرعية علئ الأصح ؛ بأن المحال المذكور إنما 
يلزم فيها لإفادتها وجود المعلول» بخلاف الشرعية التي هي معرفات ؛ فإنها 
إنما تفيد العلم به؛ سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف» أم بما من 
شأنه التعريف. 


ري أي: في المعية - العطار» حاشيته علئ المحلي» ج ص18 - 1494 
() أي: في التعاقب. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج "اص88 ١‏ - 149 


يخ 


القياس ‏ الركن الرابع (العلة) 
و فت 


وَعَكْسَُهُ جَائِدٌ وَوَاقَعٌ إِثْمَانَا كا لسَّرِقََ وَتَفْيَا كَالحَيِض . 
وه 2ه م عن 
وَللْإنْحَاق: أَنْ لا يَكونَّ ُبُونهَا متأخَرَا عَنْ ثُبوت اا 


(وعكسه) وهو تعليل أحكام بعلة (جائز وواقع) جزمًا؛ بناء علئ 
الأصح من تفسير العلة بالمعرّف (إثبانًا كالسرقة) فإنها علة لوجوب القطع» 
ولوجوب الغرم إن تلف المسروق» (ونفيا كالحيض)» فإنه علة؛ لعدم 
جواز الصوم» والصلاة» وغيرهما. 

أما علئ تفسير العلة بالباعث فكذلك علئن الأصح. 


وقيل: يمتنع تعليلها بعلة؛ بناء علئ اشتراط المناسية فيها؛ لأن 
مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليهاء فلو ناسبت آخر 
لزم تحصيل الحاصل . 

قلنا: لا نسلم ذلك ؛ لجواز تعدد المقصود » كما في السرقة المرتب 
عليها القطع زجرًا عنهاء والغرم جبرًا لما تلف من المال. 

وقبل: يمتنع ذلك إن تضادت الأحكام؛ كالتأبيد لصحة الببع وبطلان 
الإجارة77 ؛ لأن الشىء الواحد لا يناسب المتضادات. 

[شروط الإلحاق بالعلة] 

(و) شرط (للإلحاق) بالعلة (أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت 
)١(‏ رُدَّ بأنه لا تضاد هتاء لأن شرطه اتحاد المحل» والبيع لا يضاد الإجارة؛ لأن البيع نقل 

الذوات والإجارة نقل المنافع . العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص84؟- 
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نه تيد +5 
حُكْم الْضْل في الْأصَمّ» وَأَنْ كا تعُودَ عَلَى الْأَصْل بِالْإبْطَالو 00 


حكم الأصل في الأصح)؛ سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف ؛ لأن الباعث 
علين الشيء؛ أو المعرف له لا يتأخر عنه0©. 

وقيل: يجوز تأخر ثبوتها؛ بناء علئ تفسيرها بالمعرّف؛ كما يقال: 
عرق الكلب نجس كلعابه؛ لأنه مستقذر؛ لأن استقذاره إنما يثبت بعد 


ثبوث نجاسته . 


قلنا: قوله: «بناء علئ تفسيرها بالمعرف».. إنما يتم بتفسير المعرف 
بما من شأنه التعريفف» لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراد؛ 
لئلا يلزم عليه تعريف المعرف. 

وعلئ تفسيره بالأوّل فتعريف المتأخر للمتقدّم جائزء وواقع؛ إذ 
الحادث يعرف القديم كالعالم لوجود الصائع تعالئ . 


(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لا تعود علئ الأصل) الذي استنبطت 
منه (بالإبطال) لحكمه؛ لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها؛ كتعليل الحنفية 
وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير؛ فإنه مجوّرٌ لإخراج قيمة الشاة» 
مفض إلئ عدم وجوبها عيئًا؛ بالتخيير بينها وبين قيمتها. 

(1) أي: لأن الباعث لو تأخر.. لزم وجود الحكم بدون باعث» ولو تأخر المعرف.. لزم 
تعريف المعرف؛ إذ الفرض أن الحكم عرف قبل ثبوت علتهء وكل من اللازمين محال» 
لكن الثاني إنما يتم إذا فسر المعرف بأنه الذي يحصل به التعريف» أما إذا فسر يما من شأنه 
التعريف فلا. العطارء حاشيته علئ المحلي؛ ج1اص784- 


خرن 
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وَبَجُورٌ عَوْدُهَا بالنَخْصِيص في الْأَصَحٌ غالبا 1 


2 


5 


(ويجوز عودها) علئ الأصل (بالتخصيص) له (في الأصح غالبًا) » 
فلا يشترط عدمه؛ كتعليل الحكم”" في آبة طأوْ لمَسَيُدُ أَليْسَ4؛ بأن 
اللمس مظنة التمتع أي: التلذذء فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض 
لمسهن الوضوء. 

وفيل: لا يجوز ذلك ؛ فيشترط عدم التخصيص » فينقض لمس المحارم 
الوضوء؛ عملا بالعموم. 

والتصحيح من زيادتي. 

وخرج ب: «التخصيص».. التعميم فيجوز العود به قطعمًا؛ كتعليل 
الحكم في خبر الصحيحين: لا بَحْكُمُ أَحَدٌ بَبْنَ الْتبْن وَهُوَ عَضْبَان7©, 
بتشويش الفكر ؛ فإنه يشمل غير الغضب أيضًا. 

وبزيادتي: اغالبا».. تعليل نحو الحكم في خبر النهي عن بيع اللحم 
بالحيوان7" بأنه بيع ربوي بأصله» فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجبس من 
مأكول وغيره» كما هو أحد قولّي الشافعي» لكن أظهرهما المنع؛ نظرًا 
للعموم. 

(1) أي: وهو نقض الوضوء. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص/ا”. 
زفق البخاري » صحيحه» كتاب الأحكام» باب هل بقضي القاضي أو يفتي وهو غضيان؟)» 
حديث رقم (1108)؛ جو ص50 2 ومسلم: صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء 

القاضي وهو غضبان » حديث رقم (/91/30) » ج6اص 3751 
() أبو داود» المراسيل » حديث رقم (19/8)) ص155- 
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هبو اتناك لنوالنة_وزج 


يس ل خسم ا 03 
وَأَنْ لا تكونَ المُسْتَبَْطَة مُعَارَضَةٌ بمُئافي مَوْجُودٍ في الأضل » 50 


(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لا تكون) العلة (المستنبطة معارضة 
بمناف) لمقتضاها (موجود في الأصل) ؟ إذ لا عمل لها مع وجوذه إلا 
بمرجح . 

ومُثّل له بقول الحنفي في نفي وجوب التببيت في صوم رمضان: صوم 
عين فيتأدئ بالنية قبل الزوال كالنفل . 

فبعارضه الشافعي ؛ بأنه: صوم فرض ؛ فيحتاط فيه بخلاف النفل. 

وهو مثال للمعارض في المملة(/ وليس منافي 9 ولا موجودا فى 
الأصل . 

وخرج ب: «الأصل».. الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة 
العلة . 

وقيل: يشترط أيضا. 

مل له بقولنا في مسح الرأس: ركن في الوضوء ؛ فيسن تثليثه كفسل 
الوجه . 

فيعارضه الخصم بقوله: مسح ؛ فلا يسن تثليثئه كالمسح علئ الخفين. 

وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منائيًا . 

(1) أي: لأنه في الفرعء لا في الأصل. البناني» حاشيته علئ جمع الجوامع» جاص :14 
(؟) أي: لحكم الأصلء كما هو المرادء بل هو مساعد له؛ لأله ليس بفرض حتئ يحتاط له. 
البنأني » حاشيته علئ جمع الجوامع » جلاص ١140‏ 
>5١‏ 
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كه 


وَآنْ لا مُخَالِلَ نضا أَوْ إِجْمَاعاء وَلَا تَتَضَحَنَ المُسْتئطَةٌ زم 


وإنما ضعف هذا الشرط _؛ وإن لم يغبت الحكم في الفرع عند انتفائه - 
لأن الكلام في شروط العلة» وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع©, لا 
للعلة التي الكلام فيها. 

وإنما قيد المعارض بالمنافي ؛ لأنه قد لا ينافئ كما سيأتي فلا يشترط 
انتفاؤه » ويجوز أن يكون هو علة أيضًا ؛ بناء علئن جواز التعليل بعلل. 

(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن لا تخالف نضًا أو إجماعا) ؛ لتقدمهما 
علئ القياس. 

فمخالفة النص ؛ كقول الحدفي: «المرأة مالكة لبضعها؛ فيصح نكاحها 
بغير إذن وليها قياسنًا علئ بيع سلعتها» ؛ فإنه مخالف لخبر أبي داود وغيره: 
«أَيمَا امْرََةِ َكَحَتْ نَفْسَهَا بمَبْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا فَتَكَاحُهَا بَاطِل)9 . 

ومخالفة الإجماع ؛ كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب 
بجامع السفر الشاق ؛ فإنه مخالف للإجماع علئ وجوب أدائها عليه. 

(و) أن (لا تتضمن) العلة (المستنبطة زبادة عليه) أي: علئ النص أو 
الإجماع (منافية مقتضاه”"')؛ بأن يدل النص مئلًا علئ علية وصف» ويزيد 
)١(‏ أي: كما تقدم أخذه من قوله: #والمختار فبول المعارضة في الغرع بمقتضئ نقيض الحكم » 

أو ضدهة. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج1اص 77 
زفق أبو دأود» سننهء كتاب النكاح» باب في الولي» حديث رقم )5١88(‏ 2 جاص15794. 
() أي: كأن ينص على أن عتق العبد الكنابي لا يجزئ ؛ لكفره» فيعاال بأنه: عتق كافر يتدينت 
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وَأَنْ تَتعيّنَء لا أَنْ لا تَكونَ وَضْعًا مُقَدّرَاء وَلَا أَنْ يَشْمَلَ دَلِيلُهًا حُكُم 
لزع لمُمُوبهِ أو خُصُوصِو: ا ا 24 


الاستنباط قيدًا فيه منافيًا للنص؛ فلا يعمل بالاستنباط ؛ لتقدّم النص عليه. 
والتقييد ب: (المستبطة».. من زيادتي. 
(و) شرط للإلحاق بالعلة (أن تتعين) في الأصحء فلا تكفي المبهمة؛ 
لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل» ومن شأن الدليل أن 
يكون معيّنّا» فكذا منشأ المحقق له. 


وقبل: يكفي المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس 

عليه . 
[أمور ليست شروظًا للإلحاق بالعلة في الأصح] 

(لا أن لا تكون) العلة (وصفًا مقدرَا(")؛ فلا يشترط في الأصح ؛ كتعليل 
جواز التصرف .. بالملك » الذي هو: معنى مقدر شرعي في محل التصرف . 

وقيل: يشترط ذلك » ورجحه الأصل تبعًا للإمام الرازي. 

(ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه» أو خصوصه)؛ فلا 
يشترط في الأصحٌ ؛ لجواز تعدد الأدلة. 

وقيل: يشترط ذلك للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل » ورجحه 
الأصل . 
بدين؟ فهذا القيد يتافي حكم النص المفهوم منهء وهو إجزاء عتق المؤمن المفهوم بالمخالفة 


وعدم إجزاء عتق المجوسي المفهوم بالموافقة الأولى. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 4 
)١(‏ أي: فرضيّاء لا حقيقة له في الخارج. العطار؛ خاشيته علين المحلي » جلاص 140 


الا 
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وَلا القع فِي المُسْتَثْبْطةَ بِحكم الأضل » وَلا القع بَوٌجُودِهًا في المَرْع » 
وَلَا انْتقَاءُ مُحَالفَيهَا مَذْهَبَ الصَحَابِيَ » ا 


مثال الدليل في العموم.. خبر مسلم: (الطَّمَامٌ بالطّام مِنلَا بمئل)2؛ 
فإنه دال علئ علّية الطعم؛ فلا حاجة علئ هذا القول في إثبات ربوية التفاح 
مثلًا إليع قياسه علئ البر بجامع الطعم ؛ للاستغناء عنه بعموم الخبر. 

ومثاله في الخصوص.. خبر: امَنْ َاء أَوْ رَعَكَ لوأو ؛ فإئه دال 

- 
علئ علية الخارج النجس في نقض الوضوء؛ فلا حاجة للحنفي إلئ قياس 
القيء أو الرعاف علئ الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج 

(ولا القطع في) صورة العلة (المستنبطة بحكم الأصل)؛ بأن يكون 
دليله قطعيًا؛ من كتاب » أو سنة متواترة» أو إجماع قطعي. 


(ولا القطع بوجودها في الفرع) . 
(ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي) فلا تشترط في الأصحٌ. 
بل يكفي الظن بذينك”" ؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل ع 


+)1591( مسلمء صحيحه» كتاب المسافاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» حديث رقم‎ )١( 
-117١ 4 جلاص‎ 

(؟) الدارقطني؛ سننه؛ كتاب الطهارةء باب في الوضوء من الخارج من البنن كالرعاف والقيء 
والحجامة ونحوه» حديث رقم (651): جاص 747 - 

(5) أي: بحكم الأصل في المستنبطة » ويوجودها في الفرع . الحاجيني , طريقة الحصول » جاص ٠ 4 ١‏ 

(4) أي: وهو الفروع العملية» لا الاعتقادية. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 41١‏ . 
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وَلَا اناه الغتارض لها ني التمتخ ٠‏ 
وَالمُعَارِضُ هنا وَضفُ لع ِلِْيّدَ كَصَلَاحِية المُعَارَضٍ » وَمُفْضٍِ 
للإختلافب في لزع لطم مم عَ الكَبلٍ في الْبْرّ في الفاح . 
وقيل: يشترط القطع بهما؛ لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات؛ فربما يزول. 
وأما مذهب الصحابي.. فليس بحجة فلا يشترط أنتفاء مخالفة العلة 


وقيل: يشترط ؛ لأن الظاهر استناده إلى النص الذي استنبطت منه العلة . 

(ولا انتفاء المعارض لها) في الأصل ؛ فلا يشترط (في الأصح) ؛ بناء 
علئ جواز تعدد العلل» كما هو رأي الجمهور. 

وقيل: يشترط بناء على منع ذلك » ولأنه لا عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح . 

والتقييد ب: «المستتبطة» في الأربع.. من زيادتى . 

(والمعارض هنا) بخلافه فيما مر*2 حيث وُصِف ب: «المنافي» (وصفٌ 
صالحٌ للعزّية كصلاحية المعاررض) بفتح الراء لهاء (ومفض للاختلاف)» 
بين المتناظرين (في الفرع) . 
للاختلاف بين المتناظرين (في التفاح) مثلا؛ فعندنا ربوي كالبر ب: «علة 
الطعم» , وعدد الخصم المعارض بأن العلة «(الكيل». . ليبس بربوي ؟؛ لانتغاء 
الكيل فيه . 
40 أي: وهو الذي اشترط انتفاؤه في الأصل ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص 47 . 


>. 
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8 : 
َالاَصَحٌ لا بَلرَمُ الممترِضَ َفٌ وَضفِهِ عَن الْمَزْعِء وَلَا إِبِدَاءُ أَصْلٍء 


وكل منهما يحتاج إلئ ترجيح وصفه على وصف الآخر. 

[لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع] 
(والأصح) أنه (لا يلزم المعترض نفي وصفه) أي: بيان انتفائه (عن 
الفرع) مطلقً(؟ ؛ لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد 


وقيل: يلزمه ذلك مطلقًا ؛ ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو 
المقصود. 


وقيل: يلزمه إن صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم'", فقال 
مثًا: لا ربا في التفاح بخلاف البر» وعارض علّية الطعم فيه؛ لأنه بتصريحه 
بالفرق التزمه . 

(و) أنه (لا) يلزمه (إبداء أصل) يشهد لوصفه بالاعتبار؛ لما مر. 


وقيل: يلزمه ذلك حتئ تقبل معارضته ؛ كأن يقول العلة في البرٌّ الطعم 

دون القرت» بدليل الملح فالتفاح مثلًا ربوي. 

(1) أي: كأن قال المستدل: البر بالبر ريًا؛ للطعم ؛ فيقاس عليه التفاح» ثم قال المعترض: العلة 
عندي الكيل» ولا يلزم المعترض أن يقول أيضًا: الكيل ليس موجودًا في النفاح. 
الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 47 ٠‏ 

(؟) أي: ويلزم من تصريحه بالفرق بينهما في الحكم الفرق بينهما في العلقء أي: علة الربا مثلًا 
ثابنة في الأصل » دون الفرع. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج "اص98 ٠5‏ 
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ومسل الدَّنْعُ بالمنع » بان اسيالٍ وَضْفِه في صُورَة وَل يها 


د 


عَم إن 3 يَتَعَرَضْ نمسم ا ا ا ا ا 00 


[للمستدل دفع المعارضة بأوجد ثلاثة] 

(وللمستدل الدفع) أي: دفع المعارضة بأوجه ثلاثة ‏ وإن عدها 
الأصل أربعة -: 

(بالمنع) أي: منع وجود الوصف المعارض به في الأصل ؛ ولو بالقدح ٠‏ 

كأن يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجوز مثلا: لا نسلم أنه 
مكبل ؛ لأن العبرة بعادة زمن النبي كَل » وكان؛ إذ ذاك موزونًا أو معدودا. 

وكأن بقدح في علّية الوصف ؛ ببيان خفائه”) أو عدم انضباطهء أو 
غير ذلك من مفسدات العلة. 

(وببيان استقلال؟ وصفه) أي: المستدل (في صورة؛ ولو) كان 
البيان (بظاهر عام): كما يكون بالإجماع» أو بالنص القاطع» أو بالظاهر 
الخاص ؛ (إن لم يتعرض) أي: المستدل (للتعميم). 

كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورةٍ بخبر مسلم 
(1) أي: كأن يعلل المستدل وجوب الحد في الزنا ب: إيلاج فرج في فرج محرم شرا مشتهئ 

طبعًا؛ فيقول المعترض: إئما هو العلوق» فللمستدل القدح في العلة بكونها خفية. 

الحاجيني » طريقة الحصول ؛ جا صغ 4 ٠‏ 
(؟) أي: اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفردًا عن غيره» بخلاف وصف المعارضة فإنه 

إنما أثر علئ زعم المعارض حال كونه موجودًا مع غيره» والمستقل ‏ أي: المؤثر حال 

أنفراده ‏ مقدم علئ غيره- البناني » حاشيته علي جمع الجوامع » جاص 1١١‏ 

/ا5 
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وَبِالمَطالبَةٍ بِالتَثِيرء أو الشْبَه إِنْ لَمْ كن سَبْرَاء وَلَوْ قال: (تَبَتَ الحكم مَمَ 


«الطَحَامُ العام ثلا يمل والمستقل مقدم عل غيره. 
فإن تعرض للتعميه'"؛ كقوله: «فتثبت ربوية كل مطعوم».. خرج 
عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلئ إثباته بالنص» 
(وبالمطالبة) للمعترض (بالتأئير©) لوصفه إن كان مناسيّاء (أو 
الشبه) إن كان غير مناسب ٠‏ 
هذا (إن لم يكن) دليل المستدل عليئ العلية (سيرً!؟))؛ بأن كان 
مناسبّاء أو شبها؛ لتحصل معارضة الشيء بمثله. 
فإن كان سبرًا. . فلا مطالبة له بذلك ؛ إذ مجرد الاحتمال قادح فيه . 
[لوقال المستدل للمعترض ثبت الحكم مع انتفاء وصفك] 
(ولو قال) المستدل للمعترض (ثبت الحكم) في هذه الصورة (مع 


(1) عسلمء صحيحهء كتاب المساقاةقء باب بيع الطعام مغلا بمئل» حديث رقم (1947)» 
جلاص 01713114 

)2( أي: كأن قال بعد الحديث السابق: «فتثيت ربوية كل مطعوم». 

() أي: تأثير وصف المعترض في الحكم. العطار» حاشيته علئ المحلي» جلاص796. 

(:) أي: حصرًا للأوصاف في الأصلء وإيطالًا لما لايصلح منها للعلية فيتعين الباقي لها. 
الحاجيني » طريقة الحصول » ج7اصة 4 ٠‏ 

(5) لأن الوصف يدخل في السبر بمجرد احتمال كونه مناسيًا؛ وإن لم تنبت مناسبة فيه. 
العطار» حاشيته علئن المحلي » ج ١ص746.‏ 
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انْيَقَاءِ وَصْفِكَ) لَمْ يكف وَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ وَضْفُهُ وَلَوْ أَبْدَى المُعْتَرضُ ما 
يَخْلْفٌ المُلتئ سُمّيَ: «تَعَدّدَ الوضع) وَرَالَتْ قَائدَةُ الْإْمَاء 1200 


انتفاء وصفك) الذي عارضت به وصفي عنها.. (لم يكف) في الدفع ؛ (وإن 
وجد)» ولو بفرض المتناظرين (معه) أي: مع انتفاء وصف المعترض عنها 
(وصفه) أي: وصف المستدل فيها؛ لاستوائهما في انتفاء وصفيهما إن لم 
يوجد ‏ مع ما ذكر؟ - وصف المستدل؛ وبناء علئ جواز تعدد العلل مطلقًا . 

وقيل: يكفي في الشق الثاني”" ؛ بناء علئ امتناع تعدد العلل » بخلافه 
في الأول لا يكفي ؛ لاستوائها فيما مرٌّ. 

وهذ!ا رجحه الأصل » ثم ذكر في انتفاء وصف المستدلٌ زيادة عل 
عدم الاكتفاء'" مبنيةٌ علئ ما صححه من امتناع التعليل بعلتين» وحاصلها 
مع الإيضاح: أن المستدل ينقطع بما قاله؛ لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث 
ساوئ وصف المعترض فيما قدح هو به فيه. 

2 

(ولو أبدئ المعترض) في الصورة التي ألغئ وصفه فيها المستدل 
(ما) أي: وصمًا (يخلف الملغئ سُمي) ما أبداه (تعدد الوضع)؛ لتعدد ما 
وضع أي: بنئ عليه الحكم عنده من وصف بعد أخر. 

(وزالت) بما أبداه (فائدة الإلغاء) وهي سلامة وصف المستدل عن 
(1) أي: مع انتفاء وصف المعترض عنها. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص40 ٠‏ 


(؟) أي: إن وجد وصف المستدل. 
(0) أي: عدم الاكتفاء يدقع المستدل لوصف المعترض الذي عارض به وصفه. 


5 
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ما لَمْ بلغ المُسْتَيل الخَلَفٌ بِمَبْرِ دَعْوَئ قُصُورِوء أو ضُنْف مَغْئ المَظِئةٍ 
وَسَلْمَ أن الكَلفٌ مَظِبَةٍ 0 


القدح فيه؛ (ما"" لم يلغ المستدلٌ الكلق”" ب): 


(غير دعوئ قصور, الل ' 


(أو) دعوئ (ضعف معنن المظِّة(”)) المعلل بها أي: ضعف المعنئن(© 
الذي اعتبرت المظنة له”"" (وسلم) المستدل (أن الخلف مظنة)©. 


(1) ها مصدريق, أي: مدة إلغاء المستدل الخلف. الزركشي » تشنيف المسامع » جاص 701 

(؟) أي: يشير إلئ أن للمستدل إلغاء الخلف وإخراجه عن درجة الاعتبار بما بينّا من الطرق» 
إلا طريقين. الزركشي » تشنيف المسامع » ج*اص70617. 

(*) هذا هو الطريق الأول الذي لا يصح أن يلغي به المستدل الخلف الذي ذكره المعترض» 
وهذا الطريق عام لكل مستدل» وهو دعوئ أن الخلف الذي ذكره المعترض قاصر؛ فإن 
قصوره لا يخرجه عن كونه صالحًا للعلية؛ لجواز التعليل بالقاصرة» ولا ترجح العلة 
المتعدية علئ القاصرة. الزركشي ؛ تشنيف المسامع » جاص ١761‏ 

(4) مثال إلغاء الخلف المذكور بدعوئ القصور.. ما لو جعلى المعترض الخلف في التغاح بدل 
الوزن: الكون تفاحًا ملا ؛ فيلغيه المستدل بكونه قاصرًا علئ التفاح. الحاجيني» طريقة 
الحصول» جاص8: ٠‏ 

(0) هذ! هو الطريق الثاني الذي لا يصح أن يلغي به المستعل الخلف الذي ذكره المعترض» 
وهذا الطريق خاص بمستدل سلم وجود المظنة » فلا يفيدهء أن يقول: الوصف الثاني الذي 
عارضتني به ضعيف المعنئ ؛ لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوت المظنة التي بها التعليل. 
الزركشي » تشنيف المسامعء جاص ١7017‏ 

() أي: الحكمة التي للعلة. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج ص7١‏ 7 

(0) أي: للمعنئ. 

(48) مثال الإلغاء بدعوئ ضعف معنئ المظنة فيه أي: الخلف ‏ ما لو قال المعترض؛ العلة 
عندي في جواز القصر للمسافر مفارقة أهله ؛ فيلنئ المستدل هذه العلة بوجود الحكم فيد 


0 
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وذلك ؛ بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الْكَلّف » أو تعرض له بدعوئ 
قصوره أو بدعوئ ضعف معنيئ المظنة فيه وسلم ما ذكر. 

بخلاف ما إذا ألغاه بغير الدعويين» أو بالثانية ولم يسلم ما ذكر.. فلا 
تزول فائدة إلغائه. 

(وقيل: دعواهما) أي: القصور» وضعف معنئ المظنة مع التسليم.. 
(إلغاء) للخلف أيضًا؛ بناء في الأولئن علئ امتناع التعليل بالقاصرة» وفي 
الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول . 

مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال: يصح أمان العبد للحربي كالحرٌ 
بجامع الإسلام والتكليف؛ فإنهما مظنتا إظهار مصلحة الإيمان من بذل 
الأمان. 

فيعترض الحنفي باعتبار الحرّية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر 
بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق بخدمة سيده. 

فيلغي الشافعي الحرّية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في 
القتال اتفاقًا . 

فيجيب الحنفي ؛ بأن الإذن له خلف الحرّية ؛ لأنه مظنة بذل وسعه في 
النظر فى مصلحة القتال والإيمان. 
صورة مع انتفائها؛ فإن المسافر بأهله يجوز له القصر كغيره؛ فيقول المعترض: خلف هذه 

العلة مظنة المشقة ؛ فيدعئ المستدل ضعف معنئ المظنة كضعف المشقة للمسافر إذا كان 

ملكا الحاجيني » طريقة الحصول» جاص8؛ ٠‏ 
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08 3 ع 
وََا يَكْنِي رُجْحَانُ وَضِف المُسْتَدل. 

وَكَدْ يُعْتَوَضُ بِاختلافٍ جِنْس الحِكُمَةٍ وَإِنِ اتّحَدَ الجَاممٌ » كُيُبجَابُ 
بِحَذْفٍ خُصُوص الْأضْل عَن الاغيبار» ا 
ساس سس 9 7 بي 

(ولا يكفي) في دفع المعارضة (رجحان وصف المستدل) علئ 
وصفها بمرجح» ككونه أنسب أو أشبه من وصفها؛ بناء علئ جواز تعدد 
العلل ؛ فبجوز أن يكون كل من الوصفين علة. 

وقيل: يكفي ؛ بناء علئ منع التعددء» ورجحه الأصل . 

(وقد يعترض20) علئ المستدل (باختلاف جنس الحكمة) في الفرع 
والأصل ؛ (وإن اتحد الجامع) بين الفرع » والأصل . 

كما يأتي فيما يقال: بحدٌ اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج 
مشتهئ طبعا محرم شرعا. 

فيعترض ؛ بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته » وفي حرمة 
الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه » وهما مختلفتان» فيجوز أن يختلف 
حكمهما؛ بأن يقصر الحد علئ الزنا؛ فيكون خصوصه معتبرًا في علة الحد. 

(فيجاب) عن الاعتراض (بحذف خصوص الأصل'" عن الاعتبار) 
في العلة بطريق من طرق إبطالها(”©» فيسلّم أن العلة هي القدر المشترك 
)١(‏ هذا اعتراض علئ الحكمة» وما قبله اعتراض علئ العلة. العطار» حاشيته علئئ المحلي » 

اج ص7 7 


(1) كالزنا في المثال. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج ص4 ١‏ . 
() الآتي بعضها في السبر والتقسيم ومن جملتها: بيان أن الوصف مطردء أي: لا مفهوم له؛- 
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ا كل مه 20 ام م 000 
وَالعلة إذا كانت وجودٌ مان و الْتَقَاء شَرْط لا تَسْتَلرِمٌ وَجَودَ المقتضي 
الأَعٌَ 
لي اصح 


فقط 7" كما مرّ في المثال» لا مع خصوص الزنا فيه. 

(والعلة إذا كانت وجود مانع) من الحكم ك: أبوّة القاتل » المائعة من 
وجوب قتله بولده» (أو انتفاء شرط) ك: عدم إحصان الزاني المشترط 
لوجوب رجمه.. (لا تستلزم وجود المقتضي”" في الأصح). 

وقيل: تستلزمه» وإلا كان انتفاء الحكم؛ لانتفاء المقتضي» لا لما 
فرض من وجود مانع» أو انتفاء شرط . 


قلنا: يجوز أن يكون انتفاؤه لما فرض أيضًا ؛ لجواز تعدد العلل. 


تقد تيقد اننا 


فيمكن أن يقال ذلك هنا؛ فيقال: قولنا علئ وجه الزنا لا مفهوم له. العطارء حاشيته عل 
المحلي » ج اصع 7١‏ 

(1) أي: بين الأصل والفرع. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص80 ١‏ 

(؟) أي: فإذا كانث العلة في عدم القصاص من الأب بقتل ابنه الأبوة.. لا يلزم من ذلك وجود 
القتل المقتضي للقصاص » بل يعلل عدم القصاص بالأبوة ؛ وإن لم يوجد القتل » وقيل: لا يعلل 
عدم القصاص حينئذ بالأبوة ؛ لأن القصاص إنما انتفى لعدم وجود القتل فعدم القصاص ؛ لانتفاء 
المقتضي » لا لوجود المانع الذي هو الأبوة. العطار: حاشيته على المحلي » ج لاص 4 ٠‏ 

ا 
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مَسَالِكُ العلة 
وعرا ٠‏ 
الوَل: الإِجْمَامٌ. 
الثاني : النصض الصّرِبحٌ كَلعِلةٍ كَذَّااء فهلسبب»» فهمِن أجْل)» 


(مسالك العلة) 
أي: هذا مبحث الطرق الدالة علئ علية الشيء. 


[الإجماع] 
(الأول الإجماع) ؛ كالإجماع علئ أن العلة في خبر الصحيحين: (لَا 
يَحْكُمٌ أَحَد ببْنَ الْتَْنِ وَهُوَ عَفْبَانَ0©.. تشويش الغضب للفكرء ينان 
بالغضب غيره مما يشْوّش الفكر » نحو: جوع وشبع مفرطين. 
وكالإجماع علئ أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث علئ الأخ 
للأب اختلاط النسبتين فيه؛ فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح» 
وصلاة الجنازة» ونحوهما. 


[النص الصريح والظاهر] 
(الثاني) من مسالك العلة (النص الصريح) ؛ بأن لا يحتمل غير العلة 
(ك: لعلة كذاء فلسبب) كذاء (فمن أجل) كذاء (فنحو: كي) التعليلية 
)١(‏ البخاريء صحيحهء كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهر غضبان؟» 


حديث رقم (9104): جوص50» ومسلم» صحيحه» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء 
القاضي وهو غضبان » حديث رقم (/11/11)؛ جلأص 1747 
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وَدإِذّنْى وَالشَامِرٌ كلام ظاهِرَة» فَمُقدَرَة قالبًا َالْمَاءِ نفي كلام م الشّارع» 
<(8 »87977 

(وإذن)» كقوله تعالن 00 دلِكَ نبا عَلَّ ب إن ويل 24 
«ق لا يون ذولة بن الْكريخ منذ4 ٠‏ «إذا لَقدَكَ ضِعق لبر وَضِعْكَ 
لَمَمَاتِ ». 

وفيما عطف بالفاء هناء وفيما يأتي .. إشارة إلئ أنه دون ما قبله رتبة» 
بخلاف ما عطف بالواو. 

(و) النص (الظاهر)؛ بأن يحتمل غير العلية احتمالاً مرجوحًا؛ (ك: 
اللام ظاهرة) نحو: «سحِتك أَلنَهُ لَك لِمْخْجَ آلناسّ مِنَ المي إل 
ألثور». 

(فمقدرة) 1 0 مهن © هما عشم تمي © 

ماع تحبر مُعَمَيٍ أثبِير © َيل بعد كَِكَ يني © أن كن ذا مَالٍ وتيت 24 أي: 
0 

(فالباء) نحو: يما يَحمَةمِنَ أسّهِ) ؛ أي: لأجلها لنت لهم. 

(فالفاء في كلام الشارع)» وتكون فيه في الحكم("؛ كقوله تعالى 
طوَآلتتَارِفُ تالتتارقة تَأقْطمُوا أَيْرِيَهُمَا4 وفي الوصف”"؛ كخبر الصحيحين 
(1) فقوله طوَأقْطمو]4 صيغة إيجاب» والإيجاب حكم شرعي » وقد دخلت القاء علية. العطارء 

حاشيته علئ المحلي» ج/اص/1١‏ "1 ١‏ 
(؟) أي: العلة التي يترتب عليها الحكم ؛ لأن قوله «فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا علة لقوله «لا 

تمسوه طيباء ولا تخمروا رأسه فإن النهي يفيد التحريم الذي هو من الأحكام الشرعية. 

العطار» حاشيته عليع المحلي » جاص/ 7 


>06 


َالرّاوِي الْمَقبه» كَمَيْرِ» 1010111101 
في المحرم الذي وقصته ناقته 0 : الا يُمِسُوهُ طِيبا» وَل محمد روا رَأْسَهُ إن 


20 مث يبعت يَوْمَ الْقيَامَةٍ 00 


(ذ)كفي كلام (الراوي الفقيه) 5 
(ف)في كلام الراوي (غيره) أي: غير الفقيه. 


وتكون فيهما في الحكم فقط”"؛ وقال بعض المحققين: في الوصف 


فقط 9 ؛ لأن الراوي بحكي ما في الوجود. 


زفق 
إف4 


زففا 


أي: رمته ناقته فاندق عنقه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 1ه . 

البخاريء صحيحه» كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم» حديث رقم (/2)175719 
جاص”لا؛ ومسلم؛ صحيحه: كتاب الحج »؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» حديث رقم 
(2)01 جلاص456ء 

أي: في متعلق الحكم؛ وهو طلب السجود في الحديث» لا تعلق الحكم أو ترتبه؛ لأن 
الحكم من أقسام الكلام القديم المستحيل عليه التأخير المستازم للحدوث» قال الناصرة 
والسر فيه أن الراوي إنما بحكي بالفاء ما كان في الوجود أُوَّلَا فأولًا يكون الفاء للترتيب 
والتعقيب؛ فمدخولها في كلامه لا يكون إلا متأخرًا عما قبلها» والوصف المترتب عليه 
الحكم سابق في الوجود علئ الحكم؛ فلا يكون مدخولها إلا الحكمء لا الوصف» وأما 
الشارع فإنه ليس بحاك لما في الوجود» بل منشئ للحكم» ولا مانع من إنشاء الحكم ثم 
بيان علته» كعكسه. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج/اص017 "1. 

وذكر المحلي أن صاحب هذا القول لم يرد بالوصف فيه الوصف الذي يترقب عليه الحكم 
كما في الأول» يل أراد به متعلق الحكمء وهو السجود المأخوذ من: «فسجدة؛ لأن الراوي 
بصدد وصف - أي: حكاية ‏ ما وقع منه وَليكِ بحسب الوجود الخارجي فهو محسوسء» 
بخلاف الحكم نفسه الذي هو الندب ؛ فإنه ليس يمحسوس. العطار؛ حاشيته علئ المحلي» 
اج الصرلة ١‏ "ا. 1 
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دَمِنو وَدِِذْء وَمَا مَرّ في الحُرُوف. 


وذلك كقول عمران بن حصين: ١سَهَا‏ رَسُولُ الله إل 22035 
رواه أبو داود وغيره. 
وكل من القولين صحيح؛ وإن كان الأوّل أظهر معنن » والثاني أدق 


كما بينته في «الحاشية)9 , 


20 


١(ذ:‏ إن المكسورة المشددة؛ كقوله تعالئ 9وََالَ ويم د لا مَدَرَ عَلّ 


ا 


لْأرْض من لكين ياك © إِنَكَ إن دغر يُضأوا بادك ملا يدوأ إلا كليل 
حَنَرَا ١#‏ 

وتعبيري ب: «الفاء» في الأخيرة من زيادتي. 

(وإذ) نحو: ضربت العبد إذ أساء أي: لإساءته. 

(وما مر في) مبحث (الحروف).» مما يرد للتعليل غير المذكور هناء» 
وهو: بيد وحتول » وعلئى » وفي » ومن ؛ فلتراجع 

وإئما لم تكن المذكورات من الصريح ؛ لمجيثها لغير التعليل ؛ كالعاقبة 
فى اللام » والتعدية في ألباء, ومجرد العطف فى الفاء» ومجرد التأكيد في 
إِنَّ» والبدل في إذء كما مرّ في مبحث الحروف. 
)١(‏ أبو داود» سننه؛ باب تفريع أبواب الركرع والسجود؛ باب سجدتي السهو فيهما تشهد 

وتسليم » حديث رقم ))1١1*4(‏ جاص/الالا ١‏ 
(1) وجه دقته أن الكائن في الوجود ترتب الباعث المشتمل عليه الوصف على الحكم» والمسوغ 


لدخول الفاء على الوصف في المثال هو السجود » وقد اشتمل على حكمة مقصودة للشارع باعئة 
على الحكم وهي جب رخالل السهو » والحكم ندب السجود . زكريا »حاشبيته على المحلي »ص/8 ١1‏ 


/ا16 
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الكَالِتُ: الإيمَائ» وَهْوَ: افَْرَادُ وضفب مَلْقُوطٍ بِحُكُمٍ وَلَوْ مُسْتَنْبَطًا 
ؤّ لم بَكُنْ ليل حْوَ أ تظيره كان تعيدا كَحُكْمِه بَعْدَ سُمَاعَ وَصْفيٍ 


[الإيماء] 

(الثالثك) من مسالك العلة (الإيماء» وهو) لغةّ: الإشارة الخفية» 
وأصطلاحًا (اقترات وصف ملفوظ بحكم ؛ ولو) كان الحكم (مستنبطًا) كما 
يكون ملفوظاء (لو لم يكن للتعليل هو) أي: الوصف (أو نظيره0) لنظير 
الحكم؛ حيث يشار بالوصف والحكم إلئ نظيرهما"2؛ أي: لو لم يكن 
ذلك من حيث اقترانه9”" بالحكم لتعليل الحكم به(©2.. (كان) ذلك الاقتران 
(بعيدًا) من الشارع» لا يليق بفصاحته» وإتيانه بالألفاظ في محالّها. 

والإيماء (كحكمه) أي: الشارع (بعد سماع وصف) كما في خبر 
الأعرابي: «رَاكَمْت أَمْلِي في نَهَارٍ رَمَصَانَ ؛ كَقَالَ النرا للله: ميق ر5ب5و20, 


)١(‏ أي: نظير الوصف إن كان الوصف نظيرّاء وسيأتي مثال النظير. العطارء حاشيته علئن 
المحلي » ج لاص 8 .7"١‏ 

(؟) أي: وإنما يلتفت للنظير حيث يشار بالوصف والحكم إل نظيرهماء فإن لم يشر إل ذلك 
أقتصر علئ الحكم الأصلي. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص 209 

© أآي: من حيث اتتران الوصف بالحكم؛ لا من حيث ذاته. العطار» حاشيته علئ المحلي» 
اج ص8 0لا 

(4) أي: بالوصف أو بنظير الوصف. العطار » حاشيته علئ المحلي » ج/اص؟ 7١‏ 

(0) ابن ماجه» سننه » أبواب الصيام؛ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان: حديث رقم 
(1771)» جلاص//5 » ونص الحديث: عن أبي هريرة» قال: أتى التبي وَل رجل فقال: 
هلكت. قال: وما أهلكك ؟: قال: وقعت علئن امرأني في رمضانء فقال النبي ذَكلةّ: أعتق 
رقبة» قال: لا أجدء قال: صم شهرين متتابعين» قال: لا أطيق» قال: أطعم ستين مسكينًا )ست 


25084 


رواه ابن ماجة بمعناهء وأصله في الصحيحين. 
فأمرّه بالإعتاق عند ذكر الوقاع . ٠‏ يدل على أنه علة لهء وإلا لخلا السؤال 
عن الجواب”": وذلك بعيد؛ فيقدّر السؤال في الجواب0؛ فكأنه قال: 
«واقعتٌ فأعتق». 


(وذكره في حكم وصفًا لو لم يكن علة) له (لم يفد) ذكره؛ كقوله 
كل «لَا يَحَكمْ أَحَد بَئْنَ التبنٍ وَهْوَ هَطْبَانُ)!” ؛ فتقييده المنع من الحكم 
بحالة الغضب المشوش للفكر.. يدل علئ أنه علة لهء وإلا لخلا ذكره عن 
الفائدة» وذلك بعيد. 


(وتفريقه بين حكمين د :2 م 842 16 3 ع اسه كلها جا لطع دم بق 2لا جه دا 


-0 > قال: لا أجدء قال: اجلس؛ قجلس » فبينا هو كذلك؛ إذ أي بمكتل يدع العرق» فقال؛ 
اذهب فتصدق بهء قال: يا رسول الله » والذي بعثك بالحق» ما بين لابتيها أهل بيت أحوج 
إليه مناء قال: فانطلق فأطعمه عيالك. 

(1) جعله سؤالا باعتبار المقصود منه؛ وإن لم يكن سؤالًا بحسب الصورة. العطار» حاشيته عل 
المحلي؛ ج١اص ١1١١‏ 

(؟) الداعي إلين هذا التقدير تحقق الاقتران بين الوصف والحكم في كلام واحد؛ إذ الاقتران 
بينهما في كلامين غير معقول. العطارء حاشيته علئ المحلي » جل7اص 1١‏ 

() البخاري» صحيحه, كتاب الأحكام » باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ؟ » حديث 
رقم (2)7164 جو ص70 » ومسلم» صحيحه» كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان» حديث رقم (/إ11/1)» جاص ١11947‏ 

(4) والمراد يتفريقه: فرقه» وبالصفة: الصفة الأصولية» وهي؛ اللفظ المقيد لغيره وليس غاية» 
ولا شرطاء ولا استثناء» والمراد جنس الصفة؛ فإن في المثال الأول تفريعًا بين صفتين »- 
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مَعَ ذِكْرهِمَا َو ذِكْرِ أَحَدِمَاء أو بشَرْطٍ » 0 
سا اح يبيبح 
إما (مع ذكرهما"")؛ كخبر الصحبحين «أَنَهُ يله جَمَلَ للْفْرسِ سَهْمَِد 


وَلِرّجُلِء أي: صاحبه س0 شفريقه بين هذين الحكمين 0 
الصفتين لو لم يكن لعلّية كل منهما.. لكان بعيدً . 

(أو) مع (ذكر أحدهما) فقط؛ كخبر الترمذي «القَاتِلُ لَا بَرثُ)2©0 
أي: بخلاف غيره المعلوم إرثه ؛ فالتفريق بين عدم الإرث المذكورء والإرث 
المعلوم ب: صفة القتل في الأول”'' لو لم يكن لعليته”*؟ له لكان بعيدًا. 

(أو) تفريقه بين حكمين: 

إما (بشرط)؛ كخبر مسلم «الذََّبُ بِالذَّمَبِء وَالْففّةُ بالفِضق وَاليئُ 
بابر وَالشَيرٌ ِّبر وَالكَمْرُ لتر وَالْلحُ بالملح. . ولا الا زه 
بسَوَاءِ ؛ بدا َو قدا تلقث هَذِه الْأَجْتَاسٌُ.. فَبِبعُوا كَنْفٌ شِنْكُمْ إذَا كَانَ 


-0 وأما الثاني؛ وهو: لا يرث القاتل... إلخ ؛ ففيه صفة واحدة. العطار» حاشيته علئ المحلي » 
اج ”اصن "1١‏ 

() أي: ذكر الحكمين. 

زفق البخاري» صحيحه» كتاب الجهاد والسير» ياب سهام الفرس» حديث رقم نش 
ج:ص7”5» ومسلمء» صحيحهء كتاب الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغتيمة بين 
الحاضرين » حديث رقم (10913) » جثآص 1172403 

(1) الترمذي» سئنهء أبواب الفرائض عن رسول الله وك باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل » 
حديث رقم 2)11١9(‏ ج14 ص4176 ٠‏ 

(4) أي: في عدم الإرث. 

(5) أي: لعلية القتل ؛ تعدم الآرث. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص 71١‏ 
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أو عَابٍَ أو اننتثتاء» أو استذرَاك» وترنِيبٍ حْكُمٍ عَلَئ وَضفيء 3007 
ه1١ث“ة561ل6تكة‏ 170060 ث6 
يدا )20 . 

فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف 
الجنس .. لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز”" لكان بعيدا. 

(أو غابة)؛ كقوله تعالئ ولا تَمروهْنَحَقَّ يَهزن» » أي: فإذا طهرن. . 
فلا منع من قربانهنٌ » كما صرّح به عقبه بقوله طقلا مهن كأَوُمَ» ؛ فتفريقه 
بين المنع من قربانهن في الحيض» وجوازه في الطهر.. لو لم يكن لعلية 
الطهر للجواز لكان بعيدًا . 

(أو استثناء) ؛ كقوله تعالى «يِصَِفٌ مَا مضي لَه أن يَْفُونه» أي: 
الزوجات عن النصف؛ فلا شيء لهن؛ فتفريقه بين ثبوت النصف لهنّ 
ل ل ا 


(أو استدراك) ؛ كقوله تعالى طلا نكم أ يلو ف ليم وَلكن 
للحم يما عَقَّدكرٌ الج فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان» 
والمؤاخذة بها عند تعقيدها.. لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان 
د 


(وترتيب حكم على وصف)؛ ك: : أكرم العلماء ؛ فترتيب الإكرام علئ 


)١(‏ مسلمء صحيحهء كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء حديث رقم 
4ه 1)ء جثاص ١1711‏ 
(؟) أي: كون اختلاف الجنس علة تجواز ذلك. 


للحا 


العلم.. لو لم يكن لعلّية العلم له لكان بعيدًا. 

(ومنعه) أي: الشارع (مما قد يفوّت المطلوب) ؛ كقوله تعالى لأسو 
ِلَ كر أله وكا الي ؛ فالمنع من الببع وقت نداء الجمعة الذي قد 
يفرّتها.. لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدً 

وهذه الأمثلة أسله" ما اتفق علئ أنه إيماء» وهو أن يكون الوصف 
والحكم ملفوظين . 

وخرج ب: «الملفوظ 20 أي: فعلاء أو 0 الوصف المستنبط ؛ 
فليس اقترانه بالحكم إيماءً قطمًا إن كان الحكم مستنبطًا أيضّاء وإلا(» فليس 
بإيماء في الأصح. 

بخلاف عكسهء وهو الوصف الملفوظ والحكم المستنبط؛ فإنه ‏ كما 
علم - إيماء في الأصحٌ ؛ تنزيلًا للمستنبط منزلة الملفوظ . 

وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم' فيهء بخلاف ما قبله؛ 
لجواز كون الوصف أعه”" . 
(1) في «أك: أقسامء 
(؟) أي: بالوصف الملفوظ. 
() أي: الملفوظ بالقوة» ومو المقدر؛ لأنه في قوة الملفوظء كما في مثال الغاية والاستثناء. 

الحاجيني » طريقة الحصول» جاص55. 
(4) أي: وإن لم يكن الحكم مستنبطًا؛ بأن كان ملفوظاء 
(0) أي: فكأنهما منصوصان. العطار. حاشيته علئ المحلي » ج7اص711. 
(7) أي: من الحكم ؛ فلا يستلزمه ؛ لأنه يوجد بدونه» تحقيقًا لمعنو العموم ؛ كتعليل الربويات- 


ند 


مثاله”: قوله تعالئ لوَلَِلٌ أ ليم 4 فحله مستلزم لصحته. 

ومثال ما قبله(": تعليل حكم الربويات بالطعمء أو غيره. 

والنزاع - كما قال العضد”؟ ‏ لفظي ؛ مبني علئ تفسير الإيماء0؟ . 

وأما مثال النظير؛ فكخبر الصحيحين أن أمرأة قالت: يا رسول الله 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟» نقال «أَرَأَت لَوْ كَانَ عَلَى 
مك دَيْنّ مَقَصَيْته أَكَانَ يودي ذَّلِكَ عَنْهَا؟1: قالت: نعم» قال «قَصُويِي عَنْ 


تك" » أي: فإنه يؤدّئ عنها. 
سألنّه عن دين الله علئن الميت وجواز قضائه عنه؛ فلكر لها دين 


الآدمي عليه» وأقرها علئ جواز قضائه عنه» وهما نظيران» فلو لم يكن 
جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدًا. 


- بالكيل ؛ فإنه يوجد في الجبس مع أنه غير ربوي . العطار » حاشيته على المحلي »جاص 7117. 

(1) أآي: الوصف الملفوظ» والحكم المستنبط . الحاجيني ؛ طريقة الحصول» جلاص05 ٠‏ 

(؟) آي: الوصف المستنبط» والحكم الملفوظ. الحاجيني » طريقة الحصول» ج ص07 . 

() أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » الشيرازي » الشافعي » (ت5ه/اه) . 

(4) أي: فالقول الأول أنهما معًا إيماء مبني علئ أن الإيماء افتران الحكم والوصف؛ سواء كانا 
مذكورين أو احدهما مذكورًا والآخر مقدراء والثاني أنهما غير إيماء مبني علئ أنه لابد من 
ذكرهما ؛ إذ به يتحقق الاقتران» والثالث المفصل مبني علئ أن إثبات مستلزم الشيء يقتضي 
إثبائه ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» جاصلا ٠‏ 

(0) البخاري» صحيحه» كتاب الصوم» باب من مات وعليه صوم» حديث رقم (1961)» 
جلاص هثلاء ومسلم» صحيحه؛ كتاب الصومء باب قضاء الصيام عن الميت» حديث رقم 
(0148), جاص عم 


اند 
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(ولا تشترط) في الإيماء (مناسبة) الوصف (المومّئ إليه) للحكم 
(في الأصمٌ) ؛ بناء علئ أن العلة بمعنئ المعرّف. 


وقيل: تشترط ؛ بناء علئ أنها بمعنئ الباعث. 

وقيل: وهو مختار ابن الحاجب: تشترط إن فهم التعليل منهاء كقوله 
يك لا يَفْضِي القَاضِي ؛ وَهْوَ غَضْبَانُ)0 ؛ لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه 
المناسبة تناقض » بخلاف ما إذا لم يفهم منها؛ لأن التعليل يفهم من غيرها. 

قال المصنف في «شرح المختصر» -_؛ تبعا للعضد -: «والمراد من 
المناسبة.. ظهورهاء وأما نفسها فلا بد منها فى العلة الباعثة» دون الأمارة 
المجردة”")» ومرادهما بالعلة الباعثة.. العلة المشتملة علئن حكمة تبعث 
علئن الامتغال29؟ , 


)١(‏ البخاري» صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضيان؟» 
حديث رقم (7164)» جوص50» ومسلم: صحبحهء كتاب الأقضية» باب كراعة فضاء 
القاضي وهو غضبان» حديث رقم (017/19) 2 ج*اص 11747 

)١(‏ وجه هذه التفرقة أن من قال إنها المعرف يقول: المدار عليع دلالة الإيماء عليها؛ لأن 
المقصود تعريف الحكم» والحكمة الباعئة للمكلف قد تخفين» ولا دخل لها في العلية» 
ومن قال إنها الباعث يقول: ليس المقصود مجرد التعريف» بل مع بيان وجه مشروعية 
الحكم؛ إذ له دخل في العلية؛ فلا بد من معرفته؛ حتئ يكون الإيماء صحيسًا. البناني» 
حاشيته علئ جمع الجوامع ؛ ج7اص 738. 

(*) لعله يشير إلئ ما سبق من قوله: لاومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث.. أراد كما قال السبكي 
أنها باعئة للمكلف علين الامتثال». 
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8 4 2 . عو 
1 1 «السَبرٌ وَالتَقْسِيمُ)» وَهُوَ: حَصْرٌ أوصَافي الأضل وَإِبْطَال مَا 
0 10 7ه 


[السبر والتقسيم] 

(الرابع) من مسالك العلة (السبر)ء وهو لغة: الاختبار» (والتقسيم) 
وهو إظهار الشيء الواحد علئ وجوه مختلفة 

(وهو) ‏ أي: ما ذكر من السبر والتقسيم - اصطلاحًا. . (حصر أوصاف 
الأصل) المقيس عليه» (وإبطال ما لا يصلح) منها للعلية ؛ (فيتعين الباقي) 
لها؛ كأن يحصر أوصاف البرٌّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره» ويبطل 
ما عدا الطعم بطريقه ؛ فيتعين الطعم للعلية. 

(ويكفي) في دفع منع المعترض حصرٌ الأوصاف التي ذكرها المستدل 
(قولٌ المستدل» في المناظرة في حصرها (بحثت فلم أجد) غيرها ؛ لعدالته 
مع أهلية النظرء (أو الأصل عدم غيرها(")؛ فيندقع عنه بذلك منع الحصر. 

وتعبيري ب: «أو) كما في مختصر ابن الحاجب » وبعض نس الأصل . . 
أولئ من تعبيره في أكثرها بالواو. 

(والناظر) لف (يرجع) في حصر الأوصاف (إلئ ظنه)» فيأخل 
(1) أي: أو قول المستدل: الأصل عدم غير الأوصاف التي وجدتها؛ فلا يثبت وجود غيرها إلا 


بدليل يدل عليه. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج "ص04 ٠‏ 
(؟) أي: للعمل في خاصة نفسه» ولمن قلذه. العطارء حاشيته عليئ المحلي » ج اصع ال. 
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ع و و قاور م واقى ااماة ل ااه ا ام 
قَإِنْ كَانَ الحَصْرٌ وَالإنِطال قَطْعِيًا ذَفمَطْيِية) وَإِلا اظيا وَهْوَ 


9 


عمة .ع الك يع 
إن أنْدَئ المُعَْرِضٌْ وَضْفًَا رَاِدَا لَمْ يُكَلْفْ يبان صَكَاِييِ لتيل » 


بهء ولا يكابر س9 , 


(فإن كان الحصر والإبطال) أي: كل منهما (قطعيا ف)هذا المسلك.. 
(قطعي). 

(وإلا)؛ بأن كان كّ منهما ظئيّاء أو أحدهما قطعيًا والآخر ظنًا. . 
(فظني » وهو) أي: الظني (ححة)» للناظر لنفسة » والمداظر غيره (في 
الأصحٌ) ؛ لوجوب العمل بالظن. 

وقيل: ليس بحجة مطلقًا؛ لجواز بطلان الباقي. 

وقيل: حجة لهما إن أجمع عليئ تعليل ذلك الحكم في الأصل0©؛ 
حذرًا من أداء بطلان الباقي إلئ خطأ المجمعين7؟. 

وقيل: حجة للناظر » دون المناظر ؛ لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه. 

(فإن أبدئ المعترض) علئ الحصر الظني (وصفًا زائدا) على 


)6 أي: بل يجب عليه العمل بما أدئ إليه ظنه. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص ٠5‏ 

(؟) أي: علئ أنه من الأحكام المعطلة» لا التعبدية. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ١31‏ 

(؟) أي: قد يؤدي إلئ ذلك؛ إذ قد لا يكون في الواقع سوئ ما حصره المستدل من الأوصاف» 
وإذا بطل الباقي ‏ وهو قد أبطل ما سواه أدئ إلئن الحكم علئ المجمعين بالخطأ. 
البناني » حاشيته علئ جمع الجوامع » جلاص 77١‏ 
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الأوصاف.. (لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل) ؛ لأن بطلان الحصر بإبدائه 
رت روه ير 000 وا ور مي 97 2 م 
وَلَا بَنْقطِعٌ المُسْتَدِلُ حَتَّى يَنْجِرٌ عَنْ إِنْطَالِهِ في الْأصَمّ إن اتَقنَا عَلَى 
ِنطَالٍِ غَبِرٍ وَضْفَيْنِ كَمَاهُ التََدِيدُ ََِهُمَا. 


كاف في الاعتراض» فعلئ المستدل دفعه بإبطال التعليل به. 

(ولا ينقطع المستدل) بإبدائه (حتئ يعجز عن إبطاله في الأصح)؛ 
لأنه لم يدّع القطع في الحصر؛ فغاية إبداء الوصف.. منع المقدمة من 
الدليل » والمستدل لا ينقطع بالمنع » لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال 
الوصف المبدئ عن أن يكون علة» فإن عجز عن إبطاله انقطع . 

وقيل: ينقطع بإبدائه ؛ لأنه ادعين حصرًاء وقد أظهر المعترض بطلانه. 

قلنا: لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه. 

وذكر الخلاف من زيادتي. 

(فإن اتفقا) أي: المتناظران (علئ إبطال غير وصفين) من أوصاف 
الأصل » واختلفا في أيهما العلة.. (كفاه) أي: المستدل (الترديد بينهما) 
من غير احتياج إل ضم غيرهما إليهما في الترديد ؛ لاتفاقهما علئ إبطاله. 

فيقول: «العلة إما هذاء أو ذاك, لا جائز أن تكون ذاك ؛ لكذا ؛ فتعين 
أن تكون هذا). 


2037/ 
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ا 

وَمِنْ طرق الْإبطَال: ان أن ضف طَرْدِيي كَالطولٍ و 
الْعثق » وَأَنْ لا تَظْهَرٌ مُتَاسَبَةٌ المَحْذُوف» 213110101010010 
سحت (:7/ 0 

[من طر: قَ إبطال علّية الوصف] 

(ومن طرق الإبطال» لعلية الوصف: (بيان أن الوصف طردي) أي: 
من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه: 

إما مطلقًا (كالطول) والقصر في الأشخاص ؛ فإنهما لم يعتبرا في 
شيء من الأحكام ؛ فلا يعلل بهما حكم. 

(و) إما مقيدًا بذلك الحكم (كالذكورة) والأنوثة (في العتق) ؛ فإنهما 
لم يعتبرا فيه؛ فلا يعلل بهما شيء من أحكامه الدنيوية ؛ وإن اعتبرا في 
الشهادة والقضاء والإرث وغيرهاء وفي العتق بالنظر لأحكامه الأخروية ؛ 
فقد روئ 0 1 أفقق عَبِدًا مَسْلِمًا َعْتَقدُ الل من نّ الا وَمَنْ : أفكق 
أمَتَيْنٍ م مُسْاِمَئئن أغققه لله من الثارٍ اي 

وتعبيري هنا وفيما يأتي في السادس ب: «الطردي».. أولئ من تعبيره 
فيهما بالطرد ؛ لأن الطرد من مسالك العلة على رأي » كما سيأتي. 

(و) من طرق الإبطال (أن لا تظهر مناسبة) الوصف (المحذوف) - 

82 
أي: الذي حذفه المستدل عن الاعتبار ‏ للحكم بعد بحثه عنها؛ لانتفاء 
مثبت العلية » بخلافه في الويماء. 
)١(‏ الترمذي» سنته» أبواب النذور والأيمان عن رسول الله يلي » باب ما جاء في فضل من 

أعتق » حديث رقم (819 219 ج"اص 107١‏ . 


114 
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وَيَكْفى كَوْلُ المُسْكَدلٌ: «بَحَنْتٌ بَحَنْتُ كَلَمْ أَجِدْ موه مُنَاسَبَة)» كَِنِ ادّعَئ 
تن ل تعن كلك فب تيد بيذ تنس د لكِنْ لَهُ 
0 سَبْرِهِ مواقم التَعْدِيَةٍ ٠‏ 

مسٌُ: المُنَاسَبَةٌ» ف ل ا وا ا 0 


(ويكفي) في عدم ظهور مناسبته (قول المستدل بحثت فلم أجد) فيه 
(موهم مناسبة) أي: ما يوهم مناسبته ؛ لعدالته مع أهلية النظر. 

(فإن ادع المعترض أن) الوصف (المبقي) أي: الذي أبقاه المستدل 
(كذلك) أي: لم تظهر مناسبته.. (فليس للمستدل بيان مناسبته) ؛ لأنه انتقال 
من طريق السبر إلئ طريق المناسبة» وذلك يؤدّي إلئ الانتشار المحذورء 
(لكن له ترجيح سبره) علئ سبر المعترض النافي لعلية المبقي كغيره 
(بموافقة التعدية) !قم حيث يكون المبقئ متعديا؛ إذ تعدية الحكم 
محله أفيد من قصوره عليه. 

[المناسبة] 

(الخامس) من مسالك العلة (المناسبة) » وهي لغةّ: الملائمة » واصطلاحًا: 
ملاءمة الوصف المعين للحكم» أو ما يعلم من تعريف المناسب الآني . 

ويسمئ هذا المسلك بالإخالة أيضّاء كما ذكره الأصل» سمي بها 
ذلك ؛ لأن بمناسيته الوصف يخال أي: يظن ‏ أن الوصف علة» ويسمئ 
(1) أي: فيقول المستدل: سبري موافق للتعدية؛ فإن الوصف الذي أبقيته بسبري متعدٌ إل محل 


آخرء وسبرك أيها المعترض مواقق لعدم التعدية فيكون وصفك قاصرًا. الحاجيني» طريقة 
الحصول» جاص04 ٠‏ 


>34 
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وَيُسَمّى اسْتَخْرَاجُهَا «تخريج العكاط؛ء وَهُوَ: تغيينُ الْعِلََ بإبْدَاءِ مُتَاسَبَةٍ 
َع الاثِْرَانِ بَِتهمَا كَالإِسْكَارِ وَيُحَفَقُ استفلال الوَضفب بِعَدَم غَيْرهِ 
ِالسُبر. 
بالمصلحة » وبالاستدلال » وبرعاية المقاصد أيضًا. 

(ويسمئ استخراجها) أي: العلة المناسبة (تخريج المناط)؛ لأنه 
إبداء ما نيط به الحكم ؛ فالمناط من النوط» وهو التعليق. 

أما تنقبح المناط » وتحقيقه فسيأتيان. 

(وهو) أي: تخريج المناط (تعبين العلة بإبداء) أي: إظهار (مناسبة) 
بين العلة المعينة والحكم (مع الاقتران بينهما كالإسكار) في خبر مسلم 
هكُلُ مُشْكر حَرَاةُه0"؛ فهو لإزالته العقل ‏ المطلوب حفظه ‏ مناسث 
للحرمة» وقد اقترن بها. 

وخرج ب: «إبداء المناسبة».. ترتيب الحكم علئ الوصف الذي هو 
من أقسام الإيماء » وغير ذلك كالطرد والشبه. 

وب: «الاقتران».. إبداء المناسبة فى المستبقى فى السبر. 

(ويُحقق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية 
(بعدم غيره) من الأوصاف (بالسبر”")» لا بقول المستدل: بحت فلم 


)6 مسلمء صحيحه » كتاب الأشربة » باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدياء والحدتم والنقير» 
وبيان أنه منسوم ء وأته اليوم حلال ما لم يصر مسكرا» حديث رقم  )1449(‏ ج”*اص 1986 

(؟) ليس المراد به السبر بالمعنئ المتقدم؛ كما يشير له الشارحء بل الاستقراء التام» أي: التتبع 
الحفيقي . العطار» حاشيته علئ المحلني» جلاص 1714 


ا 
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و ل 20 
وَا المُئَاسِبٌ): وَضْفُ ظاهد مُلصبطٌ يَحْصّلٌ عَنْلَا ع مِنْ تَرْتِيب 
الحم عَلَي مَا يلح ونه شخرة إشارع اين تون تطلخ أ كلم 


ع 


مَفْسَدة . 
5 


أجد غيره»» و«الأصل علمه» بخلافه في السبر؛ لأنه لا طريق له ثم سواه 
ولأن المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية» وثم نفي ما لا يصلح 
لها. 
[تعريف المناسب] 

(والمناسب) المأخوذ من المناسبة المتقدمة.. (وصف) ولو حكمة 
(ظاهر منضبط يحصل عقلًا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا 
للشارع) في شرعية ذلك الحكم (من حصول مصلحة أو دفع مفسدة). 

والوصف فيه”2.. شامل للعلة إذا كانت حكمًا شرعًا9©؛ لأنه(»© 
وصف للفعل القائم هو به”)»؛ وشامل للحكمة» فيكون للحكمة” إذا عُلل 
بها حكمةٌ؛ كحفظ النفس» فإنه حكمة للانزجارء الذي هو حكمة لترتب 
وجوب القصاص علئ القتل عدوانًا؛ وإن جاز أن يكونا حكمتين له. 

وخرج ب: لبحصل... إلخ».. الوصف المبقئ في السير» والمدار 


(1) أي: في التعريف. الحاجيني » طريقة الحصول» ج7اص55. 

(؟) كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه. 

() أي: الحكم الشرعي حال كونه علة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص27. 
(5) معنئ القيام التعلق. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج7اصك !4 ٠‏ 

(0) أي: فيكون الوصف وصمًا للحكمة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص/57- 


لفن 


القياس ‏ مسالك العلة 
- لممهبوج 


ا اك نك كه م فثر 0 3 
كَانّ الوَضف حَفِيًا أو غَيرَ منْضبِطٍ اغثيرَ مَلَازِمُه » وَهُوَ المظِنة. 


٠. 


في الدوران»؛ وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية: ولا يحصل عقلًا 
من ترتيب الحكم عليها ما ذكر. 

وقيل: هو الملائم لأفعال العقلاء عادةً» واختاره الأصل . 

وقيل: هو ما يجلب نفعاء أو يدفم ضررا. 

وقبل: هو ما لو عرض علئ العقول.. لتلقته بالقبول. 

وهذه الأقوال مقاربة للأوّل» وإنما اخترته علئ ما اختاره الأصل ؛ لأنه 
قول المحققين» ولأنه أنسب بقولي كغيري: (فإن كان الوصف خفيّاء أو غير 
منضبط .. اعتبر ملازمه”") الذي هو ظاهر منضبط» (وهو المظنة) له فيكون 
هو العلة. 

كالوطء مظنة لشغل الرحم» المرتب عليه وجوب العدّة في الأصل ؛ 
حفظا للدسب» لكنه لما خفي.. نيط وجوبها بمظنته9؟©. 

وكالسفر مظنة للمشقة» المرتب عليها الترخص في الأصل» لكنها لما 
لم تنضب ٠‏ نبط الترخص بمظنتها؟. 


نا 23 نا 


- 714 المراد بالملازم مايوجد الحكم بوجوده. البناني » حاشيته على جمع الجوامع »جاص‎ 1١ 
(؟) أي: وهو الوطء.‎ 
أي: وهو السفر.‎ )0( 


00 
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الي » وَظَنَا كَالِنْزِجَارٍ في الو : 
الكَمْرء أو مَرْجُوحًا كَالتَوَالدٍ في نِكَاح الْآيسَةٍ 211 


[حصول المقصود من شرع الحكم] 
(وحصول المقصود'" من شرع الحكم قد يكون يقيئًا كالملك في 
البيع”") ؟ لأنه المقصود من شرع البيع ويحصل منه يقينًا. 
(و) قد يكون (ظنًا كالانزجار في القصاص”")؛ لأنه المقصود من 
شرع القصاص »؛ ويحصل منه ظتّاء فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه . 
(و) قد يكون (محتملا) كاحتمال انتفائه إما: 


(سواء كالانزجار في حد الخمر) علئ تناولها؛ لأنه المقصود من 
شرع الحد عليه» وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين 
عن تناولهاء والمقدمين عليه فيما يظهر لنا. 

(أو مرجوحا) لأرجحية انتفائه (كالتوالد في نكاح الآيسة0))؛ لأنه 


(1) الكلام هنا عن ما ذُكر في تعريف المناسب من كوئه يحصل عقلَا من ترقيب الحكم عليه ما 
يصلح كونه مقصودًا للشارع من حصول مصلحة أو دقع مفسدة . 

(:) المرتب هو: الملك» والوصف المناسب فيه: الحاجة إلئ التعاوض. الحاجيني» طريقة 
الحصول؛ جاصلا" ٠‏ 

(5) أي: فالانزجار حكمة مشروعية القصاص » المرتب علئ وصفه» وهو القتل العمد العدوان. 
الحاجيني » طريقة الحصول» ج'7اص8" ٠‏ 

(6) في فج): الأمة. 


انفد 
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َإِنْ قَاتَ كَطْمَا كَالَآَصَحٌ لا يُعْتبْرُ سَوَاءْ مَا فيه تَعَيْدٌ كَاسْدبرَاء أَموٍ 
أشْتَرَاهَا بَائِعُهَا في المخلس » هشهش*51إ 
ص حت 7*6 


هو المقصود من شرع النكاح » وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله. 

(والأصح جواز التعليل بالأخيرين) من الأربعة أي: بالمقصود المتساوي 
الحصول والانتفاء» والمقصود المرجوح الحصول؛ نظرًا إل حصولهما في 
الجملة» وقياسًا علئ السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه 
المشقةء التي هي حكمة الترخص ؛ نظرًا إلى حصولها في الجملة. 

وقيل: لا يجوز التعليل بهما؛ لأن أولهما مشكوك الحصول» وثانيهما 
مرجوحه . 

أما أوّل الأربعة» وثانيها.. فيجوز التعليل بهما قطعًا. 

(فإن فات) المقصود من شرع الحكم (قطعا) في بعض الصور.. 
(فالأصح) أنه (لا يعتبر) فيه المقصود للقطع بانتفائهء» وقالت الحنفية يعتبر؛ 
حت يثبت فيه الحكم» وما يترتب عليه كما سيظهر؛ (سواء) في الاعتبار 
وعدمه (ما) أي: الحكم الذي (فيه تعبد؛ كاستبراء أمة اشتراها بائعها) 
لرجل منه (في المجلس) أي: مجلس البيع فالمقصود من استبراء الأمة 
المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها فائت 
قطعًا في هذه الصورة ؛ لانتفاء الجهل فيها قطعا. 

وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا ؛ حتئ يثبت فيها الاستبراء» وغيرهم لم 
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ليع 2 0 دن 4 
وَمَا لا كلحُوقٍ نَسَب وَلدِ المَعْرِبِيّة بِالْمَشْرِقِيٌ 
وَالْمَئَايِبٌ ل ل 


يعتبره» وقال بالاستيراء فيها تعبداء كما في المشتراة من امرأة؛ لأن 
الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله. 

(وما) أي: والحكم الذي (لا) تعبد فيه (كلحوق نسب ولد المغربية 
بالمشرقي) عند الحنفية حيث قالوا: من تزوج بالمشرق امرأة بالمغرب » فأتت 

فالمقصود من التزويج » وهو حصول النطفة في الرحم ؟ ليحصل 
العلوق؛ فيلحق النسب.. فائت قطمًا في هذه الصورة؛ للقطع عادة بعدم 
تلاقي الزوجين. 

وقد اعتبره الحنفية فيها ؛ لوجود مظنته » وهو التزويج حتى يثبت اللحوق. 

وغيرهم لم يعتبره» وقال: لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد 
فيه ؛ فلا لحوق . 


[تقسيم المناسب من حيث شرع الحكم] 
(والمناسب”") من حيث شرع الحكم له”"2.. ثلاثة أقسام: 
)١(‏ بمعدئ الحكمة التي اشتملت عليها العلة المعبر عنه فيما مر بالمقصود للشارع. العطار» 
حاشيته علئ المحلي » ج لاص 7"117. 
(؟) أي: من حيث مقصود شرع الحكم لأجله أي ترتبه عليه وتعلقه به. العطار» حاشيته عل 
المحلي » جلاص 17" . 


نقنا 
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وي اثلث 
عل اقم ل ل 1ه 
ضروري » فحاجي » فتخسيني ٠‏ 
0007 02 2 0 5 
َ«الصُرُورِي): حِفْظ الدّينٍ» فَالتَفْسٍ» كَالْعَقْلٍ » كَالنّسَبٍء فَالمَالٍ» 
عل عاج 9 3 


َالْمِرْضٍ » وَمِثْلهُ مُكَمْلهُ كَالحَد بعليل المذكر . 
جره يزه 


(ضروري فحاجي فتحسيني) عَطِفًا ‏ مع ما يأتي في أقسام الضروري - 
بالفاء ؛ ليفيد أن كلا منهما دون ما قبله في الرتبة. 

(والضروري) وهو ما تصل الحاجة إليه إلئن حد الضرورة: 

(حفظ الدين) المشروع له قتل الكفار. 

(فالنفس) أي: حفظها المشروع له القود. 

(فالعقل) أي: حفظه المشروع له حد السكر. 

(فالنسب) أي: حفظه المشروع له حد الزنا. 

(فالمال) أي: حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق. 

(فالعرض) أي: حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب. 

وهذا زاده الأصل ‏ كالطوفي ‏ عل الخمسة السابقة المسمّاة بالمقاصد 
والكليات» التي قالوا فيها إنها لم تبح في ملة من الملل » والمراد مجموعهاء 
وإلا فالخمر أبيحت في صدر الإسلام . 

وعطفي للعرض بالفاء.. أولئ من عطف الأصل كالطوفي له بالواو. 

(ومثله) أي: الضروري (مكمله)» فيكون في رتبته (كالحدٌ ب)تناول 
(قليل المسكر)؛ إذ قليله يدعو إلئ كثيره المفوّت لحفظ العقل فبولغ في 


كلا 


696 
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و الحَاجِي): كال قَالاَ رَؤ» وَقَد يَكُونُ ضر 
رعس ركو ا 


ترب الطَفلٍ , وَمُكَمَلُْ: عَجِيَارٍ قار قنع 
وَ(المَحْسبني): مُعَارضصٌ للْقَوْاعِدٍ كَالْكتَابَو» او ل و فزني 


حفظه بالمئع من القليل , والحدّ عليه ؛ كالكثير. 
1 وكعقوبة الداعين إلئ البدع ؛ لأنها تدعو إلى الكفر المفوّت لحفظ الدين. 
وكالقود في الأطراف ؛ لأن أزالتها تدعو إلى القتل المفرّت لحفظ النفس . 
(والحاجي) وهو ما يحتاج إليه» ولا يصل إلئ حد الضرورة ؛ (كالبيع » 
فالإجارة) المشروعين للملك» المحتاج إليه» ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا 
شيء من الضروريات السابقة . 

وعطفت الإجارة بالفاء؛ لأن الحاجة إليها دون الحاجة إليئ البيع ٠‏ 

(وقد يكون) الحاجي (ضروريًا) في بعض صوره؛ (كالإجارة لتربية 
الطفل) » فإن ملك المنفعة فيها - وهي تربيته - يفوت بفواته لو لم تشرع 
الإجارة حفظ نفس الطففل97 . 

(و) مثل الحاجي (مكمله؛ كخيار البيع) المشروع للتروي؛ كُمّل به 
البيع ؛ ليسلم عن الغبن. 

(والتحسيني) » وهو: ما استحسن عادة من غير احتياج إليه قسمان: 

(معارض للقواعد) الشرعية»؛ أي: لشيء منها؛ (كالكتابة) فإنها غير 


(1) المراد أن فوات ملك المنفعة لو لم تشرع الإجارة مظنة لفوات حفظ نفس الطفل ؛ فهو بهذا 
الاعتبار. . ضروري» والتبرع نادر. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج اص ”الا 


كفنا 
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هُ كَسَلْبِ الْعَبدِ مي السّهَادة. 
ع 


الم اوشم مرسيش قحي كالمو 


محتاج إليها؛ إذ لو منعت ما ضر » لكنها مستحسنة عادة للتوسل بها إلئن فك 
1 وهي خارمة لقاعدة: امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض 
آخر؛ إذ ما يحصله المكاتب في قوّة ملك السيد له بتعجيزه نفسه. 

(وغيره) أي: وغير المعارض لشيء من القواعد (كسلب العبد أهلية 
الشهادة) ؛ فإنه غير محتاج إليه؛ إذ لو أثبت للعبد الأهلية ما ضرء لكنه 
مستحسن عادة؛ لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق» 
بخلاف الرواية. 


[تقسيم المناسبي من حيث اعتباره وجودًا وعدمًا] 
(ثم المناسب0©) من حيث اعتبار60 وجودًا وعدمًا - أربعة أقسام ؛ 
وْشٌْ وملاثم » وغريب » ومرسل ؟ لأنه: 
(إن اعتبر عينه في عين الحكم بنصٌء أو إجماء0©. ٠‏ فالمؤثر) » لظهور 

)١(‏ أي: الوصف المناسب المعلل به» أي: العلة المناسبة» لا الحكمة. العطارء حاشيته علئ 
المحلي » ج لاصخ 5 

(؟) أي: من حيث اعتبار الشارع له. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ١7/4‏ 

(9) أي: علئ العلة» والباء سببية» ويشكل بما تقدم من أن المناسب مأخوذ من المناسبة التي هي 
تعيين العلة بمجرد إبداء المناسية من ذاته لا بنص » ولا غيره فكيف يتقسم المناسب إل 
معتير بنص أو إجماع وإلين غيره؟»؛ وأجبب بأن المناسب المنقسم أعم من المناسب المأخوذ 
من المناسبة المعروفة بما ذكرء وأجيب أيضًا بأن فهم المناسبة من ذات المناسب.. لا ينافي 
اعتباره بنص أو إجماع . العطارء حاشيته علئ المحلي » ج لاص 4 7١1‏ ولالا. 


الي 
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أ بتزتببٍ الحم عَلَى وفقه: كن اير الَْْنُ في الجلس أو عَكْسَهُ أو 


الجنْسٌ في الجنس كَمِالمُلائِم» اح ماح ا رك 


تأثر ه بما اعتبر به. 
والمراد بالعين النوع » لا الشخص منه(©, 
فالاعتبار بالنص ؛ كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر ؛ فإنه مستفاد من 
خبر الترمذي وغيره: امَنْ مَسّ ذَكَرَه فلتوَضَأو(. 
والاعتبار بالإجماع ؛ كتعليل ولاية المال علئ الصغير ب: الصغر؛ فإنه 
مجمع عليه. 
(أو) اعتبر عينه في عين الحكم (بترتيب الحكم علئ وفقه)؛ حيث 
ثبت الحكم معه ؛ بأن أورده الشرع علئ ه70 لا بأن نص علئ العلة» أو 
أومئ إليهاء وإلا لم تكن آلعلة مستفادة من المناسبة.. (فإن اعتبر) نص 
أو إجماع (العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس»)» وكل منها 
أعلئ مما بعده. . (فالملائم) لملائمته للحكم. 
0ش« إذ ليس المراد بنقض الوضوء نقض مشخص» ولا المس في الحديث مس بخصوصه» بل 
المراد أي نقض كان» ومس أي ذكر كان. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 10 
(1) الترمذي» ستنه» أبواب الطهارة عن رسول الله يك باب الوضوء من مس الذكرء حديث 
رقم (8)؛ جاص175- 
(61 نصوير للترتيب ؛ فالشارع رتب عين هذا الحكم علئ عين هذا الوصف» بمعنئ أنه أفاد هذا 
الحكم مع هذا الوصف من غير إفادة أنه علة؛ فالمراد بالترئب مجرد الموافقة في الثبوت» 


ولم يذكره الشارع على أنه علة فتعتبر عين هذا الوصف في عين هذا الحكم » وطريقه اعتبار الشارع 
الجنس في الجنس أو العين في الجنس أو العكس ٠‏ العطار » حاشيته على المحلي » ج لاص 6 7 


374ع” 
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َِلّا دَالَْرِيبُ) 0 ز ز[ 1[ 1 11[#01أ[27011 


(وإلا) أي: وإن لم يعتبر بما ذكر شيء من ذلك”".. (فالغريب) . 

وهذا من زيادتي تبعا لابن الحاجب» ومثّل له بتعليل توريث المبتوتة 
في مرض الموت بالفعل المحرم لغرض فاسد» وهو الطلاق البائن لغرض 
عدم الإرث ؛ قياسًا علئ قاتل مورثه حيث لم يرثه بجامع ارتكاب فعل 
محرم» وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مصلحة» وهو نهيهما عن الفعل 
الحرام؛ لكن لم يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع . 

ومثال الأول 9) من أقسام الملائم: تعليل ولاية التكاح ب: «الصغر)؛ 
حيث تغبت معه؛ وإن اختلف في أنها لهء أو للبكارة» أو لهماء وقد اعتبر 
في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع ؛ كما مر. 

ومثال الثاني 7؟: تعليل جواز الجمع حالة المطر في الحضر ب: (الحرج؟ ؛ 
حيث اعتبر معهء وقد اعتبر جنسه(؟؟ في جوازه في السفر بالنص؛ إذ الحرج 
جامع لحرج السفر والمطرا*؟. 
(1) أي: بأن لم يثبت اعتبارهء لا عيًا في عين أو جنسء ولاجدًا في جنس أوعين بتص ولا 


إجماع. الحاجيني » طريقة الحصول » جاصلا 
(؟) أي: اعتبار العين في العين بالترتيب » وقد أعتبر العين في الجنس . الحاجيني ٠‏ طريقة الحصول» 


اج ”اص 
() أي: اعتبار العبن في العين» وقد اعتبر الجنس في العين. الحاجيني» طريقة الحصول» 
اجلاص 5لا 


(4) أي: جنس الحرج. 
(0) أي: بأن يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر؛ قياس علئ السفر بجامع الحرج ؛ فالحكم- 


14 
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د 1 ا 6 
َإِنْ كَمْ يُعْقبَر: َإِنْ دل دَلِيْل عَلَى إِْمَائِهِ قلا ُعَللُ يو» 000 


ومثال الثالث”": تعليل القود في القتل بمثقل ب: «القتل العمد العدوان». . 
حيث ثبت معه » وقد اعتبر جنسه في جنس القود؛ حبث اعتبر في القتل بمحدد 
بالإجماع ؛ إذ القتل العمد العدوان جامع للقتل بمثقل» وبمحددء والقود 
جامع للقود بالمثقل وبالمحدد. 

(وإن لم يعتبر) أي: المناسب: 

(فإن دل دليل علئ إلغائه).. فهو ملغئ ؛ (فلا يعلل به) قطعّاء كما في 
جماع ملك في نهار رمضان ؛ فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم؛ ليرتدع 
به» دون الإعتاق ؛ إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج. 

وقد أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليئي المغربي المالكي7" ملكا 
بالمغرب جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين ؛ نظرًا إلى ذلك » لكن 
الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره. 

وفي «الحاشية» زيادة علئ ذلك20 , 


- رخصة الجمع » وهو واحدء والوصف: الحرج » وهو جنس يجمع الخاصل بالسفر ‏ وهو: 
خوف الضلال والانقطاع ‏ وبالمطر ‏ وهو التأذئ به وهما نوعان مختلفان. الحاجيني» 


طريقة الحصول » ج؟*ص772. 
)١(‏ أي: اعتبار العين في العين؛ وقد اعتبر الجنس في الجنس. الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص الا 


(؟) أبو محمد؛ يحيئ بن يحبين بن كثير الليثي » إمام وفقيه الأندلس» وصاحب واحدة من 
أشهر روايات الموطأء (ت1014ه). 
(7) حيث قال زيادة علئ ما مر: فإن حاله ‏ من صعوبة الصوم وسهولة الإعتاق عليه يئاسب- 
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إلا ذَهِالمُرْسَلُ»» وَرَمَهُ افك وََبْسَ ينه مضلحةٌ صَرُورئة كيه . 


ويسمئ هذا القسم ب: «الغريب7")؛ لبعده عن الاعتبار. 

(مالا) أي: وإن لم يدل دليل علئ إلغائه» كما لم يدل علئ اعتباره.. 
(فالمرسل) ؛ لإرساله» أي: إطلاقه عما يدل علئ اعتباره أو إلغائه. 

ودعبر عنه ب: المصالح المرسلة » وبالاستصلاح » وبالمناسب المرسل . 

وده الأكثر) من العلماء مطلقًا ؛ لعدم ما يدل على اعتباره» وقبله الإمام 
مالك مطلقَا ؛ رعايةٌ للمصلحة ؛ حتى جوّز ضرب المتهم بالسرقة ؛ ليقر. 

وعورض بأنه قد يكون بريئّاء وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب 
بريء ١‏ 

وردّه قوم في العبادات؛ إذ لا نظر فيها للمصلحة» بخلاف غيرهاء 
كالبيع » والدكاح » والحد. 

ومحل الخلاف المذكور إذا علم اعتبار العين في الجنس2©, أو 
عكسهة » أو الجنس في الجس » وإلا فهو مردود قطعاء كنا ذكره 0 
تبعا لابن الحاجب. 

(وليس منه) أي: من المناسب الرسل.. (مصلحة ضرورية كلية) أي: 


-0 التكفير ابتداء بالصوم؛ فالوصف الملغئ حاله؛ ويجوز أن يكون موائقته في الحكم هو 
التكفير ابتداء بالصوم . زكرياء» حاشيئه علئ المحلي » ص ٠1617‏ 

0 أي: المناسب الغريب. العطارء حاشيته علئ المحلي ؛ جاص ل/الا7. 

((0) أي: البعيد» لا القريب؛ فلا اعتراض ؛ بأن هذا مناقض لما فسر به قوله: وإن لم يعتبر..- 
إلخ ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 4/- 


م 
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متعلقة بكل الأمة20 (قطعية» أو ظنية قريبة منها) ؛ لدلالة الدئيل” علئ 
اعتبارها ؛ (فهي حق © قطع0)), 


واشترطها الغزائي”2 للقطع بالقول بالمناسب المرسل» لا لأصل 
القول ب«9©؛ فجغلها منه(؟ مع القطع بقبولها. 


مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدّي إل قتل 
الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنًا قريبا من القطع بأنهم إن لم يُرِمَوا استأصلونا 
بالقتل ؛ الترس وغيره» وبأنهم إن رُموا سلم غير الترس ؛ فبجوز رميهم لحفظ 
باقي الأمة. 


بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين؛ لأن فتحها ليس ضرورئاء 
ورغ بعضنا من سقينة في بحن لنجاة الباقين؟. لأنة نتجادهم ليست 5لا 
ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنًا قريًا من القطع 


(0) آي: المسلمين . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص هلا 

(؟) أي: وذلك الدليل: أن حفظ الكلي أهم في نظر الشرع من حفظ الجزئي. الحاجيني » طريقة 
الحصول» جاص ١/9‏ 

زفف في لاج» زيادة: كلي ٠‏ 

(5) أي: وليست من المرسلة. الحاجيني» طريقة الحصول» ج لاص 4لا 

(0) أي: هذا مقابل لقوله: وليس منه. .. إلخ. السيناوتي ء الأصل الجامع » جاص ١15‏ 

(1) أي: شرط كونها قطعية للقطع بالقول بجواز الرمي هناء لا لأصل القول به. العراقي» 
الغيث الهامع » ص0431 ٠‏ 

(9) أي: من المرسل» لكن لا بمعنئ ما لا دليل أصلًا علئ اعتياره. الحاجيني » طريقة الحصول » 
جاص 


"4 
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وَالمُتَاسَبَةٌ تَنْكَرمٌ بِمَفْسَدَةٍ تَلَوْمٌ رَاحِحَوَ أو مُسَاوِيَةٍ لها في الْأصَحٌ . 


2 كمي معو عه 0 
السَادس: (الشبَهة)» وَهُوَ: مشابهة وَصفب لِلْمُتايِبٍ وَالطزدي » 

عوم ة , كر 5 عون ال رشعل دن يفام ماه لمن مو لوقه 
وَيُسَمَى لوضف ب«الشبَو» نضا وَهْوَ مَنْزِلة بين مَنْرِلئَيِهِمَا شي الأصَحٌ. 


باستئصالهم لنا؛ فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث؛ وإن أقرع في 
الثانية ؛ لأن القرعة لا أصل لها شرعا في ذلك. 

(والمناسبة تنخرم) أي: تبطل (بمفسدة تلزم) الحكم (راجحة) علئ 
مصلحته (أو مساوية لها في الأصح) ؛ لأن درء المفاسد مقدم علئ جلب 
المصالح . 

وقال الإمام الرازي ومتابعوه: لا تنخرم بها مع موافقتهم علئن أنتفاء 
الحكم ؛ فهو عندهم لوجود المانع » وعلئ الأول ؛ لانتفاء المقتضئ فالخلف 
لفظي . 

[الشبه] 

(السادس) من مسالك العلةء (الشبه). 

(وهو مشابهة وصف للمئاسب والطردي) ؛ فمشابهته للأول تقتضي 
عليته » دون مشابهته للثاني . 

وهذا التفسير من زيادتي ٠‏ 

(ويسمئ الوصف بالشبه أيضّاء وهو منزلة) أي: ذو منزلة (بين 
منزلتيهما) أي: منزلتي المناسب والطردي (في الأصح) ؛ لأنه يشبه الطردي 


8 
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وَلَا يُصَارُ إلَيِهِ إِنْ أَنْكَنَ قَِاسُ الْعلّدَ وَإِلَا نَهُوَ حْبَةٌ في َي 
الصُورِي في الْآَصَحّ 1 


من حيث إنه غير مناسب بالذات» ويشسه(© المناسب بالذات من حيث 
التفات الشرع إليه في الجملة”" ؛ كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة. 


وقيل: هو المناسب بالتبع ؛ كالطهارة لاشتراط النية2©0 فإنها» إنما 
تناسبه” بواسطة أنها عبادة» بخلاف المناسب بالذات؛ كالإسكار لحرمة 
الخمر. 
(ولا يصار إليه) ؛ بأن يصار إلئ قياسه. (إن أمكن قياس العلة) 
المشتمل علئن المناسب بالذات. 
(وزلا) ؛ بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات ؛ بأن لم يوجد غير 
قباس الشبه.. (فهو حجة في غير) الشبه (الصوري في الأصح) ؛ نظرًا لشبهه 
بالتاسي! 
وقد احتج به الشافعي في مواضع» منها قوله في إيجاب النية في 
(1) أي: ويخالفه بأنه ليست فيه مناسبة عقلية. العراقي » الغيث الهامع » ص 087 - 
)١(‏ أي: إثباتا أو نفيّا؛ فإن الأنوثة ألتفت إليها من حيث نفيها في نحو القضاءء لا العتق- 
الحاجيني » طريقة الحصولء جاص 1+ 
() أي: بالاسعلزام» مّل له الإسئوي ب: تعليل وجوب النية في التيمم بكونه: طهارة؛ يقاس 
عليه الرضوء» فإن الطهارة ‏ من حيث هي لا تناسب اشتراط النية» وإلا اشترطت في 
الطهارة عن النجس» لكن تناسبه من حيث إنها عيادة» والعبادة مناسبة لاشتراط النية. 
العطار » حاشيته علئ المحلي » جاص 7097. 
(5) أي: الطهارة. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج/اص"/. 
(0) أي: الاشتراط. العطار » حاشيته علئ المحلي » ج اص الال 
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001 ع ا + ايها ل ٠‏ 0 
وإغلاة تياس ما له أضل وَاحد» فَغْلبَةٍ الأَشْبَادِ في | لكو وَالصفق 
ا لحكم 2 فَالصّقَة. 


الوضوء كالتيمم: «طهارتان أنئ تفترقان» . 

وقيل: مردود ؛ نظرًا لشبهه بالطردي . 

(وأعلاه) أي: قباس الشبه (قياس ما) أي: شبه (له أصل واحد) ؛ كأن” 
يقال في إزالة الخبث: هي طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث» 
فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث عدم ظهور المناسبة بينها وبين تعيّن 
الماء» وتشبه المناسب بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث 
بالماء في الصلاة وغيرها : 

(فكقياس (غلبة الأشباه في الحكم والصفة) » وهو إلحاق فرع متردد 


بين أصلين ؛ بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة علون شبهه بالآخر 
كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت ؛ لأن شبهه 
بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحرٌ فيهماء أما الحكم ؛ فلكونه 
يباع ويؤجر ويعار ويودع وتكبت عليه اليد» وأما الصفة؛ فلتفاوت قيمته 
بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة» وتعلق الزكاة بقيمته إذا أتجر فيه. 


(ف)قياس غلبة الأشباه في (الحكو)[". 
(فكقياس غلبتها في (الصفة) . 


(1) وصور بما إذا تردد فرع بين أصلين؛ وكان أكثر شبهًا بأحدهما في الحكم والصفة» وأشبه 
الآخر في الحكم فقط مثلا. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 87 


كا 
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53 هوج 
٠.‏ ع م 31 موك م 26 مه لقره ك7 
السّايعٌ: «الدَوَرَان»: بِأن يُوجَدَ الحكم عِنْدَ وَجُودِ وَضفيء وَيُعْدَمَ 
و ده | ا شاع 5 أ إلكدء كه 
عِنْدَ عَدَمِهِ» وَهْوَ يُفِيدٌ ظنا في الأصَح. 


وَكَا يََْمُ المُسْكَدِلَ به ببَان انَْقَاء مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ» 00 5 


وهذان مع الأول» ومع الترجيح والتقييد بغير الصوري من زيادتي. 

أما الصوري؛ كقياس الخيل علئ البغال والحمير في عدم وجوب 
الزكاة للشبه الصوري بينهما.. فليس بحجة في الأصح. 

[الدوران] 

(السابع) من مسالك العلة (الدوران؛ بأن يوجد الحكم) أي: تعلقه 
(عند وجود وصف » ويعدم) هو أولئ من قوله: «وينعدم» (عند عدمه) . 

والوصف يسمئ مدارًا والحكم دائرًا. 

(وهو) أي: الدوران (يفيد) العلية (ظنّا في الأصح) . 

وقيل: لا يفيدها؛ لجواز أن يكون الوصف ملازمًا لهاء لا نفسها(" ؛ 
كرائحة المسكر المخصوصةء فإنها دائرة مع الإسكار وجودّاء وعدمًا؛ بأن 
يصير المسكر خلا وليست علة. 

وقيل: يفيدها قطعًا؛ وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف ؛ كالإسكار 
لجرنة اللثمرء 

(ولا بلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولئ منه) بإفادة العلية» بل 
)١(‏ أي: ليس نفس العلة. 


/ا14" 
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وَيرَجّحُ جَانُْ لتَّمديَة إنْ أبْدَ المعْتَرضُ وَضْفًا آكَرَ. 
وَالْأَصَحٌ إن تعَدّى وَضْفُهُ إلى الْمَِع وَانَحَدَ مُفْتصَى وَصْغَئِهِمَا أذ 
إلى رع آحَرَ لم يُطْلَبْ تزجبخ . 
يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولئن منه”" بمخلاف ما مرّ 
في الشيه. 


(ويترجح جانبه) أي: المستدل (بالتعدية) لوصفه على جائب المعترض 
حيث يكون وصفه قاصرًا (إن أبدئ المعترض وصفًا آخر”") أي: غير المدار. 


(والأصح) أنه (إن تعدّئ وصفه) أي: المعترض (إلئ الفرع”©) المتنازع 
فيه بقيد زدته بقولي (واتحد مقتضئ وصفيهما) أي: المستدل والمعترض » 
(أو إلى فرع آخر”".. لم يطلب ترجيح) ؛ بناء علئن جواز تعدد العلل . 


)00 أي: كالإخالة والسبر. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج لاص ١84‏ 

(؟) عثاله أن يقول المستدل: إن علة حرمة الربا في الذهب.. النقدية» فيقول المعترض: بل 
العلة الذهبية ؛ فكل من العلة التي أبدأها المستدل» والتي أبداها المعترض.. يدور معها 
الحكم وجودًا وعدمّاء ولكن التي أبداها المعترض قاصرة علئ محل الحكم» وهو الأصل 
فلا تعدي بهاء وعلة المستدل متعدية فتترجح في الفرع علئ علة المعترض. الحاجيني» 
طريقة الحصول» ج ١ص‏ 14 . 

() مثاله: أن يقول المستدل: يحرم الربا في التفاح؛ لعلة الطعم » ويقاس عليه الجوز في ذلك» 
فيقول المعترض: بل العلة في التفاح الوزن» ويقاس عليه الجوز في ذلك؛ فكل من علتي 
المستدل والمعترض متعدية إلئ الفرع المتنازع فيه » وهو الجوز. الحاجيني» طريقة الحصول» 
جاص ١84‏ 

(؛) أي: وإن لم يتعد إلئ الفرع المتنازع» مثاله: أن يقول المستدل: يحرم الربا في البر لعلة 
الاقتيات والادخار ويقاس عليه الشعبر مثلاء فيقول المعترض: بل العلة في البر الطعم؛- 


8484 
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2 جه وضااس 0 0 _- 0 
الَّامِنٌ: «الطَرْدً): بِأَنْ يُقَارِنَ الحَكْمْ الْوَضْفٌ يلا مَُاسَبْوْء وَرَدهُ 


الوه . 


وقيل: يطلب الترجيح ؛ بناء عل منعه» وبه جزم الأصل في العاني ؟ 
بناء علئ ما رجحه من منع تعدد العلل . 

أما إذا اختلف مقتضئ وصفيهما ؛ كأن اقتضئ أحدهما الحل والآخر 
الحرمة.. فيطلب الترجيح. 

[الطرد] 

(الثامن) من مسلك العلة (الطرد؛ بأن بقارن الحكم الوصف بلا 
مناسبة) ؛ لا بالذات » ولا بالنبع ؛ كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة© 
علئ جنسه فلا تزال به النجاسة ؛ كالدهن» أي: بخلاف الماء؛ فبناء القنطرة 
وعدمه.. لا مناسبة فيهما للحكم ؛ وإن كان مطردًا لا نقض عليه. 

وقولي: لابلا مناسبة».. من زيادتي » وخرج به بقية المسالك. 

(ورده الأكثر) من العلماء؛ لانتفاء المناسبة عنه. 


قال علماؤنا: قياس المعنى”'" مناسب لاشتماله على الوصف المناسب » 


فيقاس عليه في ذلك التفاح؛ فكل من علتي المستدل والمعترض متعدية لفرع غير الفرم 
المتعدية إليه علة الآخر؛ فيؤول الاختلاف بينهما إن الاختلاف في حكم الفرع ؛ كالشعير 
والتفاح . الحاجيني » طريقة الحصول» ج 7اص ٠-864‏ 

)١(‏ القنطرة ما يبنئع علئ الماء للعيور عليه» والجسر أعم؛ لأنه يكون بناء وغيرٌ بناء. الفيومي» 
المصباح المتير» جلاص8 ٠ 6 ١‏ 

(؟) أي: الوصف المشتمل على حكمة : وهو المناسب. العطار » حاشيته على المحلي ؛ ج/اص "17 


5204 
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2 - هنوع 


2 ره ءَ ع 2< 2 1 
التَّاسِعٌ: اتنْقِيحٌ المَنَاطٍ): بِأنْ يدل نص ظَاِرٌ َل التَْلِيلٍ يوَضْفٍِ 

2 2 . 0 
َيَحْدَفُ خْصّوصهُ عن الاغتبار بالاجتهاد, وَيَاط بِالْأَعَىٌ 200 


وقياس الشبه تقريب”"» وقياس الطرد تحكم'"؛ فلا بفيد. 
وقيل: يفيد المناظرء دون الناظر لنفسه؛ لأن الأول دافعء والثاني 
وقيل: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع”" أفاد العلية ؛ فيفيد الحكم في 
صورة النزاع9». 
وقبل: تكفي مقارنته له في صورة واحدة غير صورة النزاع . 


[تنقيح المناط] 

(التاسع) من مسالك العلة (تنقيح المناط ؛ بأن بدل نص ظاهر عل 
التعليل) لحكم (بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط) 
الحكم (بالأعم). 

كما حذف أبو حنيغة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع زوجته في 
نهار رمضان صوص الوقاع عن الاعتبار» وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار. 
0 أي: لأنه قرب الفرع من الأصل ‏ العطار» حاشيته على المحلي » جاص 708 
(0) لأن الوصف يحتمل العلية وعدمها علئ حد سواء؛ فجعله علة تحكمء لا دليل عليه. 

العطار» حاشيته عل المحلي » جاص 
[ف4 أي: ثبت معه في صورة أخرى غير صورة النزاع . العطارء حاشيته على المحلي » جاص 8. 
(5) التي هي إزالة النجاسة بالخل فيما مر والعلة كونه مائعا لا تبئئ القنطرة علي جنسه. 

العطارء حاشيته عل المحلي ؛ جاص 7. 


0 


5-5 القياس ‏ مسالك العلة 0 


0 م ا 

أو ككُونَ أَوْصَافٌ , كَيَحْدَفُ بَعْضهَاء وباط بِبَاقِيهَا. 
َتَحْقِيقٌ المتاط): إِنْبَاتُ الْملْقّ في صُورَةٍ كَإِنْبَاتِ أن التيّاشَ 
00 

سَارِق . 


وَ١تخريجة)‏ مَرّ. 
222233 222277777722525252525959595959595951592 

(أو)؛ بأن (تكون) في محل الحكم (أوصاف فيحذف بعضها) عن 
الاعتبار بالاجتهاد» (ويناط) الحكم (بباقيها). 

كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف 
المحل ؛ ككون الواطئ أعرابيّاء وكون الموطوءة زوجة» وكون الوطء في 
القبل عن الاعتبار» وأناط الكفارة بالوقاع. 

ولا ينافي التمثيل بالخبر لما هنا التمثيل به فيما مرّ للإيماء؛ 
لاختلاف الجهة؛ إذ التمثيل به للإيماء بالنظر لافترات الوصف بالحكمء 
ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف. 

(وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة) خفي وجودها فيها ؛ (كإثبات 
أن النباش) وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان (سارق) بأنه وجد منه أخذ 
المال خفية من حرز مثله» وهو السرقة ؛ فيقطع خلافا للحنفية . 

(وتخريجه) أي: المناط (مرّ) بيانه في مبحث المناسبة . 


وقرنثٌ ‏ كالأصل - بين الثلاثة كعادة الجدليين» ويعرف من تعاريفها 
الفرق بينها. 


5104 
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الْمَا ور : إِلْعَاءُ الَْارِق كَِلْكاقِ الْأَمَةْ بالْعبِدِ في السّرَايَة 


يَ وَالدُوَرَانُ وَالطَرَدٌ 01 


[إلغاء الفارق] 
(العاشر) من مسالك العلة (إلغاء الفارق)؛ بأن يبين عدم تأثيره في 
الفرق بين الأصل والفرع » فيثبت الحكم. لما اشتر كا فيه سواء أكان الإلغاء 
قطعيًا كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبؤل فيه في الكراهة الثابتة 
بخبر: (لَا يبون أحَدُكُمْ في الْمَاء الرّاكد)(2. 
أم ظئيًا (كإلحاق الأمة بالعبد في السراية) الثابتة بخبر: «مَنْ أَعْتَق 
شِرْكًا لَهُ ني عَبِدٍ كَكَانَ [ له مال يِل تمن الْعئِدِ ُو عَليْهِ قبمة عَذلِ تَأغطّى 
شُرَكَاءَهُ حِصَصَّهُمْ وَعَبَقَ عَلَيْهِ الْمَبدُ» وَإلَا ققد عمَقَ عَلَي ما عتَقَ)0©. 
فالفارق في الأول الصب من غير فرج» وفي الثاني الأنوثة» ولا تأثير 
لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما تشارك فيه الأصل والفرع . 
وإنما كان الثاني ظييّاءِ لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في 
عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة» وغيرهما ؛ مما لا دخل للأنثئ فيه 
وقوله في الخبر: : «كَمَنَ الْعبْدِ)اأي: ثمن ما لا يملكه المعتق منه. 
(وهو) أي: إلغاء الفارق» (والدوران والطرد) علئ القول به.. 


)00 أبوداود» سئنه » كتاب الطهارة » باب البول في الماء الراكد» حديث رقم (١7)؛‏ ج1١ص14‏ - 

(؟) البخاري» صحيحه» كتاب العتقء باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاى 
حديث رقم (0)10956 جلاص؛ 214 ومسلمء صحيحهء كتاب العتق» حديث رقم 
(2)161 ج ”لص ةللا 


15 
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تَوْجِعٌ إلئ صَرْبٍ شَبَهِ. 


(ترجع) ثلاثتها (إلن ضرب شبه) للعلةء لا علة حقيقة ؛ لأنها تحصّل الظنّ 
في الجملة» ولا تعيّن جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم؛ لأنها لا 
تدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك. 


للش شد نضا 


لذ 


© القياس ‏ نفي مسلكين ضعيفين © 
1 


1 كك لفل و سصلة ور اوه اد اف منت 1 .0 
بِسَ كأنّي الفياس يعدي ضفب وَلَا الْمَجْرٌ عَنْ إِفْسَادِِ َلِينَّا في 


الْآصَح. 
ع2 
في نفي مسلكين ضعيفين 


(ليس تأني القباس بع وصفي!8). 

(ولا العجز عن إفساده'" دليلها”” في الأصحٌ) فيهما. 

وقيل: نعم فيهماء أما الأول؛ فلن القياس مأمور به بقوله تعالن 
«فلقييرواً» » وبتقدير علية الوصفا. ٠‏ يخرج بقياسه عن عهدة الأمر ؟ فيكون 
الوصف علة. 

قلنا: إنما يتعين عليته لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس 
كذلك0, 

وأما الثاني ؛ فكما في المعجزة؛ فإنها إنما دلت علئ صدق الرسول 
للعجز عن معارضتها 

قلنا: الفرق أن العجز ثم من الخلق » وهنا من الخصم. 
)١(‏ كأن بقال: إذا كان الوصف المذكور علة الحكم.. أمكن القياس علئ محل نصه. العطارء» 

حاشيته علئ المحلي » جاص 78/4. 
(؟) أي: الوصف المجعول علة. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 4 7" 


(*) أي: دليل علية وصف. 
(4) أي: لجواز أن ينبت بقياس آخر. العطار » حاشيته علئ المحلي » ج/اص 4 81 . 
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5-0 #ماإستسايت 00 


الماح 
مها : كلف الخكم ء عن الْعلَّ المُشعئبطة با ما نع أَوْ كَقّدِ شَرْطٍ في 


ا 06 
(القوادح) 
أي: هذا مبحثهاء وهي ما يقدح في الدليل علةٌ كان الدليل » أو غيرها. 
1تخلف الحكم عن العلة المستنبطة] 


(منها تخلف الحكم عن العلة المستنيطة) إن كان التخلف (بلا مانع » 
أو فقد شرط في الأصح) ؛ ؛ بأن وجدت في بعض صور بدون الحكه”؟؛ 
لأنها لو كانت علة للحكم لثبت حينئذ» بخلاف المنصوصة؛ إذ لا نقض 
معها كما بينته في «الحاشية) 9 , 


وبخلاف ما إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط؛ لأن العلة عند 
التخلف تجامع كلا منهما. : 


(1) أي: كما لو قال المعلل: النية شرط في الوضوء كما في التيمم بجامع أن كلا طهارة» فيقول 
السائل: هذ! الدليل غير صحيح؛ لوجود الطهارة في غسل الثوب » مع تخلف الحكم عنه؛ 
لأن النية ليست بشرط فيه بالاتفاق. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص4 ٠94‏ 

(؟) قال: لا قدح في المنصوصة مطلقّاء كما دل علئ ذلك كلام كثير» حتئ المصدف في شرح 
المختصر ؛ فعلم أن القدح عليع هذا إنما هو في المستنيطة إذا كان التخلف بلا مانع أو فقد 
شرطء وهو ما اختاره ابن الحاجب وغيره من المحققين » ولي بهم أسوة. زكرياء» حاشيته 
علئ المحلي» ص4 ٠186‏ 
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5 القياس ‏ القوادح © 


ووو 


وَالخُلْفُ مَْتوي. 
وَمِنْ فُرُوعِهِ الانْقِطَاعٌ 9ط#“00000 5220070000( 


وهذا ما اختاره أبن الحاجب وغيره من المحققين » وعليه يحمل إطلاق 
الشافعي القدح بالتخلف. 

وقيل: يقدح مطلقّاء ورجحه الأصل ؛ إذ لو صحت العلية مع العخلف 
للزم الحكم في صورة التخلف ضرورة استازام العلة لمعلولها. 

وقيل: لا يقدح مطلقّاء وقال به أكثر الحنفية وسموه تخصيص العلة. 

وقيل: يقدح في العلة المستنبطة دون المنصوصة» وقيل : عكسه . 

وقبل: يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط”" ؛ وعليه أكثر فقهائناء 
وقيل: غير ذلك. 

(والخلف) في القدح (معنوي) خلاقًا لابن الحاجب ومن تبعه في 
قولهم إنه لفظي مبني علئ تفسير العلة إن فسرت بالمؤثرء وهو: ما يستلزم 
وجوده وجود الحكم.. فالتخلف قادح » أو بالباعث أو بالمعرف. . فلاء 

(الانقطاع) للمستدل ؛ فيحصل إن قدح التخلف ,» وإلا فلا يحصل » 
ويسمع قوله: «أردت العلية في غير ما حصل فيه التخلف». 
469 أي: فلا يقدح التخلف فيهما في العلة؛ سواء كانت منصوصة أو مستنبطة. العطار» حاشيته 

علئ المحلي ؛ ج اص ؟؟ ا 
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5 القياس- القوادح 9 1 


رده 5 دغ 0 6© 2 
وَانْجْرَامُ المْتَاسَبَةٍ بِمَفْسَدَةٍء وَغَبْرُهُمَاء وَجَوَابْهُ مَنْعٌّ وجُودٍ العلق: أو 
0 0 00 و 50 ٠‏ ِ 

انْتقَاءِ الحكم إِنْ لَمْ يكن انْيفَاؤُه مَذْهَبَ المُسْتَدِل» 0 


(وانخرام المناسبة بمفسدة(") فيحصل إن قدح التخلف» وإلا فلاء 
لكن ينتفي الحكم؛ لوجود المانع”'» (وغيرُهما) بالرفع أي: غير 
المذكورين ؛ كتخصيص العلة”' فيمتنع إن قدح التخلف, وإلا فلا. 

(وجوابه) أي: التخلف علئ القول بأنه قادح: 

(منع وجود العلة) فيما اعترض به. 


(أو) منع (انتفاء الحكه0)) في ذلك (إن لم يكن انتفاؤه مذهب 
المستدل”* )» وإلا فلا يتأتئ الجواب . 


)60 أي: بطلانها بها. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ١44‏ 

(؟) وذلك كالمسافر الذي له طريقان» ويسلك البعيد» لا لغرض غير القصر؛ فإنه لا يترخخص»؛ 
فقد تخلف الحكم ؛ وهو جواز الترخص» عن العلة» وهو السفر ؛ فيحصل انخرام المناسية 
إن قدح التخلف ؛ لأن المناسبة» وهو السغر عورض بمفسدة العدول عن القريب لا لغرض 
غير القصر» وإلا يقدح التخلف.. فلا يحصل الانخرام؛ لكن ينتفي الحكم ؛ لوجود المانع » 
وهو المفسدة- العطار» حاشيته علئ المحلي » ج لاص ؛ 4 7 

() وهو ما سبق عن الحنفية» ومعنئ تخصيص العلة: تخصيصها ببعض صورها فتوجود العلة يلا 
حكم» والتخصيص إن كانت منصوصة.. فمن الشارع » وإلا فمن المجتهد. 

(4) مثاله قولنا: السلم عقد معاوضة.. فلا بشترط فيه التأجيل؛ فيصح أن يكون حالاء فإن 
اعترض الخصم بالإجارة لكونها عقد معاوضة» والتأجيل شرط فيها.. فجوابه: منع انتفاء 
الحكم » وهو شرط التأجيل في صحة الإجارة؛ لأن اشتراط الأجل فيها ليس لصحة العقدء 
بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة. العطارء حاشيته علئ المحلي » جلاص 50 

(5) أي: محل صحة الجواب بذلك أن لا يكون انتفاؤه في صورة النقض مذهب المستدل» قأما 
إذا كان مذهب المستدل.. فليس له الجواب به؛ سواء كان مذهب المعترض أيضاء أم لا. 
العرافي » الغيث الهامع »؛ ص 094 
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5 القياس ‏ القوادج 83 
١‏ ا تان الماع » أو كَنْدِ الشَّرْطِء وَلَيْسَ للْمُْكرضٍ اسْتذْلال عَلَى 
جود الع عِنْدَ لكر لانتقَاله : 


35 امع رك سر 0 
ا عبتيو نع عي تاج فقن 
كَقَالَ: لك يَنْمَقِضرْ دَلِيلكَ» متشكيوة !تمانو لقا ام ا 


(أو بيان المانع » أو) بيان (فقد الشرط) . 

مثال ذلك: يجب القود بالقتل بمثقل كالقتل بمحدد» فإن نقض بقتل 
الأصل فرعه حيث تخلف الحكم فيه عن العلة. . فجوابه منع وجود العلة 
في ذلك ؛ إذ يعتبر فيها: عدم أصلية القاتل» أو أن التخلف لمانع» وهو: أن 
الأصل كان سببًا لإيجاد فرعه؛ فلا يكون هو سبيا لإعدام أصله. 

(وليس للمعترض) بالتخلف (استدلال علئ وجود العلة) فيما اعترض 
به (عند الأكثر) من النظار» ولو بعد متع المستدل وجودها؛ (لانتقاله) من 
الاعتراض إلئ الاستدلال المؤدي إلى الانتشار. 

وقيل: له ذلك ؛ ليتم مطلوبه من إبطال العلة. 

وقيل: له ذلك إن لم يكن ثم دليل أولى من التخلف بالقدح » وإلا فلا . 

وقيل: له ذلك ما لم تكن العلة حكمًا شرعيا©. 

(ولى دل) المستدل (علئ وجودها) أي: العلة فيما علل حكمه بها 
(بكدليل (موجود في محل النقض » ثم منع وجودها) في ذلك المحل » 
(فقال) له المعترض: (ينتقض دليلك) الذي أقمته علئ وجودها؛ حيث 
)2د( أي: بأن كانت أمرًا عقاكا. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص ٠.50‏ 
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3 القياس ‏ القوادح 8 
لَمْ يُشمغ لائَْلِِ من نَفْضِهَا إلى تقض دَليلهاء وَلَبِسَ لَه انيذلالٌ على 
م 0 2 3 
تَخَلف الحكم في الْأصَمٌ» ا 


وجد في محل النقض » دونها علئن مقتضئ منعك وجودها فيه.. (لم 
يسمع”) قول المعترض ؛ (لانتقاله من نقضهاء إلئ نقض دليلها) والانتقال 

قال ابن الحاجب: وفيه نظر ؛ لأن القدح في الدليل قدح في المدلول» 
بمعنئئ أن القدح فيه يحوج إلئ الانتقال إلئ إثبات المدلول بدليل آخرء وإلا 
كان قولًا بلا دليل؛ فلا يمتنع الانتقال إليه. 

فإن ردّد بين الأمرين ؛ فقال: «يلزمك انتقاض العلة » أو انتقاض دليلها 
الدال علئن وجودها في الفرع فلا تثبت علتك»).. سمع قوله اتفاقًا؛ إذ لا 
انتقال . 


(ولبس له) أي: للمعترض (استدلال علئ تخلف الحكم) فيما 
اعترض به ؛ ولو بعد منع المستدل تخلفه (في الأصح) ؛ لما مر من الانتقال 

من الاعتراض إلين الاستدلال المؤدي إلئ الانتشار. 
وقيل: له ذلك ؛ ليتم مطلويه من إبطال العلة. 

ا ا 
فيكون ربويًا ؛ فيقول له المعترض: ما ذكرت من علة الطعم ينتقض بالتفاح ؛ فإنه مطعوم مع 
أنه غير ربوي ؛ فيقول المستدل: لا أسلم كون التفاح مطعومًا؛ فيقول المعترض: ما ذكرت 
من الدليل موجود بعيئه فيه فحينئذ ينتقض «ليلك. الحاجيني» طريقة الحصول» 
اجلاص9"5؟ ٠١‏ 
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2 القياس ‏ القوادح 2 
خيرَارٌ مِنْهُ عَلَّى المَُاظرٍ مُطْلَقَاء وَعَلَى النَاظِرٍ إلا فيمَا اكهر 

0 

وَإِنْبَاتُ صُورَةٍ أو ليها ينتَقض بالَنْي أو الإنَاتِ الْعَاميْنِ» 
وَبِالْمَكْس . 
سس 9711777 يبي 

وقبل: له ذلك إن لم يكن ثم طريق أولى من التخلف بالقدح» وإلا فلا. 

(ويجب الاحتراز منه) أي: من التخلف ؛ بأن يذكر في الدليل ما يخرج 
محله ليسلم من الاعتراض» (عائ المناظر مطلقا) عن الاستثناء الآتي » 
(وعلئ الناظر) لنفسه (إلا فيما اشتهر من المستثنيات) » كالعرايا؛ لأنه لشهرته 
كالمذكور؛ فلا يجب الاحتراز منه. 

وقبل: يجب عليه ذلك مطلقا وغير المذكور ليس كالمذكور. 

وقبل: يجب عليه ذلك إلا في المستثنيات ولو كانت غير مشهورة » فلا 
يجب ذلك للعلم بأنها غير مرادة. 

وقيل: لا يجب مطلقاء واخختاره ابن الحاجب وغيره. 

(وإثبات صورة(؟) معيئة » أو مبهمةء (أو نفيها.. ينتقض بالنفي أو 
الإثبات العامين) يعني السالبة والموجبة الكليتين (وبالعكس) أي: النفي 
العام » أو الإثبات العام . . ينتقض بإثبات صورة معيئة أو مبهمة » أو بنفيها . 

فنحو زيد كاتب أو إنسان ما كاتب .. يناقضه لا شيء من الإنسان بكاتب ٠‏ 
)١(‏ محصل هذه القاعدة ما ذكره المناطقة في باب التناقض من أن نقيض الموجية الجزئية سالبة 

كلية ؛ ونقيض السالبة الجزئية موجبة كلية. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج/اص 47 7. 
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56 القياس ‏ القوادح +6 


ونا «الْكدرًا في الأَصَعٌ و وَ: إِلْقَاهُ بَعْض بض الْملَّ مع ندال أو 
لا وَكَة َقْضْمُ بَاقِيهَا كمَا قال في الكَؤفي: 0000 


ونحو زيد ليس بكاتب» أو إنسان ما ليس بكاتب.. يناقضه كل إنسان 
كاتب» 1 

أما الأولئ بشقيها.. فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة 
الكلية» وأما الثانية كذلك.. فلتحقق المنافضة بين السالبة الجزئية والموجبة 
الكلية . 

[الكسر]. 

(ومنها) أي: من القوادح (الكسر) ؛ فإنه قادح (في الأصحٌ) ؛ لِما يعلم 
من تعريفه الآتي . 

وقبل: ليس بقادح. 

(وهو) أي: الكسرء ويسمئ ب: نقض المعنى» أي: المعلل به.. 
(إلغاء بعض العلة) بوجود الحكم عند انتفائه ؛ إما (مع إبداله) أي: البعض 
بغيره» (أَوْ لا) مع إبداله (ونقض باقيها) أي: العلة. 

والتصريح ب: «أَوْ لا ونقض باقبها» من زيادتي. 

(كما يقال في) إثبات صلاة (الخوف7"): 
(1) أي: علئن حذف مضافات أريع» أي: في إثبات وجوب أداء صلاة الخوف وذكر الشارح منها 


اثنين ؛ فالمقيس صلاة الخوف؛ والمقيس عليه صلاة الأمن؛ والحكم وجوب الآداء؛ والعلة 
المركبة هي قوله: صلاة يجب قضاؤها. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج7اص119. 


اعلا 


6 القياس - القوادح 60 


«اصَلَأة يَحِبُ قَضَاؤُمًا ء فَيَحِبٌ أَدَاوُمَا كَالأتنا» عكر 30 يبدل 
كد 2 2 اوش ومع 1ك 
بداليباتة؟» كم بصن يصوم | الحَائْض » أو لا يبدل قلا يَبْقَى إلا 


(بَحِبُ كَصَاؤُهَاهء فم يُنقَضُ بمَا مَر. 


هي (صلاة يجب قضاؤها) لو لم تفعل ؛ (فيجب أداؤها؛ كالأمن9") 
فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها؛ (فيعترض)؛ 
بأن خصوص الصلاة(" ملغئ ؛ بأن يقال: الحج يجب أداؤه كقضائه. 

(فليبدل) خصوص الصلاة (بالعبادة) ؛ ليندفع الاعتراض» وكأنه قيل: 
عبادة الخ. (ثم ينقض) هذا القول (بصوم الحائض) فإنه عبادة يجب 
قضاؤهاء ولا يجب أداؤهاء بل يحرم . 

(أن لا يبدل) خصوص الصلاة؛ (فلا يبقئ) للمستدل علة (إلا) قوله؛ 
(يجب قضاؤها) ؛ فيجب أداؤها كالأأمن » (ثم ينقض بما مر)؛ بأن يقال 
ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدّئ بدليل صوم الحائض» فإنه يجب عليها 
قضاؤه دون أدائه . 

وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح ب: «النشقض المكسور»)» وعرف 
الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقدح. 

وفي محل آخر بما يقتضي أنه تخلف الحكم عن العلة؛ فعنده أن 
الكسر مشترك لفظي 2 . 
(1) أي: كصلاة الأمن. العطارء حاشيته علئ المحلي» جاص44 8 
() أي: الذي هو جزء العلة. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج7اص744. 
© أآي: له معنيان تخلف الحكم والعلة عن حكمتهاء وتخلف الحكم عن العلة. الحاجيني» 

طريقة الحصول» جاص 48 . 

0* 


9 القياس - القوادج ١‏ 9 


وَمِنْهَا: عَدَمٌ الْعَكْسِ عِنْدَ مالع كعد الل . 
وَ1الْعَكْسُ): الْتَقَاءُ الحُكُوٍ بمَعْنَق الْتَقَاءِ الم أو الظَنّ لانْيِقَاءِ 
الْعِلّد َنْب نَبَتَ مَقَابلة له تئلم : اله ا وده ا 


اام ا 0 
وبما تقرر أَوَلَا0'' علم أن الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة» وأن 
مفاده تخلة الحكم عن العلة ؛ فهو قسم من أقسام القادح السابق. 


[عدم العكس] 

(ومنها) أي: من القوادح (عدم العكس)؛ بأن يوجد الحكم بدون 
العلة» وإنما يقدح (عند مانع تعدد العلل)؛ بخلاف مجوّزه؛ لجواز أن 
يكون وجود الحكم لعلة أخرئ ‏ 

ومثاله يعلم من القادح الآني . 

(والعكس انتفاء الحكم) » لا بمعنع انتفائه نفسه » بل (بمعن انتفاء 
العلمء أو الظن به لانتفاء العلة)ء وإنما عنئ ذلك7©؛ لأنه لا يلزم من عدم 
الدليل - الذي من جملته العلة ‏ عدم المدلول7" للقطع ؛ بأن الله تعالئ لو 
لم يخلق العالم الدال على وجوده. ٠.‏ لم ينتف وجوده» وإنما ينتفي العلم يهء 

(فإن ثبت مقابله) أي: مقابل العكس» وهو الطرد أي: ثبوت الحكم 
لثبوت العلة أبدّاء (فأبلغ) في العكسية) مما لم يغبت مقابله؛ بأن يعبت 
(1) أي: وهو إلغاء بعض العلة بوجود... إلخ- الحاجيني : طريقة الحصول؛ ج/اص94- 
(؟) أي: باتتفاء الحكم. الحاجيني ء طريقة الحصول» جاص ٠١١‏ 
() أي: وهو الحكم. 


2« أي: في حصول شرط العلة ؛ من كونها متعكسة عند من يمئع تعدد العلل , العطار » حاشيته 
علي المحلي » ج ص01 


لكا 


8 القياس ‏ القواوح 6 


وَفَاهِرُهُ فَولهُ لل : رو كم َو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أَكَانَ علب ور ككذِكَ 
5 وَضَعَهَا في الحَلالٍ كَانَ لَه أ جْرٌ) في جَوَابِ «أَبَأنِي أَحَدُنَا شَهْوَئَهُ وَلهُ 
فيهَا ين 

الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور ؛ لأنه في الأوّل عكس لجميع الصورء 
وفي الثاني لبعضها. 


(وشاهده'") أي: العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه علئ 
انتفاء الحكم (قوله عَلِنةِ) لبض أصحايه في خير مسلم - لَمّا عدد وجوه البر 
بقوله: (وَنِي بع أَحَرِكُمْ صَدَفَةًا قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ -: : («أَرَاَُمْ لو وَضَعَهَاه) أي: الشهوة («في حَرَامٍ أكَانَ 

عَليْهِ وزْره) فكأنهم قالوا: : نعمء فقالٍ («عَذَلِكَ إذَا وَضَمَهَا في الْحَلَالٍ كَانَ له 
َو في جواب) قولهم: : («أيأني أَحَدُنًا شَهْوَئَهُ وَلَهُ فيه ك7 

استنتج من ثبوت الحكم ‏ أي: الوزر ‏ في الوطء الحرام.. انتفاءه 
في الوطء الحلال ؛ الصادق بحصول الأجر» حيث عدل بوضع الشهوة عن 
الحرام إلئع الحلال؛ لتعاكس حكميهما في العلة» وهو: كون هذا مباحاء 

وذاك حرامًا. 

(1) فيه أن الاستدلال بالعكس ‏ الذي هو: انتفاء الحكم لانتفاء العلة ب يحصل بأن يستدل به 
علئ شيء آخرء لا بأن يستدل بانتفاء العلة علئ انتفاء الحكم؛ لأن هذا استدلال بأحد 
جزأيه علئ الآخرء إلا أن يقال: مراد المصئف من هذا الكلام الاستشهاد بالحديث 
المذكور علون صحة ما فهم من العكس من الاستدلال بانتفاء العلة علئ انتفاء الحكم. 
العطار » حاشيته علئ المحلي » جاص 01. 


(1) مسلمء صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع علئ كل نوع من المعروف» 
حديث رقم ))1١١5(‏ ج ص97 


ءُ*07 


0 القياس ‏ القوادرح : 6 


وَمِنّْهَا: عَدَمُ التَِيرٍ - أي كفي مُناسَبَةَ الْوَضْفٍ - فُيَسْقصٌ بقياس 
كوو و 1 وم 


مَعْن عِلْهُ مُسْتيْبْطَةٌ مُخْتَلَفٌ فيهاء وَهُوَ أَر أكبَعاً: 


في الْوَضْف يكَوْنِهِ طَرْدِيًا َو بها 
لطل تزه 

وهذا الاستنتاج يسمئ قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس. 

وإنما ذكر هنال"؟» مع العكس» وإن كان المبحث في القدح بعدمه.. 
أما العكس فلتوقف معرفة عدمه علىئ معرفته» وأما قياسه فلكونه شاهدًا له. 

[عدم العأثير] 

(ومنها) أي: من القوادح (عدم التأثير'”: أي: نفي مناسبة الوصف) 
الذاتية للحكم ؛ (فيختص) القدح به (بقياس معنا » علته مستنبطة » مختلف 
فيها) ؛ لاشتماله علئ المناسب » بخلااف غيره كالشبه » وقياس المعنئ الذي 


(وهو) أقسام (أربعة): 
القسم الأوّل: عدم التأثير (في الوصف بكونه طرديّاء أو شبهًا) 
والمعنئ عدم تأثيره أصلا . 


كقول الحنفية في الصبح: صلاة لا تقصر؛ فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ 
فعدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي» لا مناسبة فيه ولا شبه» 
(1) أي: قياس العكس- 

(1) أي: إبداء المعترض في قياس المستدل وصقًا لا أثر له في إثبات الحكم. الحاجيني» 

طريقة الحصول» جلاص١١١-‏ 


2 القياس ‏ القوادح 2 


َي الل عَلَى مزيجوح وثل: : بيع عَبْدُ مي » لا يَصِخ كَالطير 
في الهَوَاء) كيُقول: «لَا أَثرَ لِكَوْنهِ غَيْرَ مَرئيٌ ؛ إذ الْعَجْرٌ عَنٍ اللي 


كاف)»). 
ب 


وعدم التقديم موجود فيما يقصر. 
وكقول المستدل بقياس المعن في الوضوء: طهارة تفتقر إلئ النية 
كالتيمم ؛ فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء إلن النية شبهء لا مناسبة فيه 
بالذات ؛ إذ المناسبة الذاتية له.. كون الوضوء عبادة. 
وحاصل هذا القسم.. طلب مناسبة علّية الوصف. 
وفولي: «أو شبها». . من زيادتي ٠‏ 
(و) الثاني: عدم التأثير (في الأصل) بإبداء علة لحكمه (علئ 
مرجوح) وهو منع تعدد العلل 0 . 
(مثل) أن يُقال في بيع الغائب: (مبيعٌ غيرٌ مرئي ؛ فلا يصح ؛ كالطير 
في الهواء؛ فبقول) المعترض: (لا أثر لكونه غير مرئيٌ) في الأصل؛ (إذ 
العجز عن التسليم) فيه (كاف) في عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية9 . 
وحاصله معارضة في الأصل بإبداء غير ما علل به. 
)١(‏ أي: لأنا إذا قلنا يجوز التعليل » يقول المستدل: اتفقت هذه العلة» وأنت اصطلحت على 
هذه العلة الثانية. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج لاص ”او لا. 
(؟) حاصله أن عدم الرؤية ليس مؤثرًا في عدم الصحة ؛ لبقاء هذا الحكم في هذه الصورة بعينها 
بعد زوال هذا الوصف .فإنه ب ولو رآه لا يصح بيعه ؛ لعدم القدرة علن تسليمه. الحاجيني» 
طريقة الحصول» ج7اص”7١1.‏ 
075 
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لمكي امُفْرِكُون أثلفوا ما لا بدَارٍ رٍ الحزبء قلا صَمَانَ لبي" ' 
كَدَارٌ الحزب عِنْدَهُمْ طرْدِيٌ» قلا كلا قاد ئِدَةٌ لذكرو» كَبْرْجَعْ كول وَمَا لَهُ 


وزدت: اعلئ مرجوح» ؛ ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدّد العلل. 

(و) الثالث: عدم التأثير (في الحكم وهى أضرب) ثلاثة: 

أحدها: (ما) أي: وصف اشتملت عليه العلة (لا فائدة لذكره). 

(كقولهم) أي: الخصوم الحنفية (في المرتدين) المتلفين مالنا بدار 
الحرب ؛ حيث استدلوا علئ نفي الضمان عنهم في ذلك: (مشركون أتلفوا 
مالا بدار الحرب.. فلا ضمان) عليهم (كالحربرة) المتلف مالنا. 

(فدار الحرب عندهم) أي: الخصوم كما هو عندنا وصف (طردييٌ ؛ 
فلا فائدة لذكره)؛ لأن من نفي الضمان في إتلاف المرتد مال المسلم - 
كالحنفية - نفاه وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب » ومن أثبته ‏ كالشافعية - 
أثبته وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب 

(فيرجع) الاعتراض في ذلك (للأوّل) من الأقسام؛.لأن المعترض 
يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب» لا بغيرهاء 

(و) الضرب الثاني: (ما) أي: وصف اشتملت عليه العلة (له) أي: 
لذكره (علئ الأصح فائدة ضرورية) . 
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كَقَوْلٍ مُعتَبرٍ الْعَدَّدِ فِي الْاسْتَجْمَار: (عِبَادةٌ ا لجار لَْ 


َكقَدَّمْهَا مَعْصِيَة» كَاغْتِرَ فيها الْمَدَدُ كَالجِمَارِ, َقَوْلَهُ: «لَنْ يَتعَدمْهًا 
0 2 00 م 26 

مَعْصِيّة) 5 عَدِيمٌ التَأثير لكنّهُ مْضْطَة لذكْر لملا تقض 04 

عي حوري مل : «الجُمْعَةٌ صَلَاةٌ أ مَفْرُوضَد كلم تفتهز تقر لَى إِذْنِ الإمام 

شه ؛ إن اللإرضةة حدر عَفْو؛ إِذْ و خُرِق 2 0 لك 2 


لتَْرِببٍ الْقزعٍ من الَْصْل بِتَقْوبَة ابه بَِتَهُمَاء إذ الْقَرْضُ بالقزض أَفْبَهُ 
لسغ -ت تت جويهوعي. 


(كقول معتبر العدد في الاستجمار) بالأحجار (عبادة متعلقة بالأحجار» 
لم يتقدمها معصية ؛ فاعتبر فيها العدد؛ كالجمار) أي: كرميها. 

(فقوله: لم يتقدمها معصية.. عديم التأثير) في حكم الأصل» والفرع » 
(لكنه) أي: معتير العدد (مضطرٌ لذكره؛ لئلا ينتفض ما علل به) لو لم يذكر 
فيه (بالرجم) للمحصن ؛ فإنه عبادة متعلقة بالأحجار» ولم يعتبر فيها العدد. 

والضرب الثالث ما ذكرته بقولي: (أو غير ضرورية) أي: أو ماله على 
الأصح فائدة غير ضرورية. 

(مثل) أن يقال (الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر) في إقامتها (إلئ 
أذن الإمام) الأعظم (كالظهر؛ فإن) قولهم: (مفروضة حشو؛ إذ لو حذف) 
مما علل به (لم ينتقفض) أي: الباقي منه بشيء؟؛ إذ النغل كالفرض في 
ذلك » (لكنه ذكر؛ لتقريب الفرع)؛ وهو الجمعة (من الأصل) ؛ وهو الظهر 
(بتقوية الشبه بيئهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه) به من غيره. 

وقيل: عدم التأثير لا يكون قادحًا فيما له فائدة بقسميها. 


مم7 


- لد اع _ ااه 
قفي الفَرع مئل: «رَوّحَثْ تَنْسَهَا غَيْرَ كلو كلا بَصِحّ كَمَا لو 
رُوجَت3ْا وَهْوَ كَالئَانِي ؛ ؛ إِذْ لا أثرَ فبه للتَقييد بمثِرِ الكفء» دَيَرْجِعٌ إلى 
المُتاقكَةٍ في الْمَرْضٍ وَهُوَ تَخْصِيِصٌ بَعْضٍ صُوَرِ الترَاع بالحجاج » 5ظظ 


وقيل: يكون قادحًا في ثانيهماء دون أولهما. 
قولي بعد في الفرض: «والأصح جوازه». 

(مثل) أن يُقال في تزويج المرأة نفسها (رَوّجت نفسها غير كف».. 
فلا يصح) التزويج (كما لو رُوّجت) بالبناء للمفعول أي: زوَّجها وليها له. 

(وهو) أي: الرابع (كالثاني) في أنه إبداء علة» وهي في هذا المغال: 
تزويج المرأة نفسهاء لا تزويجها من غير كفء؟ (إذ لا أثر فيه للتقييد بغير 
الكفء) ؟ فإنه وإن ناسب البطلان» لكنه غير مطرد في جميع صور 
المدعي » وهو أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقاء كما لا أثر للتفييد في مثال 
الثاني بكونه غير مرئي ؛ وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلئ الفرعء ولّم 
بالنسبة إلئ الأصل ٠‏ 

(ويرجع) هذا القسم (إلئ المناقشة في الفرض”" » وهو) أي: الفرض 
(تخصيص”" بعض صور النزاع بالحجاج”")» كما فعل في المثال؛ 
(1) أي: ما فرص محلا للنزاع بأنه لا موجب له. العطار» حاشيته علئ المحلي» جاص 860. 
(؟) أي: بأن يكون النزاع في كلي يندرج فيه جزئيات فيفرض النزاع في جزئي خاص من تلك 


الجزئيات. الحاجيني » طريقة الحصول» جاصلا -1١‏ 
(؟) أي: إقامة الحسجة. العطارء حاشيته علئن المحلي » جلاص 806. 


ف" 
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وَالأصَح جَوَاوْة. 
وَمِنْهًا: «الْقَلْبُى نوق تاكن لوتيد د 
الملا س9 يبي 
إذ المدعى فيه منع تزويجها نفسها مطلقًا » والاحتجاج على منعه من غير كفسء. 
(والأصح جوازه) أي: الفرض مطلقًا ؛ فقد لا يساعده الدليل فق كٌّ 
الصورء أُوْ لا يقدر علئ دفع الاعتراض في بعضها ؛ فيستفيد بالفرض غرضًا 
وقيل: لا يجوز ؛ لأن جوازه لا يدفع اعتراض الخصم. 
وقيل: يجوز بشرط ؛ بناء غير محل الفرض علئ مجله ؛ كأن يقاس عليه 
بجامع بينهماء أو يقال: ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها ؛ إذ 
لا قائل بالفرق» وقد قال به( الحنفية في المغال حيث جوّزوا تزويجها 
نفسها من كفء. 
[القلب] 
(ومنها) أي: من القوادح (القلب”"©) وهو نوعان: 
خاص بالقياس”" ‏ وعرفوه؛ بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل 
علئ علته” ؛ إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسًا عليه ». 
6 أي: بالفرق الحنفية . العطارء .حاشيته علئ المحلي» جاص705. 
(؟) حقيقة القلب هو: أن يستنتج القالب من دليل المستدل خلاف حكمه. العطار» حاشيته عل 
المحلي » ج'اص6 ٠170‏ 
() فهو تلب للقياس . العطار؛ حاشيته علئ المحلي» جاص ه"اء 
(4) أي: علئ علة المستدل. 
(0) قال البدخشي: بأن يقال بينثُ هذا الحكم الذي هو خلاف حكمك في الأصل بعلتك؛- 


الا 
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وهو في الأصَحٌ: دَعْوَى أن مَا اتدل به وَصح عَليْهِ في المَشألة 
كب من كد مي ا 


وعام يعترض به علئ القياس وغيرِه من ع الأدلة» (وهد0© في الأصح: 
دعوئ) المعترض (أن ما استدل به) المستدل» (وصح) دليل (عليه) أي: 
علئ المستدل ؛ وإن دل له باعتبار آخرء فتعبيري بذلك أولئ من قوله: «عليه 
لا لداء (في المسألة) المتنازع فيهاء لا في مسألة أخرئ. 


وقول الأصل: «على ذلك الوجه».. لا حاجة إليه» كما بينته فى 


«الحاشية) 20 , 


وتقديمي : : (عليه) علئن ما بعده9© ول من تأخير الأصل له عنه. 
(ف)بسبب التقييد ب: صحة ما استدل به.. (يمكن معه) أي: مع القلب 


(تسليم صحته17). 

وقيل: القلب تسليم صحته مطلقًا؛ سواء أكان ما استدل به صحيحاء 
أم لا. 
3 


- 0 فثبت في الفرع بها أيضمًاء فلا ينبت فيه الحكم الذي ادعيت ثبوته بها للوفاق علئ عدم 
اجتماعها ني الغرع . العطار ع حاشيته علئ المحلي » جاص7052. 

(1) أي: القلب بمعناه الأعم. العطار» حاشيته علئ المحلي» جاص 701 

49 حيث قال: لم أره لخيره» ولا حاجة إليه؛ فقول بعضهم: إنه احتراز عما إذا كان بغير ذلك 
الوجه؛ كأن يكون استدلال المستدل عائن المسألة بطريق الحقيقة واستدلال المعترض 
بطريق المجاز؛ فمثل ذلك لا يسمئ قلبًا.. مردود» ويرد مثاله المذكور أيضًا بما مغل هو به 
كغيره للقلب من الخبر الآتي ؛ إذ المستدل استدل به من جهة الحقيقة» والمعترض استدل 
به من جهة المجاز. زكريا» حاشيته علئ المحلي» ص19 

() أي: علئ قوله: «في المسألة». , 

(4) أي: صحة ما استدل به. العطارء نحاشيته علوئ المحلي » جاص /801. 


دالا 
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يعم ميو " ع إلكم عار 2 2 وس 5 2 عه 
َهُوَ مَقْبُول في الأصَحٌ مُعَارَضَةً عِنْدَ النَسلِيم قادح عِنْدَ عَدَمو 0000 


وقبل: هو إفسادٌ له مطلقًا . 

لأن القالب”© من حيث جعله علئ المستدل.. مسلّم لصحته» وإن لم 
يكن صحيحّاء ومن حيث لم يجعله له.. مفريدٌ له وإن كان صحيحًاء 

وعلئ كلا القولين لا يذكر في الحد قيد: «الصحة”©)2 وإنما ذكر في 
الأول؛ لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه من حيث كونه؛ إما مصححًا 
لمذهب المعترض»ء أو مبطلًا لمذهب المستدل» كما سيأتي ؛ فهو قيد للاحتراز 
عن الفاسد؛ إذ لا يحصل به شيء من ذلك. 

وعلئ الأصح من إمكان التسليم مع القلب؛ (فهو) أي: القلب (مقبولٌ 
في الأصح) . 

[أقسام القلب] 

وهو: إما (معارضة عند التسليم) لصحة دليل المستدل؛ فلا يكون 
القلب حينئذ قادحّاء بل يجاب عنه بالترجبح . 

وإما اعتراض (قادح عند عدمه() أي: عدم تسليم الصحة. 

وقيل: هو شاهد زور" يشهد علئ القالب وله؛ حيث سلم فيه 
)١(‏ تعليل للقولين بطريق اللفء والنشر المرتب. العطار» حاشيته علئ المحلي» ج "اص /61*. 
(؟) أي: صحة دليل المستدل. 
(5) ولا ينافي تقييد القول الأول بصحة دليل المستدل.. عدمٌ قسليم المعترض له هنا؛ لأن 

معنئ عدم التسليم طلب الدليل علئ صحته. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص 0 ”7 


(4) ووجه ذلك أنه شهد بالإثبات والنفي لشيء واحدء وهو دليل المستدل» وذلك باطل؛ 
لاستحالته . العطار ؛ حاشيته علئ المحلي » ج"اص728. 


ال١‎ 


م القياس ‏ القوادج 2 


وَهُوَ قَسْمَانِ: 
ا ض وَإِبْطَالٍ َطَالٍ مَذْمَبٍ المُمْعَدِلٌ كُمَا 
َُالُ: «عَفْدٌ بلا لايق كلا ب ا يقال «عَفْدٌ قَبَصِح 


كَالصوَاءِ ع 1 1 1 اا 0 


مسمس ا ا تج © 
الدليل”2 واستدل به علئع خلاف دعوئ المستدل.. فلا يقبل. 


(وهو) أي: القلب باعتبار آخر (قسمان): 

القسم (الأول): القلب (لتصحيح مذهب المعترض) في المسألة» 
(وإبطال مذهب المستدل) فيها؛ سواء أكان مذهب المستدل مصرحًا به في 
الاستدلال» أم لا. 

فالأول: (كما يقال) من جانب المستدل ؛ كالشافعي في بيع الفضولي: 
(عقد بلا ولابة) عليه (فلا يصح ؛ كالشراء) أي: كشراء الفضولي فلا يصح 
لمن سماه. 

(فيقال) من جانب المعترض كالحنفي (عقد(" فيصح كالشراء) أي: 
كشراء الفضولي ؛ فيصح لهء ويلغو تسميته لغيره» وهو أحد وجهين عندنا 
إذا لم يشتر بعين مال من عقد له؛ ولم يضف العقد إلئ ذمته. 
() راجع لقوله: «يشهد علئ القالب4» وقوله: «واستدل به... إلخ».. راجع لقوله: لاوله»؟ 

فهو لف ونشر مرتب. العطارء حاشيته على المحلي » جاصرمه ١"‏ 


)2و أي: المصرح به. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص +1١١‏ 
() أي: في حق الغير بلا ولاية ليكون الدليل واحدًا. العطار. حاشيته على المحلي » ج ص08 7. 


اينف 


يُشْتَرَطُ فبه الصّوْمُ كَمرَقَة ف). 
النَّنِي: لإبْطَالٍ مَذْهَبٍ المُسْكَدلٌ بِصَرَاحَةٍ: «عْضْرٌ وُصُووء كلا 
َْفِي َكل ما يَنطَلقُ عَلبِْ الاسم كَالْوَجو) » ج221 


(و) الثاني (مثل) أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف 
(لبك فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة) ؛ فإنه قربة بضميمة الإحرام؛ 
فكذا الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه» وهي الصوم ؛ لأنه المتنازع 
فيه؛ (فيقال) من جائب المعترض - كالشافعي -: الاعتكاف (لبث فلا 
يشترط فيه الصوم كعرفة) لا يشترط الصوم في وقوفها. 

ففي هذا إبطال لمذهب الخصم» الذي هو اشتراط الصومء ولم 
يصرح به في الدليل. 

القسم (الثاني) القلب (لإبطال مذهب المستدل20) . 


وإبطاله إما (بصراحة”©)؛ كأن يقول الحنفي في مسح الرأس: (عضو 
وضوء؛ فلا يكفي) في مسحه (أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه) لا يكفي 
في غسله أقل ما ينطلق عليه الاسم . 
(1) أي: من غير تعرض لمذهب المعترض؛ فلا يقال إن هذا تكرار مع ما تقدم؛ لأن ما تقدم 
فيه إبطال ملهب المستدل بالصراحة؛ ولكن تعرض فيه لمذهب المعترض. العطارء حاشيته 
علئ المحلي » جاص ه*1. 
20 متعلق بإيطال» لا بمذهب» والمراد بالصراحة الدلالة المطابقية» بدليل مقايلتها بالالترام. 
العطار» حاشيته علين المحلي » جاص 708 


لا 


القياس ‏ الفوادج 9 
يَْالُ: دلا بْعَدّرُ مَسْحُهُ باليع كَالْوَجْوء 3 باليَامٍ: «عَفْدُمُمَاوَضَة 


يْصِحٌ مَعَ الجَهْل بِالمُعَوّضٍ كلكا» يقال : (ثلَا يقت جِيَاد الدّؤْيةٍ 
كَالتكاح». 


س2 
- 


وَمِنهُ: اقب المُسَاوَاتَهء فَْْبَلُ ني الْأَصَمّ 010 
احا - ا ح :7 ييح 
(فيقال) من جانب المعترض كالشافعي: عضو ضوء (فلا يقدر مسحه 
بالربع كالوجه) لا يقدر غسله بالربع ٠‏ 
(أو بالتزام”)؛ كأن يقول الحنفي في بيع الغائب: (عقد معاوضة 
فيصح مع الجهل بالمعوّض كالنكاح) يصح مع الجهل بالزوجة» أي: عدم 
رؤيتهاء 
(فيقال) من جانب المعترض كالشافعي: (فلا يد يثبت) فيه (خيار الرؤية ؛ 
كالنكاح) ؛ فنفي الثبوت يلزمه نفي الصحة؛ إذ 5 قائل بالثبوت. 
وقولي: «فلا يثبت6.. أولئن من قوله: «فلا يشترط»؛ لأن اللازم 
ا 0 
(ومنه) أي: من القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام (قلب المساواة؛ 
فيقبل في الأصح) وهو: أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف 
عن جهة الفرع باتفاق الخصمين”"©؛ والآخر متنازع فيه بينهما"©» فإذا 
)١(‏ متعلق بإبطال» لا بمذهب. العطار» حاشيته علي المحلي » ج١ص؟‏ 0لا 
(؟) وفئ المثال الآني أحد الحكمين في جهة الأصل: عدم وجوب النية في الطهارة بالجامد» 
وهو منتف عن جهة الفرع اتفانًا. الحاجيني » طريقة الحصول » ج7اص 1137 
() وهو في المثال الآتي: عدم وجوب النية في الطهارة بالمائع » وهو مختلف فيه. الحاجيني» 
طريقة الحصول» جاص"1117. 


دالا 


. 2 الفياس ‏ القوادح 6 


00 0 2 
النيّهَ كَاللْحَاسَةَ) » فيقَال: «يسْتوي 


2 


5 5 7 33 
مثل: ١‏ و يماع » كلا 0 
جَامِدَهُ وَمَائِعُهُ كَالتَاسَة 


38 


0 


اك 
أثبته'"" المستدل في الفرع قياسنًا علئ الأصل.. يقول المعترض: فيجب 
التسوية بين الحكمين في جهة الفرع » كما في جهة الأصل 0 . 

(مثل) قول الحنفي في الوضوء والغسل: كل منهما (طهر بمائع ؛ فلا 
تجب فيه النية كالنجاسة) أي: إزالتها لا يجب فيها النية» بخلاف التيمم 
يجب فيه النية . 

(فيقال) من جانب المعترض كالشافعي (يستوي جامده ومائعه0©) 
أي: الطهر (كالنحاسة) يستوي جامد طهرها ومائعه في جميع أحكامهاء وقد 
وجبت النية في التيمم » فتجب في الوضوء والغسل. 

وقيل: لا يقبل قلب المساواة؛ لأن التسوية في جهة الفرع غيرهاء في 
جهة الأصل. 

وأجاب الأكثر؛ بأن هذا الاختلاف”» لا يضر فى القياس ؛ لأنه غير 
مناف لأصل الاستواء في الوصف الذي جعل جامعًا وهو الطهارة. 
(0) أي: أثيت الحكم المتنازع فيه . 
(؟) أي: بالقياس علئ الأصل» ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاء مذهبه- 

الإسنويء نهاية السول» ص44 7. 
5 آي: فالمراد في القرع بجامد الطهر .. التيمم وبمائعه.. الوضوء والغسل » وفي الأصل يجامد 

الطهر.. الاستنجاء» وبمائعه.. إزالة النجاسة. بالماء. الحاجيني: طريقة الحصول» 


اج0كص”117. 
)2 أي: وهو كون التسوية في الفرع غيرها في الأصل ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» جاص "111 
لدف 


8 القياس القوادح 9 
وَمِنّْهًا: «الْقَوْلُ بالمُوجب»2 وَهُوَ: تَسْلِيم الدَِيلٍ َع بَقَاءِ لاع 


[القول بالموجب] 

(ومنها) أي: من القوادح (القول بالموجّب) بفتح الجيم» أي: بما 
افتضاه الدليل. 

ولا يختص بالقياس . 

وشاهده''' قوله تعالئ لوَِلِ لِْرَه لواو 4 » في جواب طلْمخْرجنَ 
لمر متها الْدالّ 4 المحكي عن المنافقين » أي: صحيح ذلك , لكنهم 
الأذلء والله ورسوله الأعز» وقد أخرجهم الله ورسولهء 

(وهو تسليم) مقتضي (الدليل» مع بقاء النزاع)؛ بأن يُظهر9؟ عدم 
استلزام الدليل لمحل النزاع 7 , 

وورد ذلك علئ ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع» أو 
ملازم له؛ ولا يكون كذلك. 

والثاني: أن يستنتج ك) إبطال' أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصمء» 
(1) أي: الدال علئ اعتبارهء ولم يقل دليله؛ لأن المبحوث عنه هو القول بالموجب في 

الأحكام الشرعية» والآية ليست منها. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج/اص 85٠0‏ 
(؟) أي: المعترض. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ١1١5‏ 


(5) أي: وهو الفرع المتنازع فيه. الحاجيني » طريقة الحصول» ج7٠اص6١1١‏ 
).2ش أي: أن يستنتج المستدل من دليله. 


اللا 


58 القياس ‏ القوادح © 


كَمَا يال في المكفلٍ: «قَثْلُ بمَا بَْلُ غَالبًا ال اك 
يقال «سَلَمْنا عَدَمّ المُتااة لكِنْ لِمّ كُلْتَ بفقضيد)ء وَكَمَا بُعَالَ: 
«التَقَاوْتٌ في في الْوَسِلةٍ لا يَمْنَعُ الْقَوَدَ كَالمَُوسّل 5 يْقَال: هسَلَم 
لكِنْ لا يَلرَمُ مِنْ إِبْطَالٍ مَانع الْتقَاءُ الماع وَوُجُودُ الشّرَائِطٍ وَالمُْقتضِي» » 
والخصم يمنع أنه مأخذه. 

والثالث: أن يسكت عن مقدمة صغرئ غير مشهورة. 

فالأول (كما يقال في) القود بقتل (المثقل) من جانب المستدل كالشافعي: 
(قتل بما يقتل غالبًا ؛ فلا ينافي القود كالإحراق) بالنار لا ينافي القود. 

(فيقال) من جانب المعترض كالحنفي (سلمئا عدم المنافاة) بين القتل 
بالمفقل وبين القودء (لكن لم قلت) إن القتل بالمثقل (يقتضيه) أي: القود» 
وذلك محل النزاع » ولم يستلزمه الدليل. 

(و) الثاني (كما يقال) في القود بالقتل بالمثقل أيضًا: (التفاوت في 
الوسيلة) من آلات القتل وغيره”" (لا يمنع القود كالمتوسل إليه(") من قتل 
وقطع وغيرهما(" لا يمنع تفاوته القود. 

(فيقال) من جائب المعترض (مسلم) أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
القود فلا يكون مانعًا منهء (لكن لا يلزم من إبطال مانع.. انتفاء الموانع» 
ووجود الشرائط ؛ والمقنضي) وثبوت القود متوقف علن جميعها. 


(0) أي: بجامع مطلق التفاوت. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص11. 
فرق بيان للمتوسل إليه. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص 01. 


للف 


2 القياس ‏ القوادح 8 

وَالمُخْتَارٌ تَصْدِيقٌ المُْمرض في قَولهِ: «نيْس هذا مَأْحَذِي). 

وَرُبُمَا سَكَتَ المُْكدِلٌ عَنْ مُقدَمَةِ غَبْر مَشْهُورَةٍ مََاقَةُ المع » قيرهُ 
ره 2 عر 
الْقَول بالمُوجب. 

(والمختار”"" تصديق المعترض في قوله) للمستدل: (ليس هذا) الذي 
عنيته باستدلالك تعريضًا بي(" ؛ من: منع التفاوث في الوسيلة للقود (مأخذي) 
فى نفى القود؛ لأن عدالته تمنعه من الكذب فى ذلك ؛ ولأنه أعلم بمذهبه ٠‏ 


وقبل: لا يصدق إلا ببيان مأل آخر ؛ لأنه قد يعائد بما قاله. 

والنالث: ما ذكرته بقولي: (وربما سكت المستدل عن مقدمة غير 
مشهورة ؛ مخافة المنع) لها لو صرح بها ؛ (فيرد) بسكوته عنها (القول بالموجب) . 

كما يقال في اشتراط ألنية في الوضوء والغسل: ما هو قربة يشترط فيه 
النية كالصلاة. 

ويسكت عن الصغرئ» وهي: الوضوء والغسل قربة. 

فيقول المعترض: مسلّم أن ما هو قربة يشترط فيه إلنية» لكن لا يلزم 
اشتراطها في الوضوء والغسل ٠‏ 

فإن صرح المستدل بأنهما قربة.. ورد عليه منع ذلك وخرج عن 
القول بالموجب. 


)١(‏ بيان للخلاف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي.. هل هو مصدق أو لا؟. 
الحاجيني » طريقة الحصول» جاص5١1١‏ 
(؟) أي: بأني أثبته» وجعلته مأخحدًا لي. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص5١1.‏ 


احلف 


4 القياس ‏ القوادح ج60 

وَمِنَْا: الْقَدْمٌ في لمُناسيقء وَفِي صَلَاحِيةَ إِفْضَاءِ الحكم إلى 
المقْصُودٍء وَفِي الانْضباط » وَفِي الظهُورء وَجَوَابُةُ بالََان. 

أما المشهورة. . فكالمذكورة فلا يتأتئن فيها القول بالموجب. 

[القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود 

وفي الانضباط وفي الظهور] 

(ومنها) أي: من القوادح (القدح في المناسبة) للوصف المعلل به 
الحكم» (وفي صلاحية إفضاء الحكم إلئ المقصود) من شرعه» (وفي 
الانضباط) للوصف المذكور (وفي الظهور) له؛ بأن ينفي كلا من الأربعة ؛ 
بأن يبدي في أوّلها مفسدة راجحةٌ» أو مساوية؛ لما مر من أنها تنخرم بذلك » 
وبين في ثانيها عدم الصلاحية للإفضاء» وفي الثها عدم الانضباط » وفي 
رابعها عدم الظهور. 

(وجوابه) أي: القدح بشيء منها (بالبيان) له. 

الأول؛ ببيان رجحان المصلحة علئ المفسدة؛ كأن يقال: التخلي 
للعبادة أفضل من النكاح؛ لما فيه من تزكية النفس؛ فيعترض بأن تلك 
المصلحة تفوّت أضعافها كإيجاد الولد» وكف النظر» وكسر الشهوة» فيجاب؛ 
بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر ؛ لأنها لحفظ الدين » وما ذكر لحفظ النسل . 

والثاني ؛ ببيان إفضاء الحكم إلى المقصود؛ كأن يقال: تحريم المحرم 
بالمصاهرة مؤبدًا صالح ؛ لأن يفضي إلئ عدم الفجور بها المقصود من شرع 
التحريم » فيعترض ؛ بأنه ليس صالحًا لذلك» بل للإفضاء إلئ الفجور؛ لأن 


درف 


9 القياس ‏ القوادرح 6 


فر الوه م إن ف اكق. قير ف وس 6 0 
وَمِنّْهَا: «الْقَرْقُ) ‏ وَالْأَصَحُ أَنَهُ: مُعَارَضَةٌ بِإبدَاء قَبْدِ في عِلَبّة | 


35 


النفس مائلة إلئ الممنوع» فيجاب؛ بأن تحريمها المؤبد يسد باب الطمع 
فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم. 

والثالث ؛ ببيان انضباط الوصف بنفسه» أو بوصف معه يضبطه ؛ 
كالسفر للمشقة. 

والرابع ؛ ببيان ظهوره؛ بأن يبينه بصفة ظاهرة؛ كأن يعلل في العقود 
بالرضا فيعترض ؛ بأن الرضا أمر خفي فلا يعلل به» فيجاب ؛ ببيان ظهوره 
بصفة ظاهرة تدل عليه» وهي الصيغة . 


[الفرق] 
(ومنها) أي: من القوادح (الفرق) بين الأصل والفرع. 
(والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية) حكم (الأصل» أو) إبداء 


(مانع في الفرع) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه» (أو بهما) أي: بالإبداءين 
معًا. 


وقيل: هو الغالث فقط0©. 
مثاله علئ الشق الأول: أن بقول الشافعي: تجب النية في الوضوء 
كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث » فيعترض الحنفي ؛ بأن العلة في الأصل 


(1) آي: معارضة بالإبدائين مما فقط؛ حتئ لو اقتصر علئ أحدهما لا يكون فرقًا. الحاجيني» 
طريقة الحصول » ج لاص ١؟1.‏ 


7 


8 القياس ‏ القوادح 9 


الطهارة بالتراب. 

وعلئ الثاني: أن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذميٌ؛ كغير المسلم 
بجامع القتل العمد العدوان» فيعترض الشافعي ؛ بأن الإسلام في الفرع مانع 
من القود. 

وعلئ الثالث: أن يعارض بالإبداءين. 


وما عرفت به الفرقٌ.. أولئ من تعريف الأصل له بأنه: «راجع إلئ 
المعارضة في الأصل» أو الفرع» وقيل: إليهما»؛ لأنه أحاله علئ ما لم 
يذكره » مع إيهام أن المعارضة بالإبداءين ٠ ٠‏ لست فرنًا مطلقا» وليمس كذلك. 
(و) الأصح (أنه) أي: الفرق (قادح)؛ وإن قيل إنه بالعالث0 2 أو 
بالضعيف”".. سؤالان””» أو قلنا بجواز تعدّد العلل ؛ لأنه يؤثر في جمع 
المستدل9؟ » ولأنه لو لم يقدح.. لم يمتنع التحكمء واللازم باطل. 
وقيل: ليس بقادح» وقيل: كذلك”* علئ القول بأنه بالثالث سؤالان» 
(1) أي: بالإبداثين معا. 
(؟) أي: معارضة بالإبدائين معًا فقط » كما سبق. 
() أي: اعتراضان اعتراض راجع إلئن الأصل» واعتراض راجع إلئن الفرع » وأشار بهذا إلين أنه 
اختلف في أن الفرق سؤال واحد» أو سؤالان» وهو علئ الأول قادح قطعاء والخلاف إنما 
هو إذا قلنا بالثاني . الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج١اص١17-‏ 


(4) أي: بين الأصل والفرع في العلة. العطار» حاشيته علئ المحليء جاص 854. 
(0) آي: ليس بقادح ‏ الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 171 


ثففى 
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وَجَوَابةٌ بالمنم» وَأَنهُ يَجُورُ تعد الْأصُولٍ ٠‏ لو مرق بْنَ الْمرْعٍ وََصْلٍ 
مِنْها تَنَى في الْأَم ةُ مالفط لو لطا ةلا واس موا الخلا ا 


لا سؤال واحد؛ إذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول. 

ومعنئ كونه سؤالَا واحدا.. اتحاد المقصود منهء وهو قطع الجمع . 

ومعنئن كونه سؤالين.. اشتماله علئن معارضة علة الأصل بعلة» وعلئن 
معارضة الفرع بأخرئ مستنبطة”©. 

(وجوابه) أي: الفرق (بالمنع) ؛ كأن يمنع كون المُبْدَى في الأصل 
جزءا من العلة » وفي الفرع مائعًا من الحكم ؛ وهذا من زيادتي. 

© الأصح (أنه يجوز تعدد الأصول) لفرع واحد؛ بأن يقاس عليها 
لقوّة الظن به. 

وصححه أبن الحاجب وغيره» وهو الموافق لجواز تعدد العلل ٠‏ 

وقيل: يمتنع تعددهاء وإن جوز تعدد العلل؛ لانتشار البحث في 
ذلك » مع إمكان حصول المقصود بواحد منهاء وصححه الأصل . 

(فلى فرق بين الفرع وأصل منها كفئ) في القدح فيها (في الأصح) ؛ 
لأنه ييطل جمعها المقصود. 

وقيل: لا يكفي ؛ لاستقلال كل منها. 


(1) أي: لأن الفارق لما أتى بالمائع.. اعتير في علة المستدل قيد آخر كالمكافأة في المثال السابق ؛ 
فصارت العلة عدد غيره العلة عند المستدل . العطار ؛ حاشيته على المحلي »جاص ٠7114‏ 


رقف 
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َفِي انْيِضَارِ المُسْمَيِلٌ علَى + جوَابٍ أَضْلٍ قَوْلَانٍ 


وَمِنْهًا: : قسَادُ الوضع: : بأد لا يَكُونَ الدَِيلُ صَالِحًا لتزتيبٍ الحكم 
دلقي اللَخْضِيفٍ مِنّ التَِْيظِ وَالتوْسِيع مِنَ التَضْيِيقٍ وَالْإِنبَاثِ مِنّ التي 


وقبل: يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها”" ؛ لأنه يبطله؛ بخلاف ما 
إذا قصد بكل منها. 

(وفي اقتصار المستدل علئ جواب أصل) واحد منهاء وقد فرّق 
المعترض بين جميعها.. (قولان) ؛ أحدهما: يكفي لحصول المقصود بالدفع 
عن واحد منهاء والثاني: لا يكفي ؛ لأنه الترم الجميع فلزمه الدفع عنه» وهذا 
هو الأوجه الموافق للأصح قبله. 


[فساد الوضع] 
(ومنها) أي: من القوادح» (فساد الوضع”"؛ بآن لا يكون الدليل 
صالحًا لترتيب الحكم) عليه ؛ كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه؛ 
(كتلقي» أي: استنتاج (التخفيف من التغليظ » والتوسيع من التضييق » 
والإثبات من النفي)» وعكسه» (وثبوت اعتبار الججامع'") في قياس المستدل 


)١(‏ فيه أن هذا يخرج المسألة عن موضوعها من تعدد الأصول» والجواب أن معنئ قوله: إن 
قصد الإلحاق: أي: مع فرض صلاحية كل واحد للإلحاق به علن حدته» وحينئذ لم تخرج 
المسألة عن موضوعها. العطار» حاشيته علئ المحلي » جلاص756. 

(1) سمي بفساد الوضع ؛ لآن وضع القباس لا بد أن يكون على هيئة صالحة لأن يترقب عليه ذلك 
الحكم المطلوب إثباته فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه. الحاجينى» طريقة الحصول» 
اجاص173. ١‏ 

() أي: بين الأصل والفرع ؛ كالسبعية في المثال. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص177- 
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ينص أو إِجْمَاعٍ في تقيض الحُكم 0 


(- بنص أو إجماع ‏ في نقيض الحكم)؛ أو ضده في ذلك القياس. 

فالأول؛ كقول الحنفية القتل عمذا جناية عظيمة لا يجب له كفارة؛ 
كالردة ؛ فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم » لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ٠‏ 

والثاني ؛ كقولهم الزكاة وجبت عالئن وجه الارتفاق ؛ لدفع الحاجة ؛ 
فكانت علئ التراخي كالدية علئ العاقلة» فالتراخي الموسع .. لا يناسب دفع 
الحاجة المضيّق . 

والثالث ؛ كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر: لم يوجد فيها مع 
الرضا صيغة» فينعقد بها(" البيع؛ كما في المحقر علئ القول بانعقاده بها 
فيه ؛ فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد » لا الانعقاد. 

والرابع ؛ كأن يقال في المعاطاة في المحقر: وجد فيها الرضا فقطء فلا 
ينعقد بها( بيع كغير المحقرء فالرضا الذي هو مناط البيع٠.‏ يناسب 
الانتعقاد» لا عدمه. 

اد فى الجامع ذي النص قول الحنفية: الهرة سبع ذو نا 

والخامس؛ في الجامع ذي النص قول الحتفي لهرة سبع ذو ناب 
فسؤره نجس كالكلب » فيقال: السبعية أعتبرها الشارع علة للطهارة حيث 
دعي إلئ دار فيها كلب فامتنع» وإلئ أخرئ فيها سنور فأجاب» فقيل له 
فقال: لالسَوْرٌ سَيْعٌ)(" » رواه الإمام أحمد وغيره. 
(1) آي: بالمعاطاة- 


(؟) أي: بالمعاطاة. 
(5) أحمد» مسنده» صحيفة همام بن منبه» حديث رقم (41"54)) جمص 147 
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وى عد 0 
وَجَوَابِهِ بتقرير نفيو. 


وفي الجامع ذي الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: 
مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن الإبتار فيه: فيقال المسح في 
الخف لا يسن تكراره إجماعاً فيما قيل. 

(وجوابه) أي: فساد الوضع (بتقرير نفيه) عن الدليل ؛ بأن يقرر كونه 
صالحًا لترتيب الحكم عليه ؛ كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع » 
وبالأخرئ التضييق؛ فينظر المستدل فيه من إحداهماء والمعترض من 
الأخرئ ؛ كالارتفاق » ودفع الحاجة في مسألة الزكاة. 

ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود.. فلا يخلظ فيه 
بالكفارة . 

وعن المعاطاة في الثالث ؛ بأن الانعقاد بها مرتب علئ الرضاء لا علئ 
عدم الصيغة. 

وعن المعاطاة في الرابع؛ بأن عدم الانعقاد بها مرتب علئ عدم 
الصيغة ‏ لا علئ الرضاء 


وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم.. بثبوت اعتباره 
في ذلك الحكم» ويكون تخلفه عنه ‏ بأن وجد مع نقيضه ‏ لمانع في أصل 
المعترض ؛ كما في مسح الخف ؛ فإن تكراره يفسده كغسله. 


احرش 
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وَمِنْهَا: قَسَادُ الاعوار: بأَنْ بُكَالِقَ نضا أو إِجْمَاعًا» 0 


[فساد الاعتبار] 
(ومنها) أي: من القوادح (فساد الاعتبار؛ بأن يخالف) الدليل (نضًا) 
من كتاب أو سنة» (أو إجماعًا) . 


كأن يقال في أداء الصوم الواجب: صوم واجب؛ فلا يصح نيته في 


النهار كقضائه . 
فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالئ وَالصَكيميت وَالصهمي وَلَفِظِينَ 


وو موه 


مَفْفِرة وَلَجْرًا عَظِيمًا 4 ؛ فإنه ردّب فيه الأجر العظيم علئ الصوم كغيره من 
غير تعرض للتبييت فيه» وذلك مستلزم لصحته بدونه. 


وكأن بقال: لا يصح قرض الحيوان؛ لعدم انضباطه كالمختلطات©. 


فيعترض بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي رافع أنه يله استسلف بكرا 
7 0 ,فى هد 
ورد رباعمّاء وقال (إن خبَارَ لاس أَحْسَنْهُمْ قا" والبكر بفتح الباء.. 
الصغير من الإبل » والرباعي بفتح الراء.. ما دخل فى السنة السابعة. 
وكأن يقال: لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة؛ لحرمة النظر 
)١(‏ أي: كأنواع المعاجين؛ لعدم الانضباط بسبب الجهل يمقدار الأشياء المختلطات. 
الحاجيني » طريقة الحصول؛ جاص11١‏ 
(؟) هسلمء صحيحه؛ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئًا فقضئ خيرًا منهء وخيركم 
أحسدكم قضاءء حديث رقم (1500)) جلاص4 ١1717‏ 


الا 
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وَهُوَ مُوَ أَعَمُ سن 8 قَسَادِ د الْوَضْع» وَله لَهُ تَقْدِيمُهُ َل المُنُوعَاتِ وَكَأْخِيدهُ عَنْهَاء 
وَجَوَابُْ كَالطَّْن ف في سََدِهِ وَالمَُاَصَة ومع الور وَالتُويلٍ. 


1 


إليها كالأجنبية . 

فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة ٠886‏ 
(وهو) أي: فساد الاعتبار. (أمم من فساد الوضع) من وجه؛ 

لصدقه0 فقط بأن يكون الدليل صالحًا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد 

الوضع فقط؛ بأن لا يكون الدليل كذلك”" » ولا يعارضه نص ولا إجماع» 

وصدقهما معا ؛ بأن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له. 


(وله) أي: للمعترض بفساد الاعتبار.. (تقديمه علئ المنوعات!) في 
المقدمات , (وتأخيره عنها) لمجامعته لها من غير مانع من تقديمه وتأخيره. 


(وجوابه.. كالطعن في سنده) أي: سند النص» أو الإجماع ؛ بإرسال 
أو غيره » (والمعارضة) تلنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل » 
(ومنع الظهور) له في مقصد المعترض » (والتأويل) له بدليل. 
وزدت: «الكاف)؛ لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر؛ فإنه لا 
)2( أي: قساد الاعتبار. 
(0) أي: علئ الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. لبن عاط لت 
اج اص ل 
(؟) عبر بالمنوعات دون الاعتراضات؛ لأن المنوعات طلب الدليل علئ مقدمة الدليل؛ فهي 
أخص من الاعتراضات؛ لأن الاعتراضات تشمل المنوعات وغيرها كالتقض والتأثير. 
العطار » حاشيته عل المحلي » ج 'اص 7/8 


7,4 


6 اسسداخطاحات © 
وَمِنْهَا: مَنْعُ ِب الْوَضْفء وَتُسَنّى «المُطَالبَقك وَالْاصَحٌ بوه 
ا : 
ومن المَنع : لوضف لعلو 10 م اب 0 


ينحصر فيه ؛ إذ منه غيره كالقول بالموجب» كما بينته في «الحاشية)© 
اننع علية الوضف)] 
(ومنها) أي: من القوادح (منع علية الوصف) أي: منع كونه العلة. 
(وتسمئ المطالبة) أي: بتصحيح العلة المتبادر عند إطلاق المطالبة. 
(والأصح قبوله)» وإلا لأدئ الحال إلئ تمسك المستدل بما شاء من 1 
الأوصاف ؛ لأمنه المنع . 
وقيل: لا يقبل ؛ لأدائه إلئن الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته9. 
(وجوابه بإثباتها) أي: العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة. 


(ومن المنع) المطلق 9 .. (منع وصف العلة) أي: منع اعتباره فيها 


(1) بأن يبقئ دليل المعترض عائن ظاهره؛ ويدعي أن مدلوله لا ينافي حكم القياس- زكرياء 
حاشيته علئ المحلي » ص151١‏ 

(1) يعني أن المستدل بعد منع علية ها ذكر يحتاج إلئ الانتقال لتعليل عليته؛ فيمنع تعليل, 
العلية ؛ فيحتاج للانتقال لتعليل علة العلية ؛ فيمنع ؛ فيحتاج لتعليل علة علة العلية وهكذاء 
إذ مسالك العلة لا تخلو عن التعليل» وحينئلٍ ريما أحوج إلئ الانتقال من المستدل من 
مسلك إلئن آخر ؛ لكثرة مسالك العلة. البناني ؛ حاشيته علئ جمع الجوامع ؛ جاص ولالاء 

() فيه استخدام, وذلك ؛ لأن منع وصف العلية غير منع العلية. العطارء حاشيته علئ المحلي» , 
اج ص75 


323غ2"2,> 
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ميا في إِنْسَادٍ الصَّوْمٍ بغر جمَاع: (الكَفَارَةِ لِلرْجْرٍ عَنٍ م 
المَحْذُورٍ في الصَّوْمٍ» قَوَجَبَ اختِصَاصّهَا به كَالحَد). كيقَال: «جل عَنِ 
الإمطَارٍ المَدَورٍ فيه » وَجَوَابَة يبَِانِ اغْيِبَارٍ الخْصوصِيَةٍ صِيّء وَكَنَ 
المُعْكَرِض يتقح المََاطً وَالمدكيلٌ يُحقفة. 


وَمَنْعٌ نع خم الَْصْلٍ » وَالْآَصَحٌ أنه مَسْمُوح 000 


وهو مقبول جزمًا؛ (كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع) كأكل من غير”© 
كفارة: (الكفارة) شرعت (للزجر عن الجماع المحذور في الصوم.. فوجب 
اختصاصها به؛ كالحد) ؛ فإنه شرع للزجر عن الجماع وئام وهو مختص 
بذلك» (فبقال) لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصهء (بل 
عن الإنطار المحذور فيه) أي: في الصوم بجماع » أو غيره. 

(وجوابه بببان اعتبار الخصوصية) أي: خصوصية الوصف في العلة؛ 
كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة ؛ بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها 
من سأله عن جماعه كما مر (كأن المعترض) بهذا الاعتراض (ينقح 
المناط) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العلة » (والمستدل يحققه) 
ببيان اعتبار خصوصية الوصف ؛ فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع . 

(و) من المنع المطلق (منع حكم الأصل» والأصح أنه مسموع)؛ 
كمنع وصف العلة . 

كأن يقول الحنفي: الإجارة عقد علئ منفعة» فتبطل بالموت كالنكاح » 
زفق متعلق بإفساد . العطار» حاشيته علخ المحلي » ج ص14 7. 

خرف 


القياس ‏ العو 
5-0 ملاطاتمات 11-3 


وَأ لمشتل ] ينلع بد وإ كل َل كم ينم ره ضن بَلْ لهُ 
أن يَعْتَرِضَ » وَقَدْ يقَال: رلا ُسَلَمْ حُكْمَ الأضلهء «سَلمْنَاء» وَلَا سَلَمُ 


ند ه مما قاس فيه) » امومع يوم 42 عه مدو ع لاع ولاه ل ووو لاق مسا 2 5ه 


فيقال له: لا نسلم حكم الأصل ؛ إذ النكاح لا يبطل بالموت» بل ينتهي به. 

وقيل: غير مسموع ؛ لأنه لم يعترض المقصود. 

© الأصح (أن المستدل لا ينقطع به( أي: بمئع الحكم ؛ لأنه منع 
مقدمة من مقدمات القياس» فله إثباته كسائر المقدمات. 

وقيل: ينقطع ؛ للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره٠‏ 

وقيل: ينقطع به إن كان ظاهرًا يعرفه أكثر الفقهاء» ولم يقل المستدل 
في استدلاله: إن سلمت حكم الأصل» وإلا نقلت الكلام إليه)» بخلاف 
ما لا يعرفه إلا خواصهمء أو قال المستدل ذلك » وقيل: غير ذلك. 
علئن حكم الأصل بدليل (لم ينقطع المعترض) بمجرد ذلك» (بل له أن 
يعترض) ثانيا الدليل ؛ لأنه قد لا يكون صحيحًا. 

وقيل: ينقطع ؛ فليس له أن يعترضه ؛ لخروجه باعتراضه عن المقصود. 

(وقد يقال) من طرف المعترض في الإقيان بمنوع مترتبة: 

-١‏ (لا نسلم حكم الأصل). 

؟ ‏ (سلمنا) ذلك» (ولا نسلم أنه مما يقاس فيه(")؛ لجواز كونه 
(1) أي: من النوع الذي يقبل القياس عليه ؛ لكون نوعه غير نوع الكفارات والأسباب والشروط- 


تضرف 


© القياس القوادح 6 

ا ا 07 د كوم ارات قن و8 ا ل مضق 
«اسَلمْتَاء وَلَا نُسَلَّ أنه معللٌه» («سَلَمَْاء ولا نُسَلَهُ آنّ هذا الوَضْفٌ عِلَها 
كع دي ماوع وار ل كمس اي عل كو 96و عر ست 
«اسَلِمْنا: ولا نسَلم وجوده فيه) ‏ «سَلمْمَاء ولا نسلم أنه متعَد», «سَلمْئَاء 
دي تح أو عع عم لكوم ال ا ا ل وا ا 
وَلا نسَلم وَجُوده بالفزع»؛ فَيْجَابٌ بالدفع بِمَا عُرفَ مِنَّ الطرق» فيجحورز 
0 م 
إِيرَاد اغْيَرَاضاتِ لال اياون اف نه له تمد لالد ل ما اماي 


مما اختلف في جواز القياس فيهء والمستدل لا يراه. 
- (سلمنا) ذلك» (ولا نسلم أنه معلل) ؛ لجواز كونه تعبديًا. 
4 - (سلمنا) ذلك » (ولا نسلم أن هذا الوصف علته) ؛ لجواز كونها غيره. 
ه ‏ (سلمنا) ذلك» (ولا نسلم وجوده فيه) أي: وجود الوصف في 
الأصل . 
١‏ - (سلمنا) ذلك (ولا نسلم أنه) أي: الوصف (متعدٌ) ؛ لجواز كونه 


قاصرًا. 
؛ - (سلمنا) ذلك » (ولا نسلم وجوده بالفرع) . 


فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل » والأربعة 
الباقية بالعلة مع الأصل » والفرع في بعضها » وقد بينت ذلك في «الحاشية)” , 
(فيجاب) عنها (بالدفع) لها على ترتيبها السابق (بما عرف من الطرق) 
المذكورة في دفعها إن أريد ذلك , وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها. 


(ف)بسبب جواز تعدد المنوع (يجوز إبراد اعتراضات)» هو أولئ من 


والموائع وغير ذلك على ما تقدم من الخلاف. العطار» حاشيته على المحلي »جاص 1/ا. 
)١(‏ متعلق بمعية الأصل والفرع ؛ فالرابع والخامس يتعلقان بالعلة مع الأصل » والسادس بالعلة 
فقطء» والسابع يها مع الفرع . زكريا» حاشيته علئ المحلي » ص1517. 


يضرف 


1 القياس ‏ القوادح 2 
مِنْ تع وَكَذَا مِنْ أواع في الْأصَحٌ وَإِنْ كَانَثْ مُتر 
قوله: «معارضات»؛ (من نوع)» كالنقوض» أو المعارضات في الأصل أو 
الفرع ؛ لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا. 

(وكذا) يجوز إيراد اعتراضات (من أنواع في الأصح) ؛ كالنقض وعدم 
التأثير والمعارضة» (وإن كانت مترتبة) أي: يستدعي تاليها تسليم متلوه. 

وذلك ؛ لأن تسليمه تقديري لا تحقيقي. 

وقيل: لا يجوز من أنواع ؛ للانتشار. 

وقيل: يجوز في غير المترتبة» دون المترتبة؛ لأن ما قبل الأخير في 
المترتبة مسلم فذكره ضائع”". 

وردٌ؛ بأن تسليمه تقديريٌٍ» لا تحقيقي» كما مر. 

مثال النوع في الاعتراضات المترتبة أن يقال: ما ذكر أنه علة منقوض 
بكذاء ولكن سلم فهو منقوض بكذا. 

ومثاله في غير المترتبة أن يُقال: ما ذكر أنه علة منقوض بكذاء 
ومنقوض بكذا. 

ومثال الأنواع مترتبة أن يُقال: ما ذكر من الوصف غير موجود في 
الأصل » ولئن سلم فهو معارّض بكذا. 

ومثالها غير مترتبة أن يقال: هذا الوصف منقوض بكذا» وغير مؤثر لكذا. 
(1) أي: فلا ثمرة في ذكره. العطارء حاشيته علئ المحلي» جاص /الالاء 


إزفريفا 


0 القياس ‏ القوادح © 


وَمِنَْا: التلاف ضَابطي الْأَصْلٍ وَلْمَْعء وَحَوَابْهُ باه الْقَدرُ 
م 0 2 1 
المشْتَرَكُ» أو بِأَنْ الإفْضَاء سَوَاءئٍ 000 


[اختلاف ضابطي الأصل والفرع] 

(ومنها) أي: من القوادح (اختلاف ضابطي 7" الأصل والفرع) ؛ أي: 
اختلاف علتي حكمهما بدعوئ المعترض ٠‏ 

وإنما كان اختلافهما قادحًا؛ لعدم الثقة فيه بالجامع وجودًا ومساواة9 ؛ 
كأن يقال في شهود الزور بالقتل: تسببوا في القتل؛ فعليهم القود كالمكره 
غيره علئ القتل» فيعترض؛ بأن الضابط في الأصل الإكراهء وفي الفرع 
الشهادة » فأين الجامع بينهما؟. 

وإن اشتركل”” في الإفضاء إلئ المقصودء فأين مساواة ضابط الفرع 
لضابط الأصل في ذلك؟. 

(وجوابه) أي: جواب الاعتراض باختلاف الضابط ؛ (بأنه) أي: 
وهو منضبط عرقًا. 

(أو بأن الإفضاء) أي: إفضاء الضابط في الفرع إلئ المقصود (سواء) 


(1) والضابط الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص "178 . 

(0) أي: لعدم الوئوق بوجود الجامع أو مساواته. الحاجبني» طريقة الحصول؛ جلاص "111 

فرق هذا راجع للاعتراض يعدم المساوأة مع وجود الجامع. الحاجيني» طريقة الحصول» 
اج اص”ا. 


7 


القياس ‏ القوادح 9 


ود م الى 
لا بإلغاءع التفاوث . 
3 ع مص 
2< 


وَمِنهَا: «اللَقيبمء وَمُوَ: تزديد اللَْظِ بَيْنَ أَمْرَئِنِ أَحَدُهُمَا مَمُْو 


و 


أي: مساو لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود ؛ كحفظ النفس فيما مر. 
وكالمساوي لذلك.. الأرجح مه" كما فهم بالأولئ . 


(لا بإلغاء التفاوت) بين الضابطين ؛ بأن يُقال: التفاوث بينهما ملغئ 
في الحكم» فلا يحصل الجواب به؛ لأن التفاوت قد يلغئ كما في العالم 
يقعل بالجاهل » وقد لا يلغئ كما في الحرّ لا يقتل بالعبد. 


[التقسيم] 


(ومنها) أي: من القوادح (التقسيم) > هو راجع للاستفسا 90 مع منع 
المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة0. 


(وهو ترديد اللفظ) المورد في الدليل (بين أمرين) مثلًا علئ السواء 
(أحدهما ممنوع) دون الآخر المراد. 


)١(‏ أي: كما لو جعل الأصلٌ.. المغري للحيوان علئ القتل» في مسألة القود من الشهود 
السابقة » فيقول المعترض: الضابط في الأصل إغراء الحيوان وفئ الفرع الشهادة؛ فيجيب 
المستدل ؛ بأن إفضاء التسبب ‏ وهو كونه شهادة أقوئ ‏ من إفضاء التسبب بالإغراء؛ فإن 
انبعاث أولياء المقتول علئن قتل من شهدوا عليه بالقتل طلبًا لتشفي وثلج الصدر بالانتقام 
أغلب من انبعاث الحيوان علئ قتل من يُغرئ هو عليه» وذلك بسبب ففرته من الآدمي 
وعدم علمه بالإغراء. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ٠1"‏ 

(؟) أي: طلب ذكر معنن اللفظ لخرابة أو إجمال» كما سيأتي. 

4 أي: مع منع وجود العلة في أأحد احتمالي اللفظ . العطار» حاشيته على المحلي » ج اص لالا. 


نرف 


2 القياس ‏ القوادح 7 
5 1 2000-7 
وَالمُشْتَارٌ قيولة وَجَوَابهُ أن الدَلْظ مَوْضُوعٌ, 
المُرَادِء وَالامِْرَاضَاتُ رَاحِمَةٌ إلى المَنع . 


3 
ا 
وود 


مثاله: أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي: الوضوء النظافة» 
أو الأفعال المخصوصة ؛ الأول ممنوع أنه قربة » والثاني مسلم أنه قربة» لكنه 
لا يفيد الغرض من وجوب النية. 

(والمختار قبوله) ؛ لعدم تمام الدليل معه. 

وقيل: لا؛ لأنه لم يعترض المراد. 

(وجوابه أن اللفظ موضوع) في المراد (ولو عرقًا) كما يكون لغ 
(أو) أنه (ظاهر) ؛ ولو بقرينة (في المراد) » كما يكون ظاهرًا بغيرها » ويبين 
الوضع والظهور. 

(والاعتراضات) كلها (راجعة إلى المنع). 

قال كثير: أو المعارضة؛ لأن غرض المستدل من إثبات مدّعاه بدليله 
صحةٌ مقدّماته؛ ليصلح للشهادة له» وسلاميّه من المعارض ؛ لتنفذ شهادته» 
وغرض المعترض من هدم ذلك القدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه» أو 
معارضته بما يقاومه. 

والأصل - كبعضهم .. رأئ أن المعارضة منع للعلة عن الجرنان؛ 
فاقتصر عليه » وتبعته فيه . 

(ومقدّمها) بكسر الدال» ويجوز فتحها كما مر أي: المتقدم أو المقدم 


ضرف 


© القياس ‏ القوادح © 
الاسْيِْسَانٌ وَهُوَ: طَلَبُ ذِكْرٍ منتى الَنْطِ ِعَرَبََ أو إجْمَالٍء وَبَانهُمَا 
ا .0 ل ا م 2 ًَ 
عَلَى المُعْتَرض في الْأَصَحٌ» وَل يُكلف بَبَانَ تسَاوِي المَحَاولٍ » وَيَكفِيه: 
«الأضل عَدَمٌ تَقَاوَتِهًا) » فَيْبَيْنُ المسكدِل عَدَمَهُمَا 00005 


علئ الاعتراضات (الاستفسارٌ) ؛ فهو طليعة لها كطليعة الجيش» (وهو: 
طلب ذكر معنئ اللفظ لغرابة أو إجمال) فيه. 

(وبيائهما) أي: الغرابة » والإجمال (علئ المعترض في الأصح) ؛ لأن 
الأصل عدمهما. 

وقيل: علئ المستدل بيان عدمهما؛ ليظهر دليله. 

(ولا يكلّف) المعترض بالإجمال (بيان تساوي المحامل”) المحقق 
للإجمال ؛ لعسر ذلك عليه. 

(ويكفيه) في بيان ذلك إن أراد التبرع به أن يقول: (الأصل) بمعنئ 
الراجح (عدم تفاوتها'7©) أي: المحامل؛ وإن عارضه المستدل؛ بأن 
الأصل عدم الإجمال. 


(فيبيه 40) المستدل عدمهما) أي: عدم الغرابة والإجمال حيث تمّ 


(1) أي: كون إطلاق اللفظ عليئ تلك المعاني مستويًا لم يترجح بعضها. العراقي» الغيث 
الهامع » ص778- 

(؟) أي: وعدم التفاوت.. هو تساوي المحامل في المجمل. 

(؟) كذا قال ابن الحاجب» وفيه نظرء بل الأصل وجود التفاوت ؛ لأنه داقع للإجمال الذي هو 
خلاف الأصل ٠‏ العراقي » الغيث الهامع » ص71/86. 

(4) الفاء في جواب شرط مقدر» أي: وإذا بينهما المعترض لما تقرر من أنهما عليه فيبين.٠‏ 
إلخ. العطار » حاشيته علئن المحلي » ج لاص 0/الا. 


خرف 


4 القياس ‏ القوادح © 
2000 0002 7 
أو بَقَسْرٌ اللفظ 5 ِمُحتَمَلٍ قِبلَ: وَبِعَبْرِه. 
5 م 2 و 7 0 0 0 ره 4 4 
وَالمُخْكارُ لا يعْبلُ َعْوَاةُ الظهُورٌَ في مَفْصِدو بلا تفل أو قرب 


الاعتراض عليه بهما؛ بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده بنقل عن لغة» أو 
عرف شرعي » أو غيره؛ أو بقرينة. ِ 

كما إذا اعترض عليه في قوله؛ الوضوء قربة؛ فلتجب فيه النية -؛ 
بأن الوضوء يطلق علئ النظافة» وعلئن الأفعال المخصوصة فيقول: حقيقته 
الشرعية الثاني ٠‏ 

(أو يفسر اللفظ بمحتمّل) منه بغتح الميم الثائية . 

(قيل» وبغيره) أي: بغير محتمل منه؛ إذ غابة الأمر أنه ناطق بلغة 
جديدة» ولا محذور في ذلك ؛ بناء علئ أن اللغة اصطلاحية » ورد ؛ بأن فيه 
فتح باب لا بسك( . 

(والمختار) أنه (لا يقبل) من المستدل إذا وافق المعترض بإجمال 
اللفظ علئ عدم ظهوره في غير مقصده» (دعواه الظهور) له (في مقصده) 
بكسر الصاد (بلا نقل) عن لغةء أو عرف» (أو قرينة)؛ كأن يقول: يلزم 
ظهوره في مقصدي ؛ لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقّاء فلو لم يكن ظاهرًا في 
مقصدي لزم الإجمال. 

وإنما لم تقبل ؛ لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال. 

وقيل: تقبل ؛ دفعًا للإجمال الذي هو خلاف الأصل. 
(1) أي: لصحة إطلاق أي لفظ على أي معنى على هذا . العطار ؛ حاشيته على المحلي » ج لاص 1/6 


يالف 


القياس ‏ القواد 
5 فضت ج63 


َم المَئمٌ لا َأنِي ف في الحِكَا بل في الدلِلٍ َب تعايها أو بفدةُ. 
َالْأَوَلُ إِمَا مُجوَدْ أو مع السَئَدٍ كَملَا تُسَلُمْ كَذَاء وَلِمَ لا يكُونُ 


- 


كَذَاه أو دإنّمَا ذاو 9 كَذَاهء وَهْوَ: 0 


ومحله”" إذا لم يشتهر اللفظ بالإجمال» فإن اشتهر به كالعين 
والقرء.. لم يقبل ذلك جزمًا. 
وترجبح عدم القبول من زيادتي» وهو ما اعتمده شيخنا الكمال ابن 


الهمام وغيره ٠‏ 
وقولي! (بلا نقل» أو قرينة».. أظهر في المراد من قوله: «دفعًا 
للإجمال» . 


(ثم المنع) أي: الاعتراض بمنع» أو غيره (لا يأتي في الحكاية) أي: 
حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها؛ حتئ يختار منها قولاء 
ويستدل عليه» (بل) يأتي (في الدليل): إما (قبل تمامه)؛ وإنما يأتي في 
مقدمة معينة منه (أو بعده) أي: بعد تمامه. 

(والأول) وهو المنع قبل التمام (إما) ف م (مجردء أو) منع (مع 
السند) » وهو ما يبنئ عليه المنع ٠‏ 

والمنع مع السند (ك: لا نسلم كذاء ولم لا يكون) الأمر (كذاء أو) 
لا يسلم كذاء و(إنما يلزم كذا لو كان) الأمر (كذا) . 

(وهو) أي: الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند.. 
)0( أي: الغبول علئ هذا الحاجيني : طريقة الحصولء ج/اص140- 

خرف 


2 القياس ‏ القوادح +63 
قر كب | نت يكثيك ته 4 
(المُتَاقَصَةٌ) » إن اختج لانييفاء المُقَدّمَةٍ ذَِنَضْبٌ) لا يَسْمَعْهُ المَحَقّقُونَ. 


وَالَانِي ما بمَنْع الدّليلٍ لَِكَذفِ حُكْيهِ ذَهالتَقْضْ الَنْصِبلِ): أو 
«الْإِجْمَالِيئٌ) » أو يكشليية مَعَ الاسْتِدْ لال بِمَا ان لاسي جا 0 
لح ا احتت67#©؟ 


(المناقضة) أي: يسمئ بهاء ويسمئ بالنقض التفصيلي. 

(فإن احتج) المانع (لانتفاء المقدمة) التي منعها (ففصب0") أي 
فاحتجاجه لذلك سمل غصبا؛ لأنه غصب لمتنصب المستدلء (لا يسمعه 
المحققون) من النظار؛ لاستازامه الخبط فلا يستحق جوابّاء وقيل: يسمع 

(والثاني) وهو المنع بعد تمام الدليل: 

(إما بمنع الدليل) بمتع مقدمة معيئة أو مبهمة؛ (لتخلف حكمه.. 
لفق اسار يسمئ به إن كان المنع لمعيئة » كما يسمئ مناقضة » 
(أو) النقض (الإجمالي)» أي: يسمئ به إن كان لمبهمة أو لجملة الدليل. 
كأن يقال في صورته: ما ذكر من الدليل غير صحيح ؛ لتخلف الحكم 

عنه في كذا » ووصف بالإجمالي ؛لأنجهة المنع فيه غير معينة »ببخلاف التفصيلي ٠‏ 

وذكر: «التفصيلي» في الثاني .. من زيادتي. 

(أو بتسليمه'") أي: الدليل (مع) منع المدلولء و(الاستدلال بما 
(1) هو منع المقدمة الممنوعة بما يشتمل علئ الحكم المتنازع فيه. الحاجيني » طريقة الحصول» 


جاص ١14١‏ 
(؟) عطف علئ؛ بمنع الدليل. الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج؟ ص١11١ ١‏ 
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القياس ‏ القواد 
وهم مسقت .موق 
3 


3 0 7 


ياي تُبوتَ المَذلُولٍ َدالمُمَوَضَة»» بَقُولُ: «مَا ذُكَرْتَ وَإِنْ دل فَعِنْدِي 
مَا يَنْفيدا» وَبَنَْلِبُ مُسْئَِلًا وَعَلَى المُسْكَدلٌ الدّ 5 
مَرّ وَهكَذًا إِلَى إِنْحَايهِ» َو إِْرَام المَانْع ٠‏ 
مس ل اا سسحتت :7ج ؟ 
ينافي ثبوت المدلول.. فالمعارضة”") أي: يسمئ بها. 

(فيقول) في صورتها المعترض للمستدل (ما ذكرت) من الدليل (وإن 
دل علئع ما ذكرته (فعندي ما ينفيه) أي: ما ذكرتهء ويذكرهء (وينقلب) 
المعترض بها (مستدلًا) ؛ والمستدل معترضًا. 

أما لو منع الدليل لا للتخلف أو المدلول» ولم يستدل بما ينافي 
ثبوته. . فالمنع مكابرة 9 , 

(وعلئ المستدل الدفع) لما اعتُّرض به عليه (بدليل) ليسلم دليله 
الأصلي » ولا يكفيه المنع.. 

(فإن منع) أي: الدليل الثاني ؛ بأن منعه المعترض (فكما مرٌّ) من المنع 
قبل تمام الدليل» وبعد تمامه... إلخ؛ (وهكذا) أي: المنع ثالثّاء ورابعاء مع 
الدفع وهلمء (إلئ إقحامه) أي: المستدل؛ بأن انقطع بالمنوع (أو إلزام 
المانع) ؛ بأن انتهئ إلئ ضروري» أو يقيني مشهور من جانب المستدل. 
(1) وهي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم دليله. العطار» حاشيته على المحلي» 

جاص 4 لاا 
0) أي: فلا يسمعء ولا يجاب» وهي المتازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل 

لإلزام الخصم . الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص151- 

لا 


5 القياس خاتمة 6 


2 
وير و 2ت . 3 و 0 
الْصَحْ: أن لياس مِنَ الدين» وَأَنهُ ين أصُول الْق. 


لسع إلى قعاص اك ون 
وَحكم المَقيس يقال: «إنه دين اللو وق ادا ا اجا لا 


©5079 
2 
لكتاب القياس 
[القياس من الدين» ومن أصول الفقه؛ وحكمه] 
(الأصح أن القياس من الدين) ؛ لأنه مأمور به؛ لقوله تعالئ «فَأممَيرُواً 
كول الْأصرِ». 
وقيل: ليس منه؛ لأن اسم الدين إنما بقع على ما هو ثابت مستمر» 
والقياس ليس كذلك ؛ لأنه قد لا يحتاج إليه. 
وقيل: منه إن تعين؛ بأن لم يكن للمسألة دليل غيره» بخلاف ما إذا 
لم يتعين ؟ لعدم الحاجة إليه٠‏ 
(و) الأصح (أنه) أي: القياس (من أصول الفقه) » كما عرف من حذه . 
وقبل: ليس منه؛ وإنما يبين في كتبه؛ لتوقف غرض الأصولي؛ من 
إثبات حجيته ‏ المتوقف عليها(" الفقه ‏ علئ بيانه . 
(وحكم المقبس يقال) فيه (إنه دين الله) » وشرعه. 
)١(‏ أي: يتوقف الفقه علئ إثبات حجية القياس. 


72“ 


الام كرض كا ويَتمينُ عن مبنتهد احكاج إلنه. 


(لا) يقال فيه: (قاله الله ولا نبيه) ؛ لأنه مستنبط » لا منصوص. 
وقولي: «ولا نبيه)». . من زيادتي. 
(ثم القياس فرض كفاية) علئ المجتهدين . 
(وبتعين) أي: يصير فرض عين (علئ مجتهد احتاج إليه) ؛ بأن لم جد 
غيره في واقعة. 
[أقسام القياس] 
(وهو) أي: القياس بالنظر إلئ قوّته» وضعفه قسمان: 
(جلي) وهو (ما قطع فيه بنفي الفارق) أي: بإلغائه» (أو) ما (قرب 
منه) بإن كان ثبوت الفارق - أي: يدم لاسا 
الأمة علئ العبد في تقويم حصة الشريك علئ شريكه المعتق الموسر» وعتقها 
عليه كما مرّ. 
وكقياس العمياء علئ العوراء : في المنع من التضحية العابت بخبر: 
«أرْبَعٌ لا تَجُورٌ في الْأضَاحِيٌ الْعوْرَاءُ 8 عَوَرُمَا وَالْمَرِيِصَةٌ الْبَيْنُ مَرَضْهَاء 
وَالْعَرِج جا ال لم20 ؛ وَالْكَ 09 َه الي لا قي 5 0 ا 
(1) أي: عرجهاء وهي التي لا تلحق الغنم في مشيها. 
(؟) أي: التي لا تقوم؛ ولا تنهض من الهزال. 
(0) السائي» سئنه؛ كتاب الضحاياء ما نهي عنه من الأضاحي العوراء» حديث رقم (:/88)» 
جلاص ٠١51١6‏ 
71 


5 القياس ‏ خاتمة 6 

وَحَفِرُ: بخِلافه» وَقِبلَ فيهما َيْدُ ذلِكَ» وَاقِياسُ الْعِلَّا: ما صُوّحَ فبه يها 
ع احج ه897 سسحبببييييبي ‏ 

(وخفي) وهو (بخلافه) أي: بخلاف الجلي» فهو: ما كان احتمال 
تأثير الفارق فيه؛ إما قويّاء واحتمال نفي الفارق أقوئ منه» وإما ضعيفًاء 
وليس بعيدًا كل البعد؛ كقياس القتل بمثقل علئ القتل بمحدد في وجوب 
القود» وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المفقل 7" . 

(وقيل: فبهما) أي: الجلي والخفي (غيرٌ ذلك). 

قيل: الجلي: ما ذكر في تعريفه» والخفي الشبه("2» والواضح بينهما؟. 

وقيل: الجلي: القياس الأولى ؛ كقياس الضرب على التأفيف في التحريم » 
والواضح: المساوي؛ كقياس إحراق مال اليتيم علئ أكله في التحريم» 
والخفي: الأدون ؛ كقياس التفاح علي البر في الربا. 

ا 

(و) ينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة أقسام: . 

(قياس العلة) وهو (ما صرح فيه بها)؛ بأن كان الجامع فيه نفسهاء 


)١(‏ جعله كشبه العمد» وفرق بينه وبين المحدد أن المحدد وهو المفرق للأجزاء آلة موضوعة 
للقتل» والمثقل كالعصي آلة موضوعة للتأديب بالأصالة» ويرد بأن المراد بالمفقل الملحق 
بالمحدد ما يقعل غاليًا؛ كالحجر والدبوس الكبيرين والتحريق وهدم الجدار. العطار؛ حاشيته 
علئ المحلي » جاص 78١‏ 

(؟) وهو أن تشبه حادثة بأصلين فتلحق بأكثرهما شبهاء ومر أنه لا يصار إليه ما أمكن فياس العلة » 
وإلا فحجة في غير الصوري . الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص”"1417٠‏ 

نر أي: ما عداهما. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص ١147‏ 


:"1و 


5 القياس ‏ خاتمة به 


0200 


وَدقِيَاسُ الدَكَاَوِا: ما جع فبه بلازِمهًا ئرما يها 0 


كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للإسكار. 
(وقباس الدلالة”") وهو (ما.جمع فيه بلازمها؛ فأثرها؛ فحكمها) 


الضمائر للعلة . 
وكل من الثلاثة يدل عليهاء وكل من الأخيرين منها دون ما قبله 


فالأول؛ كأن يقال: النبيذ حرام؛ كالخمر بجامع الرائحة المشتدة» 
وهي لازمة للإسكار. 

والثانى ؛ كن يقال: القتل بمثقل يوجب القود؛ كالقتل بمحدد بجامع 
الإثم » وهو أثر العلة » وهي القتل العمد العدوان. 

والثالث؛ كأن يقال: يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع 
وجوب الدية عليهم بذلك؛ حيث كان غير عمد("©» وهو حكم العلة التي 
هي: القطع منهم في المقيس » والقتل منهم في المقيس عليه. 

وحاصل ذلك.. استدلال بأحد موجبي الجناية'”2 من القود والدية» 
(1) أي: علئن العلة؛ لأن كل واحد يدل عليها. العطار؛ حاشيته علئ المحلي» جاص 741 
(؟) قال النجاري: أعلم أن كلا من قعل الجماعة بالواحد في العمدء ووجوب الدية بقطعه 

عليهم في الخطأ أمر ثابت معلوم من الشرع؛ متقرر فيهء وأما قطع الجماعة بالواحد 

قمجهول حكمه من النصوص الشرعية؛ فأثبت بمعلوم وهو وجوب الدية عليه بقطعه. 

العطار » حاشيته علئ المحلي » جلاص 741 


() أي: لأنه استدل بوجوب الدية حيث قال: بجامع وجوب الدية عليهم علئن وجوب 
القصاص . العطار» حاشيته علئ المحلي» جاص 781 


320”ى,قْ 


2 القياس خاتمة 6 
0 ع ا امروب 35 ع اه 00 
وَالقِيّاسٌ في مَعْتَى الأضل»: المع يتفي الْقَارق. 
الفارق بينهما العمد علئ الآخر. 
(والقياس في معنئ الأصل)» وهو (الجمع”" بنفي الفارق). 
ويسمئ بالجلي كما مرء وبإلغاء الفارق» وبتنقيح المناط؛ كقياس 
البول في إناء» وصبه في الماء الراكد علئ البول فيه في المنع » بجامع أن لا 


فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر: «نْهَ النبي مَل 
عن أن بُبَالَ في الْمَاءِ الرَائِي)©. 


يكنا تكن 


)١(‏ أي: ذو الجمع بين الحكمة في حكم الأصل في الفرع» ووجودها مظنة وجود العلة؛ 
فالجمع في الحقيقة بالعلة إلا أنه استدل علئ وجودها بالحكمة. العطارء حاشيته علئن 
المحلي » جاص ١87‏ 

(1) مسلمء صحيحه» كتاب الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الرأكدء حديث رقم 
(2)141 جاص ه08 . 
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© الاستدلال ‏ تعريفه وما يدخل فيه وما لا يدخل © 


الْكِتَابُ الْمَامِسٌُ في «الِاسْتَدْلَالٍ) 
وَهُوَ: َلِيلُ لَيْسَ ينص وَلَا 00 وَلَا قَاس شَرْحِي. 


هه 


فدّخل قَطْعَا «الاد َترَانِي) و( الا سِْتفْمَائ ع ا 
صسصطل حت (083*8© 


(الكتاب الخامس في الاستدلال) 
[تعريف الاستدلال] 
(وهو دليل ليس بنص)؛ من كتاب أو سنةء (ولا إجماع» ولا قياس 
شرعي) » وقد تقدمت» فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول. 
[القياس الاقتراني والاستثنائي] 
(فدخل) فيه (قطعا) القياس (الاقتراني» و) القياس (الاستثنائي) ٠‏ 
وهما نوعا القياس المنطقي» وهو: قول مؤلف من قضايا مت سلمت 
لزم عنه لذاته قول آخرء وهو النتيجة. 
فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورًا فيه بالفعل.. فهو الاستننائي» وإلا 
فالاقتراني 
فالاستئنائي نحو: : إن كان الببيذ مسكرًا.. فهو حرام» لكنه مسكر ينتج 
وخر ار يك الو ٠‏ فهو ليس بمسكرء لكنه مسكر ينتج فهو 
ليس بمباح ٠‏ 
والاقتراني نحو: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام» ينتج كل نبيذ 


/ا07 


3 


© الاستدلال- تعريفه وما يدخل فيه وما لا يدخل 9 


توه «الدَلِيلُ بَقْنَضِي ي أَنْ لا يَكُونَ كَدَا ويف في كذَا لمن قو 
في صُورَةٍ التراعٍ تتبقى َتبِقّى على الَْصْلِ)ء وَفِي لآم ضَعّ قِيَاسٌش المَكْس ‏ 


2 


حرام» وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل. 

وسمي القياس استكنائيًا ؟ لاشتماله على حرف الاستثناء لغةء وهو 
الثم 2 واقترانبًا 0 لاقتران أجزائه 00 

ٍّ( دخل فيه قطعا (قولهم)؛ أي: العلماء: (الدليل يقتضي أن لا 
يكون) الأمر (كذاء خولف) الدليل (في كذا) أي: في صورة مثلاً؛ (لمعن 
مفقود في صورة النزاع فتبقن) هي (علئ الأصل) الذي اقتضاه الدليل9 . 

كأن يقال: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقّاء وهو ما فيه من 
إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية ؛ لشرفهاء خولف هذا الدليل في 
تزويج الولي لها؛ فجاز لكمال عقله » وهذا المع مفقود فيها, فيبق 
تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقنضاه الدليل من الامتناع . 

[قياس العكس] 

© دخل فيه (في الأصح قياس العكس) » وهو إثبات عكس حكم 
شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما مر في خبر: يني أَحَدُنَا سَهْوَئهُ وَلهُ يها 
(1) فإنها بمعنئ إلا التي في الاستدناء. الحاجيني » طريقة الحصول» ج7اص157- 
() آي: لاقتران الحدود فيه حيث لم يفصل بينهما بحرف الاستثناء. العطار» حاشيته عل 


المحلي ؛ ج 7١ص‏ ”7781 
(5) وهو الحكم المعبر عنه في كلامه بالأمر. العطار» حاشيته علون المحلي » جاص ”1ش 


74 


6 الاستدلال ‏ تعريفه وما يدخل فيه ومالا يدخل 6 


وَعَدَم وُجْدَانِ دَلِيلٍ الحكم كَتَوْلِئَا: «الحُكُمُ يَسْمَدْعِي َليلاء وَِلّا رم 
تَكْلِيف الْقَافِل» 2711111 


جر ؟» قال «أَِهُْ لو وَضَعَهَا في حَرَامٍ أكَانَ عَلَيِْ و0" . 

وقيل: ليس بدليل» كما حكي عن أصحابنا. 

وذكر الخلاف في هذا من زيادتي. 

[عدم وجدان دليل الحكم] 

(و) دخل فيه في الأصح (عدم وجدان دليل الحكم)؛ هو أولئ من 
قوله: «أنتفاء الحكم لانتفاء مدركه) . 

وذلك ؛ بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد» فهو دليل 
علئ انتفاء الحكم. 

وقيل: ليس بدليل ؛ إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه. 

وذلك (كقولنا) للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة 
(الحكم يستدعي دليلًا”2, وإلا لزم تكليف الغافل”) حيث وجد الحكم 


(1) مسلمء صحيحه» كتاب الزكاة؛ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
حديث رقم 2)10١5(‏ جاص2041 وتمامه: افكأتهم قالوا: نعمء نقال: فَكَدَّلِكَ إذَا 
وَضَعَهَا في الْحََالٍ كان لَه أَجرْه. 

(؟) أي: توقف ثبوته علئ الدليل. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج لاص ٠181‏ 

() أي: عن دليل الحكمء ويلزم منه الغفلة عن الحكم لأن الحكم لم يسعفد إلا من دليله؛ 
فالمراد بالخافل غير العالم . العطار» حاشيته علين المحلي » جاص 784 


,44 


5 الاستدلال ‏ تعريفه وما يدخل فيه وها لا يدخل © 


وَل دَلِيلَ الشبر 5 الَْضْلٍِ» ل َولهُم: (وَجِدَ | لمُقتَضِي أو المَانِعٌ؛ » و 
قد الشّدْط) مُخْملا. 
ست ب -ببببب ست :سبي 
بدون دليل مفيد له (ولا دليل) علئ حكمك (بالسبر) فإنا سبرنا الأدلة فلم 
نجد ما يدل عليه» (أو الأصل) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه 
فينتفي هوا هو" أنه : 

ودخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان» وقول الصحابي » 
والإلهام الآنية» وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل 
وقوة الخلاف» مع طول بعضه. 

(لا قولهم) أي: الفقهاء (وجد المقتضي”", أو المانع22 أو فقد 
الشرط”)؛ فلا يدخل في الاستدلال حالة كونه (مجملًا) في الأصح. 

ولا يكون دليلًا» بل دعوئ دليل» وإنما يكون دليلًا إذا عيّن المقتضئ 
والمانع والشرط » وبين وجود الأؤلين» ولا حاجة إلئ بيان فقد الثالث؟ 
لأنه علئن وفق الأصل . 

وقبل: يدحل في الاستدلال » ورجحه الأصل فيكون دلي علئ وجود 
49 أي: الحكم. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص48١-‏ 
(0) أي: كما انتفيئ الدليل ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» جاصل148. 
22 أي: سيب الحكم» وكلما وجد سبب الحكم.. وجد المقتضى . الحاجيني » طريقة الحصول » 

ج”اصة14ء 


(:) أي: وكلما وجد ماتع الحكم.. انتغئ الحكم . الحاجيني » طريقة الحصول» ج7اص ١144‏ 
(0) أي: وكلما فقد.. انتغئ الحكم. الحاجيني » طريقة الحصول» ج7اص ١144‏ 


ههلا 


2 الاستدلال تعريفه ومايدخل فيه ومالا يدخل 9 


الحكم بالنسبة إلئ المقتضي » وعلئ انتفائه بالنسبة إلئ الآخَرَين. 


وقيل: ديل » وليس باستدلال إن ثبت بنص أو إجماع أو قياس» وإلا 
فهو استدلال . 

وقد بينت ما فيه في «الحاشية)0©. 

وخرج بزيادتي! «مجملا».. ما لو كان معيّنًا؛ فيكون استدلالا ودليلاء 
كما علم مما مر. 


قد فشذا لقنا 


(1) قال ابن السبكي مع المحلي: (وكذا) يدخل فيه (قولهم) أي الفقهاء (وجد المقتضي أو 
المانع أو فقد الشرط) فهو دليل علئ وجود الحكم بالنسبة إلئ الأول وعلئ انتفائه بالنسبة 
إلئ ما بعدهء قال الشيخ زكريا: فوله: (فهو دليل) حقيقته ما اقتصر فيه علئ إحدئ مقدمتين 
اعتمادًا علئن شهرة الأخرى ؛ كقولنا: وجد المقتضي فوجد الحكم؛ فإنه إنما أنتج بتقدير 
مقدمة أخرئ» وهي: وكلما وجد المقتضي.. وجد الحكم) وهو مع كونه دليلًا.. هو 
أستدلال» كما أقتضاه كلام ابن السبكي, وإنما خص المحلي الخلافية بالدليل) لأنه محل 
خلاف الأكثرء وقد ذكر العضد ‏ تبعًا لابن الحاجب الخلاف ‏ في كل منهما... زكريا» 
حاشيته علئ المحلي » ص1756. 

يف 


28 الاستدلال ‏ الاستقراء 9 


الاسْيِقرَاءٌ بالجُزئي عَلَى 2 إِنْ كَانَّ تام دَ0قَطييئ» عِنْدَ الأكترء 
و نَاقِصا دَمطَتئٌ؛ ‏ وَيُسَمّى دإنْحَاق الْمَْدِ بالْأَغْلب». 


(مالق) 
[في الاستقراء] 

(الاستقراء بالجزئي علئ الكلي)؛ بأن َتَبْعَ جزئيات كليم ليثبت 
حكمها له (إن كان تامًّا)؛ بأن كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع.. 
(ف)هو دليل (قطعي) في إثبات الحكم في صورة النزاع (عند الأكثر) من 
العلماء . 

وقال الأقل منهم: ليس بقطعي ؛ لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها 
علئ بعد. 

(أو) كان (ناقصًا)؛ بأن كان بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة 
النزاع. . (فظني) فيهاء لا قطعي ؛ لاحتمال مخالفتها للمستقراً. 

(ويسمين) هذا عند الفقهاء (إلحاق الفرد) النادر (بالأغلب) الأعم. 

ويختلف فيه الظنّ باختلاف الجزئيات؛ فكلما كان الاستقراء فيها 
أكثر . . كان أقوئ ظئًا . 


5 الاستدلال ‏ الاستصحاب 5 


00 320 ا ا وني 5ك 5 5 5 3 
الأصَح: أن اسْتِضْحَابَ العَدَمٍ الأضلِيّ وَالعُمُومٍ أو النْص وَمَا دل 
الشَرْعْ عَلَى بوت لِوُجُودِ سَبَهِ إل وَرُودِ المُغيّر لماش ز ‏ [ 1 1 201011 


(ستالي) 
في الاستصحاب 

وقد اشتهر أنه حجة عندناء دون الحنفية بأقسامه الآتية» علئ خلاف 
عندنا في الأخير منهاء وعند غيرنا في الأولين أيضا. 

(الأصح أن استصحاب العدم الأصلي)» وهو: نفي ما نفاه العقل» 
ولم يثبته الشرع؛ كوجوب صوم رجب» (و) استصحاب (العموم» أو 
النص» و) استصحاب (ما دل الشرع على تبوته لوجود سببه)» كثبوت 
الملك بالشراء (إلئ ورود المغيّر) لها من إثبات الشرع ما نفاه العقل» ومن 
مخصص» أو ناسخ, أو سببٍ عدم ما دل الشرع علئ ثبوته» أي: كل من 
المذكورات. . (حجة) مطلمًا؛ فيعمل به إلئ ورود المغيّر. 

وقيل: ليس بحجة مطلقًا. 

وقيل: الأخير منها حجة في الدفع به عما ثبت» دون الرفع به لما 
ثبت ؛ كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته؛ فإنه دافع للإرث منه» 
وليس برافع لعدم الإرث من غيره؛ للشك في حياته؛ فلا يغبت استصحابها 


اعون 


الاستدلال ‏ الاستصحاب 
© 6 

عسي رانو في 
مَاءِ كَثِيرٍ فَوْجِدَ مُتَغْيْرَا وَاحْكَمَلَ تَحَبْرهُ به ود 
سس سل تزع 
له ملكا جديدً ؛ إذ الأصل عدمه. 

وقيل: هو حجة إن لم يعارضه ظاهرء وإلا قدم الظاهر؛ وقبل: فيه 
غير ذلك. 

3 الأو ل4 يعدم 0 علئ الظاهر (إلا إن عارضه ظاهرٌ غالبٌ 

(كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرً » واحتمل تغيره به( وتغيره 
بغيره مما لا يضر ؛ كطول المكثء (وقرب العهد) بعدم تغيره ٠‏ 

فإن استصحاب طهارته التي هي الأصل.. عارضته نجاسته الظاهرة 
الغالبة ذات السبب التى ظَنّ أنها أقوئ؛ فقدمت علئن الطهارة؛ عملا 
بالظاهرء بخلاف ما لم يظن أنه أقوئ؛ بأن بعد العهد في المثال بعدم 
التغير”" قبل وقوع البول» أو لم يكن عهد. 

وتأخيري الغاية عن المذكورات”".. أولى من تقديمه لها على الأخير. 

وذكر الخلاف في الأرّلين”"» مع التصريح بقولي: (ظنّ أنه أقوى». . 
من زيادتي ٠‏ 
(1) أي: لاحتمال أن يكون التغير موجودًا قبل وقوع البول لطول المكث. السيناوني» الأصل 

الجامع » ج “اص /017 ٠‏ 


(9) أي: الاستصحابات الثلاثة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص١19.‏ 
() أي: استصحاب العدم الأصلي » واستصحاب العموم» أو النص. 


>,” 


1 الاستدلال ‏ الاستصحاب 000 
وَلا يُختجُ بِاسْتِضْحَابِ حَالٍ الإخمع في مَحَلُْ الخلّاف . 
دَهِالاسْيضْحَابُ): ثُيُوتُ أَْرٍ في النَاِي لتُبُوبه في الْأولٍ لقَقْدِ ما 


شتت ل 5 ات 

© - أنه (لا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل 
الخلاف)» أي: إذا أجمع على 0 في حال»؛ ثم اختلف فيه في حال 
آخر.. فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال في هذا الحال0"؛ وقيل: يحتج به» 
مثاله: الخارج النجس من غير السبيلين.. لا ينقض الوضوء عندنا؛ 
استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه . 

(فالاستصحاب) الشامل للأنواع السابقة» وينصرف الاسم إليه» 
(ثبوت أمر في) الزمن (الثاني لثبونه في الأول ؛ لفقد ما يصلح للتغيير) من 
الأول إلئ الثاني ٠‏ 

فلا زكاة عندنا فيما حال عليه الحول من عشرين ديئارًا ناقصة تروج 
رواج الكاملة بالاستصحاب9؟. 


(1) أي: كعدم نقض الخارج النجس من غير السييلين قبل خروجه» واختلف فيه أي: في ذلك 
- في حال أخرئ كبعد خروجه؛ فلا يحتج باستصحاب ذلك الحال» أي: في حكمهما. 
العطار » حاشيته علي المحلي » جاص 91 لا. 

(1) بيان لماء والضمير للوضوء» وقوله: «#المجمع عليه) نعت بقائه. العطارء حاشيته عل 
المحلي » ج ص41 

(0) أي: فيستصحب عدم الزكاة الثابت قبل الحول يما بعد الحول. العطارء حاشيته علئن 
المحلي » ج لاص 41" 


00.؛و 


- الاستدلال ‏ الاستصحاب 6 
َم بون في الأول دَهِمَقْلُوتٌ) 010110 


(أما ثبوته) أي: الأمر (في الأول) لثبوته في الثاني.. (ف)-استصحاب 
(مقلوب) . 

كأن يقال في المكيال الموجود الآن: كان على عهده مَلْةْ باستصحاب 
الحال في الماضي ؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال. 


والاستدلال به شفيحٌ؛ حتئ قال السبكي إنه لم يقل به الأصحاب إلا 
فيمن اشترئن شيئًا ؛ فادعاه غيره» وأخذه بحجة مطلقة" ؛ فيثبت له الرجوع 
بالعمن عليئ البائع ؛ عملًا باستصحاب الملك” ‏ الذي ثبت الآن ‏ فيما 
قبل ذلك”” ؛ لأن البينة لا توجد الملك» بل تظهره؛ فيجب أن يكون سابقًا 
علئ إقامتهاء ويقدر له لحظة لطيفة0©. 


ومن المحتمل أنتقال الملك من المشتري إلئ المدعي” ؛ ولكنهم 
استصحبوا مقلوبًا» وهو عدم الانتقال منه. 


على أن في هذه الصورة وجها مشهورًا بعدم الرجوع ‏ واعتمده الب البلقيني0© 


)6 أي: غير مؤرخة. الحاجيني » طريقة الحصول» ج"اص 1967 

[649 أي: ملك المدعي ٠‏ 

زفر4 أي: فلأن الملك ثبت للمدعي قيل دعواه استصحايًا. . كان بيع البائع للمشتري باطلا» 
ولما بطل البيع استحق المشتري استرجاع ثمنه. 

(4) إنما قُدرت لحظة لطيفة ؛ لأن البينة مطلقة لم تقيد الملك بوفت معين» وهذه اللحظة تقدر 
قبل البينةء ثم تستصحب مقلوبًا فيما قبل ذلك ؛ حتئ تيطل بيع البائع للمشتري. 

(0) لكنه لو انتقل.. لكان البيع الأول صحيحًاء ولو صح لما رجع المشتري عليئ البائع ٠‏ 

(7) سراج الدين ؛ أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن عبد الخالق بن عبد الحق الكناني 
العسقلاني » (ت805م). 


كولا 


الاستدلال ‏ الاستصحاب 
يدي اانه +9 


َكَد بقَالُ فيو: «لَو لَمْ بَكُنِ النَابت الْيوم تَابَا أمس لَكَانَ ‏ بر نَايتٍ) 
حْفِي النيضحاث أنس 20 ليزم طٍ َي ايت وَلبِسَ كَذلِك» دل عل 


وقال: إنه الصواب المتعين» والمذهب الذي لا يجوز غيره. 

(وقد يقال فيه) أي: في الاستصحاب المقلوبب؛ ليظهر الاستدلال به؛ 
لرجوعه في المعنيئ إلن الاستصحاب المستقيم: (لو لم يكن الثابت اليوم 
ثابتا أمس . . لكان غير ثابت) أمس ؛ إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه ؛ (فيقضي 
استصحاب أمس) الخالي عن النبوت فبهء (بأنه اليوم غير ثابت وليس 
كذلك) ؛ لأنه مفروض الشبوت اليوم (فدل) ذلك (علئ أنه ثابت) أمس 


03 


أيضًا. 


فشن كنذا فقا 


ونا 


8 3 الاستدلال النافي يطالب بالدليل © 


اام 


1 


«مكالق) 
[النافي يطالب بالدليل] 

(المختار أن النافي») لشيء (يطالب بدليل) علئ اتتغائه (إن لم يُعلم 
النفي) أي: انتفاء الشيء (ضرورة) ؛ بأن علم نظرًا أو ظنّ ؛ لأن غير الضروري 
قد يشتبه فيُطلب دليله ؛ لينظر فيه. 

وقيل: لا يطالب به. 

قيل: يطالب به في العقليات» لا الشرعيات. 

(وإلا) أي: وإن علم انتفاؤه ضرورة.. (فلا) يطالّب بدليل على انتفائه ؛ 
لأن الضروريً لا يشتبه حتيع يطلب دليله لينظر فيه. 

وتعبيري بما ذكر.. أولئ مما عبر به كما بينته في (الحاشية)(©. 
(1) إذ قال ابن السبكي: «لا يطالب الثافي بالدليل إن ادعئ علمًا ضرورياء وإلا فيطالب به على 

الأصح؟. قال الشيخ زكريا: قوله: «إن ادعئ علما ضروريًا.. فيه نظر؛ إذ لا يلزم من ذلك 

أن يكون ما أدعاه ضروريّاء فالأولئ أن بقول: إن علم النفي ضرورة» ولا يعلل بقوله: لأنه 


لعدالته صادق في دعواه؛ لأنه ينتقض بما إذا كان المجتهد غير عدل. زكرياء حاشيته عل 
المحلي » ص/177» 


984*؟ 


8 الاستدلال ‏ الأخذ بالأخفه وبالأتقل 9 


[الأخذ بالأخفء وبالأثقل] 
(و) المختار (أنه لا يجب الأخل بالأخفء ولا بالأثقل) في شيء» 
بل يجوز كل منهما؛ لأن الأصل عدم الوجوب. 
وقيل: يجب الأخذ بالأخف؛ لقوله تعالى ريد أنَهُ بكر اشر 
كلايد يكُرٌ الشر». 
وقيل: يجب الأخذ بالأثقل ؛ لأنه أكثر ثوابًا» وأحوط . 


والترجيح من زيادتي » وتقدم في الإجماع ما يؤخذل منه أنه يجب 
الأخذ بأقل ما قيل. 


لقا تدا فنا 


امي 


© الاستدلال ‏ تعبد التبي قبل البعثة وبعدها 6 


المختا: أَنَهُ يله كَانَ مَعَيْدَا قبل الْبغكو يشَرْعء وَالوقف عَنْ 
تَعيينه» وَبَعْدَهَا المَنْعٌ . 


«مالق) 
[تعبد النى قبل البعثة وبعدها] 

(المختار) - كما قال ابن الحاجب وغيره - (أنه يلل . كان متعيّد؟) 
بفتح الباءء وكسرهاء أي: مكلا ومكلمًا نفسه بالعبادة(© (قبل البعثة 
بشرع) ؛ لما في الأخبار من أنه كان يتعبد» كان يصلي» كان يطوف» وتلك 
أعمال شرعية يعلم ممن مارسها قصد موافقة أمر الشرع» ولا يتصوّر من غير 
تعبد ؛ فإن العقل بمجرده لا يحسنه. 

وقيل: لم يكن متعبدًا. 

وقيل: بالوقف » وهو ما اختاره الأصل. 

(و) المختار (الوقف عن تعبينه) أي: تعيين الشرع بتعيين من تسب إليه . 

وقيل: هو آدم؛ وقيل: نوح» وقيل: إبراهيمء وقيل: موسئئء وقبل: 
عيسئ » وقيل: ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لني . 

(و) المختار (بعدها) أي: بعد البعثة (المنع) من تعبده بشرع من قبله؛ 
لأن له شرع يخصه. 
)١(‏ لف ونشر مرتب. 


ال٠‎ 


50 5 الاستدلال ‏ الأصل في المنافع والمضار © 
ون أَصْلّ المَتافع الحلّ ‏ وَالمَصَارٌ النَحرِيم . 


وقبل: تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله» أي: ولم يرد فيه وحي 

له ؛ استصحابًا لتغبده به قبل البعثة. 
[الأصل في المنافع والمضار] 

(و) المختار بعد البعئة (أن أصل المنافع الحلٌ» والمضارٌ التحريم) . 

ال تعال طحَلنَ سكم با فى الْأرْض جيتا4» ذكره في معرض 
الامتنان» ولا يمتنٌ إلا بالجائر. 

وقال ييل رلا م وَلا ضِرَار27 رواه ابن ماجة وغيره » وزاد 
الطبراني «فِي الْإسْلام)20. 

وقيل: الأصل في الأشياء الحل . 

وقيل: الأصل فيها التحريم. 

أما حكم المناقع والمضارٌ قبل البعثة.. فتقدم أوائل الكتاب؛ حيث 
قيل: لا حكم قبل الشرع » بل الأمر موقوف إلئ وروده. 


قتشا تكنا 


49 ابن ماجةء سئنه » باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ؛ حديث رقم ٠(‏ “)جاص 1770 ٠‏ 
)9( الطبراني » المعجم الأوسط » باب الميم » من أسمه محمد » حديث رقم (0147)) جص 718 - 


لكف 


2 الاستدلال_الاستحسان 936 


المُخْتَارٌ: أَنَّ الاش لالبمناة ل دلبلا 
وَفْسّرَ: : باتليل ينقد رح في نَفْسٍِ المُجِتهدٍ تَقْصرٌ عَنْهُ عَارَثه). 
وَدلعُدُولٍ عَنْ قِيَاسٍ إلى آء ئ وَل خلاق فيه) 03 و «عَنِ الدَلِيلٍ 
ِلَى الْمَامَقه . 
ل-اححس ست و+ :رز 
(مكالق) 
[في الاستحسان] 

(المختار أن الاستحسان ليس دليلًا) ؛ إذ لا دليل يدل عليه. 

وقيل: هو دليل ؛ لقوله تعالى لوَأيَيغوَا لسن مآ أل يكن ريتحشر). 

قلنا: المراد ب: «الأحسن».. الأظهر» والأولن» لا الاستحسان. 

(وَفْسّر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته) . 

(وردٌ بأنه) أي: هذا الدليل (إن تحقق) بفتح الثاء عند المجتهد.. 
(فمعتبر) » ولا يضر قصور عبارته عنه قطعًا» وإن لم يتحقق عنده.. فمردود 


5 


قطعًا. 
(و) فسر أيضًا (بعدول عن قياس إلئ) قياس (أقوئ) منهء (ولا 

خلاف فيه) بهذا المعنئ ؛ إذ أقوئ القياسين.. مقدم علئ الآخر قطعا. 
(أو) بعدول (عن الدليل إلئ العادة) لمصلحةء كدخول الحمام بلا 


7 


6" الاستدلالى ‏ الاستحسان 6 


َِنْ تَحَقَّ | تَحْسَان مُخْتَلفِ فيه فَمَنْ قال به فقد شرّع 

* 0 8 5 

وَلَبْسَ مِنْهُ اسْتِحْسَانٌ الشَافِمِيَ التَخْلِيِف بالمُضْحَفٍ والحط في 
سل سجرج 


2 
تعيين أجرة » وزمن مكث فيهء وقدر ماءء» وكشرب الماء من السقاء بلا 


تعيين قدره؛ مع اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء. 

(وردٌ بأنه إن ثبت أنها) أي: العادة (حقٌّ) لجريانها في زمنه كلل أو 
بعده بلا إنكار منه ولا من الأئمة.. (فقد قام دليلها) من السنة أو الإجماع ؛ 
فيعمل بها قطعاء (وإلا) أي: وإن لم يغبت حقيتها. . (ردّت) قطعا. 

فلم يت يتحقق بما ذكر استحسان مختلف فيه؛ (فإن تحقق7" استحسان 
مختلف فيه. . فمن قال به فقد شَرّع) ) بالتخفيف. 

وقيل: بالتشديدء أي: وضع شرعا من قبل نفسه؛ وليس له ذلك ؛ لأنه 
كفرء» أو كبيرة . 

(وليس منه(") أي: من الاستحسان المختلف فيه . إن تحقق - 
(استحسان الشافعي التحليف بالمصحف» والحط في الكتابة) لشيء من 
نجومهاء (ونحوهما) ؛ كاستحسانه في المتعة ثلاثين درهمّاء وإنما قال ذلك 
لأدلة فقهية مبيّنة في محالهاء ولا يُنكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل. 
(1) أي: بحيث يصلح مسلا للنزاع في المعنئ . الحاجيني » طريقة الحصول» ج"ص196- 
(؟) أي: بل المراد به المعنى اللغوي وهو عده حسنًا. العطار» حاشيته على المحلي » جاص741. 

إرذكا 


8 الاستدلال- قول الصحابي 7 


0 م 2 24م ركام 2ه 3 
قؤل الصِحَابِيّ غَيْرٌ حْحَةٍ عَلى آغَرَ وثَانَا وَغَبْرِهِ في الأصَمّ » 


(متتالق) 
[في قول الصحابي] 

(فول الصحابي) المجتهد (غير حجة علئ) صحابي (آخر وفاقاء و) 
علئ (غيره) كتابعي (في الأصح)؛ لأن قول الصحابي ليس حجة في نفسه. 

والاحتجاج به في الجكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع ؛ 
لظهور أن مستنده فيه التوقيف» لا من حيث إنه قول صحابي. 

وقيل: قوله علئ غير الصحابي حجة فوق القياس ؛ حتئ يقدم عليه عند 
التعارض ٠»‏ 

وقيل: حجة دون القياس؛ فيقدم القياس عليه. 

وقيل: حجة إن انتشر من غير ظهور مخالف له. لكنه حينئذ إجماع 
سكوتي » فاحتجاج الفقهاء به من حيث إنه إجماع سكوتي لا من حيث إنه 


قول صحابي » كما لو وقع من مجتهد غير صحابي قول باجتهاد» وسكت 
عليه الباقون. 


وقيل: حجة إن خالف القياس. 
وقيل: قول الشيخين أبي بكر وعمر حجة ؛ بخلاف غيرهماء 


:5"؟ؤ 
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وَالْأَصَح أَنَهُ لا يقد أمَا وِثَاقُ الشَافعِيَ رَيْدَا في الْمَرَائْضٍ مَلدَلِيلٍ لَا 
تَفْليدًا. 


وقبل: غير ذلك » وعلى القول بأنه حجة لو اختلف صحابيان في مسألة.. 
فقولاهما كدليلين ؛ فيرجح أحدهما بمرجح. 


(والأصح) ما عليه المحققون (أنه) أي: الصحابي (لا يقلّد) بفتح 
اللام أي: ليس لغيره أن يقلده؛ لأنه لا يوئق بمذهيه؛ إذ لم يدوّن بخلاف 
مذهب غيره من الأئمة الأربعة. 


وقيل: يقلد ؛ بناء علئن جواز الانتقال في المذاهب. 

والتصريح بالترجبح في هذه من زيادتي . 

(أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض)؛ حتئ تردد حيث تروّد 
(فلدليل ‏ لا تقليدًا) لزيد ؛ بأن وافق اجتهاده اجتهاده. 


شد تنشد نينا 


7*7 


الاستتدلال ‏ الإلها 
4<“ ُ 22 


الْأصَحُ: أن الام - وَهُمَ يَطْمَنٌ لَهُ الصَّدْدُ يَخْصٌّ به الله بَمْض 
00 دي ف 2 عر 
أصْفِيَائهِ - غَيْرٌ حْجةَ مِنْ عَبْرٍ مَعْصُومٍ . 


(مذالم) 
في الإلهام] 
(الأصح أن الإلهامء وهو) لغدّ: إيقاع شيء في القلب» كما يقال: 
«ألهمه الله الصبر»» وعرقًا: [إيفاع شيء في القلب] (يطمئن له الصدر بخص 
به الله) تعالئ (بعض أصفيائه.. غير حجة) إن ظهر (من غير معصوم)؛ لعدم 
الثقة بخواطره ؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. 
وقبل: مطلقًا؛ لأدلة لا تجدي. 
أما من المعصوم كالنبيّ يك . فهو حجة في حقهء وحق غيره إذا تعلق 
بهم كالوحي . 


كد مدمكد 


أفهف 


الاستدلال ‏ مبنى الفقه 
يه 


سب أرق 12 كك كد + كه موث إز ريمع 2 نالك 0 
مَبْنَ الفقه عَلَى أن «الْيَقِينَ لا يُرْقَعٌ بالشك) » وَ(الضرّرٌَ يرال » 
011 . 1 
وَ«المَضَّقَةَ كَجْلْبُ التَبْسِيرَ) » وَ«الْعَادَةَ مُحَكمَةً) . 


(خاتمة للاستدلال) 
[في مبى الفقه] 
(مبنئ الفقه علئن) أربعة أمور» وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف: 
(أن البقين لا يرفع) من حيث استصحاب حكمه (بالشك)» بمعنئ 
مطلق التردد» ومن مسائله: من تيقن الطهر وشك في الحدث يأخذ بالطهر. 


(و) أن (الضرر يزال) وجوباء ومن مسائله وجوب رد المخصوب 


وضمانه بالتلف. 
(و) أن (المشقة تجلب التيسير)ء ومن مسائله جواز القصر والجمع 
والفطر في السفر بشرطه. 


(و) أن (العادة محكّمة) يفتح الكاف المشددةء أي: المعمول بها 
شرعاء ومن مسائله أقل الحيض وأكثره. 

وزاد بعضهم علئ الأربعة أن: الأمور بمقاصدهاء ومن مسائله: وجوب 
النية في الطهرء ورجّعه صاحب الأصل فى قواعده(© إلئ الأول» فإن 
الشيء إذا لم يُقصد. . اليقينُ عدم حصوله" . 
(1) واسم كتابه في ذلك: «الأشباه والنظائر» . 
زهة أي: شرعاء لا صورة؛ إذ هو موجود صورة. الحاجيني؛ طريقة الحصول» ج7اص 157 


ينها 


4 
ا 
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الكِتَابُ السَّادِس في «التَعَادْلٍ وَالتراجيج». 
يَمْتَُِ تَعَادلُ َاطِمَبنِ لا تَطْمِي طب تفْلِييْن » 00 


(الكتاب السادس في التعادل والتراجيح) 
بين الأدلة عند تعارضهاء وسيأتي بيانهما. 
[امتناع تعادل قاطعين] 

(يمتنع تعادل قاطعين)» أي: تقابلهما؛ بأن يدل كل منهما علئ منافي 
ما يدل عليه الآخر ؛ إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما؛ فيجتمع المتنافيان؛ فلا 
وجود لقاطعين متنافيين عقليين » أو نقليين »> أو عقلي ونقلي » والكلام في 
النقليين حيث لا نسخ كما يعلم مما سيأتي. 

[جواز تعادل قطعي وظني وأمارتين] 

(لا) تعادل (قطعي وظني نقليين”)) فلا يمتنع ؛ لبقاء دلالتيهما؟, 
وإن انتغئ الظن عند القطع بالنقيض ؛ لتقدم القطعي حينئذ. 

وخرج ب: #النقليين».. غيرهما ؛ كأن ظن أن زيدًا! في الدار؛ لكون مركبه 
وخدمه ببابها» ثم شوهد خارجها؛ فيمتنع تعادلهما؛ لانتفاء دلالة الظني 


(1) أي لانتغاء الظن عند القطع بالنقيض . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 1917: 
(؟) أي: فدلالتهما موجودة» وبها حصل التعادل والتعارض» وإلا فلو أذهب القاطع الظني 
لذهب التعادل. 


7659 


التعادل والتراجب 
#2 م7 


ا نكا في الوا فيال أصَح» م فَنْ تَعَادلََا كَالمُخْعَارٌ التساقْط . 
وَنْ تُقلَ عَنْ محمد قوَْانِ: فِنْ اتا كاعر قَوْلُ 000 


حينئذ » وعليه يحمل قول ابن الحاجب: (لا تعارض بين قطعي وظني». 

(وكذا أمارتان9؟) لا يمتنع تعادلهما؛ ولو بلا مرجح لإحداهما (في 
الواقع في الأصح) ؛ إذ لو امتنع لكان لدليلٍ والأصل عدمه. 

وهذا ما عليه ابن الحاجب تبعًا للجمهور ؛ وإن لم يصرحوا بقيد الواقع 

وقيل: يمتنع بلا مرجح: ورجحه الأصل؛ حذرًا من التعارض في 
كلام الشارع . 

وأجاب الأول ؛ بأنه لا محذور في ذلك. 

أما تعادلهما في ذهن المجتهد.. فواقع قطعاء وهو منشأ تردّده. 

وعلئ الأول (فإن تعادلتا)» ولا مرجح.. (فالمختار التساقط)ء كما 
في تعارض البينتين. 

وقيل: يخير بينهما في العمل . 

وقيل: يوقف عن العمل بواحدة منهما. 

وقيل: يخير بينهما في الواجبات ويتساقطان في غيرها. 

والترجيح من زبادتي ٠‏ 

[لونقل عن مجتهد قولان] 
(وإن نقل عن مجتهد قولان؛ فإن تعاقبا.. فالمتأخر) منهما (قوله) 


خرف 
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عن و 0 > الى م 5 0 
وَإِلا كَمَا ذَكَرَ فيه مُشْعِرا بتزجبحدء وَإلا فَهُوَ متَردّد وَوَكَعَ للشاذميٌ في 
بطْعةً عَهَرَ مَكَانًا . 


َم قبل مُخَالِف أَبِي حَنِيفةٌ أَرْجَحُ مِنْ مُوَافتهِ» 00000 
بحست تح ب ست وروي وو يي حب ب ب ب 
المستمر » والمتقدم مرجوع عنه. 


(وإلا) أي: وإن لم يتعاقبا؛ بأن قالهما معال"©.. (فما) أي: فقوله 
المستمر منهما.. ما (ذَكَرَ فيه) المجتهد (مُشعرا بترجيحه) علئ الآخر؛ 
كقوله: هذا أشبه» وكتفريعه عليه . 

(وإلا) أي: وإن لم يذكر ذلك.. (فهو متردّد) بينهما؛ فلا ينسب إليه 

وفي معنى ذلك .. ما لو جهل تعاقبهماء أو علم وجهل المتأخر» أو نسي . 

(ووقع) هذا التردد (للشافعي) :#8 (في بضعة عشر مكانًا) ستة 


عشرء» أو سبعة عشر » كما تردد فيه القاضى » أبو حامد المَرْوَرُؤذي9 . 


(ثم قيل) أي: قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني في ترجيح أحد قولي 
الشافعي المتردد بينهما: (مخالف أبي حنيفة) منهما.. (أرجح من موافقه) ؛ 
فإن الشافعي إنما خالفه لدليل. 
(1) أي: إن قلت كيف يتصور أن يقولهما مع ؛ لأن قولهما لفظي» واللفظان يستحيل صدورهما 
معاء قلت: صورته أن يقول مثلا في هذه المسألة قولان أحدهما كذا والآخر كذا. العطارء 


حاشيته علئ المحلي ) ج/اص7 ١غ ٠‏ 


(7) القاضي أبو حامد؛ أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المروّروذي» (ت1جمه). 


الالا 
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وَقِبلَ: عَكْسُهُ وَالْأَمَ صَحٌ التَرْجبِحٌ بالتْظَرٍ ٠‏ كَإْنْ وف كَالوقف. 
وَإِنْ لَمْ يعرف للْمُجتهِدٍ قْلٌ في مسا لكين في َظِيرهَا مهو مُق 3 
عاد و لا بَنْسَت يه مقا بل لين وين 


ْله 


(وقيل: عكسه) 0 موافقه أرجح » وهو قول القفال» وصححه النووي 
لقوّته بتعدد قائله . 


وردٌ؛ بأن القوة إنما تنشأ من الدليل؛ فلذلك قلتٌ ‏ كالأصل -: 
(والأصح الترجبح بالنظر) فما اقتضئ ترجيحه منهما فهو الراجح . 

(فإن وقف) عن الترجيح (فالوقف) عن الحكم برجحان واحد منهما. 

(وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة» لكن) يعرف له قول (في 
نظيرها.. فهو) أي: قوله في نظيرها (قوله المخرّج فيها في الأصحّ) أي: 
خرجه الأصحاب فيها ؛ إلحاقا لها بنظيرها. 

وقبل: ليس قولا له فيها؛ لاحتمال أن يذكر فرقًا بين المسألتين لو 
رُوجع في ذلك. 

(والأصح) علئ الأول (لا ينسب) القول فيها (إليه مطلقّاء بل) يتسب 
إليه (مقيدا) بأنه مخرج حتئ لا يلتبس بالمنصوص. 

وقيل: لا حاجة إلى تقييده؛ لأنه جعل قوله. 

(ومن معارضة نص آخر للنظير) أي: لنصٌّ في نظير المسألة.. (تنشاً 
الطرق) وهي اختلاف7" الأصحاب في نقل المذهب في المسألتين. 
(1) بل هي: الأقوال والمذاهب المختلفة نفسها. العطار» حاشيته علئ المحلي » ج ص07 4 . 

نففى 


55-5 التعادل والتراجيج +6 


َ«التَرَجِيحُ»: كقْويةٌ أَحَدِ الدَليلينِء وَالْمَمَلُ بالرّاجح وَاجِبٌ في 
الْآصَمّ 0 
5( لم ع اقابة ع مهدع عه او دوع عع قاع لمكو لوا ع لوال 16 4ه عع مهاه 6ه 3ه هع مام وان 


فمنهم من يقرّر النصين فيهماء ويفرق بينهماء ومنهم من يخرّج نصّ 
. أ 5 5 
كل منهما في الأخرئ ؛ فبحكي في كلّ قولين منصوصا ومخربًا. 

وعلئ هذا؛ فتارة يرجح في كل منهما نصهاء ويفرق بيئهماء وتارة 
يرجح في أحدهما نصهاء وفي الأخرئ المخرج» ويذكر ما يرجحه علئ 
60 
نصها!". 

[الترجيح» وحكم العمل بالراجح] 

(والترجيخ.. تقوبة لحل الدليلين» بوجه من وجوه الترجيح الآتي 
بعضها ؛ فيكون راجحًا. 

وتعبيري بالدلبلين.. أولئ من تعبيره بالطريقين. 

(والعمل بالراجح واجب)» وبالمرجوح ممتنع ؛ سواء أكان الرجحان 
قطعيًا أم ظئيًا (في الأصح) . 

وقيل: لا يجب إن كان الرجحان ظييًا ؛ فلا يعمل بواحد منهما؛ لفقد 
المرجح القطعي . 

وقيل: يخير بينهما في العمل إن كان الرجحان ظيًا. 


(1) ولا يمكن ترجح المخرج في كل منهما؛ لأنه يستلزم إلغاء كل من النصين. العطار» حاشيته 
علئن المحلي » ج ؟اص”07١‏ 5 ٠‏ 
إنفف 


8 التعادل والتراجيح 2 60 
0 


وََا تزجبح في الْقَطْمِيّاتِ ؛ وَالمُتَأَخرُ ناسح وَإِنْ نُقِلَ بِالْآحَادٍ. 
وَالْأَصَحٌ أن ْمَل ِالمتَعَارٍضَمَْنِ وَلَوْ من وَجْو أؤْلَى مِنْإِلْمَاءِ َحَدِهِمَاء 


[الترجيح في القطعيات] 
(ولا ترجيح في القطعيات)؛ إذ لا تعارض بينهاء وإلا؛ لاجتمع 
المتنافيان كما مر » وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظني غير النقليين ؛ أخذًا مما 
مر 
(والمتأخر) من النصين المتعارضين.. (ناسخ) للمتقدم منهما إن قبلا 
النسخ ؛ آبتين كاناء أو خبرين» أو آية وخبرًا؛ (وإن نقل) المتأخر (بالآحاد) ؛ 
فإنه ناسخ ؛ فيعمل به ؛ لأن دوامه ‏ بأن لا يعارض - مظنون20. 
ولبعضهم احتمال بالمنع؛ لأن الجواز يؤدي إلئ إسقاط المتواتر 
بالآحاد في بعض الصور” . 
[العمل بالمتعارضين] 
(والأصحٌ أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه), أو كان أحدهما سنة 

والآخر كتايًا . ٠.‏ (أولئ من إلغاء أحدهما) بت رجبح الآخر عليه . 

)١(‏ أي: لأن دوام المتواتر مظئون؛ وإن كان قطعي المتن؛ فلا يلزم من قطعية المتن دوام 
الدلالة ؛ فقوله: بأن لا يعارض.. نعت للدوام» وحيئئذ يساوي الآحاد في الظن» ويرجح 
الآحاد عليه بالتآخر. العطارء حاشيته علي المحلي» ج ص8 4١‏ - 

(؟) أي: هو صورة ما إذا كان المتقدم متواترّاء والمتأخر آحادًا. العطارء حاشيته علئ المحلي» 
جلاص ٠.4١5‏ 


تف 
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كو ب وب 5 م 3 0 03 
وَأَنَهُ لا بُقَدمُ اليتابُ عَلَ السُنَدِ وََا عَكْسَةُ 00 
لصحصط ححت * 8/0 


وقيل: لا ؛ فيصار إلى الترجيح ٠‏ 

مثاله خبر: (أَيْمَا إِهَاب 5 قد طَهْرو"2, مع خبر (لَا يُنْفقُوا مِنْ 
امَو بإهَاب وَلَا عَصَبٍ)0" ؛ الشامل للإهاب المدبوغ وغيره. 

فحملناه”" على غير المدبوغ ‏ الخاص به عند كير ؛ جمعًا بين 
الدليلين. 

وتقدم بيان بسط الحمل في آخر مبحث التخصيص. 

[الخلاف في تقديم الكتاب عل السنة وعكسه] 

(و) الأصح (أنه لا بقدم) في ذلك (الكتاب علئ السنة, ولا عكسه) 
أي: ولا السنة علئئ الكتاب. 

وقيل: يقدم الكتاب ؛ لخبر معاذ المشتمل علون أنه يقضي كتاب الله 
فإن لم يجد فبسنة رسول الله ورضي رسول الله بذلك. 

وقبل: يقدم السنة ؛ لقوله تعالئ طلْمُيَنَ تين . 


(1) الترمذي» سننه» أبواب اللباس عن رسول الله يك باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» 


حديث رقم (110/74) ؛ اج لاص 117/7 - 
(1) الترمذي » سننه» أبواب اللباس عن رسول الله ويك باب ما جاء في جلود الميتة إذا ديغت» 
حديث رقم (311)» جاص 11/4 


© أي: الإهاب . الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص157١‏ 
(4) ففي «المصباح»: الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص/1537. 


يقفا 


التعادل والتراجب 
© ذل وا خراجيح ه69 


ِ تَعَذَالَمَُكن ملِم المتأعٌ كك 9 وَل 
إن لَم يعَقَارنَا وَقلَا انسح طَلّبَ غَبْرَهُم ا 


مثاله قوله يله في البحر: «مُوَ الطَّهُورُ ماو الْحِلُّ مَبتقهُ)0"؛ مع قوله 
تعالى طقل لَك لَحِدُ فى مآ أيج إل مُحَرّمًا عَلَ اعم بع خه إل أن يكن مَنِتَةٌ أ 
دما تَسَفْوكًا أَوْلَهْمَ خِزِيرٍ4» وكل منهما يشمل خنزير البحر» فبحملنا الآ 
علين خنزير البر المتبادر إليئن الأذهان ؛ جمعا بين الدليلين. 

[لوتعذر العمل بالمتعارضين] 

(فإن تعذر العمل) بالمتعارضين؛ بأن لم يمكن بينهما جمع؛ (فإن 
علم المتأخر) منهما في الواقع ولم ينس . (فناسخ) للمتقدم منهما. 

(وإلا) أي: وإن لم يُعلم ذلك ؛ بأن تقارنا أو جهل التأخرء أو المتأخرء 
أو علم ونسي.. (رجع إلئ مرجح). 

(فإن تعذر؛ فإن لم يتقارنا وقبلا النسخ.. طلب) الناظر (غيرهما) ؛ 
لتعذر العمل بواحد منهما. 

فإن لم يجد غيرهما توقف. 

(وإلا)؛ بآن تقارناء أو لم يقبلا النسخ.. (يخير) الناظر بينهما في 
العمل (إن تعذر الترجيح)» فإن لم يتعذر.. طلب مرجحًا. 

والتقييد ب: قبول النسخ في صورتي جهل المتأخر ونسيانه. . من زيادتي ٠‏ 


(1) الترمذي» سئنه؛ أيواب الطهارة عن رسول الله يي ؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 
حديث رقم (19)) جاص (٠١١‏ 


كلالا 
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س0 0 0 4 5 2 - 0 .7 0-4 

يرجح بكثرة الأدلق وَالوّوَاةٍ في الأصَحٌ ع وَبعِلوٌ الإِسْنَادٍ وَفقهِ 

000 5-5-6 6 كار < وي مر لوه 4 

الوَاوِي» وَلَعَبه» وَنَحْوو وَوَرَعِهِ وَضْبْطِهِ» وَفِطئنهِ وَإِن رَوَئ المزجوح 
8 و 


2 


(مَتدالق) 
[في المرجحات] 
[الترجيح بحسب حال الراوي] 

(يرجّح بكثرة الأدلة» و) بكثرة (الرواة في الأصح)؛ لأن كثرة كل 
منهما تفيد القوة. 

وقبل: لا كالبينتين. 

وفرق؛ بأن مقصود الشهادة فصل الخصومة؛ لثئلا تطول؛ فضبطت 
بنصاب خاص» بخلاف الدليل؛ فإن مقصوده ظن الحكم» والمجتهد في 
مهلة النظر» وكلما كان الظن أقوئ .. كان اعتباره أولئ. 

(وبعلو الإسناد) في الإخبار» أي: قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد» 
وبين النبي يكل . 

(وفقه الراوي ولغته ونحوه) ؛ لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة 
إلى مقابلاتها » (وورعه » وضبطه ‏ وفطنته ؛ وإن روئ) الخبرٌ(المرجوخ7" باللفظ) » 
(1) أي: الراوي المرجوح بكثرة الوسائط ‏ أو قلة فقهه» أو نحو ذلك . العطار» حاشيته على المحلي » 

١17 جاص7‎ 


يفف 
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وَبََطي؛ وَعَدَمٍ بذعتد وَشْهرَةِ عََالِ دَكَوْنه مرك بالاخهَار» أو أككر 
مُرَكينَ » وَمَعْدُوقَ السب » قبل: دََمْهُور وَصَرِح التَْكية َل الكو 
يشَهَادَيهِ وَالْعَمْلٍ بِرِوَايَته, وَسْفْظ المَرْوِي » وَذِكْرٍ السّبَب ع 2 


والراجة(؟© بواحد مما ذكر بالمعنئن» (ويقظته» وعدم بدعته» وشهرة 
عدالته) ؛ لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلئ مقابلاتها. 


(وكونه مزكئ بالاختبار) من المجتهد» فيرجح علئ المزكئ عنده 
بالإخبار؛ لأن العيان أقوئ من الخبرء (أو) كونه (أكثر مزكين» ومعروف 
النسب » قيل: ومشهوره) ؛ لشدة الوثوق به» والشهرة زيادة في المعرفة » 
والأصح لا ترجيح بهاء وقال الزركشي: الأقوئ الأول؛ لأن من ليس 
مشهور النسب.. قد يشاركه ضعيفٌ في الاسم. 

(وصريح التزكية علئ الحكم بشهادته؛ والعمل بروايته)؛ فيرجح خبر 
من صرّح بتزكيته علئ خبر من حُكم بشهادته؛ وخبر من عمل بروايته في 
الجملة ؛ لأن الحكم والعمل قد يبنيان علئ الظاهر بلا تزكية . 

(وحفظ المروي) ؛ فيرجح مروي الحافظ له علئ مروي غيره الراوي 
له ببحو تلقين ؛ لاعتناء الأول بمرويه. 

(وذكر السبب) فيرجح الخبر المشتمل علئ سببه علئ ما لم يشتمل 
عليه ؛ لاهتمام راوي الأول به» ومحله في الخاصين بقرينة ما يأتي في 


العامين . 


إلق أي: الشخص الرأججح بقلة الوسائط » وماعطف عليه . العطار » ححاشيته على المحلي » ج "ص١4‏ - 
يكف 
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2 7 : 000 0 0 ً 
وَالتعُوبل عَلَ الحِفْظٍ دون الكتابَة» وَظهُورٍ طريق روّائته» وَسَمَاعِهِ بلا 


حبجاب» وَكَوْنهِ دَكرَاء وَخُرّا في الْآصَح» ا 


(والتعويل علئ الحفظ» دون الكتابة)؛ فيرجح خبر المعؤّل علئ 
الحفظ فيما يرويه علئ خبر المعوّل عائن الكتابة؛ لاحتمال أن يزاد في كتابه 
أو ينقص منه » واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. 


(وظهور طريق روايته) : كالسماع بالنسبة إلى الإجازة؛ فيرجخ المسموع 
علئ المجاز» وقد مرّ بيان طرق الرواية» ومراتبها آخر الكتاب الثاني ٠‏ 

(وسماعه بلا حجاب”") ؛ فيرجح المسموع بلا حجاب علئ المسموع 
من وراء حجاب ؛ لأمن الأول”'" من تطرق الخلل في العاني 29 . 

(وكونه ذكرًا وحرًا في الأصح) فيهما؛ فيرجح خبر كل منهما علئ 
خبر غيره؛ لأن الذكر أضبط من غيره في الجملة» والحر لشرف منصبه 
يحترز عما لا يحترز عنه غيره٠‏ 

وقيل: يرجح خبر الذكر في غير أحكام النساءء بخلاف أحكامهن ؛ 
لأنهنّ أضبط فيها. 

وقيل: لا ترجيح بالذكورة» ولا بالحرية» وصوّبه الزركشي في 
الأولئ » والبرماوي فيهماء ونقلاه عن ابن السمعاني فيهماء ونقلا عن غيره 
(1) أي: بأن سمع الخبر شغاها. الحاجيني » طريقة الحصولء جاص 17/1 - 


(؟) أي: السامع - 
() أي: المسموع منه. 


لحف 
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إنث -6. 
دَمِنْ أكابِرٍ الصَّحَابَق وَمكَأخْرَ الإلام فِي الْأَصَمٌ» وَمَحَمَلَا بَعدَ 


التَكُلِيفِ وَغْيْرَ مُدَنْسِ وَغَيْرَ ذِي أسْمَيْنٍ ' وَمُبَاشِرا وَصَاحِبٌ الْوَاقَعَةٍ 
000003000000 
الاتفاق عليه في الأولئ . 


وذكر الخلاف في الثانية.. من زيادتي. 

(و) كونه (من أكابر الصحابة) أي: رؤسائهم؛ فيرجح خير أحدهم 
علئ خبر غيره؛ لشدة ديانتهم» وقربهم مجلسًا من النبيخ ككله. 

(و) كونه (متأخر الإسلام) ؟ فيرجح خبره علئئ خبر متقدم الإسلام 
(في الأصح) ؛ لظهور تأخر خبره. 

وقيل: عكسه؛ لأن متقدم الإسلام ؛ لأصالته فيه أشد تحررًا من 
متأخره . 

(و) كونه (متحملًا بعد التكليف)» ولو حال الكفر؛ لأنه أضبط من 
المتحمل قبل التكليف. 

(وغير مدلس)؛ لأن الوثوق به أقوئ منه بالمدلس المقبول» وتقدم 
بيانه في الكتاب الغاني . 

(وغير ذي اسمين) ؛ لأن صاحبهما يتطرق إليه الخلل؛ بأن يشاركه 

(ومباشرًا) لمرويه » (وصاحب الواقعة) المروية ؛ لأن كلا منهما أعرف 
بالحال من غيره: 

فالأوّل؛ كخبر الترمذي عن أبي رافع «أنَهُ 4 تَرْوّجَ مَبِمُوَُ حَلَالًا 


را 


وبي العلل وتاج الرمحات © 
وَرَاوِيًا باللَّْظ , وَلَمْ يُدكِهُ الْأصْلُ ؛ وَفِي «الصَّحِبِحَيْنٍ). 


وَبَتَى بها حَكالاء قَالّ: وَكُنْتَ الرْسُوا ل بَيِتهم0فدت مع خبر الصحيحين عن 
ابن عباس «١‏ أنه يله تَرْوّجَ مَيِمُوئةٌ وَهْوَ مُخْرِم7". 
مدع م مره وو عزن راوز 

والثاني ؛ كخبر أبي داود عن ميمونة: ١اتَرُوجَنِي‏ رَسول الله يكل وَنَحْنْ 
حََالَانٍ بسَرفي)0؟, مع خبر ابن عباس المذكور. 

(وراويا باللفظ) ؛ لسلامة المروي باللفظ من تطرق الخلل في المروي 

(و) كون الخبر (لم يتكره) الراوي (الأصل)؛ فيرجح خبر الفرع 
الذي لم ينكره أصله؛ بأن قال: «ما رويته»؛ لأن الظن الحاصل من الأول 
أقرئ. 

وتعبيري بما ذكر. . أوضح من قوله: اولم يدكره راوي الأصل1. 

(و) كونه (في الصحيحين) » أو في أحدهما ؛ لأنه أقوئن من الصحيح 
في غيرهما؛ وإن كان علئ شرطهما؛ لتلقي الآمة لهما بالقبول. 

## و 

(1) الطبرآني » المعجم الكبير » سليمان بن يسار » عن أبي رافع ؛ حديث رقم (416)» ج1ص 17١‏ 
(؟) البخاري» صحيحه» كتاب جزاء الصيدء باب تزويج المحرمء حديث رقم (14119)» 

اجلاض 216 ومسلم ء صحيحه ؛ كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خخطبته» 


حديث رقم »)١51١(‏ جاص ١1١1‏ 
() أبوداود» سئنهء كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج » حديث رقم (2)1841 جاص 174- 


املا 
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مك1 , كدف | ييكة ع عدص كع بتو ع سيك جيك وساي 
وَالقَول » فالفعل , فالتقرير » وَبَرَجَحَ الفصيح ‏ وَكذا رَائد الفصاحة 
فِي قَوْلٍء وَالمُْتَمِلُ عَلَى يادو في الْصَحٌ» 0 


[الترجيح بحسب حال المروي] 

(والقول » فالفعل » فالتقرير) ؟ فير جح الخير الناقل لقول النبي علئ 
الناقل لفعله » والناقل لفعله علئ الناقل لتقريره؛ لأن القول أقوئ في الدلالة 
علئ التشريع من الفعل ؛ لأن الفعل محتمل للتخصيص به يله وهو أقوى 
من التقرير ؛ لأنه وجودي محضء والتقرير محتمل لما لا يحتمله الفعل . 

(ويرجح الفصبح) علئ غيره؛ لتطرق الخلل إلئن غيره باحتمال أن 
يكون مرويًا بالمعنئ . 

(وكذا زائد الفصاحة) على الفصبح (في قول) مرجوح ؛ لأنه يهِ أفصح 
العرب ؛ فيبعد نطقه بغير الأفصح ؛ فيكون مرويًا بالمعنوئ فيتطرق إليه الخلل . 

والأصح: لا لأنه ييه ينطق بالأفصح» والفصيح» لاسيما إذا خاطب 
به من لا يعرف غيره» وقد كان يخاطب العرب بلغاتهم. 

(و) يرجح (المشتمل علئ زيادة) علئ غيره (في الأصح) ؛ لما فيه من 
زيادة العلم . 

وقبل: يرجح الأقل » وبه أخذ الحنفية ؛ لاتفاق الدليلين عليه. 

كخبر التكبير في العيد سبع(" » مع خبر التكبير فيه أربعً2'0) رواهما 


() أبوداودء» سنتهء تفريع أبواب الجمعة ؛ باب التكبير في العيدين» حديث رقم (1149)» 


جاص؟9؟19. 
(؟) أبوداود» سيعه» تفريع أبواب الجمعة » باب التكبير في العيدين» حديث رقم (2)1197 
اجاص7944. 


كملا 
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3-0 "ل وجي ا 23 


26 5 ره 011 5 5 5206 ا 0 

وَالوَارِدُ بلكو قُريْضشء وَالمَدَنِئُ» وَالمُمِْرٌ بِعلوٌ صَأَنِ الِيّ مَل وَمَا فيه 
. 2 

الحكم مَمَّ العلقّ الكدا وه مس بولقو كا حو مطائك الس ماسر ود فم 


و 

أبو داود» والأولئن منه عندهم ٠١‏ للافتتاح + 

وذكر الخلاف في هذه من زيادتي. 

(والوارد بلغة قريش)؛ لأن الوارد بغيرها يحتمل أن يكون مرويًا 
بالمعنئ ؛ فيتطرق إليه الخلل ٠‏ 

(والمدني) علئ المكي ؛ لتأخره عنه. 

والمدني ما ورد بعد الهجرة» والمكي قبلها. 

وهذا أولى من القول ؛ بأن المدني ما نزل بالمدينة» والمكي ما نزل 
(والمشعر بعلوٌ شأن النبي كَككِ) ؛ لتأخره عما لم يشعر بذلك. 
(وما) ذكر (فيه الحكم مع العلة) علئ ما فيه الحكم فقط ؛ لأن الأول 
أقوئ في الاهتمام بالحكم من الثاني ؛ كخبر البخاري ١مَنْ‏ بَدَلَ ديئه 
0 مع حبر[ لصحيحين: (أنه ع نَهَئ عَنْ قثل التّسَاءِ وَالصبيَانِ 27 
نيط الحكم في الأول بوصف الردّة المناسب» ولا وصف في الثاني؛ 
)١(‏ البخاري » صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب: لا يعذب يعذاب الله» حديث رقم (7*119)» 

اج:أ ص1 
(؟) البخاري» صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب قتل النساء في الحرب»: حديث رقم 


(016)؛ ج#ص١201»‏ ومسلمء صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب تحريم قثل النساء 
والصبيان في الحرب » حديث رقم (30/41)) ج”اص ١11854‏ 


م7 
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ما قم م فيه ذكْرُهَا عََيِْ في الْأَصَمّ وَمَا فيه تهِْبدٌ» أوَ تأكيدٌء 20000 


فحملتا النساء فيه علئ الحربيات 


(وما قُدّم فيه ذكرها عليه) أي: ذكر العلة علئ الحكم علي عكسه (في 
الأصح) ؛ لأنه أدل علئ ارتباط الحكم بالعلة من عكسه. 

وقيل: عكسه؛ لأن الحكم إذا تقدم تطلب نفس السامع العلة» فإذا 
سمعتها ركنت ولم تطلب غيرهاء» والوصف إذا تقدم تطلب النفس الحكم ؛ 
فإذا سمعته.. قد تكتفي في علته بالوصف المتقدم إذا كان شديد المناسبة» 
كما في وَآلَاركُ كَالتَارقِةُ سماد د ع ل 
علة غيرهء كما في #إإنًا قُنَحْمْ إِلّ ألصَاَزةِ تأغْوا4... الآيةء فيقال: 
تعظيما للعو 

(وما فيه تهديدء أو تأكيد) علئ الخالي عن ذلك . 

فالأول؛ كخبر البخاري عن عمار (مَنْ ضَامَ يَوْمَ الذَّكّ قََنْ عَصَئ أبا 
القَايِم 0" ؛ فيرجح علئ الأخبار المرعّبة في صوم النفل. 

والثاني؛ كخبر أبي داود: «أَكُمَا امأ تحت تَفْسَهَا بمَيْر إذْن وَلِيُهَا 
)0 أي: فلم يكتف بمجرد القيام إلئ الصلاة» بل بين فيه علة القيام لطلب الوضوء» وأن في 

ذلك تعظيمًا للمعبود بالقيام بين يديه علئ طهارة. العطارء حاشيته عليئ المحليء 

اج لاص ٠-41١‏ 


(1) البخاري» صحيحه» كتاب الصومء باب قول النبي يَكلُ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا»؛ حديث رقم (441)؛ جثاص/77- 
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وَالْمَامُ ُطْلَقًا َلَّى ذِي السبَب إِلَّا في السبّب» وَالْمَامُ الشّرْطِيُ عَلّى لكر 
لمن ي الْأَصَحٌ» وَهُوَ عَلَى البَاني » 200 


كاه بَاطِلُ فَِكَاحهَا َاطِلٌ نْكَاحهَا بَاطِل0”: مع خبر مسلم «الَْيْم أحَقُ 
سه من وَله000 . 

(والعام) عمومً) (مطلقًا علئ) العام (ذي السبب» إلا في السبب)؛ لأن 
الثاني باحتمال إرادة قصره على السبب - كما قيل بذلك ‏ دون المطلق في 
القوّة» إلا في صورة السبب فهو فيها أقوى ؛ لأنها قطعية الدخول على الأصح » 
كما مر. 

(والعام الشرطيٌ) كمنء وما الشرطيتين (علئن النكرة المنفية في 
الأصح) ؛ لإفادته التعليل دونها. 

وقيل: العكس ؛ لبعد التخصيص فيها بقوّة عمومها» دونه. 

ويؤخد من ذلك ترجيح النكرة الواقعة في سياق الشرط علئ الواقعة 
في سياق النفي . 

(وهي علئ الباقي) من صيغ العموم؛ كالمعرّف باللام أو الإضافة؛ 
لأنها أقوئ منه في العموم؛ لأنها تدل عليه بالوضع في الأصح كما مرّء 
وهو إنما يدل عليه بالقرينة اتفاقًا. 
)١(‏ أبو داود؛ سننه؛ كتاب النكاح ؛ باب في الولي » حديث رقم (508417)» ج7اص7184- 


(؟) مسلم؛ صحيحه» كتاب النكاح » باب استئذان الثيب في التكاح بالنطق » والبكر بالسكوت» 
حديث رقم (1471)) ج7اصلا17ء 
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وَالجَمْعٌ المُعَدَفْ عَلَ «مَنْ) وَدمَاه وَكُيّها عَلَى الجنْس المُعرّف وَمَا 
لم ثصًّ وَالأََلٌ تَخْصِيصا وَالاقْتضَاكُ َالْإيِمَاكُ َالْإِصَارَة» 2 


(والجمع المعرّف) باللام أو الإضافة (علئ من وما) غير الشرطيتين؛ 
كالاستفهاميتين؛ لأنه أقوئ منهما في العموم؛ لامتناع أن يخص إلى 
الواحدء دونهما علئ الأصح في كل منهما كما مرّ. 

(وكلها) أي: الجمع المعرف» ومن» وما (علئ الجنس المعرف) 
باللام أو الإضافة ؛ لاحتماله العهد بخلاف من وما فلا يحتملانه» وبخلاف 
الجمع المعرّف فيبعد احتماله له. 

(وما لم يخص) على ما خص؛ لضعف الثاني بالخلاف في حجيته 
بخلاف الأول ؛ ولأن الثاني مجاز» والأول حقيقة وهي مقدمة عليه قطعا. 

وقال الأصل ‏ كالصفيّ الهددي : اوعندي عكسه؛ لأن ما خص من 
العام هو الغالب» والغالب أولئ من غيره» . 

(والأقل تخصيصًا) علئ الأكثر تخصيصًا؛ لأن الضعف في الأقل 
دونه في الأكثر. 

(والاقتضاء ء فالإيماء » فالإشارة) ؛ لأن المدلول عليه بالأول مقصود 
يتوقف عليه الصدق أو الصحة» وبالثاني مقصود لا يتوقف عليه ذلك» 
وبالئالث غير مقصود» كما علم ذلك من محله؛ فيكون كل منها أقوئ دلالة 
مما بعده. 

وترجيح الثاني علئ الثالث.. من زيادتي . 


كملا 


وي انا رلتاجيع الرجع_يووع 
وَيْرَجّحَانِ عَلَى المَفْهُومَيْنٍ » وَكَذَا المُوَاكَمَةٍ عَلَى المُخَالئَةِ 
وَالتَاقِلُ عن الأضل» وَالمُثِتُ في الْأَصَمٌ» 200000 


(ويرجحان) أي: الإيماء والإشارة (علئ المفهومين)» أي: الموافقة 
والمخالفة ؛ لأن دلالة الأولين في محل النطق بخلاف المفهومين. 

(وكذا الموافقة علئ المخالفة) في الأصح ؛ لضعف الثاني بالخلاف 
في حجّيته بخلاف الأول. 

وقيل: عكسه ؛ لأن الثاني يفيد تأسيسّاء بخلاف الأول. 


[الترجيح بحسب المدلول] 
(و) كذا (الناقل عن الأصل) أي: البراءة الأصلية علئ المقرّر له في 
الأصح ؛ لأن الأول فيه زيادة علئ الأصل» بخلاف الثاني . 
وقيل: عكسه ؛ بأن يقدر تأخر المقرر للأصل ليفيد تأسيسا ؛ كما أفاده 
الناقل ؛ فيكون ناسحًا له. 
مثال ذلك خبر الترمذي: «مَنْ مس ذَكَرَهُ فَليكوَ 20 مع خبره للأنه 
كد سأله رجلٍ مس ذكره أعلبه وضوء؟ ؟ قال: دلا إِنَّمَا هو بضعة 8 تَضْعَةٌ مِنك00. 


(و) كذا (المثبت) عليئن النافي (في الأصح)؛ لما مر 


4 الترمذي ؛ ستنه) أبواب الطهارة عن رسول الله يلل ) باب الوضوء من مس الذكر» حديث 
رقم (85)؛ جاص115. 

(؟) الترمذي» سننهء أبواب الطهارة عن رسول الله يكل باب ترك الوضوء من مس الذكر» 
حديث رقم (86)» جاص111. 


املا 
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وَالخيرٌ فَالحَظْرٌ» كَالْإبجَابُ» فَالْكرَامَةُ كَالنَدبُ» كَالْإِبَاحَةٌ في الْآَصَمّ 


وقبل: عكسه ) وقيل: هما سواء» وقيل: غير ذلك. 

(والخبر) المتضمن للتكليف علئن الإنشاء؛ لأن الطلب به ؛ لتحقق 
وقوع معناه ‏ أقوئ من الإنشاء. 

فإن اتفق الدليلان خبرًا أو إنشاء.. (فالحظر) علئ الإيجاب؛ لأنه 
لدفع المفسدة» والإيجاب لجلب المصلحة, والاعتداء بدفع المفسدة أشد. 

(فالإيجاب) علئ الكراهة؛ للاحتياط . 

(فالكراهة) علئ الندب ؛ لدفع اللوم. 

(فالندب) علئ الإباحة ؛ للاحتياط بالطلب. 

(فالإباحة في الأصح في بعضها): وهو تقديم كلٌّ من الحظرء 

وقيل: العكس في الثلاث ؛ لاعتضاد الإباحة بالأصل . 

وقيل: هما سواء في الأولى”"» والقياس مجيئه'" في الباقيتين» ويحتمل 
خلافه . 

وذكر الخلاف في الثانية؟ مع تقديم الإيجاب على الكراهة.. من 
زيادتي ٠‏ 
4 أي: لا يرجح الحظر على الإباحة : ولا هي عليه. الحاجيني » طريقة الحصول » جاص 187 
(؟) أي: القول بالتساوي. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 147 
© أي: : ترجيح الإيجاب علئ الإباحة. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 181 - 


أوليكفا 
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ليس هخ 1 لول لس جر لالت سو سلا 5 و و لكات 

وَالمَعقول مَعْنَاه» وَكَذا نَافِي العقوتق وَالوَضْعِيُ عَلى التكليفِيّ في الأصَح. 
َالمُوَافقُ دَلِيلَا آخَرَء وَكَذَا مُرْسَلَا أو صَحَابيًا أو أَهْلّ المَدِيئَة أو 


(و) الخبر (المعقول معناه) علئ ما لم يعقل معناه؛ لأن الأول أدعئن 
للانقياد» وأفيد بالقياس عليه. 

(وكذا نافي العقوبة) ‏ هو أعم من قوله: «ونافي الحدة ‏ علئ 
الموجب لها في الأصح؛ لِما في الأول من اليسرء وعدم الحرج الموافق؛ 
لقوله تعالى يريد أنه يكز لم4 طمَا جَعَل عَلكْمْ في ليبن من 

وقيل: عكسه ؛ لإفادة الموجب التأسيس » بخلاف النافي. 

(و) كذا الحكم (الوضعي) أي: مثبته (علئ) مثبت (التكليفي في 
الأصح) ؛ لأن الأول لا يتوقف على الفهم والتمكن من الفعل بخلاف الثاني ٠‏ 

وقيل: عكسه ؛ لترتب الثواب علئن التكليفي » دون الوضعي ٠‏ 

[الترجيح بالأمور الخارجية] 

(و) الدليل (الموافق دليلًا آخر) علئ ما لم يوافقه؛ لأن الظن في | 
الموافق أقوئ . ١‏ 

(وكذا) الموافق (مرسلاء أو صحابيّا» أو أهل المديئة, أو الأكثر) 
من العلماء علئ ما لم يوافق واحذا مما ذكر (في الأصح)؛ لذلك. 


7184 
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َبْرَجّحُ مُوَاِقٌ دَيْدِ في الْقَرَائِضٍ» كَمُمَاذِء فلي » وَمُعَاذ في أَحْكَام غَيْرٍ 
الْقَرَائِض ء فَعلوة . 

وقيل: لا يرجح بواحد من ذلك ؛ لأنه ليس بحجة. 

وفيل: إنما يرجح بموافق الصحابي إن كان الصحابي قد ميزه نص 
فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه؛ كزيد في الفرائض » وقبل: غير ذلك. 

(ويرجح) - كما قال الشافعي - فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيّاء 
وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما ذكر (موافق زيد في الفرائض» فمعاذ) 
فيها (فعليٌ) فيهاء (ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي) في تلك الأحكام. 

فالمتعارضان في مسألة في الفرائض.. يرجح منهما الموافق لزيد» 
فإن لم يكن له فيها قول.. فالموافق لمعاذء فإن لم يكن له فيها قول.. 
فالموافق لعل . 

والمتعارضان في مسألة في غير الفرائض.. يرجح منهما الموافق لمعاذ. 

فإن لم يكن له فيها قول... فالموافق لعل . 

وذلك؟؛ لخبر لخبر: ١أَرَضْكُمْ‏ ريد وََعلَمكُمْ بِالْحَكَالٍ وَالْحَوَاوٍ م3 
َقْصَاكُمْ عَلِييٌ) ؛ فقوله: «أْرَضْكُمْ رَبْدّا علئ عمومهء وقوله: متك 
ِالْحََالٍ وَالْحَرَام مُمَادُه20, يعني في غير الفرائض وكذا قوله: «وَأَنْصَاكُمْ 
عَلِيٌ) » واللفظ في معاذ أصرح منه في علي فقدم عليه مطلقًا. 


(1) ابن ماجة» سننهء باب في فضائل أصحاب رسول الله كك فضائل زيد بن ثابت» حديث 
رقم (064), جاصل/ا١1-‏ 
074 
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رو 0# و عو افع و لا هن دايا انك غ1 ما 
8 الإجمع عَلَى النّصء وَإِجْمَاعَ السّابقِينَ» ٠‏ وجح الكل عَلَى ما 
حالف فيه الْموَامٌء وَالمُتْقَرِضُ عَصْرُهُ عَلَى غَيْرِو وَكَذَا مَا لَمْ يُسبق 


[ترجيح الإجماعات] 

(والإجماع علئ النص) ؛ لأنه يؤمن فيه النسخ » بخلاف الدص. 

(وإجماع السابقين) علئ إجماع غيرهم ؛ فيرجح إجماع الصحابة علئ 
إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم . 

وإجماع التابعين علئ إجمح من م وهكذا لشرف السابقين ؛ 
لقربهم من النبي كَل ولخبر: «١خَيْرَ‏ خَيْرُ ارون تَزنِي » َم لين ب تَهُمْ) له 

وتعبيري - كالبرماوي ‏ ب: «السابقين».. أعم من تعبير الأصل ب: 
«(الصحابة») . 

(وإجماع الكل) الشامل للعوام (علئ ما خالف فيه العوام)؛ لضعف 
الغاني بالخلاف في حجيته علئ ما حكاه الآمدي. 

(و) الإجماع (المنقرض عصره علئ غيره) ؛ لضعف الثاني بالخلاف 
فى حجتيهء (وكذا ما) أي: الإجماع الذي (لم يسبق بخلاف) على غيره 
(في الأصح) ؛ لذلك. 
إللق البخاري » صحيحه » كتاب الشهادات» باب لا يشهد علئ شهادة جور إذآ أشهد» حديث 

رقم 1 جاص الاا» ومسلم» صحيحه » كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالئ 


عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم» حديث رقم (2)10180» 
ج4ص 1635 


إل 
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وَالأصَحٌ تَسَاوِي المُتوَاترَيْنٍ مِنْ كِتَابِ وَسَنةِ 
وَيُرَجحُ القِيّاس بِقَوٌة كليل حُكْم الأضل » وَكَوْنَهُ عَلى سَئَنِ القِيَاسِ 
ل 0 ا 2 0 
يي فرعه من تعن سٍِ صَِله. 


وقيل: عكسه ؛ لزيادة اطلاع المجمعين في الثاني علئ المآخذ» وقيل: 
ما إسبواء: 
(والأصح تساوي المتوائرين من كتاب وسنة). 
وقيل: يرجح الكتاب عليها ؛ لأنه أشرف منها. 
وقيل: ترجح السنة عليه ؛ لقوله تعالن لبي إإنّاس مَانْرْلَ إلتهرَ4. 
أما المتواتران من السنة.. فمتساويان قطمًا كالآيتين. 


[ترجيح الأقيسة] 
(ويرجح القياس) علئ قياس آخر (بقوّة دليل حكم الأصل)؛ كأن 
يدل في أحد القياسين بالمنطوق» وفي الآخر بالمفهوم: أو يكون في 
أحدهما قطعيّا» وفي الآخر ظيًا؛ٍ لقوة الظن بقوة الدليل. 
(وكونه) أي: القياس (علئ مئن القياس » أي: فرعه من جنس أصله) 
فيرجّح علئ قياس ليس كذلك ؛ لأن الجنس بالجس أشبه ؛ فقياسنا ما دون 
أرش الموضحة علئ أرشها ؛ حتئ تتحمله العاقلة ‏ مقدم علئ قياس 
الحنفية له علئن غرامات الأموال حتين لا تتحمله. 


97؛, 
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وَكَذَا ذَّاتُ أَضِْلَيْن عَلَ ذَاتِ أضل. وَدَاتِيةٌ عَلَى حْكْمِيّة» وَكَوْنْهَا 
كل أَوْصَافًا ني الْآصَم» وَالمُقْتضِيةُ لاطا في فض » اع 


(وكذا) ترجح علة (ذات أصلين) مغلاً؛ بأن عُللا بها (علئ ذات 
أصل) في الأصح» وقيل: لا. 

كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة. 

مثاله: وجوب الضمان بيد المستام عللناه بأنه: أخذ العين لغرضه بلا 
استحقاق ‏ كما عُلل به وجوب الضمان بيد الغاصب؛ ويد المستعير. 

وعلله الحنفية بأنه ؛ أخذها ليتملكهاء ولم يعلل به نظير ذلك. 

(و) كذا ترجح علة (ذاتية) للمحل؛ كالطعم والإسكار (علئ) علة 
(حكمية)» كالحرمة والنجاسة في الأصح ؛ لأن الذاتية ألزم. 

قيل: عكسه ؛ لأن الحكم بالحكم أشبه. 

(و) كذا (كونها أقل أوصافًا في الأصح) ؛ لأن القليلة أسلم. 

وقيل: عكسه ؛ لأن الكثيرة أكثر شبها. 

(و) ترجح (المقتضية احتياطًا في فرض) ؛ لأنها أنسب به مما لا تقتضيه. 

وذكر الفرض ؛ لأنه محل الاحتياط ؛ إذ لا يحتاط في الندب؛ وإن 
احتيط به كما مرّ. 

هذا(" مع أن الاحتياط قد يجري في غير الفرض» كما إذا شك هل 
(1) فيه إشارة إل التوقف في التعليل المذكور. الحاجيني » طريقة الحصو» ج اصن 124 . 
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كام 533 5 رك مه 0 50 0 ب 
َعَامَةٌ الضلء وَالمْتَنْقُ عَلَى تغليل أَضْلِهَاء وَالمْوَافتَة لأصُولٍ عَلَى 
المُوَاقتَةَ لِوَاحِدِء وَكَذَا المُوَافقَةٌ لِعِلقٍ أخْرَى» وَمَا تبث عِلنهُ بِجْمَاء » 


007 1 ِ 
قَنَص قَطْوِيبْنِ , َظَبييْنِ في الأم 2 ا 


غسل وجهه في الوضوء ثلانًا أو اثتتين فإنه يسن له غسلة أخرئ؛ وإن 
احتمل كونها رابعة احتياطً. 

(وعامة الأصل) ؛ بأن توجد في جميع جزثياته ؛ لأنها أكثر فائدة مما 
لا يعم ؛ كالطعم الذي هو علة عندنا في باب الربا؛ فإنه موجود في البر مثلا 
قليله وكثيره ) بخلافثف القوت الذي هو .علة عند الحدفية ٠‏ . فلا يوجد في 
قليله ؛ فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين. 

(و) ترجح .العلة (المتفق علئ تعليل أصلها) المأخوذة منه؛ لضعف 
مقابلها بالخلاف فيه. 

(و) العلة (الموافقة لأصول) شرعية (عائ الموافقة لواحد)؛ لأن 
الأولئ أقوئ بكثرة ما يشهد لها. 

(وكذا) ترجح العلة (الموافقة لعلة أخرئ) في الأصحء وقبل: لا. 

كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة» والترجبح من زبادتي . 

(وما) أي: وكذا القياس الذي (ثبتت علته بإجماع » فنص قطعيين » 
فظنيين) أي: بإجماع قطعي » فنص قطعي » فإجماع ظني » فنص ظني (في 
الأصح) ؛ لأن النص يقبل النسخ بخلاف الإجماع. 


ئءى223, 
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4 عاو ادهو 4فجعسة | 14 سف سر | 14 . وكسسية ‏ وغبسية 
فإيماء» فَسَيء فمتاسبَة» فشبة» فَدِوَرَانَء وقيل: «دَوَرَانْ» فُمئاسبَة))» 


وَقِيَاسٌ المَغَْى عَلَى الدَلَالْق .... ا ا ال 
لللنال س 0١‏ ييحي 


وقيل: عكسه؛ لأن النص أصل للإجماع ؛ لأن حجيته إنما ثبتت به. 
(فإيماء» فسبرء فمناسبة» فشبه» فدوران» وقيل: دوران فمناسبة) » 
وما قبلها وما بعدها كما مر فكلٌّ من المعطوفات دون ما قبله. 


ورجحان كل من الإيماء؛ والمناسبة علئ ما يليه.. ظاهر من تعاريفها 
السابقة . 


ورجحان السبر على المناسبة(".. لما فيه من إبطال ما لا يصلح للعلية . 

والشبه علئ الدورآن.. بقربه من المناسبة. 

ومن رجح الدوران عليها قال: لأنه يفيد اطراد العلة وانعكاسها 
بخلاف المناسبة. 

ورجحان الدوران أو الشبه علئ بقية المسالك.. يؤخذ من تعاريفها. 

وما ذكر هنا" يغني عما صرح به الأصل من الترجيح ب: القطع 
بالعلة» أو الظن الأغلب» ويكون مسلكها أقوئ . 

(و) يرجح (قياس المعنئن علئ) قياس (الدلالة)؛ لاشتمال الأول 
علئئ المعنوئ المناسب » والثاني علئ لازمه أو أثره أو حكمهء كما علم ذلك 


٠ 418صا٠7ج‎ » أي: ووجه رجحان السير علئ المناسبة. العطارء حاشيته علئ المحلي‎ )١( 
(؟) أي: قوله: وما ثبتت علته بإجمام إلن قوله فمناسبة. الحاجيني» طريقة الحصول»‎ 
جلاص190:‎ 


36ذ”7 
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٠‏ مه 


كا َرٌ مو لبهي المح إِنْ قبلّ. 

وَالْوَضْفُ الحقبقيئ , كَالْمُزْفِي » َالشرعِي؛ الوجُودي» َالْعَدَمِيٌ قَطُمًا 
لبط فَالمُرَكبُ ني الم م ؛ وَالَْاِكةُ على الْأمَارَةِ» وَالمُطَركة المتْعَكِسَة 
يجب 
في مبحث الطرد» وفي خاتمة القياس. 

(وكن يرجح (غير مركن عليه ا على التركب (في 00 إن 
6 

وقبل: عكسه ؛ لقوة المركب باتفاق الخصمين علئ حكم الأصل فيه. 

(و) يرجح (الوصف الحقيقي, فالعرفي » فالشرعي) ؛ لأن الحقيقي لا 
يتوقف علئ شيء بخلاف العرفي» والعرفي متفق عليه بخلاف الشرعي» 
كما ؛ (الوجودي”2) مما ذكر ؛ (فالعدمي قطمّاء البسيط) منه؛ (فالمركب 
في الأصح)؛ لضعف العدمي والمركب بالخلاف فيهما. 

وقيل: المركب فالبسيط . 

وقيل: هما سواى, وذكر الخلاف من زيادتي. 

(والباعثة علئ الأمارة) ؛ لظهور مناسبة الباعثة . 


(والمطردة المنعكسة) علئ المطردة فقط؛ لضعف الثانية بالخلاف 


)١(‏ مفهومه انقسام كلل من الحقيقي وما بعده إل الوجودي والعدمي والبسيط والمركب» وأن 
كلا مقدم بجميع أقسامه علئ ما بعده كذلك حتئن يقدم الحقيقي العدمي المركب على 
العرفي الوجودي البسيط. الحاجيني » طريقة الحصول » ج3اص147١‏ 


كولا 
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َالمُطَردةٌ عل المنْعَكِسَقء وَكَذَا المُتعديَق» وَالْأَككرُ مُرُوعًا في الْأصَحٌ . 

وَمِنَ الحُدُود السَمْية الْأعْرَفُ عَلَى الْأَخْقَى » وَالذَّاتُ 5 الْعَرَضِيٌ » 
فيهاء (فالمطردة) فقط (علئ المنعكسة) فقط؛ لأن ضعف الثانية بعدم 
الاطراد أشدٌ من ضعف الأولئ بعدم الانعكاس. 

(وكذا) ترجح (المتعدية) على القاصرة في الأصح ؛ لأنها أفيد بالإلحاق 
بها. 

وقيل: عكسه ؛ لأن الخطأ في القاصرة أقل . 

وقيل: هما سواء ؛ لتساويهما فيما ينفردان به من الإلحاق في المتعدية » 
وعدمه في القاصرة. 

(و) كذا يرجح (الأكثر فروعا) من المتعديتين علئ الأقل فروعًا (في 
الأصح) . 

وقيل: عكسه كما في المتعدية والقاصرة. 

ولا يأتي التساوي هنا ؛ لانتفاء علته » والترجيح في المسألتين من زيادتي ٠‏ 


[ترجيح الحدود] 
(و) يرجح (من الحدود السمعية) أي: الشرعية (الأعرف علئ 
الأخفئ) منها ؛ لأن الأول أفضئ إلئ مقصود التعريف من الثاني. 
(والذاتي علئ العرضي) ؛ لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف 
الثاني ٠‏ 


او لا 
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2 سك اخقر 2 58 ير 
وَالصّرِيِحٌ » وَكَذَا الأَعَمْ في الأصَحٌء وَمُوَافِقٌ َقْل السّمْع وَاللَعَةء وَمَا 


ا 2 2 56 1 « 
طَرِبقٌ اكْتِسَابهِ أَرْجَح » وَالمُرَجَّحَاتُ لَا تَنْحَصِرٌ: وَمَكَارُهَا عَلَبدٌ الظرٌ . 


93009 7#سسسسسسسسسسس ‏ 
(والصريح) من اللفظ علئ غيره بتجوّز أو اشتراك؛ لتطرق الخلل إلئع 
التعريف بالثاني 1 


(وكذا) يرجح (الأعم) على الأخصّ مطلقًا (في الأصح) ؛ لأن التعريف 

وقيل: عكسه؛ أخدًا بالمحقق في المحدود”"» وذكر الخلاف من 
زيادتي . 

أما الأعم والأخص من وجه.. فالظاهر فيهما التساوي. 

© يرجح (موافق نقل السمع » واللغة) ؛ لأن التعريف بما يخالفهما 
إنما يكون لتقل عنهما والأصل عدمه. 

(و) يرجح (ما) أي: الحد الذي (طريق اكتسابه أرجح) من طريق 
اكتساب حدٌ آخر؛ لأن الظن بصحته أقوئ منه بصحة الآخر؛ إذ الحدود 
السمعية مأخوذة من النقل » وطرق النقل تقبل القوّة والضعف. 

(والمرجحات لا تنحصر) فيما ذكر هنا (ومثارها غلبة الظنٌ) أي: 

وسبق كثير منها منه تقديم بعض مفاهيم المخالفة على بعض » وبعخض 
)١(‏ عير في المحلي بالحدود. 
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ما يخل بالفهم علئ بعض كالمجاز علئ الاشتراك » وتقديم المعنئ الشرعي 
عليئ العرفي » والعرفي علي اللغوي في خطاب الشارع . 

ومن غيره” أرجحية ما يرجح به من التقديم بالتزكية بالحكم بشهادة 
الراوي علئ التزكية بالعمل بروايته» وتقديم من علم أنه عمل برواية نفسه 
علئن من علم أنه لم يعمل» أو لم يعلم أنه عمل . 


د تقد شنا 


١190 أي: ما سبق . الحاجيني » طريقة الحصول» جاص‎ )1١( 
"13 
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الكِتابُ السابع في «الِاجتِهَادِ؛ وَمَا مَعَهُ 
«الاجْيهَاةً»: اسْفْرَامٌ اميه الْوْسْعَ لتخصيل الظَّنَّ بالحُكُم . 


وَدالمُجْتَهِدٌ): الْنْقِية» ا ا 
لحاسب تر 


(الكتاب السابع في الاجتهاد) 
[نعريف الاجتهاد] 
المراد عند الإطلاق» أعني: الاجتهاد في الفروع. 
(وما معه) من التقليد» وأدب الفتياء» وعلم الكلام المفتتح بمسألة 
التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خاتمة التصوّف. 
(الاجتهاد) لغةّ: افتعال من الجّهد - بالفتح والضم ‏ وهو الطاقة 
والمشقة» واصطلاحًا: (استفراغ الفقبه الوسم)؛ بأن يبذل تمام طاقته في 
نظره في الأدلة؛ (لتحصيل الظنّ بالحكم) أي: من حيث إنه فقيه فلا حاجة 
إلئ قول ابن الحاجب: اشرعي». 
فخرج .. استفراغ غير الفقيهء واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي ٠‏ 
والفقيه في الحد.. بمعنئ المتهيئ للفقه مجارًا شائعاء ويكون بما 
يحصّله فقيهًا حقيقةً» ولذا(؟ قلت كالأصل -: (والمجتهد الفقيه) ‏ كما 
قالوا الفقيه المجتهد ؛ لأن ما صدقهما واحد!؟. 


(1) أي: ولكون المراد بالفقيه المتهبئع. العطارء حاشيته علئ المحلي» جاص ٠ 47١‏ 
(؟) أي: فهو ليس من قبيل التعريف» وإنما هو من قبيل بيان لما صدق؛ فتساوى الأفراد واخختلف 
المفهرم. العطارء حاشيته عليئ المحلي » جلاص521 ٠‏ 


عم 
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هُو: الْبَالُِ » الْعَاقِل - أَئْ ذو مَلَكَةٍ يُذْرِكُ بِهَا المَعلُوم » كدالتتل» المَلَكَةٌ 
33 م -؛ كيه النَّمْسٍ وَإِنْ لكر الْقَِاسَ » الْعَارِفُ بِالدّلِيلٍ الْعفْلِيٌ 


[شروط المجتهد] 

(وهو) أي: المجتهدء أو الفقيه الصادق به.. (البالغ»؛ لأن غيره لم 
يكمل عقله حتئ يعتبر قوله» (العاقل)؛ لأن غيره لا تمييز له يهتدي به لما 
يقوله حتئ يعتبرء (أي: ذو ملكة) أي: هيئة راسخة في التفس (يدرك بها 
المعلوم) أي: ما من شأنه أن يعلم ؛ (فالعقل) هو هذه (الملكة في الأصح). 

وقيل: هو نفس العلم أي: الإدراك ضروربًا كان أو نظربً . 

وقبل: هو العلم الضروري فقط. 

وبعضهم عبر ب: #بعض العلوم الضرورية».. وهو الأول ؛ لتلا يازم أن 
من فقد العلم بمدرك _؛ لعدم الإدراك ‏ غير عاقل . 

(فقيه النفس) أي: شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام؛ لأن غيره لا 
يتأتئن منه الاستنباط المقصود بالاجتهاد ؛ (وإن أنكر القياس)» فلا يخرج 
بإنكاره عن فقاهة النفس. 

وقيل: يخرج فلا يعتبر قوله » وقيل: لا يخرج إلا الجلي ؛ فيخرج بإنكاره ؛ 
لظهور جموده. 

(العارف بالدليل العقلي) أي: البراءة الأصلية» والتكليف به في 
الحجية » كما مر أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف 


ادم 
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2 ع كا و رص 
ذو الدَرَجَةٍ لطن عَرَبِيَة» وَأصُولا وَمُتَعَلعَا لَْحْكَامٍ مِنْ كِتَابٍ وَسُئٍَ 
وَإِنْ كَْ يَحْمَط مَثْنَا لَهَا. 


(ذو الدرجة الوسطئ عربية) من لغة» ونحو» وصرف » ومعان» وبيان ؛ 
وإن كانت أقسام العربية أكثر من ذلك » كما بينتها في حاشية المطوّل أعانني الله 
على إكمالها. 

(وأصولاً) للفقه (ومتعلّقا للأحكام)ء به بفتح اللامء أي: ما تتعلق هي به 
بدلالته عليها؛ (من كتاب وسنة؛ وإن لم يحفظ) أي: المتوسط في هذه 
العلوم (متنًا لها) ؛ وذلك ليتأتئ له الاستنباط المقصود بالاجتهاد. 

أما علمه بآبات الأحكامء وأخبارها - أي: مواقعهال؟ ‏ وإن لم 
يحفظها ؛ فلأنها المستنبط منه. 

وأما علمه بالأصول؛ فلأنه يُعرف به كيفية الاستنباط» وغيرّها؛ مما 
يحتاج إليه فيه . 

وأما علمه بالباقي ؛ فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به؛ لأنه 
عربي بليغ ٠‏ 

وبالغ التقيئ السبكي فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم حيث قال - 
كما نقله الأصل عنه: «المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم 
قواعد الشرع » ومارسها بحيث اكتسب قوّة يفهم بها مقصود الشارع». 

)١(‏ أي: من حيث التقدم والتأخر رسمًا ونزولًا. الحاجيني » طريقة الحصول؛ ج/اص194. 


.م 
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يُْتبرٌ اتاد كوْنْهُ حيرا يمواقِع الْإْمَاع » وَالنَاِخ وَالمَنْسُوخ , 


وََسْبَابٍ التُرُولِء وَالمُمَوَاتِرِء وَالْآحَادِ 000 
0ك 
[ما يعتبر للاجتهاد] 


(ويعتبر للاجتهاد”") - لا ليكون”" صفة للمجتهد - (كونه خبيرًا 
بمواقع الإجماع)؛ وإلا فقد يخرقه بمخالفته» وخرقه حرام» كما مرّء لا 
عبرة بو40. 

ولا يشترط حفظ مواقعه؛ بل يكفي أن يعرف أن ما استنبطه ليس مخالقًا 
للإجماع ؛ بأن يعلم موافقته لعالم» أو يظن أن واقعته حادثة لم يسبق فيها 
لأحد من العلماء كلام. 

(والناسخ والمنسوخ) ؛ لتقدم الأول على الثاني ؛ لأنه إذا لم يكن خبيرًا 
بهما.. قد يعكس. 

(وأسباب النزول)؛ إذ الخبرة بها ترشد إلئ فهم المراد. 

(والمتواتر والآحاد) ؛ لتقدم الأول علئ الثاني ؛ لأنه إذا لم يكن خبيرًا 
بهما.. قد يعكس. 

وتعبيري بذلك.. أولئ من قوله: اوشرط المتواتر والآحادا» كما 
(1) أي: لإيقاع الاجتهاد بالفعل على الوجه المعتبر. الحاجيني » طريقة الحصول»ج#ص 0 110 
2 أي: لا لكون الاجتهاد صفة له بتهيئة له؛ لأنه قد يكون هتهيثًا مع عدم خيرته بما ذكر. 


العطار» حاشيته علئ المحلي » ج ص44 - 
2" أي: في الاستنباط. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص١٠١7ء‏ 


م 


42 الاجتهاد ‏ تعريفه وشروطه والمجتهد - 


وَالصّحِبِح » وَعَبْرِِ» وَحَالٍ الروَاِ» وَيَكْفِي في رَّمَنَِا الرّجُوع لِأَيِمَة ذلك » 
وََا يعْتبْرُ عِلَمُ الكَلَام ب 0000 


بينته في «الحاشية)(© 

(والصحيح وغيره) من حَسَنِء وضعيف ؛ ليقدم كلا من الأولين علئن 
ما بعده؛ لأنه إذا لم يكن خبيرًا بذلك.. قد يعكس . 

(وحال الرواة) في القبول والرد ؛ ليقدم المقبول علئ المردود مطلقّا» 
والأكبر والأعلم من الصحابة علئ غيرهما في متعارضين ؛ لأنه إذا لم يكن 
خبيرًا بذلك قد يعكس. 

(ويكفي) في الخبرة بحال الرواة (في زمننا الرجوع لأئمة ذلك) من 
المحدثين ؛ كالإمام أحمد والبخاري ومسلمء فيعتمد عليهم في التعديل 
والتجريح ؛ لتعذرهما في زمننا إلا بواسطة » وهم أولئ من غيرهم. 

والمراد بخبرته بالمذكورات.. خبرته بها في الواقعة المجتهّد فيهاء لا 
في جميع الوقائع ٠‏ 

[ما لا يعتبر في الاجتهاد ولا في المجتهد] 

(ولا يعتبر) لا في الاجتهاد» ولا في المجتهد (علم الكلام) ؛ لإمكان 
(1) قال الشبخ زكريا قوله: (كونه خبيرًا بمواقع الإجماع». . أي: في الواقعة المجتهد فيها» 

ويأتي مثله في بقية الشروط الآنية: وعليه فكان ينبغي حذف #شرط4.. من قوله: #وشرط 


المتواتر والآحاد» ؛ لأنه لم يعتبر لإيقاع الاجتهاد الذي الكلام فيه» بل للمجتهد» وهو 
معلوم من قوله: اذو الدرجة... إلخ». زكرياء حاشيته علئ المحلي. ص1174. 


وحم 
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2 ل عق 010 0 
وَتَقَارِيعٌ الفِقهِ وَالذَكُورَة» وَالحْرَيةٌ وَكَذَا الْعدَالَةُ في الْأَصَحٌ وَلْيئح ؛ 


5 


عَنِ المُعَارض٠‏ 
سطل تطغ وه 6*5 
استنباط من يجزم بعقيدة الإسلام تقليداء كما يعلم مما سيأتي . 

(و) لا (تفاريع الفقه) ؛ لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد» فكيف تعتبر 
فيه ؟!. 

(و) لا (الذكورة والحرّية) ؛ لجواز أن يكون للنساء قَرَّةٌ الاجتهاد؛ وإن 
كنّ ناقصات عقل » وكذا العبيد؛ بأن ينظروا حال التفرغ من خدمة السادة. 

(وكذا العدالة) لا تعتبر فيه (في الأصح) ؛ لجواز أن يكون للفاسق قوّة 
الاجتهاد. 

وقيل: يعتبر ؛ ليعتمد علئئ قوله. 

وتُعقب بأنه لا تخالف بين القولين ؛ إذ اعتبار العدالة لاعتماد قوله.. 
لا ينافي عدم اعتيارها لاجتهاده؛ إذ 'الفاسق يعمل باجتهاذ نفسه» وإن لم 
يُعتمد قوله اتفاقًا . 

ويجاب27 بأنها اعتبرت بالنسبة لغيره. 

أما المفتى ٠.‏ فيعتبر فيه العدالة ؛ لأنه أخص فشرطه أغلظ . 

(وليبحث عن المعارض)؛ كالمخصّص» والمقيّد » والناسخ » والقرينة 
الصارفة للفظ عن ظاهره ؛ ليسلم ما يستنبطه من تطرق الخدش إليه لو لم يببحث ٠.‏ 
(1) أي: عن التعقيب. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص7١7-‏ 


لم 
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وَدُوَةُ: مُجْتهِدُ المَذْهَبء وَعُوَ: المُكمكنٌ مِنْ تخريج الْوْجُووِ عَلَى 
تُصُوص إِمَام. 1 

وَدُونَهُ: َهُ: مُجْتهِدٌ اليا وَهُوَ البح المْتَمَكُنُ ون كزجبح قَوْلٍ عَلّى 
آخْر. 0 

وَالْصَحٌ: جَوَارُ َجَرَّي الاجتِهَادٍ في بَعْض الأبْوَابٍ» ا 

وهذا أولى ؛ لا واجب ؛ ليوافق ما مر من أنه يتمسك بالعام قبل البحث 


عن المخصص علئ الأصح» ومن أنه يجب اعتقاد الوجوب بصيغة: إفعل 
وزعم الزركشي ومن تبعه أنه واجب» وأنه لا يخالف ما مر؛ لأن ذاك 
في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن» والكلام هنا في اشتراط 
معرفة المعارض بعد ثبوته عنذه بقرينه . 
[بقية مراتب المجتهدين] 
(ودونه) أي: دون المجتهد المتقدم ‏ وهو المجتهد المطلق ‏ (مجتهد 
المذهب » وهو المتمكن من تخريج الوجوه) التي يبديها (علئ نصوص إمامه) 
في المسائل . 
(ودونه) أي: دون مجتهد المذهب (مجتهد الفتيا» وهو المتبحر) في 
مذهب إمامه (المتمكن من ترجيح قول) له (علئ آخر) أطلقهما. 
[جواز تجرئ الاجتهاد] 
(والأصح جواز تجزي الاجتهاد) ؛ بأن يحصل لبعض الئاس قوة الاجتهاد 
(في بعض الأبواب) ؛ كالفرائض ؛ بأن يعلم أدلته وينظر فيها. 
ام 
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وَجَوَارٌ الاجْتهَادِ لني كلو وَوُقُوهُةُ 9 اجتهَاد ده لا يخطئ » 1 


وقيل: يمتنع ؛ لاحتمال أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما 
علمهء بخلاف من أحاط بالكل » ونظر فيه. 


وَرُدَّ بأن هذا الاحتمال ‏ فيه بعيدٌ. 


[جواز الاجتهاد للنبي ووقوعه] 

(و) الأصح (جواز الاجتهاد للنبيّ يل ووقوعه)؛ لقوله تعالئ ما 
كاك لبي ل بك لد موك حَقَ بدن في الاين 4: «عنا أنه عنلك لر 
َوْنتَ لم4 عوتب علئ استبقاء أسرئ بدر بالفداء, وعلئ الإذن لمن ظهر 
نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك » والعتاب لا يكون فيما صدر عن وحي؛ 
فيكون عن اجتهاد. 

وقيل: غير جائز له ؛ لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي ؛ بأن ينتظره . 

ورد ؛ بأن إنزال الوحي ليس في قدرته. | 

وقبل: جائز له» وواقع في الآراء والحروب» دون غيرهما ؛ جمعا بين 


الأدلة السابقة. 
(و) الأصح (أن اجتهاده) يله (لا يخطى) ؛ تنزيها لمنصب النبوّة عن 
الخطأ في الاجتهاد. 


وقيل: قد يخطى» لكن ينبه عليه سريعا؛ لما مرّ في الآيتين. 
ويجاب ؛ بأن التنبيه فيهما ليس على خعطأء بل على ترك الأولى إذ ذاك . 
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37 نوم اع ف رج 2 
وَأن الِاجْتَهَاد جَابِرْ نفي عَصَرِوء وأنه 


[جواز الاجتهاد في عصر النبي] 

(و) الأصح (أن الاجتهاد جائز في عصره) يكل. 

وقيل: لا؛ للقدرة عل البقين في الحكم بتلقيه منه يلل . 

ور ؛ بأنه لو كان عنده وحي في ذلك لبلّخْه للناس. 

وقيل: جائز بإذنه. 

وقيل: جائز للبعيد عنه» دون القريب ؛ لسهولة مراجعته. 

وقيل: جائز للولاة؛ حفظًا لمنصبهم عن استنقاص الرعية لهم لو لم 
يجز لهم بأن يراجعوا النبي كَلهٌ فيما وقع لهم ؛ بخلاف غيرهم. 

(و) الأصح عليئ الجواز (أنه وقع) ؛ لأنه َك حَكّم سعد بن معاذ في 
بني قريظة » فقال تقتل مقاتلتهم وتسبئ ذريتهم» فقال بكي «لَقَدْ حَكَدْت فِبِهُم 
بكم الله" » رواه الشيخان. 

وقبل: لم يقع للحاضر في قطره وَل بخلاف غيره. 

وقيل: بالوقف عن القول بالوقوع وعدمه. 


)١(‏ البخاري» صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب إذا نزل العدو علئ حكم رجل» حديث 
رقم 0 ة اجأ ص /ااء ومسلمء» صحيحه ء كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 
نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن عائئع حكم حاكم عدل أهل للحكم» حديث رقم 


(ت/اا)ء ج*أص ١1164‏ 


6م 
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المُصِببٌ بي الْعَقْلِيّاتِ وَاحِدٌ وَالمْخْطِئٌ آنِمْ بل كَافِرْ إِنْ تنى 
الْإِسْلَام» وَالمُْصِيبُ 0 فيهَا قَاطِعٌّ وَاحِدٌ قَطْعَاء وَقِيلَ: عَلَى 
الخلاني الآني» وَالْأصَح مُ أنه وََا قَاطِعَ وَاحِدٌ» 100 


(متالق) 
[في المصيب والمخطئ في الاجتهاد] 

(المصيب) من المختلفين (في العقلياث واحد)» وهو من صادف 
الحق فيها؛ لتعينه في الواقع ؛ كحدوث العالّم» ووجود الباري » وصفاته» 
وبعئة الرسل . 

(والمخطى) فيها (آثم) إجماعاء ولأنه لم يصادف الحق فيهاء (بل 
كافر) أيضا (إن نفى الإسلام) كله أو بعضه ؛ كنافي بعثة محمد كَل . 

فالقول بأن كلّ مجتهد في العقليات مصيبء أو أن المخطئ غير آلم.. 
خارق للوجماع . 

والتصريح باعتماد تأثيم المخطئ في غير نفي الإسلام.. من زيادتي. 

(والمصيب في نقليات فيها قاطع) من نصّ أو إجماع » واخمّلف فيها؛ 
لعدم الوقوف عليه (واحد قطعاء وقيل: علئ الخلاف الآني) فيما لا قاطع فيها. 

(والأصح أنه) أي: المصبب في النقليات » (ولا قاطع) فيها. . (واحد) . 


لم 
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لك و وس هئ م عسو يمك نل جه دري و 21 بال ع كد 
أن لله 4 فيهَا حكما معينا قبل الاجتهاد وَأن عَليْهِ أَمَارَة» وَأَنَهُ مكلف 
بِإِصَابَِهِ » وَأ المخْطِىَ ا ينم بَلْ يُؤجَرٌ جح 212701110110 


لحطلط لت :2606© 

© الأصح (أن لله فيها حكمًا معنا قيل الاجتهاد) . 

وقيل: حكم الله تعالئ تاب لظن المجتهد؛ فما ظنه فيها من الحكم.. 
فهو حكم الله في حقهء وحق مقلده. 

وقيل: فيها"؟ شيء لو حكم الله فيها(" لم يحكم إلا بذلك الشيء» قيل: 
وهذا حكم علئ الغيب» وربما عبر عن هذا إذا لم يصادف المجتهد ذلك 
الشيء بأئه أصاب فيه اجتهادًا وابتداء: وأخطأ فيه حكمًا وانتهاء. 

© الأصح (أن عليه) أي: الحكم (أمارة) أي: دليلًا ظئًا. 

وقيل: عليه دليل قطعي ٠‏ 

وقيل: لا ولا بل هو كدفين يصادفه من شاء الله . 

(و) الأصح (أنه) أي: المجتهد (مكلف بإصابته) أي: الحكم لإمكانها'؟ » 
وقبل: لا لغموضه 

(وأن المخطى) في النقليات بقسميها.. (لا يأثم. بل يؤجر)؛ لبذله 


4 أي: في تلك المسألة. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاصل/١ ٠7‏ 

(؟) أي: لو تعلق تعلقًا تنجيزيّاء وإصابة المجتهد علئ هذا من حيث مصادفته ما لو حكم الله 
لكان به. العطار » حاشيته علئ المحلي» جاص؟45 ٠‏ 

(0 أي: الإصابة. 


لم 
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وَمَتَ قَصَّرَ مُجْد محْتَهِدٌ أَنْمَ. 
لس لس سة ترج 
وسعه في طلبه . 

وقيل: يأدم ؛ لعدم إصابته المكلف بها. 


وذكر الأجر في القسم الأول. ٠‏ من زيادتي» ويدل لذلك في القسمين 
خبر: (إذَّا اجْتَهَدَ الحَاكِمُ كَأَصَابَ.. كَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ أغطاً.. كله د 


و20 


(ومتئ قصّر مجتهد) في اجتهاده.. (أثم)؛ لتقصيره بتركه الواجب 
عليه من بذله وسعه فيه. 


تم قدا فنا 


)١(‏ الترمذي؛ سننهء أبواب الأحكام عن رسول الله كيو باب ما جاء في القاضي يصيب» 
حديث رقم (11895) ؛ جلاص/207. 


لم 


5-4 الاجتهاد نقض الحكم في الاجتهاديات © 


لا يُنْقَضْ ل في الِاجْتَهَادِنّاتِ . 
إن خَالَفٌ نضا أو إِجْمَاعًا أو قباس جا أ و حَكَمَ بخلاف اجْيَهَادهِ 
1 وَكَمْ يعلد يهأ كم بز تقض » 0 


-3 


«كخالغ) 
[في نقض الحكم في الاجتهاديات] 

(لا ينقض الحكم في الاجتهاديات) ؛ لا من الحاكم به ولا من غيره؛ 
إذ لو جاز نقضه تجاز نقض النقض» وهلم» فتفوت مصلحة نصب الحاكم 
من فصل الخصومات. 

(فإن خالف) الحكم (نصّاء أو إجمامًا ‏ أو قياسًا جليًا) . . نقض لمخالفته 
الدليل المذكور. 

(أو حكم) حاكم (بخلاف اجتهاده) ؛ بأن قلد غيره.. نقض لمخالفته 
اجتهاده”" » وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه. 

(أو) حكم حاكم (بخلاف نص إمامهء ولم يقلد غيره) من الأئمة» 
(أو) قلده و(لم يجز) لمقلد إمام تقليد غيرهء وسيأتي بيان ذلك”".. 
(نقض) حكمه ؛ لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه _؛ لالتزامه تقليده - 


(1) أي: مخالفته لاجتهاد نفسه. 
(؟) أي: في أواخر مباحث التقليد. العطارء حاشيته علئ المحلي » جلاص471 ٠‏ 


لم 
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َك تكح بمَبْر وَلِيّ َم مير اجتهَادهُ أو اجتهاد مقَذِِ كَالْآصَحٌ كخريمها. 

وَمَنّْ تَغَير ير اجيهائة ألم المسططيي ليف , وَلَا ينْقَضصُ مَعْمُولَهُ وَلَا 
َفمَرُ للف إن كر تَقَبرَ لا لقَاطع . 
كالدليل في حق المجتهد. 

فإن قلد في حكمه غير إمامه» وجاز له تقليده.. لم ينقض حكمه؛ 
لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده. 

ونقض الحكم مجاز عن إظهار بطلانه ؛ إذ لا حكم في الحقيقة حتى 

(ولو نكح) امرأة (بغير وليّ) باجتهاد منه» أو من مقلده.. يُصحح 
نكاحه » (ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده) إل بطلانه.. (فالأصح تحريمها) 
عليه ؛ لظنه أو ظن إمامه حينئل البطلان. 

وقيل: لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة؛ لثلا يؤدّي إلئ نقض الحكم 
بالاجتهاد» وهو ممتنع ٠‏ 

ويردٌ بأنه إنما يمتنع إذا نقض من أصله» وليس مرادًا هنا. 

(ومن تغير اجتهاده) بعد إفتائه . ٠‏ (أعلم) وجويًا (المستفتي) بتغيره 
(ليكقٌ) عن العمل إن لم يكن عمل » ؛ (ولا ينقض معموله) إن عمل؛ لآأن 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ؛ لما مر. 

(ولا يضمن) المجتهد (المتلّف) بإفتائه بإتلافه (إن تغير) اجتهاده إلى 
عدم إتلافه (لا لقاطع) ؛ لأنه معذور بخلاف ما إذا تغير لقاطع ؛ كنص 
قاطع ؛ فإنه ينقض معموله » ويضمن متلق المفتي ؛ لتقصيره. 


لم 


2 الاجتهاد ‏ التفويض وتعليق الأمر باختيار المأمور 7 


المُخْتار: أَنَهُ يَجُورُ أَنْ يقال لي أو عَالِِ: دالحَكُمْ يما اك هو هو 
حَنٌّ وَيَكُونُ مُدْرَكَا شَرْعَبا» وَيُسَمّى: «المَفُويضَ»» وََنَّه لم يق يَف 


«مكتالق ) 
[في التفويض وتعليق الأمر باختيار المأمور] 
(المختار أنه يجوز أن يُقال) من قبل الله تعالئ (لنبيٌ» أو عالم) علئ 
لسان نبي: (احكم بما نشاء) في الوقائع من غير دليل؛ (فهو حق)» 
موافق لحكمي ؛ بأن يلهمه إياه؛ إذ لا مانع من هذا الجواز. 
(ويكون) أي: هذا القول (مدركا شرعيًاء ويسمئ التفويض) ؛ لدلالته 
عليه ٠‏ 
وقيل: لا يجوز ذلك مطلقًاء 
وقبل: يجوز للنبيمٌ» دون العالم ؛ لأن رتبته لا تبلغ أن يقال له ذلك. 
(و) المختار بعد جوازه (أنه لم بقع). 
١ 5 5‏ 5 1 4 يك 
وقبل: وقع ؛ لخبر الصحيحين: «لولا أن أشق عَلى ميتي ل 5 
بَالسّوَاك عِنْدَ كل صَكَدقا(” ؛ أي: لأوجبته عليهم . 
)1١(‏ البخاري » صحيحه » كتاب الجمعة » ياب السواك يوم الجمعة » حديث رقم (/ا84) » ج 7اص» » 
ومسلم » صحيحهء كتاب الطهارة؛ باب السواك » حديث رقم (01؟) » جاص 717١‏ 


ةم 


58 الاجتهاد ‏ التفويض وتعليق الأمر باختيار الأمور 6 


و 


00 : 
وَأنَهُ يَجُورْ تَعْلِيقٌ الأمْرِ يِاختيارٍ المَأمُورٍ. 


قلنا: هذا لا يدل على المذَّعَى ؛ لجواز أن يكون خيّر فيه» أي: ير في 
إيجاب السواك وعدمه» أو يكون ذلك المقول بوحي » لا من تلقاء نفسه. 

(وأنه يجوز تعليق الأمر باختيار المأمور) » نحو: إفعل كذا إن شئت» 
أي: فِغْله. 


وقيل: لا يجوز؛ لما بين طلب الفعل والتخيبر فيه من التنافي ٠‏ 
قلنا: لا تنافي ؛ إذ التخيبر قرينة علئ أن الطلب غير جازم . 


والترجيح في هذا.. من زيادتي . 


تلخدا فقن فنا 


كلم 


الاجتهاد التقليد 


ل 0 صرت 


2 ل “عن 2 
«التَقلِيد: أخذ قَوْلٍ العَبْرِ مِنْ غَيْرٍ مَْرَِةٍ كليلو. 


الم 


(متالق) 
[في التقليد] 

(التقليد أخذ قول الغير) بمعنئى”" الرأي والاعتقاد الدال عليهما القول 
اللفظي » أو الفعل » أو التقرير”" (من غير معرفة دليله). 

فخرج.. أخذ قول لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة» 
وأخذ قول الغير مع معرفة دليله.. فليس بتقليد» بل هو اجتهاد وافق اجتهاد 
القائل ؛ لأن معرفة الدليل من الوجه الذي باعتباره يفيد الحكم لا يكون إلا 

وعرّف ابن الحاجب وغيرٌه التقليدٌ ب: العمل بقول الغير من غير حجة. 

وقد بينت التفاوت بين التعريفين في «الحاشية6؟) ومع ذلك فلا 
)١(‏ تفسير للقول. الحاجيني» طريقة الحصول» ج7اص١11١‏ 
)١(‏ الفعل والتقرير لا يظهر جواز العمل بمجردهما من المجتهد لجواز سهوه وغفلته» وإنما يعوّل 

عليع الفعل والتقرير الواقعين من النبي» لكن ذلك ليس يتقليد بل استدلال. البناني» حاشيته 

علئع جمع الجوامع » ج لاص 71 
() حيث ذكر أنه يدخل في قول ابن السبكي: «من غير معرفة دليله0.- أخذ قول النبي وك 


وأخذ العامي قول المغتي » والقاضي قول الشهود ؛ حيث لم يعرف الآخذ دليلهاء بخلاف تعبير 
ابن الحاجب وغيره بقولهم: «من غير حجة) ؛ إذ هذه الأمور أخذ مع وجود حجة ؛ فقول النبي- 


ام 


الاجتهاد . التقليد 
17_22 

بم َْرَ المختهد في خَبرِاْعََائِدٍ بي الْأَصَعٌ» وَبَخْوْمُ على ان 
الحُكُم بِاجْتهَاده, مس ةا ف ا ا 0 

(ويلزم غير المجتهد) المطلق ؛ عاميًا كان أو غيره» أي: يلزمه بقيد 
زدته بقولي: (في غير العقائد) التقليد للمجتهد (في الأصح) ؛ لآية «مسكاواً 
قل ارَرْه . 

وقيل: يلزمه بشرط أن بتبين له صحة اجتهاد المجتهد؛ بأن يتبين له 
مستنده ؛ ليسلم من لزوم اتباعه في الخطأ الجائز عليه. 

وقيل: لا يجوز في القواطع . 

وقيل: لا يجوز للعالم أن يقلّد؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من 
الدليل » بخلاف العامي . 

أما التقليد في العقائد فيمتنع علئ المختارء وإن صح مع الجزم كما 
سيأتي » وقضية كلام الأصل هنا لزومه فيها أيضًا . 


(ويحرم) أي: التقليد (علئ ظانَ الحكم”؟ باجتهاده) ؛ لمخالفته به 
وجوب أتباع اجتهاده. 


-- حجة بالمعجزة » وقول المفتي والشهود حجة. زكرياء حاشيته على المحلي ؛ ص/ا/19 ٠‏ 

(1) أي: بالفعل وهذا مقابل قوله: ويلزم غير المجتهد؛ فهذا مجتهد بالفعل) وما بعذه مجتهد 
بالقوة» كما أشار إليه الشارح بقوله: «أي: من هو بصفات الاجتهاد»: أي: ولم يجتهد 
بالفعل ليغاير ما قبله. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص477 . 


لم 


58 الاجتهاد ‏ التقليد 5 
وَكَذَا عَلَى المُجْتَهدٍ في الَْصَح. 


(وكذا) يحرم (علئ المجتهد) أي: من هو بصفات الاجتهاد التقليد 
فيما يقع له (في الأصح) ؛ لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد» 
ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلئ بدله كما في الوضوء والتيمم. 

وقيل: يجوز له التقليد فيه ؛ لعدم علمه به الآن. 

وقيل: يجوز للقاضي لحاجته إلئ فصل الخصومة المطلوب إنجازه 

وقيل: يجوز تقليد من هو أعلم منه. 

وقيل: يجوز عند ضيق الوقت لما يُسأل عنه. 


وقبل: يجوز له فيما يخصه» دون ما يفتي به غيره. 


ين قفا فشن 


41م 


54 الاجتهاد تكرر واقعة لمجتهد؛ أو عاي 8 


تَجْدِيدٌ النَظَرِء أو لِعَامّيْ اسْتفْتَى عَالِمًا وَجَبَ إِعَادَةٌ الاسْتفْتَاء وَلَوْ كَانّ 
2 ستفني 
لست حي تة 075 


(متذالق) 
[نكرر واقعة لمجتهد. أوعاي] 

(الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل) الأول.. 
لا؛ إذ لو أخذ بالأوّل من غير نظر.. لكان أخدًا بشيء من غير دليل يدل 
له والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه. 

وقيل: لا يجب تجديده؛ بناء علئ قوة الظن السابق؛ فيعمل به؛ لأن 
الأصل عدم رجحان غيره. 

أما إذا كان ذاكرا للدليل. . فلا يجب تجديد النظر؛ إذ لا حاجة إليه. 

(أو) أي: والأصح أنه لو تكررت واقعة (لعامي استفتئ عالمًا) فيها. . 
(وجب إعادة الاستفتاء) ) لمن أفتاه (ولو كان) العالم (مُقلدَ ميّت) ؛ بناء 
علئ جواز تقليد الميت؛» وإفتاء المقلّدء كما سيأتي؛ إذ لو أخد بجواب 
السؤال الأول من غير إعادة.. لكان أخدًا بشيء من غير دليل» وهو في 
حقه قول المفتي» وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه؛ لاحتمال مخالفته له 


م٠٠‎ 


8 الاجتهاد ‏ تكرر واقعة لمجتهد أوعاني 0 


باطلاعه علئ ما يخالفه من دليل إن كان مجتهدّاء ونص لإمامه إن كان 
مقلداء وقيل: لا يجب ٠.‏ 
وقول الأصل في الشق الأول من الأولى: (قطعا» : أي: عند أصحابنا» 
ومحل الخلاف في الثانية إذا عرف أن الجواب عن رأي» أو قياس» أو 
شك » والمفتي حي » فإن عرف أنه عن نص » أو إجماع » أو مات المفتي ٠.‏ فلا 
حاجة للسؤال ثائيًا كما جزم به الرافعي والنووي . 


شد تقد قشنا 


اكمى 


8 الاجتهاد ‏ تقليد اللفضول 8 


المُخْمَارُ: جَوَارٌ فيد المَفضُولٍ لمُعْتقدِه غَبرَ مَفْصُولٍء فلا يَحبُ 
الْبَحْثُ عَنِ الأزجح » 00 ز [ 1 01101011111 


«ميالق) 
[تقليد اللفضول] 

(المختار جواز تقليد المفضول) من المجتهدين (لمعتقده غيرٌ مفضول) ؛ 
بأن اعتقده أفضل من غيره» أو مساويًا له» بخلاف من اعتقده مفضول ؛ عمل 
باعتقاده » وَجهنا بين الدليلين الآتيين ٠‏ 

وقيل: يجوز مطلقّاء ورجحه أبن الحاجب لوقوعه في زمن الصحابة 
وغيرهم مشتهرًا متكررًا من غير إنكار. 

وقبل: لا يجوز مطلقًا؛ لأن أقوال المجتهدين في حق المقلّد كالأدلة 
في حق المجتهد ؛ فكما يجب الأخذ بالراجح من الأدلة يجب الأخذ بالراجح 
من الأقوال» والراجح منها قول الفاضل . 

وإذا جاز تقليد المفضول لمن ذكر (فلا يجب البحث عن الأرجح) 
من المجتهدين ؛ لعدم تعيّه» بخلاف من لم يجوز مطلقً(", 


وبما ذكر عُلم ما صرح به الأصل من أن العامي إذا اعتقد رجحان واحد 


(0 أي: فعنده لا بد من البحث عن الأرجح. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص6١71.‏ 


1م 


الاجتهاد ‏ تقليد المفضول 
صصح كفده سا - ميج 
وَأ الرّاجِحَ عِلْمًا نَوْقّ الرَاجح وَرَعاء وَكَقَلِيدِ المَئْتِ » وَاسْيَفًْا 
أذليثة 0101011111000 


1 
9: 


منهم.. تعين لأن يقلده؛ وإن كان مرجوحًا في الواقع ؛ عملا باعتقاده. 
[الراجح علمًا فوق الراجح ورقًا] 

(و) المختار (أن الراجح علمًا) في الاعتقاد (فوق الراجح ورعا) فيه؛ 
لأن لزيادة العلم تأثيرًا في الاجتهادء بخلاف زيادة الورع . 

وقبل: العكس ؛ لأن لزيادة الورع تأثيرًا في التنبت في الاجتهاد وغيره 
بخلاف زيادة العلم. 

ويحتمل التساوي ؛ لأن لكلّ مرجحًا. 

[تقليد الميت] 

(و) المختار جواز (تقليد المئْت) ؛ لبقاء قوله» كما قال الشافعي و : 
المذاهب لا تموت بموت أربابها. 

وقبل: لا يجوز ؛ لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد 
موت المخالف » وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين. 

وقيل: يجوز إن فقد الحي ؛ للحاجة بخلاف ما إذا لم يُفقد. 

[استغتاء من عرفت أهليته] 
(و) المختار جواز (استفتاء من عرفت أهليته) للإفتاء ؛ باشتهاره بالعلم 


17م 


+ الاجتهاد ‏ تقليد المنضول :69 
و ظتْ وَلَوْ قَاضِيًا» َإِنْ جْهِلَثْ فَالمَخَتَارٌ الاكتقاغ بِاسْتَقَاضَةَ عِلْمِو 


وَيظُهُورٍ عَدَاليِ. 
وَللْمَامييْ ُوَالَهُ عَنْ مَأْخَذِ اسْيزْشَادا' كُمَ عَلَيِِ بان إن لَمْ يَخْفٌ . 


والعدالة » (أو ظنت) بانتصابه» والناس مستفتون له ؛ (ولو) كان (قاضيا). 
وقيل: القاضي لا يفتي في المعاملات ؛ للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء. 
(فإن جهلت) أهليته علمّاء أو عدالة.. (فالمشتار الاكتفاء باستفاضة 

علمه ؛ وبظهور عدالته) . 
وقبل: يجب البحث عنهما؛ بأن يسأل الناس عنهما. 
وعليه ؛ فالأصح الاكتفاء بخبر الواحد عنهماء وقيل: لا بد من أثنين. 
وما اخترته ؛ من الاكتفاء باستفاضة علمه.. هو ما نقله فى «الروضة» 

عن الأصحاب خلاف ما صححه الأصل من وجوب البحث عنه. 

[سؤال العائي المفتي عن مأخذه] 
(وللعامي سؤاله) أي: المفتي (عن مأخذه) » فيما أفتاه به (استرشادًا) 

أي: طلبا لإرشاد نفسه ؛ بأن يذعن للقبول ببيان المأخل» لا تعننًا . 
(ثم عليه) أي: المفتي ندبّاء لا وجوبا (بيانه) أي: المأخذ لسائله 

المذكور؛ تحصيلا لإرشاده؛ (إن لم بخف) عليه؛ فإن خفي عليه بحيث 

يقصر فهمه عنه» فلا يبينه له؛ صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد» ويعتذر له 

بخفاء ذلك عليه. 


83 


58 الاجتهاد ‏ إفتاء جتهد الفتوى والمذهب © 


«مكتالق) 
[جواز إفتاء جتهد الفتوئ والمذهب] 

(الأصح أنه بجوز لمقلّد قادرٍ علئ الترجيح) وهو مجتهد الفتوئ.. 
(الإفتاء بمذهب إمامه) مطلقًا؛ لوقوع ذلك في الأعصار متكررًا شائعًا من 
غير إنكار بخلاف غيره فقد أنكر عليه. 

وقيل: له يجوز له؛ لانتفاء وصف الاجتهاد المطلق» والتمكن من 
تخريج الوجوه علئ نصوص إمامه عنه. 

وقيل: يجوز له عند عدم المجتهد المطلق » والمتمكن ممأ ذكر؛ 
للحاجة إليه» بخلاف ما إذا وٌجدا أو أحدهما. 

وقيل: يجوز للمقلّد» وإن لم يكن قادرًا علئ الترجيح ؛ لأنه ناقل لما 
يفت به عن إمامه؛ وإن لم يصرح بنقله عنهء وهذا هو الواقع في الأعصار 
المتأخرة . 
قطعًاء كما ذكره الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعًا للمصنف في «شرح 
المختصر؛» وهو المتجهء خلافًا لما اقتضاه كلام الآمدي؛ من أن الخلاف 


6م 


2 الاجتهاد ‏ خلو الزمان عن مجتهد 6 


وَنَّهُ د بَجُورٌ خُلَرٌ الزّمَانِ عَنْ مُْتَهدٍ مد وَأَنَّهُ بق . 
سل جره 
في مجتهد المذهب ؛ إذ قضية ذلك عدم جواز الإفتاء لمجتهد الفتوئ, وهو 
بعيد جدًا مخالف لما أفاده النووي في (مجموعه». 
[جواز خلو الزمان عن مجتهدء ووقوعه] 

(و) الأصح (أنه يجوز خاوٌ الزمان عن مجتهد) ؛ بأن لا يبقى فيه مجتهد . 

وقيل: لا يجوز مطلقًا . 

وقيل: يجوز أن تداعيئ الزمان بتزلزل القواعد؛ بأن أتت أشراط الساعة 
الكبرئ ؛ كطلوع الشمس من مغريها. 

© الأصح بعل جوازه ( أنه أنه يقع)؛ لخبر 0 8 الله 1 

بهن الم ايام ينه من الْهاو وَلكِن يَفْيضُ فيضن الهم بق بِقَيْض الْعُلَمَاء ؛ 
حَنَِ إذا لم بق عَالِم. ٠‏ انَحَدٌ النّاسٌ رُوَسَاءَ + الا نوا انوا بقبر عِلْم 
تَصَلُوا ووم . 1 

وفي خبر مسلم: (إنَ بَْنَبَدَيْ السَاعوَ أََامَايُرْقَعُ فيّها الِْلمُ وَيَدْزِلٌ فيهَا 


() البخاري» صحيحه: كتاب العلمء باب كيف يقبض العلمء حديث رقم 20٠١١(‏ 
ج٠اص31)‏ ومسلم» صحيحهء كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضمه وظهور الجهل والفتن 
في آخر الزمان » حديث رقم (121/98) » ج)ص084١17.‏ 

(؟) البخاري» صحيحهء كتاب الفتن» باب ظهور الفتن» حديث رقم ))7١76(‏ ج0٠ص48»‏ 
ومسلم؛ صحيحه؛ كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان» حديث رقم (151/1)) ج)اص05١7.‏ 


كام 


© الاجتهاد- رجوع المجتهد عن نتا____يجإ6 


وَأنْهُ كو أَنتّى مُحْتَهِدٌ عَاميًا ني حَادِئةِ كلَهُ الرْجُوعٌ عَنْهُ فيهَا إِنْ لَمْ 
يُعْمَلُ وَكَمَّ مُْتِ آكَرَ يا لبط ع عرو هه 4ه ميقا 21 ل لعا يواح #جكر وام توح له 116 كاه مداع م 9ه هاده 


ونحوه خبر البخاري: 37 مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةٍ أن يرفع الْعِلَمُ أي: 
يقبض أهله (وَبَئيْتَ الْجَهْلُ)0. 

وقبل: لا يقع لخبر الصحيحين أيضًا بطرقي: «لا كرَالُ طَاقةٌ ين أمّتِي 
طَاحِرِينَ علَى الْحنٌّ حَنّى يَأنِي أَرُاللّو2©0: أي: الساعة» كما صرح بها في 
بعض الطرق» قال البخاري: «(وهم أهل العلم». 

وأجيب ؛ بأن المراد بالساعة في هذا. . ما قرب منها جمعا بين الأدلة . 

والترجبح من زيادتي. 

وعبارة الأصل: : «والمختار لم يثبت بثبت وقوعه), وهو مترددٌ بين الوقرع 
وعدمه. 

[رجوع المجتهد عن فتواه] 

(و) الأصح (أنه لى أفتئ مجتهدٌ عاميًا في حادثة.. فله الرجوع عنه 
فيها إن لم يعمل) بقوله فيهاء (وثم مقت آآخر) . 
)١(‏ البخاري» صحيحهء كتاب العلم؛ باب رفع العلم وظهور الجهل» حديث رقم ىم 

اج اص177 ٠‏ 
(؟) البخاري؛ صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالئ: ظإتمَا نا لتو ذا أنه أ نَوِ ثر 

2-9 حديث رقم (97459) 2 جوص175 » ومسلمء صحيحه » كتاب الإمارة؛ باب 


قوله وَكِ: الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين علئن الحق لا يضرهم من خالفهم؟ » حديث رقم 
(1471) 4 ج"اص106731- 


م 


5 الاجتهاد ‏ التزام مذهب معين © 
وَأنّهُ ْم امعد الْيِرَامُ مَذْمَبٍ مُمَينِ بَعْمَقِدهُ أَرْجَعَ أَوْ مُسَاوياء وَالأدلى 
السّعْيُ في اعْتَقَادِهِ أَؤْجَسَ , لماع لم واه ودام و مرج طق 0و نواه 
وقيل: يلزمه العمل به بمجرد الإفتاء» فليس له الرجوع إلئ غيره. 
وقيل: يلزمه العمل به بالشروع في العمل به» بخلاف ما إذا لم يشرع. 
وقيل: يلزمه العمل به إن التزمه9 , 
وقيل: يلزمه العمل به إن وقع في نفسه صحته. 
وخرج بقولي: لافيها» .. غيرها ؛ فله الرجوع عنه فيه مطلقًا. 
وقبل: لا؛ لأنه بسؤال المجتهد. وقبولٍ قوله. . التزم مذهبه. 


وقبل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين » لا في العصر الذي استقرت 
فيه المذاهب. 


وبقولي: (إن لم يعمل».. ما إذا عمل ؛ فليس له الرجوع جزما. 
وبقولي: #وثم مفت آخر. . ما لو لم يكن ثم مفت آخر فليس له الرجوع . 
والتصريح في هذه بالترجيح بقيده الأخير.. من زيادتي. 

[حكم التزام مذهب معين] 

(و) الأصح (أنه يلزم المقلّد) عاميًا كان أو غيره.. (التزام مذعب 
معين) من مذاهب المجتهدين » (يعتقده أرجح) من غيره» (أو مساويا) له؛ 
وإن كان في الواقع مرجوحًا علئ المختار السابق. 

(و) لكن (الأولئ) في المساوي (السعي في اعتقاده أرجح) ؛ ليحسن 
(1) أي بأ صمم علئ النمسك به. الحاجيني» طريقة الحصيول» جاص 80 

4م 


5 الاجتهاد ‏ تتبع الرخص 9 
و َهُ الخُرُوجَ عَنْهُ َه يمْيَعْ مدع كسم تيع الرخص . 


اختياره عل غيره. 


وقيل: لا يلزمه التزامه ؛ فله أن يأخذ فيما يقع له بما شاء من المذاهب. 


قال النووي: «هذا كلام الأصحاب”"» والذي يقتضيه الدليل القول 
بالثاني )2 

(و) الأصح بعد لزوم التزام مذهب معيّن للمقلد (أن له الخروج 
عنه)» فيما لم يعمل به؛ لأن التزام ما لا يلزم غير ملزم . 

وقيل: لا يجوز ؛ لأنه التزمه ؛ وإن لم يلزم التزامه9 , 

وقيل: لا بجوز في بعض المسائل » ويجوز في بعض توسطًا بين القولين. 

والترجيح في هذه من زيادتي ٠‏ 

[تتبع الرخص] 

(و) الأصح (أنه يمتنع تتبع الرخص) في المذاهب؛ بآن يأخذ من 
كل منها الأهون فيما يقع من المسائل ؛ سواء الملتزم وغيره. 

ويؤخذ منه تقييد الجواز السابق فيهما'» بما لم يؤدٌ إلئ تتبع الرخص. 

وقيل: يجوز ؛ بناء علئ أنه لا يلزم التزام مذهب معين. 
(؟) التووي» روضة الطالبين» ج١١ص1917-‏ 


() أي: وإن لم يجب التزامه. العطار» حاشيته علئ المحلي » جلاص * 44 - 
(4) أي: جواز الخروج عن المذهب في الملتزم وغيره. الحاجيني » طريقة الحصول» ج لاص ٠11١‏ 


41م 


[مسائل من علم الكلام] 
(مسألة) تتعلق بأصول الدين 
[حكم التقليد في أصول الدين] 
(المختار) قول الكثير (أنه يمتنع التقليد في أصول الدين)» أي: مسائل 
الاعتقاد؛ كحدوث العالم» ووجود الباري » وما يجب له ويمتنع عليه » وغير 
ذلك مما سيأتي ؛ فيجب النظر فيه ؛ لأن المطلوب فيه اليقين. 
قال تعالئ لنبيه «أقلم / يمر ليد إل إل أنه 4 وقد علم ذلك» وقال 
لئاس «وَآتسوء لَمَكَكْرْ تَقَتَدُورت 4 » ويقاس بالوحدانية غيرها. 
وقبل: يجوز» ولا يجب النظر؛ اكتفاء بالعقد الجازم ؛ لأنه يه كان 
يكتفي في الإيمان من الأعراب - وليسوا أهلا للنظر ‏ بالتافظ بكلمتي 
الشهادة المنبئ عن العقد الجازم » ويقاس بالؤيمان غيره. 
وقيل: لا يجوز؛ فيحرم النظر. فيه لأنه مظنة الوقوع في السب 
والضلال ؛ لاختلاف الأذهان والأنظار. 
ودليلا الثاني والثالث مدفوعان؛ بأنًا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلا 
للنظرء ولا أن النظر مظنة للوقوع في الشبه والضلال؛ إذ المعتبر النظر علئن 


م 


و عر ا سوه 


طريق العامة » كما أجاب الأعرابييٌ الأصمعيًّ ‏ عن سؤاله بم عرفت ربك؟ » 
فقال: «البعرة تدل علئ البعير » وأثر الأقدام علئ المسير » فسماءٌ ذات أبراج » 
وأرض ذات فجاج » وبحر ذو أمواج ؛ آلا تدل علئ اللطيف الخبير؟1. 
ولا يذعن أحد منهم ‏ أو من غيرهم للإيمان إلا بعد أن ينظرٌ فيهتدي له . 
أما النظر علئ طريق المتكلمين؛ من تحرير الأدلة» وتدقيقهاء ودفع 
الشكوك والشبه عنها.. ففرض كفاية في حق المتأهلين له؛ يكفي قيام بعضهم 


بها. 
أما غيرهم ممن يُحْشى عليه من الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال. ٠‏ 
فليس له الخوض فيه. 


وهذا محمل نهي الشافعي وغيره من السلف عن الاشتغال بعلم 
الكلام : وهو: العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية. 

والترجيح من زيادتي » بل قضية كلامه في مسألة التقليد. . ترجيح لزومه 
هناء 

ثم محل الخلاف في وجوب النظر في غير معرفة الله تعال» أما النظر 
فيها.. فواجب إجماعا. 

[إيمان المقلد] 

(و) المختار أنه (يصح) التقليد في ذلك (بجزم) أي: معه على كلّ 

من الأقوال» وإن أثم بترك النظر علئ الأول فيصحٌ إيمان المقلد. 


اكالم 


52 مسائل من علم الكلام 05 
َليَجِْمْ عَقْدَه: بان الما لَعَالَمَ حَادتٌ » وَلَهُ مُحْدِثٌ ؛ وَهُوَ الله الواجد. 


3 
وَالْوَاحِدٌ: لد ي لا بَنْقَسِمْ أو لا بْشَيَهُ وَجْهِ)» 20000 


طش 


وقيل: لا يصح» بل لابدّ لصحة الإبمان من النظر. 

أما التقليد بلا جزم؛ بأن كان مع احتمال شك أو وهم. ٠‏ فلا يصح 
قطعًا؛ إذ لا إيمان مع أدنئ تردد فيه. 

[ما عل المكلف أن يجزم به] . 

وعلئ صحة التقليد الجازم فيما ذكر ؛ (فليجزم) أي: المكلف (عقده؛ 
بأن العالم) وهو ما سوئ الله تعالئ. . (حادث) ؛ لأنه متخيّر» أي: يعرض له 
التغير - كما يشاهد ‏ وكلٌ متغير حادث » (وله محدث) ضرورة أن الحادث 
لابدّ له من محدث. (وهو الله) أي: الذات الواجب الوجود؛ لأن مبدئ 
الممكنات لابدَّ أن يكون واجبًا؛ إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات 
فلم يكن مبدنًا لهاء (الواحد)؛ إذ لو جاز كونه اثنين.. لجاز أن يريد 
أحدهما شينّاء والآخرٌ ضِدَّه ‏ الذي لا ضدَّ له غيره؛ كحركة زيد» وسكونه - 
فيمتنع وقوع المرادّين» وعدمٌ وقوعهما؛ لامتناع ارتفاع الضدّين المذكورين 
واجتماعهما ؟ فيتعين وقوع أحدهما؛ فيكون مرئدة هو الإله» دون الآخر؛ 

فلا يكون الإله إلا واحداء (والواحد) الشيء (الذي لا ينقسم) بوجه 
(أْ لا يُشَّه) - بفتح الباء المشدّدة -» أي: به ولا بغيره» أي: لا يكون 
بينه وبين غيره شبه (بوجه) وهذان التفسيران معناهما موجود فيه تعالئ. 


كم 


5 مسائل من علم الكلام 000 


م 2 لفلف عو ا 7 1 ا ا 
وَالله تَعَالَى قَدِيجٌ» حَقِيقَئَهُ مُحَالفَةٌ لِسَائِر الحَقَائِقٍ » قَال المحَققون: لِيْسَثْ 


- 


فتعبيري ب: «أو4.. أولئ من تعبيره ب: الواى؛ لإيهامها أنهما تغسيرٌ 
واحدٌ وموافق لقول إمام الحرمين في «الإرشاد)(©: «الواحد معناه: المتوحد 
المتعالى عن الانقسام» وقيل: معناه الذي لا مثل له4»؛ فأفاد كلامه أنهما 
تفسيران» لا تفسير واحد ؛ وإن تلازم معناهما هنا. 

(والله تعالئ.. قديم) أي: لا ابتداء لوجوده؛ إذ لو كان حادثًا؛ لاحتاج 
إل محدث» واحتاج محدثه إلن محدث وتسلسل» والتسلسل محال؛ 
فالحدوث المستلزم له محال ؛ (حقيقته) تعالئ (مخالفة لسائر الحقائق) . 

(قال المحققون: ليست معلومة الآن) أي: في الدنيا للناس. 

وقال كثير: إنها معلومة لهم الآن؛ لأنهم مكلفون بالعلم بوحدانيته» 
وهو متوقف علئ العلم بحقيقته. 

قلنا: لا نسلم أنه متوقف عائ العلم به بالحقيقة » وإنما يتوقف علئ 
العلم به بوجه» وهو بصفاته» كما أجاب موسئ 842 فرعون السائل عنه 
تعالئ » كما قص علينا ذلك بقوله تعالئ هَل وَعَوُ وَمَارَبُ لين © فَالَ َب 

عون 1 ل وك 1 1 

لصوت وَآلْايْضٍ وما بتتكماً إن شم مُوقنين © 5ل لِمَن حَرَائد ألا تمعن ©) 
َل يي وَيَتْ آي ليان © فَلَ إنَّ مَمُولكر الى أزميل الب لمج 
(1) اسم كتاب للإمام في أصول الدين» وهو الذي شرحه تلميذه أبو القاسم الأنصاري» وله 

كتاب آنعر يسمئ بالإرشاد في أصول الفقه. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص96 518 ٠‏ 


اام 


5 5 تت ركه 20 

وَالمُخْتَارٌ: وَلا مُمْكِتَةَ في الآخرة. 

200 5 ع وه “عرق له ع وه بره 000 وض وه لعي > عاق 

لِيْس بجشم» ولا جَوْهَرِء وَلا عَرَضٍء لَمْ يَرّل وَحْدَهُ وَلَا مَكَانَ وَلا 
رَمَان ثم حْدَتَ هذًا العَالمَ با اتاج وَلَوْ شَاءَ ما حْدََةُ» لَمْ يَخدثْ 
في ذَاتِهِ حَادِثٌ , 8 01 


© كَل دَبُ ممق وَالْمَمب قبا تنما إن كنز تتقن». 

(والمختار: ولا ممكنة) علمًا (في الآخرة) ؛ لآن علمها يقنضي الإحاطة 
به تعالوئ ؛ وهي ممتنعة . 

وقيل: ممكنة العلم فيها؛ لحصول الرؤية فيهاء كما سيأتي . 

قلنا: الرؤية لا تفيد الحقيقة» والترجيح من زيادتي. 

(ليس بجسم » ولا جوهر؛ ولا عرض) ؛ لأنه تعالى منزه عن الحدوث » 
وهذه الثلاثة حادثة ؛ لأنها أقسام العالم ؛ لأنه إما قائم بنفسه أو بغيره» 
والثاني العرض » والأول ‏ ويسمئ بالعين» وهو محل الثاني المقرّم له إما 
عركب » وهو! الجسم » أو غير مركب » وهو: الجوهر» وقد يقيّد بالفرد. 

(لم يزل وحده» ولا مكان ولا زمان) أي: موجود قبلهما فهو 58 
عنهما . 

(ثم أحدث هذا العالم)» المشاهد من السماوات والأرض بما فيهما 
(بلا احتياج) إليهء (ولو شاء ما أحدثه) فهو فاعل بالاختيار» لا بالذات. 

(لم يحدث به) أي: بإحدائه (في ذاته حادث)» فليس كغيره محلا 


8م 


1 تك كه ا 4 لقت 0 


057 0 َم يل ب لَسْمَائد د قي ممع 


للحوادث » وهو كما قال في كتابه العزيز (طمْكَالُ لْمَا يريد 4 » #ليس معيو 
ملو التويغ لصي ». 
(القدر) وهو هنا ما يقع من العبد مما 06 في الأزل (خيره وشِرٌه).. 
كائن (منه) تعالئ بخلقه وإرادته. 
(علمه شامل لكل معلوم) أي: ما من شأنه أن يعلم ممكنًا كان؛ أو 
ممتتعا ؛ جزئيًا أو كانًا 
قال تعالئ طلَمَائل بِصَكُلٍ مي عِلن4» (وقدرته) شاملة (لكلّ مقدور) 
أي: ما من شأنه أن يقدر عليه » وهو الممكن بخلاف الممتنع » والزاجت90 
(ما علم أنه يوجد. . أراده) أي: أراد وجوده » (وما 6 أي: وما علم 
أنه لا يوجد.. (فلا) يريد وجوده ؛ فالإرادة تابعة للعلم. 
(بقاؤه) تعالئ (غير متناه) أي: لا آخر له. 
(لم يزل) تعالئن موجودا (بأسمائه) أي: بمعانيها؟, وهي: هنا ما دل 
(1) آي: فلا تتعلق القدرة بالممتنع» أي: المستحيل» لا لنقص فيهاء بل لعدم قابليته للوجود؛ 
فلا يصلح لأن تعلق به. ولا بالواجب لما يلزم عليه من تحصيل الحاصل . الحاجيني» 
طريقة الحصول » جلاص718 ١‏ 
(؟) جواب عما يقال: إن الأسماء ألفاظ لا توصف بالقدم. العطارء حاشيته على المحلي» 
جاص105 ٠‏ 


هكم 


سال عط #1 


وَصِفَاتِ ذَاته؛ م وََّ عَلَيَهَا فغله: مِنْ قُذْرَقء 0 وَحَيَاة) وَإِرَامَقْ أو 


تَنْزِيههُ عَنِ النُص: : من سَمْع ؛ وَبَصَرِ وَكَلَامٍ وَبقَاءِ 
تيد ا وي ا ات وت حت 
علئ الذات باعتبار صفة كالعالم والخالق» (وصفات ذاته), وهي: (ما دل 
عليها فعله)» لتوقفه عليها؛ (من قدرة)» وهي: صفة تؤثر في الشيء عند 
تعلقها بهء (وعلم) وهو: صفة أزلية تتعلق بالشيء علئ وجه الإحاطة به 
علئ مأ هو عليهء (وحياة) وهي: صفة تقتضي صحة العلم لموصوفهاء 
(وإرادة) وهي: صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع . 
(أو”") ما دل عليها (تنزيهه) تعالئ (عن النقص؛ من سمع» وبصر) 
وهما: صفتان أزليتان قائمتان بذاته تعالئ زائدتان علئ العلم» ليستا كسمع 
الخلق وبصرهم» (وكلام) وهو: صفة يعبّر عنها بالنظم المعروف المسمئن 
بكلام الله أيضّاء ويسميان بالقرآن أيضًاء (وبقاء) وهو: استمرار الوجود. 
أما صفات الأفعال ؛ كالخلق » والرزق »؛ والإحياء» والإماتة.. فليست 
أزلية» خلاقًا لمتأخري الحنفيةء بل هي حادثة؛ لأنها إضافات تعرض 
للقدرة(”» وهي: تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتهاء ولا 
محذور في اتصاف الباري تعاليئع بالإضافات”"؛ ككونه قبل العالم» ومعهء 
وبعده ٠‏ 
(1) عطف عل ما دل عليها فعله. الحاجيني » طريقة الحصول» ج اص ١‏ 17 . 
© آي: بتعلقها» فإن تعلقت بإحياء زيد بالحياة فإحياءء أو بإعدامه فإماتة. الحاجيني» طريقة 
الحصول» ج لاص 77٠‏ 


زف أي لأنها أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج؛ حت يلزم من اتصافه تعالئ بها كونه 
محلا للحوادث ٠‏ الحاجيني » طريقة الحصول » جاص ١‏ “137 


كلم 


مسائل من علم الكلا 
4 من علم الكلام 000 


لخن .و اسفن اللي ف كك مر عات ل ب افاي د و ار سر 
وَمَا صَحَّ في الْكِتَابٍ وَالسُنَةْ من الصّفَاتٍ تَْمَقِدٌ ظَاهِرَ معنا وَنرةُ 


لله لله عِنْدَ سَمَاعٍ مُشْكلِه مو اواو جاده عاو لول عام ما بور لع و مو ا 2 


وأزلية أسمائه”" الراجعة إلئن صفات الأفعال ‏ كما مرّ في جملة 
الأسماء -.. من حيث رجوعها إلئ القدرة» لا الفعل!". 

فالخالق مثلا.. من شأنه الخلق» أي: هو الذي بالصفة التي بها يصح 
الخلق » وهي القدرة كما يقال السيف في الغمد قاطع» أي: هو بالصفة التي 
بها يحصل القطع عند ملاقاته المحل . 

فإن أريد بالخالق مَن صدر منه الخلق.. فليس صدوره أزاليًا. 

[اعتقادنا فى الصفات] 

(وما صح في الكتاب والسنة من الصفات نعتقد ظاهر معناه» 7 
لله عند سماع مشكله)؛ كما في قوله تعالى لاالتَمْنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوة 
مييق ممه َك 4 0 وق بَيهِزٌة وقوله ه: إن 0 كَنِي 
كم كُلّهَا يَبْنَ 0 بع الرّحْمَنٍ مَنِ ؛ عَقَأْبٍ وَاحِدٍ يُصَرْفهُ كنف شا 
1 


)١(‏ أراد به دفع الاعتراض علئن قوله: «لم يزل بأسمائه وصفات ذاته. الحاجيني » طريقة 
الحصول» ج لاص ٠77” ٠»‏ 

(؟) قال الناصر: الاسم المشتق من حيث الرجوع إلئ القدرة مجاز قطعًا؛ إذ إطلاقه حينئذ من 
إطلاق ما بالفعل علئ ما بالقوة. العطارء حاشيته على المحلي » ج لاص ٠ 45١‏ 

(7) مسلم» صحيحه» كتاب القدرء باب تصريف الله تعالئ القلوب كيف شاءء حديث رقم 
(15614)؛ ج4اص 5١10‏ 


لام 


مسائل من علم الكل 
4 من علم الكلام 69 


4 لي كر معي لترض) كه خوط . و غك ع ار سس اوري ص سك 65 هكم 
ثم اخكلف نمث نْوَوّلُ آَم نمَو مُتَرِّينَ لَهُ مم اََاقِهمْ عَلّى أنَّ جَهنا 


[الخلاف في التأويل والتفويض] 

(ثم اختلف أثمتنا أنؤوّل) المشكل: (أم نفوّض) معناه المراد إليه 
تعالئ (منزّهِين له) عن ظاهره؟. 

(مع اتفاقهم علئ أن جهانا بتفصيله لا يقدح) في اعتقادنا المراد منه 

والتفويض مذهب السلف» وهو أسلم» والتأويل مذهب الخلف» وهو 
أعلم» أي: أحوج إلئ مزيد علمء وكثيرًا ما يقال بدل: «أعلم».. لأحكما) 
أي: أكثر إحكامًا» أي: إتقانًا » والأول أولين . 

فيؤوّل في الآبات الاستواء.. بالاستيلاء والوجه بالذات» واليد 
بالقدرة » والحديث.. من باب التمثيل المذكور في علم البياك نحو: أراك 
تقدّم رجلا وتؤخر أخركئد» يقال للمتردّد في أمر تشبيهًا له بمن يفعل ذلك 
لإقدامه وإحجامه. 

فالمراد منه ‏ والظرف فيه0"©.. خبرٌ؛ كالجار والمجرور ‏ أن قلوب 
العباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالئ شيء يسير يصرفه كيف شاءء كما يقلب 
الواحد من عباده اليسير بين أصبعين من أصابعه . 
(0) أي: بين. 


م 


و الس عط 2_1 
لقُن الت خَيرُ مَخْلُوق» مَكْنُوبٌ في مَصَاحِفًِا مَحْفُوظ في 
صُدُورَاء مَفْرُو بايا عَلَ الحقيقة. 
يِيبُ عَلَى الطَّعَوٍ» وَبمَاقِبُ - إِلَا أن بَعْفُوَ ويفْفِرٌ خبرَ المُْرِكِ - 


5200 
على المَعمِيَّة ‏ و ا او ل ان ا قي ما ا ا 


[القرآن النفسي غير مخلوق] 

(القرآن النفسي) أي: القائم بالنفس (غير مخلوق)؛ وهو مع ذلك 
أيضًا (مكتوب في مصاحفنا)ء بأشكال الكتابة» وصور الحروف الدالة 
عليه (محفوظ في صدورنا) بألفاظه المخيلة» (مقروء بألسنتنا) بحروفه 
الملفوظة المسموعة (علئ الحقيقة): لا المجاز في الأوصاف الثلاثة» أي: 
يصمٌّ أن يطلق علئ القرآن حقيقة أنه مكتوب » محفوظ » مقروء. 

واتصافه بهذه الثلاثة» وبأنه غير مخلوق - أي: موجود زلا وأبدًا - 
أتصاف له باعتبار وجودات الموجود الأربعة؛ فإن لكل موجود وجودًا في 
الخارج » ووجودًا في الذهن » ووجودًا في العبارة » ووجودا في الكتابة » ون 
تدل علئ العبارة» وهي: عائ ما في الذهن » وهو: عائ ما في الخارج. 

وخرج ب: «النفسي».. اللساني » فتعبيري به أولئ من تعبيره بالكلام ؛ 
لأنه كالقرآن مشترك بين النفسي واللساني » فلا يخرج اللساني. 

[الغواب والعقاب] 


(يثيب) الله تعالئ عباده المكلفين (علئ الطاعة) فضلاء (ويعاقب)كهم 
(إلا أن يعفو)» (ويغفر غير الشرك علئ المعصية) عدلا؛ لإخباره بذلك » 


4م 


2 مسائل من عالم الكلام © 
8 ك2 


إلقة لما وَتَعْذِيبٌ | 35 2 وَالْأَطْقَال عله 
و 0 لمُطِيع وَإِيلَام | وَابَ ل وَيَسْتحِيل 


قال تعالى ًا رطق وه وَائر كير ليا © ين لسر الْمأوئ © ونا 
عت حَاَمعَم َم وق تعن ألو © ون ةيج ألتأوين», #إذَّ أله 
لاسرأ مْْيَةَ بوه وَبَفْفِرٌ مَاجونَ كلِكَ من 413 . 

(وله» تعالئ (إثابة العاصي » وتعليب المطيع ع وإبلام الدواب 
والأطفال) ؛ لأنهم ملكه يتصرف فيهم كيف يشاء» لكن لا يقع منه ذلك؛ 
لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي» كما مرّ. 

ولم يرد إيلام الأخيرين في غير القود» والأصل عدمه » أما في القود 
فقال كك «لَتوَدْنَّ الْحقُوقَ إلى أَمْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حتّى يُقَادَ لِلسَّاةٍ الْجَلْحَاءَ مِنْ 
الشَّاةٍ الََْْا) » رواه مسله”" . 


وقال: ابص للكلق ني بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ؛ حَتَّى لِلْجَماءِ من الْقَرْتَائ» 
وَحَنَّ لِلذَّرَةِ مِنْ الذّكَقك رواه الإمام أحم!) يسند. صحييخ - 


وقضية الخبرين أن لا يتوقف القود يوم القيامة على التكليف» فيقع 
الإيلام بالقود في الأخيرين. 
[استحالة وصفه تعالك بالظلم] 
(ويستحيل وصفه) تعالئ (بالظلم) ؛ لأنه مالك الأمور علئ الإطلاق 


(1) مسلم» صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلمء حديث رقم (0835؟)» 
جأص/169- 
زف4 أحمد) مسئده) صحيفة همام بن منبه حديث رقم (4/41)) جمص 11١‏ - 


5م 


يَرَاهُ المُؤْمِنُونَ في الْآخِرَة» لماص لان باك ا جا ا اه 


يفعل ما يشاء ؛ فلا ظلم في التعذيب » والإيلام المذكورين لو فرض وقوعهما ٠‏ 
[رؤيته تعالن] 
(يراه) تعالئ (المؤمئون في الآخرة) قبل دخول الجنة وبعدهء كما 
ثبت في أخبار الصحيحين الموافقة لقوله تعالئ «فجوة بَوْمَين تَرَة © إِلَّ يها 
َإظرَة» » والمخصصة لقوله تعالئ لا مُدْرِكُةُ لامرك أي: لا تراه منها 
00 «أنَّ الئاس قَانُوا: با رَسُولَ الله هَلْ ترَئ وَبَنَا يَومَ الْقِيامَو 
سُولُ الله لله مَزْ كل تاد في قمر كي الْبَدرِء قَانُوا لا يَا وَسُولَ 
اللّوء قَال: هَل تَُاُونَ في الس َس ُوتها سَحَابٌ » قَالُوا لَا يَا رَسوا 
اللو ء قَالَ : كَإنَكُمْ ونه نَهُ كَذَّيِكَ». 0 
وفيه' أن ذلك قبل دخول الجنة. 
وقوله: «تُِارونَ» بتشديد الراء من الضرارء وتخفيفها من الضير» 
أي: الضرر. 
(1) البخاري؛ صحيحه: كتاب الأذان» باب فضل السجود» حديث رقم (405)؛ جاص0١15»‏ 
ومسلم » صحيحه ؛ كتاب الإيمان ؛ باب معرفة طريق الرؤية » حديث رقم (181) » جاص'151 ٠‏ 
(؟) أي: في الحديث؛ إذ تمامه: يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيا 
فليتبعه» فيتيع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتيع من 
كان يعيد الطواغيت الطواغيت» وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالئن 
في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منكء هذا 
مكاننا حتئن بأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتبهم الله تعالئ في صورته التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا؛ فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» 
فاكون أنا وأمتي أول من يجيز. صحيح مسلم (1ص ٠154‏ 
84:1١‏ 


مسائل الكل 
5-4 من علم الكلام بونج 


وَالمُحْمَارٌ جَوَارُ رُوْ نه في الد 


وخبر صهيب في مسلم أنه كد قال: عل اقل لع الع تر 3 
الله تا تبَارَكَ وَتَعَالَى: : تربدُونَ شَبًْا أَزِبدُكُمْ ؟ قيقُولُونَ: : ألم يعن ضنْ وَجُوَهَنَا جُوهَنا أَلَمْ 
ديفا الج وكا ين ار خينٌ اباب فنا أوا 5ب عت لبهم 

سن الَظَرِ إلى ه20 ١‏ 

وفي رواية: ثم تلا هذه الآبة للَْنَ أَحَسَئوأ لني وزيَاة؟4» 
فالحسئئ الجنة» والزيادة النظر إليه تعالئ ؛ بأن ينكشف لنا انكشافًا تان + 
بأن يرئئ بنور الأعين زائدًا على نور العلمء أو بأن يخلق لنا علمًا به عند 
توجه الحاسة له عادة؛ منرّهًا عن المقابلة » والجهة ء والمكان. 

أما الكفار. ٠‏ فلايرونه ؛ لقوله تعالى كلا إبرَصن يَيهِمْ 5 مذ لَحَجُوؤْن 4 
الموافق لقوله للا متك لمن . 

(والمختار جواز رؤيته) تعالئ (في الدنيا) في اليقظة بالعين» وفي 

أما في اليقظة » فلأن موسى ا طلبها بقوله «رَيَ أَرِ أَظر ايّلكت»» 
وهو لا يجهل ما يجوز ويمتنع علئ ربه تعالئ . 

وقيل: لا يجوز ؛ لأن قومه طلبوها؛ فعوقبواء قال تعالئ طمَقَائوا ري 
أنه ير سوس وَل َعَدْتهُر أل الصَعِقَةُ طلبو2ٌ)4 . 


)١(‏ مسلمء صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالئ » حديث رقم (181)؛ ج١اص107.‏ 


:م 


3 مسائل من غلم الكلام 86 


«التعيدٌ): من كب الله فى الْأَرَلِ مَوْتَهُ مُؤْمناء وَ(الشَّقَىمَ) عَكْس 
عيد). من كنب في الارل مونه مؤم لي 


قلنا: عقابهم ؛ لعنادهم » وتعنتهم في طلبها» لا لامتناعها. 

وأما في المنام.. فنقل القاضي عياض الاتفاق عليه . 

وقيل: لا يجوز ؛ إذ المرئي فيه خيال » ومثال وذلك على القديم محال ٠‏ 

قلنا: لا استحالة لذلك في المنام» والترجبح من زيادتي. 

وأما وقوع الرؤية فيها'" فالجمهور عليئن عدمه في اليقظة ؛ لقوله تعالئى 
«لا حَُرِكُه لبر وقوله لموسئ أن تَوِن», أي: في الدنيا بقرينة 
السياق, وقوله يل «لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَهُ حَنّى يَمُوت): رواه مسله(". 

نعم الصحيح وقوعها للنبي كَل ليلة المعراجء وإليه استند القائل 
بوقوعها لغيره. 

وأما وقوعها في المنام. . فهو المختار» فقد ذُكر وقوعها فيه لكثير من 
السلف» منهم الإمام أحمد» وعليه المعيّرون للرؤيا. 

وقيل: لا؛ لما مرّ في المنع من جوازها. 

[السعيد والشقي] 
(السعيد من كتب الله) أي: علم (في الأزل موته مؤمئاء والشقي عكسه) 


)0 أي: في الدنياء 
(؟) مسلم» صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر أبن صياد» حديث رقم (2»)114 
جوص 1140ل 


اله 


ُمٌ لا يَتبَدَلَانِء وَأَبُو بَكْرِ مَا وَالَ بعئْن الرَضَا مئه. 


وَالمُ 2 3 9 الوضًا وَالمَ سب ير الْمَشِببَةٌ وَالإرَادة » 2*9 
ب تت و 


أي: من كتب الله في الأزل موته كافرًا. 

وتعبيري بما ذكر.. أولئ مما عبر به ؛ لاشتماله علئن الدور ظاهرًا. 

(ثم لا بتبدّلان) أي: المكتوبان في الأزل» بخلاف المكتوب في غيره؛ 
كاللوح المحفوظ . 

قال تعالى «يتوأ لَه ما يه ويف وَعِددَهد أذ ألكتب»» أي: 
أصله الذي لا يغير منه شيء, كما قاله أبن عباس وغيره. 

وإطلاق بعضهم أنهما يتبدّلان محمول علئ هذا التفصيل. 

(وأبو بكر) :؛ (ما زال بعين الرضا منه) تعالى » وإن لم يتصف بالإيمان 
قبل تصديقه النبي كل؛ إذ لم يثبت عنه حالَةُ كفر» كما ثبت عن غيره ممن 
آمن . 

[الرضا والمحبة] 

(والمختار أن الرضاء والمحبة) من الله (غير المشيئة» والإرادة) منه؛ 
إذ معنى الأوّلين المترادفين. . أخص من معنى الثانيين المترادفين؛ إذ الرضا. . 
الإرادة بلا اعتراض » والأخص غير الأعم بدليل قوله تعالى وَل يتن لوبتادو 
لمر » مع وقوعه من بعضهم بمشيئت ؛ لقوله ولط وإْك ما قتَارة4. 
)6 أي: السعيد من كتبه في الأزل سعيد. ٠.‏ إلخ. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص778. 

4م 


ومو 


أ 4 95 
هُوَ الرَرَّاق» وَالدَرْقُ): : مَا يُنْتَقْعٌ به وَلَوْ حَرَامًا» 1110111000 


وقالت المعتزلة وقوم من الأشاعرة » منهم الشيخ أبو إسحاق: الرضا 
والمحبة.. نفس المشيئة والإرادة. 

وأجابوا عن قوله «ولا يرصن إوبتادو لكر بأنه لا يرضاء ديا 
وشرعاء بل يعاقب عليه» وبأن المراد بالعباد من وفق للإيمان؛ ولهذا 
شرفهم بإضافتهم إليه في قوله إن عِبَلدى لِنْسَ لَك عَهِمَ سَأَطنٌ4 2 وقوله 
تعالئ ميا 1 تنرب يشر بها عِبَادُ أوه. 

وذكر الخلاف من زيادتي٠‏ 

(هو الرزاق)» كما قال تعالئ «إإنَّ أنَهَ هُوَاَلرََقّ4» بمعنئ الرازق» 
أي: فلا رازق غيره. 

وقالت المعتزلة: من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق نفسهء أو بغير 
تعب فالله هو الرازق له. 

[الرزق] 

(والرزق) ‏ بمعنئ المرزوق ‏ عندنا (ما ينتة ينتفع به) في التغذي 
وغيره؛ (ولو) كان (حرام) . 

وقالت المعتزلة: لا يكون إلا حلالا؛ لإسناده إلى الله في الجملة» 
والمستند إليه لانتفاع عباده يقبح أن يكون حرامًا يعاقبون عليه. 

قلنا: لا يقبح بالنسبة إليه تعالئ ؛ فإن له أن يفعل ما يشاء» وعقابهم 
علئ الحرام ؛ لسوء مياشرتهم أسبابه. 
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5 مسائل من علم الكلام 7 
ب ار ا يس قل 7م عي 0 06 
بِيَدِِ الهدَايَةٌ وَالإِضْلَالَ » خَلَىَ الاميداء وَالصّكَالَ. 
م مر عو “اه كر 5 5205 
وَالمُخْتَارٌ أن «اللطق»: عَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَوَء وَدالتَوفِينُ» كَذلِكَ 


ويلزم المعتزلة أن المتعذي بالحرام فقط طول عمره.. لم يرزقه الله» 
وهو مخالف لقوله تعالئ وما ين دَآَةَ في الْأنّضٍ إِلاعَلَ أنه رِدْقُيَا4؛ 
لأنه تعالئ لا بترك ما أخبر بأنه عليه. 

[الهداية والإضلال] 

(بيده) تعالئ (الهدابة» والإضلال)» وهما (خلق الاهتداء): وهو 
الإيمان» (و) خلق (الضلال)» وهو الكفر. 

قال تعالئ «وز 1 أَنَهُ أبج 1ت أيه وده وليكن يدِلْ عن يق 
وَتقدى تن 455 جتن يتا لله ضيلة وتن يَتأججعَة عل كط 

وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد؛ يهدي نفسه» ويضلها؛ بناء على 
قولهم: إنه يخلق أفعاله. 

[اللطف والتوفيق والخذلان» وخلق الضلالة] 

(والمختار أن اللطف خلقٌ قدرة الطاعة) أي: قدرة العبد علئ الطاعة. 

وقال الأصل: إنه ما بقع عنده صلاح العبد أَكَرّة» أي: في آخر عمره. 

(و) أن (التوفيق كذلك) أي: خلق قدرة الطاعة» وقيل: خلق الطاعة. 


5م 


7 مسائل من عللم الكلام 0 
50 0 
وَالخِذْلَانُ): ضِده. 
4 0 0 000 6 ار 
وَدالحَمُمٌ) وَ«الطبع) وَدالْكَيهُ وَدالاَْئَال»: حَلْقّ الضَْلالة في 
لقب » وَالمَاهِبّاتِ مَجْمُولَةٌ في الْأَصَعٌّ وَالخُلْف لَنْظِ. 


(والخذلان ضده) » فهو: خلق قدرة المعصية » وقيل: خلق المحصية. 

(والختم ؛ والطبع » والأكنةء والأقفال) الواردة في القرآن» نحو: #حَيَوَ 
مه ع ديهز 4» «طبمَ أنه عَليهَا يسخذدز» جَعَلنا عل ريز كه أن 
موه » «أر عل ُلُوبٍ أقَالهَ41.. عبارات عن معنئن واحدء وهو (خلق 
الضلالة في القلب) ؛ كالإضلال. 

وأوّل المعتزلة هذه الألفاظ بما لا يلائم الآيات المشتملة عليهاء كما 
ين في المطولات. 

وذكر الأقفال من زيادتي . 

[الماهيات مجعولة] 

(والماهيات) الممكنات أي: حقائقها (مجعولة) مطلقًا (في الأصح) » 
أي: كل ماهية بجعل الجاعل . 

وقيل: لا مطلقّاء بل كل ماهية متقررة بذاتها. 

وقيل: مجعولة إن كانت مركبة بخلاف البسيطة. 

(والخلف لفظي) من زيادتي ؛ لآن الأول أراد جعلها متصفة بالوجود» 
لا جعلها ذواتا”"» والثاني أراد أنها في حدٌّ ذاتها لا يتعلق بها جعل جاعل 
(1) آي: يجعلها متصفة بالوجودء لا بمعنيئ أنه يجعل اتصافها موجودًا منحققًا في الخارج؛ فإن- 


47م 


59 مسائل من علم الكلام +6 


أَرَسَلَ تَعَالَّ زر رُسَلَةُ بِالمعجِرَّاتِ » وَخَصَّ مدا 3 بان حَايم 
لين المَبِعْوث إِلَى الكَلْق كَاقَة » 1 


وتأثير مؤثر» والثالث أراد بالجعل التأليف”' والمركبة مؤلفة بخلاف البسيطة . 


[إرسال الرسل وأفضل المخلوقات] 
(أرسل) الرب (تعالئ رسله) مؤيّدين منه (بالمعجزات) الباهرات. 
(وخصٌ محمذا كلِ) منهم (بأنه خاتم النبيين)؛ كما قال تعالى «ولكن 
سول َه وَعَائَمَ ألئيدره ؛ (المبعوث إلئ الخلق كافة)» كما في خبر مسلم 
ابلك إلى الكو 9006©. رثك بالإنس والجرٌ . 
كما فسر بهما من بَلّ4) في قوله تعالى لايق إل كذا الْان زر 
يدء وَتَنْ يك24 أي: بلخه القرآن» وطأَفليينَ» في قرله جار 2 ست 
لْفْرَانَ عل عَبَدء يكن حكن كزيًا» . 
وصرح الحليمي والبيهقي بأنه يلْةِ لم يرسل إلى الملائكة » وفي تفسيري 
الإمام الرازي والنسفي”" حكاية الإجماع على ذلك. 
- الصباغ مثلا إذا صبغ ثويّا؛ فإنه لا يجعل الثوب ثويّاء ولا الصبغ صبقّاء بل يجعل الثوب 
متصمًا بالصبغ في الخارج » وإن لم يجعل اتصافه به موجودًا ثابنًا في الخارج؛ فليست 
الماهيات في أنفسها مجعولة » ولا وجوداتها أيضًا في أنفسها مجعولة بل الماهيات في 
كونها موجودة مجعولة » الإيجي » المواقف» ج١ص١١7-‏ 
)١(‏ أي: فالمجعول التأليف والتركيب » لا ذاتها. الحاجيني » طريقة الحصول» جلاص 514١‏ 


زفة ملم صحيحه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم (917) ؛ جاص 1/الاء 
7١‏ أبو البركات؛ عبد الله ين أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي»ء (ت١‏ الاه). 
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58 مسائل من علم الكلام 6 
المُقَضّلُ عَلَتهمْ» كم الْأنْيَاكُ َم حَوَاضصٌ المَلَائكَة. 


8 ل جر 3# رين “ره هرذ 
وَالمُعْجِرٌة »: أَمْوْ حَارِقٌ لِلْمَادَة» مَقْرُونٌ بِالتَحَدّي مَعَ عَدّم المُعَارَضَوَ . 


لكن نقل بعضهم عن تفسير الرازي أنه أرسل إليهم أيضاء وكأنه أخذه 
من بعض نسخه فإن نسخه مختلفة. 
(المفضّل عليهم) أي: على الخلق كافة من الأنبياء والملائكة وغيرهم ؛ 
فلا يشركه غيره من الأنبياء فيما ذكر. 
(ثم» يفضل بعده (الأنبياء» ثم خواص الملائكة) عليهم الصلاة 
والسلامء فخواص الملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء» وقولي خواص من 
زيادتي ٠‏ 
[المعجزة] 
(والمعجزة) المؤيد بها الرسل.. (أمر خارق للعادة) ؛ بأن يظهر علئ 
خلافها؛ كإحياء ميت وإعدام جبل27 )» وانفجار المياه من بين الأصابع» 
(مقرون بالتحدّي) منهم ؛ أي: بطلبهم الإتيان بمثل ما أنوا به؛ ولو بالإشارة 
كدعواهم الرسالة("2» (مع عدم المعارضة) من المرسل إليهم؛ بأن لا يظهر 
منهم مثل ذلك الخارق. 
فخرج.. غير الخارق 4 كطلوع الشمس كل يوم والخارق بلا 
تحدٌ» والخارق المتقدّم علئ التحدّي والمتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة 
(1) في 9ج: جيل. 
(؟) أي: فإنها تكفى تنزيلًا لها منزلة التصريح بالتحدي . الحاجيني , طريقة الحصول» جاص ١747‏ 
01 


5 مسائل من علم الكلام 6 


مول عم 0ل 6 اا معهمم ور مي 2 م سه 
وَدالإِيمَان): تصديق القلب » وتعثبر فيه تلفظ القادر بِالشْهَادتِيْنٍ اه 


العرفية» والسحرء والشعبذة'” ؛ فلا شيء منها بمعجزة كما أوضحته مع 


زيادة فى «الحاشية)0 , 


[الإيمان» وما يعتبر به فيه] 

(والؤيمان تصديق القلب) بما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة » 
أي: الإذعان والقبول له. 

والتكليف بذلك "0‏ مع أنه من الكيفيات النفسانية» دون الأفعال 
الاختيارية ‏ بالتكليف بأسبابه؛ كإلقاء الذهن» وصرف النظرء وتوجيه 
الحواس. 

(ويعتبر فيه) أي: في التصديق المذكورء أي: في الخروج به عندنا 
عن عهدة التكليف بالإيمان» (تلفظ القادر) علئ الشهادتين (بالشهادتين) ؛ 
لأنه علامة لنا علئ التصديق الخفي عنًا؛ حتئ يكون المنافق مؤمثًا عندنا 


)١(‏ أي: خفة اليد مع إخفاء وجه الحيلة فيه؛ فيرئ منه ما ليس له حقيقة. الحاجيني » طريقة 
الحصول» بج اص 47 7. 

(1) خرج نحو السحر باشتراط عدم ما يعارض الخارق ؛ فلا يشترط عدمه؛ لأنه لا يعارض به 
الخارق» وقيل: خرج نحو السحر باشتراط عدم الخارق معارضًا بمثله معلل بأنه خارق 
تمكن معارضته بمثله» وكلّ صحيح» والأول أدق؛ والثاني أنسب ببيان ما يخرج بالقيود. 
زكرياء حاشيته علئ المحلي » ص “1817 . 

(1) جواب عما يقال إن التصديق من مقولة الكيف, ولا تكليف إلا بما هو من مقولة الفعل» 
وحاصل الجواب أن التكليف إنما هو بتحصيل تلك الكيفية» وذلك بمباشرة الأسباب... 
إلخ. العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص 57 .- 


م 


هي مث ع ةمع _ يجروج 


شَرْطَا لا شَطْرًاء 
َدِالْإسْلَام»: : املق بذلِك, اخ لف عو الال ل م 


كافرًا عند الله تعالئ . 

قال الله تعالى طإنّ ألْفِقِينَ في ادر انتمل مِنَ أثَرِ وَل جد لَهْرَ 
يرا . 

حالة كون التلفظ بذلك (شرطا) للإيمان» كما عليه جمهور المحققين» 
يعني أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من توارث ومناكحة 
وغيرهماء (لا شطرًا) منه» كما قيل به. 

فمن صدّق بقلبه» ولم يتلفظ بالشهادتين» مع تمكنه من التلفظ بهماء 
ومع عدم مطالبته به.. كان مؤمًا عند الله علئ الأول دون الثاني » كما ذكره 
السعد التفتازاني في شرح المقاصد("©» وهو ظاهر كلام الغزالي تبعًا لظاهر 
كلام شيخه إمام الحرمين. 

وما نقل عن الجمهور من أنه كافر عند الله» كما هو كافر عندنا. ٠‏ مفرّع 
علئ الثاني . 

وترجيح الشرطية من زيادتي٠‏ 

[الإسلام؛» وما يعتبر به فيه] 
(والإسلام) هو (التلفظ بذلك) » وجرى الأصل على أنه أعمال الجوارح 


(1) أي؛ مقاصد الطالبين في علم أصول الدين. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 44 1. 


اهم 


مسائل من عيلم الكلا 
بي من علم الكلام ج63 


يُعْتبرٌ فيه الإبمَانُ 

هوت 7ه عر ع 2 0 2 
َ«الإِحْسَانُ»: أن تمْبْد الله كََنْكَ كرا قَنْ لَمْ َكُنْ كر قَنَهُ َرَاك. 
وَالْفِسْقٌ لا يُزِيلُ الْإيمَانَ» 9 151 


ليييح 
من الطاعات كالتلفظ بذلك» والصلاة» والزكاة؛ أخدًا بظاهر الخبر الآتي» 


المحمول فيه الإسلام عند المحققين علئن أحكامه الشرعية» أو علئ 
الإسلام الكامل. 

(ويعتبر فيه) أي: في الإسلام» أي: في الخروج به عن عهدة التكليف 
به.. (الإيمان) أي: التصديق المذكور. 

ولم بحك أحد خلاقًا في أن الإيمان شرط في الإسلام أو شطر. 

[الإحسان] 

(والإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك) » كذا 
في خبر الصحيحين المشتمل علئ بيان الإيمان؛ بأن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ وبيان الإسلام بالمعنئ 
السابق ؛ بأن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. 

[الإيمان مع الفسق] 

(والفسق) ؛ بأن يرتكب الكبيرة (لا يزيل الإيمان)؛ خلاقا للمعنزلة في 

زعمهم أنه يزيله بمعنيئ أنه واسطة ب بين الإيمان والكفر ؛ لزعمهم أن الأعمال 


67م 


مسائل من علم الكل 
5-4 من عم الجادم +6 


34 


وَالمَيْتُ مُؤْمِنًا قَاسقًا َحْتَ الْمِشِبِئَة: يُعَاِبُ كم يدْخِلُ الجنهٌ أو يُسَاوحْ . 


جز من الإيمان ؛ لقوله تعالئ 9إِنَّمَا ألْمؤود ألينَ ذا ذْحكر أنه وَجِلتَ 
نز كَلذا َُتَ عَبهِرْ #يكثفر دَدَتمَرْ ايكذ وك ودر يتوكَونَ © 3 
حورت أصّكة وَمِمَا رَدَقَْمْمَ يَفقُوَ © ليك هم م النؤدو حَنَا>: 
ولخي لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ بَزْني وَهْوَ مُؤِنٌ00؟. 

وأجيب . جممعًا بين الأدلة -؛ بأن المراد بالإيمان في الآية كماله» 
وبالخبر التغليظ والمبالغة في الوعيد» وبأنه معاّض بخبر «َِنْ رن فإ 


سَوَق00, 


(والميّت مؤمنًا فاسمًا) ؛ بأن لم يتب.. (تحت المشيئة) ؛ إما (يعاقب) 
بإدخاله النار؛ لفسقه» (ثم بدخل الجنة) لموته مؤمئاء (أو يسامح)؛ بأن لا 
يدخل النار بفضله فقط » أو بفضله مع الشفاعة من النبي وَفِه» أو ممن يشاؤه الله . 


وزعمت المعتزلة أنه بيخلد فى الثار» ولا يجوز العفو عنه» ولا الشفاعة 


)١(‏ البخاريء صحيحه» كتاب المظالم والغصب» باب النهبئ بغير إذن صاحبهء حديث رقم 
(9070)»ج”"اص 11 » ومسلم » صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 
ونفيه عن المتلبس بالمعصية علئ إرادة نفي كماله؛ حديث رقم (010)؛ جاصلا 

(؟) البخاريء صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا 
اللهء حديث رقم (/2)1778 جلاص الا ومسلم. صحيحهء كتاب الإيمان» باب من'مات 
لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النارء حديث رقم (14)» 
ج٠اص44‏ » ونص الحديث: عن أبي ذر ي#فةء قال: قال رسول الله يي: أناني آت من 
ربي » فأخبرني - أو قال: بشرني ‏ أنه: من مات من أمتي لا بشرك بالله شيا دخل الجنة» 
قلت: وإن زنئ وإن سرق؟ قال: وإن زنئ وإن سرق. 


هم 


58 مسائل من علم الكلام 696 


دول ضَافٍِ واه كربا مُحَمدٌ د . 
لست ست 779 
فيه ؛ لقوله تعالئ لآم ِلَِينَ من حقبي وَلَاطفيع لاغ 4. 


قلئا: هذا مخصوص بالكفار؛ جمعا بين الأدلة . 


[أول شافع وأولاه] 

(وأول شافع » وأولاه) يوم القيامة (نبينا محمد 6) . 

قال يل «أنا وَل شَافع وَأدَل فوا رواه الشيخان0© ولأنه أكرم 
عند الله من ب جميع العالمين. 

وله شفاعات.. أعظمها في تعجيل الحساب» والإراحة من طول 
الوقوف » وهي مختصة به . 

الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب» قال النووي: : اوهي مختصة 
بهاء وتردّد بعضهم في ذلك. 

الثالثة: فيمن استحق النار» كما مرء 

الرابعة: في إخراج من أدخل النار من الموحدين؛ ويشاركه فيهما 
الأنبياء» والملائكة » والمؤمنون. 

الخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها » وجوز النووي اختصاصها 


والكلام في الشفاعة العامة يوم القيامة.. فلا يرد نحو: الشفاعة فى 


)١(‏ مسلمء صحيحه» كتاب الفضائل » باب تفضيل ثبينا َل على جميع الخلائق » حديث رقع 
(2)5118 ج1اص املالاء 


6م 


58 مسائل من غلم الكلام 2 © 


ِ 5 2-2 
وَلَا يَكُوتُ أحَدٌ إلا بأجَلِه. 

دوت لف سايظ نعه مه 90 

وَالروح بَافِيَة بعد ت البدن» إز ميو ماع ل وم قرا فعاو دعه عع 


تخفيف عذاب القبر» ولا الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب. 

(ولا يموت أحد إلا بأجله)؛ وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل 
انتهاء حياته فيه » بقتل أو غيره٠‏ 

وذلك”" ؛ بأن الله قد حكم بآجال العباد بلا تردّدء وبأنه «وَإدًا جاه 
ْمُه لايتد روت سَاقةٌ وك يرثت . ش 

وزعم كثير من المعتزلة أن القائل قطع بقتله أجل المقتول» وأنه لولم 
يقتله لعاش أكثر من ذلك ؛ لخبر: (مَنْ أَحَبّ أَنْ يُبِسَطَ لَهُ في رِرْقِهء وَيُنْسَأو 
أي: يزاد «لهُ في أَئرِو كَليَصِلُ رَحِمَه70". 

قلنا: لا نسلم أن الأثر هو الأجل» ولو سلم.. فالخبر ظني ؛ لأنه من 
الآحادء وهو لا يعارض القطعي» وأيضًا الزيادة فيه مؤولة بالبركة في 
الأوقات بأن يُصْرّف في الطاعات. 

[الروح وحقيقتها] 
(والروح) وهي النفس (باقبة قية بعد موت البدن) منعّمة » أو معذبة. 


(1) آي: دليلنا في ذلك. الحاجيني » طريقة الحصول» ج اص48 7 

)١(‏ البخاريء صحيحه» كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم؛ حديث رقم 
(2)0443: جاص 2 ومسلمء» صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتهاء حديث رقم (7001)) ج4)ص ١1987‏ 


هوم 


4 مسائل من علم الكلام 6 


وَالْآَصَمٌ أنََّا لا تَفتى أَبدًا كَمَجْبٍ الذَّنَبِء ماقم مز جره م ل م 
سح ات 7ز© > 

(والاصح أنها لا تفنئ أبدًا)؛ لأن الأصل في بقائها بعد الموت 
استمراره. 


وقيل: تفنئ عند النفخة الأول ؛ كغيرها. 

(كعَجْب الذنب) بفتح العين وسكون الجيم وموحدة علئ الأشهرء 
وهو: في أسفل الصلب يشبه في المحل محل أصل الذنب من ذوات 
الأربع ؛ فلا يفنئ في الأصح؛ ؛ لخبر الصحيحين؛ الس كنع مِنْ الْإنْسَان إلا 
ارق را رار حم نا اك لا الْقيَامَق)0©. 


وفي رواية لمسلم: ١كُلُ‏ ابن ادم يَأَكُلهُ الثْرَابُ إلا عَجبّ الذَتبِ 
خْلقَ ومن يرَكبْ0". 


وقيل : يفن كغيره» وصححه المزني 20 وتأول الخبر المذكور بأنه لا 

يبلئ بالتراب» بل بلا تراب كما يميت الله ملك الموت بلا ملك الموت» 

والترجيح من زيادتي . 

(1) البخاري؛ صحيحه» كتاب تفسير القرآنء باب «يَهم بكم نَم في الور فون و4 زمراء 
ال ل 0 الغتن وأشراط الساعة» باب 
ما بين النفختين ؛ حديث رقم (468؟)) جص ١77197ء‏ 

(؟) مسلم» صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما بين النفختين» حديث رقم 
(05900). ج4ص 1701 

(5) أبو إبراهيم؛ [سماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن 
عيد الله المصري» (ت8564ه). 


كوم 


مسائل من علم الكلا 
1 من علم الكلام 8 
وَحَِبقتها لم يتكلم عَليهَا ينا يكل سك عَنْها. 


د 


(وحقيقتها) ؛ أي: الروح (لم يتكلم عليها نبينا) محمد (ِ)) وقد 
سئل عنها ؛ لعدم نزول الأمر ببيانها. 

قال تعالئ «وَينةيك ع وي هل الوح دن أ رِوق؟ ٠‏ 

(فنمسك) نحن (عنها)» ولا يعجر عنها بأكثر من موجودء كما قال 
الجنيد » وغيره. 

والخائضون فيها اختلفوا » فقال جمهور المتكلمين » ونقله النووي في 
لاشرح مسلم» عن تصحيح أصحابنا: إنها جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك 
الماء بالعود الأخضر. 

وقال كثير منهم: إنها عرض» وهي الحيأة التي صار البدن بوجودها 
حيًا. 

وقال الفلاسفة » وكثير من الصوفية: إنها ليست بجسم» ولا عرض» بل 
جوهر مجرد قائم بنفسه » غير متحيز 7" » متعلق بالبدن للتدبير والتحريك » غير 
داخل فيه ولا خارج عنه. 

احج للأول بوصفها في الأخبار بالهبوط : والعروج» والتردّد في 
البرزخ ٠‏ 

2 نا 2# 

(1) قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: المتحيز هو الجرم» أو الذي له حظ من المساحة» 

والذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر. 


عم 


مسائل من علم الكلا 
5-7 من علم الكلام 0-5 


َكَرَامَاتُ الْأَوْلَاء حَنٌ» وَلَا تَشْقصٌ بِبْرٍ َخو وَلَدٍ بلا وَالِدٍ خلا 
[كرامات الأولياء] 


(وكرامات الأولياء) وهم العارفون بالله تعالى المواظيون على الطاعات » 
المجتنبون للمعاصي ؛ المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات.. (حق) 
أي: جائزة وواقعة لهم ؛ ولو باختيارهم » وطلبهم كجريان النيل بكتاب عمر» 
ورؤيته - وهو علئ المنبر بالمدينة ‏ جيشه بنهاوند؛ حتئ قال لأمير الجيش: 
«يا سارية الجبل الجبل» ؛ محذرًا له من وراء الجبل لمكر العدوٌ كم » وسماع 
سارية كلامه مع بعد المسافة» وكالمشي على الماء» وفي الهواء» وغير 
ذلك مما وقع للصحابة وغيرهم . 

(ولا تختص) الكرامات (بغير نحو: ولد بلا والد) مما شمله قولهم: 
«ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي». 

(خلافا للقشيري) وإن تبعه الأصل وغيره؛ فالجمهور على خلافه 
وأنكروا على قائله حتى ولده أبو النصر”" في كتابه #المرشد»؛ بل قال النووي: 
إنه غلط من قائله ؛ وإنكار للحس » بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوه. 

وقد بسطت الكلام علئ ذلك فى «الحاشية90 . 

49 أبو نصر؛ عبد الرحيم ابن الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» 
(تؤغاوه). 


قف وتبع القشيري الشيخ ابن حججر في شرح البخاري» فقال: وهذا ‏ أي: ما قاله القشيري - 
أعدل المذاهب. زكرياء» حاشيته علئ المحلي» ص 186 


468 


52 مسائل من علم الكلام 02 


وَلَا نُكَقدُ أَحَدا م من أَمْلٍ الِِْلَهَ عَلَى المُخَْارٍ . 
وَكرّئ أَنّ عَذَاتَ لَب سسا اامطا و ا 


وقيل: تختص بغير الخوارق ؟ كإجابة دعاء» وموافاة ماء بمحل لد 
تتوقع فيه المياه. 
[لا نكفر أحدًا من أهل القبلة] 
(ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة) ببدعته؛ كمنكري صفات الله وخلقه 
أفعال عباده» وجواز رؤيته يوم القيامة» (علئ المختار)» وكفّرهم بعضنا. 
ورد بأن إنكار الصفة ليس إنكارًا للموصوف. 
أما من خرج ببذدعته عن أهل القبلة ؛ كمنكري حدوث العالم» والبعث » 
والحشر للأجسام والعلم بالجزئيات.. فلا نزاع في كفرهم؛ لإتكارهم بعض 
ما علم مجيء الرسول به ضرورة» وذكر الخلاف من زيادتي . 
[عذاب القبر» وسؤال الملكين] 
(ونرئ)» أي: تعتقد (أن عذاب القبر)» وهو للكافر والفاسق المراد 
تعذيبه ؛ بأن ترد الروح | إل الجسد» أو ما بقي منه حل ؛ لخبري الصحيحين: 
«عَذَابُ لقَبْرِ 00" , وأنه يلل مرّ علئ قبرين فقال: «إِنَّهُمَا ليعَذَّيَان 0 . 


(1) البخاري» صحيحه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» حديث رقم (111/9)» 
ج”اص8 ٠:1‏ 

(؟) البخاري» صحيحه كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» حديث رقم (118)» 
جاص ”01 ومسلم» صحيحه» كتاب الطهارة» ياب الدليل علئ نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منهء حديث رقم (1991)) جاص٠74-‏ 


2624 


وَسْوَالَ المَلَكيْنٍ نل سوج للدو التره وجو ب 
ل ا احلحاسسسج ترج 

(و) أن (سؤال الملكين) منكر ونكير للمقبور بعد ردّ روحه إليه عن 
ربه ودينه ونببهء فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كفر حق؛ 
لخبر الصحيحين (إِنَّ لبد دا وُضِعَ في قَبروء تون عَلْهُ آَْحَابة.. أ 
مَلكَانِ؛ مَيُفْعِدَانهِ ؛ كَقُوكَانٍ لَهُ ما كُنْت تَقُولُ في هَذَا الب مُحَمّدٍ؟, كنا 
المُؤْمنُ كيقُولٌ: أَدْهَدُ أنه بالل وَرَسُوله وما الا أو التاق مقو ل 


0 2 
جو ع 


. 4 2 ء ع2 000 0 0 
أَدْرِي [كُنْتُ أَقُولُ ما يَقُولٌ النَّاسُ» قيقَال: لآ دَرَنْتَ وَل تلَيِتَء كُمّ يُضْرَبُ 


04 


0 8 2 * 


وفي رواية لأبي داود وغيره: اَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبك ؟» وَمَا دبئّك؟2 
لض بعك عوط 1 5 واءع اء 3 
وَمَا هذا الرَجُلُ الذي بعك فِيِكُم؟. كَيقُولُ الْمُؤْيِنُ: رب الله وديني 
00 5-8 5 ين 000 55 7 
الإسْلام؛ وَالرَجُلُ الْمَبْعُوتُ رَسُولَ الله يكلله؛ وَبَقُولَ الْكَاذْرُ في اللَلَاثِ: لا 
00 
دري . 
وفي رواية البيهقى: «مَبأَنو نكو وككي2 0 . 


2)17878( البخاري» صحيحهء كتاب الجتائز» باب الميثت يسمع خفق النعال» حديث رقم‎ )١( 
ء ومسلم » صحيحه ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من‎ ١ اج اص‎ 
الا‎ ١ الحجنة أو النار عليه ؛ وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» حديث رقم (0 1407) » ج 6ص‎ 

(؟) أبوداودء سننهء أول كتاب السنة ؛ باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» حديث رقم 
(01ا)؛ جلاص 311 

قف البيهقي » شعب الإيمان» حديث رقم (240)) ج٠١اص١57.‏ 


اكلم 


58 مسائل من علم الكلام 60 


وَالمَعَاَ الحِسْمَانيّ - وَهْقَ إِيجَادٌ بَعْدَ قَتَاع» َو جَمْمْ بَعْدَ تقرف » وَالكَقٌ 
التَوَيُفُ - ا م لأس 1 عمجتو اموا لاما عتمم ون ع داقع لو 6 مر وما له 
لل -اا ا سجرج 


[المعاد الجسماني] 


(و) أن (المعاد الجسماني) . . حٌّ» قال تعالى «وَهُوَ اذى يَيْدَوْأ ألْكَاقَ 
حدر ٠‏ «كما بَدَأَنَآ ول َي يدر . 

وأنكرت الفلاسفة إعادةً الأجسام » قالوا: وإنما تعاد الأرواح » بمعنئ 
أنها بعد موت البدن تعاد إل ما كانت عليه من التجرٌد(" ؛ متلذذة بالكمال» 
أو متألمة بالنقصان. 

(وهو) أي: المعاد الجسماني (إيجادٌ) لأجزاء الجسم الأصلية» 
ولعوارضه (بعد فناء) لها (أو جمع بعد تفرّق) لها" ؛ مع إعادة الأرواح 
إليها ؛ فهما قولان. 

(والحق التوقف)؛ إذ لم يدل قاطع سمعي علئ تعين أحدهما؛ وإن 
كان كلام الأصل يميل إل تصحيح الأول» وصرّح به شارحه الجلال 
المحلي . 

وقد بسطت الكلام علئ ذلك في «الحاشية)(© 


4 أي: من المادة. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص ٠707‏ 

(؟) أي: فلا يعدم الجسم وإنما تفرق أجزاءه» ويكون المعاد التأليف» لا المؤلّف. العطارء 
حاشيته علئ المحلي » جا3ص ٠45١‏ 

فق والحق التوقف» كما قاله في المواقف» وأقره شارحه؛ وصرح به السعد التفتازاني » ثم قال:- 


اكلم 


56 مسائل من عللم الكلام 06 


وَالْحَشْرَ وَالصٌرَاطً وَالمِيرَانٌ 700000000 *ش*ظ”5ط' 


[احشر والصراط والميزان والمينة والنار] 

(و) أن (الحشر) للخلق؛ بأن يجمعهم الله للعرض» والحساب بعد 

ند المسبوق بفنائهم . . حقٌ 
ففي الصحيحين أخبار: (يُحْشَرٌ النَّاسُ حْمَاة مُشَاةَ عرَاةٌ و20 أي: 
غير مختتنين ٠‏ 

(و) أن (الصراط)» وهو جسر ممدود علئ ظهر جهنم دق من الشعر» 
وأحدٌ من السيف يمر عليه جميع الخلق ؛ فيجوزه أهل الجنة ؛ وتَزلٌ به أقدام 
أهل النار.. حقٌّ. 

ففي الصحيحين أخبار: اضرب الصّرَاطٌ َس نّ ظَهْرَيْ جَهَنْه) ومرور 
المؤمنين عليه متفاوتين» وأنهامزٌ)! “© أي: : تزلٌ به أقدام أهل النار فيها. 


(و) أن (الميزان) » وهو جسم محسوس » ذو لسان وكفتين » يعرف به 


- وهو ما اختاره إمام الحرمين» وعلله بأنه لم يدل قاطع سمعي علئ تعيين أحدهما. زكريا» 
حاشيته علئ المحلي » ص186. 

لق البخاري» صحيحهء كتاب الرقاقء باب كيف الحشرء حديث رقم (0054): 
ج/ص9 2٠١‏ ومسلمء صحيحه» كتاب الجنة وصغة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدئيا وبيان 
الحشر يوم القيامة» حديث رقم (850؟)» ج#ص7194. 

() البخاري؛ صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى «وبكرة تزميذ يرد © إل رَنهًا 
تايلرة 4 . حديث رقم (7479)؛ جوص2175» ومسلم) صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب 
معرفة ة طريق الرؤية » حديث رقم (143)» جاص"17- 


اكلم 


5 مسائل من علم الكلام 0 


رع 0 سىس كه د 5 4 
حَقٌ)2 000 0 5 


مقادير الأعمال ؛ بأن توزن به صحفهاء أو هي بعد تجسمها. . (حقٌ) ؛ لخبر 
البيهقتي: «بؤتى بان ألم توف يبن كني الْمِيران [وَذ تقل مِيزاثة. ٠‏ نَادَى 
لَك ِصَوْتٍ يُسَمَعْ الحَلاق: سعد فلا سَعَادَةٌ لا يَشْقَى عتما أبدَاء إن 


حَفّ الْمِيرَانُ تا مَلَكُ بِصَوْتٍ يُسَمُعُ الْخَلائقَ : شي فُلانّ شَقَاوَ وَهٌ لا يَسْعَدٌ 
الف 


بَعْدَهًا 


هَا أَبَدا]) 
(والجنة والنار مخلوقتان الآن)»؛ يعني قبل يوم الجزاء للنصوص 
الواردة في ذلك نحو: طأهِدَّتٌ لِلْمْتَمِنَ» مدت إلكافريت 4 »؛ وقصة 
آدم وحوّاء في إسكانهما الجنة» وإخراجهما منها. 

دزعم أكثر المعتزلة أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء؛ لقوله تعالئ ظيْْكَ 
دار الحِرَةٌ تحر جَعَلْه ' لين لايرِيدُوت علا في لض ولا مان . 

قلنا: نجعلها بمعنئ نعطيهاء لا بمعنئ نخلقهاء مع أنه يحتمل الحال 
والاستمرار. 

[نصب الإمام] 

(ويجب علئن الناس نصب إمام) يقوم بمصالحهم كسد التغورء 


(1) البزارء مستده: مسند أبي حمزة أنس بن مالك » حديث رقم (1941)» ج1اص ١‏ 177. 
(؟) هذا موضع الاستدلال؛ فإن التعبير بالمضارع يدل أن خلقها في المستقبل. الحاجيني» 
طريقة الحصول » جاص 7506 . 


انان 


8 مسائل من علم الكلام 02 


وَلَوْ مَنْضُولَاء وَلَا تَجُورُ ادوج وَلَا بحب عَلَ الله فَئْ طش 
سج حت > تس سي ور برو ووب 
وتجهيز الجيوش » وقهر المتغلبة والمتلصصة؛ لإجماع الصحابة بعد وفاة 


النبي مله علئ نصبه؛ حتئ جعلوه أهم الواجبات ؛ وقدّموه علن دفنه علد 
ولم يزل الناس في كل عصر علئ ذلك ؛ (ولو) كان من ينصب (مفضولة) » 
فإن نصبه يكفي في الخروج عن عهدة النصب. 

وقبل: لا» بل يتعين نصب الفاضل . 

وزعمت الخوارج أنه لا يجب نصب إمام؛ وبعضهم أوجوبه عند ظهور 
الفتن » دون وقت الأمن» وبعضهم عكسه والإمامية وجوبه علئن الله تعالئ. 

(ولا نجوّز) نحن أيها الأشاعرة (الخروج عليه) أي: علئن الإمام 
وجوّزت المعتزلة الخروج علئ الجائر؛ لانعزاله بالجور عندهم. 

(ولا يجب علئ الله) تعالئ (شيء) ؛ لأنه خالق الخلق » فكيف يجب 
لهم عليه شيء؟2 ولأنه لو وجب عليه شيء.. لكان لموجب» ولا موجب 
غير الله ولا يجوز أن يكون بإيجابه علئ نفسه ؛ لأنه غير معقول. 


وأما نحو: حب ري بكر عل تسد يّمئَة4. ٠‏ فلبس من باب 
الويجاب» والإلزام » 7 من باب التفضل والإحسان. 

وقالت المعتزلة: يجب عليه أشياء منها الجزاء علىئ الطاعة» والعقاب 
علئ المعصية» ومنها اللطف ؛ بأن يفعل في عباده ما يقرّبهم إلئ الطاعة» 
ويبعدهم عن المعصية؛ بحيث لا ينتهون إل حدّ الإلجاء ومنها الأصلح 
لهم في الدنيا من حيث الحكمة والتدبير. 


65م 


وم ستإسدكه_ووج 


ىل عي فر فاليا - صل ال عليه وَل - أ بغر 
َعم فَعدْمَانُ فعلْ فر » وَبَرَاَةَعَائِشَة» وَُمكُ عَمًا جَرَى بَيْنَ الصّحَابَة » 


[خير البشر بعد الأنبياء] 
(ونرئ) أن نعتقد (أن خير البشر بعد الأنبياء صلئ الله عليهم وسلم 
أبو بكر) خليفةٌ نيّاء (فعمرء فعثمان» فعلية) أمراء المؤمنين (:49)؛ 
لإطباق السلف علئ خيريتهم عند الله بهذا الترتيب. 
وقالت الشيعة» وكثير من المعتزلة: الأفضل بعد الأنبياء علو . 
وذكر خيرية الأربعة علئ أمم غير نبيّنا.. من زيادتي. 
(و) نرئ (براءة عائشة) © من كلّ ما قذفت به ؛ لنزول القرآن ببراءتها . 
قال تعالى طن ألَينَ أو بالإذي4... الآيات . 
[ما جرئ بين الصحابة] 
(ونمسك عمًا جرئ بين الصحابة) ؛ من المنازعات» والمحاربات 
التي قتل بسببها كثير منهم؛ فتلك دماء طهر الله منها أيدينا؛ فلا نلوث بها 
السساء ولأنه له مدحهم» وحذر عن اكلم فيما جرئ بينهم ؟ فقال: 
«إياكم وما شجر بين أصحابي70" ) «نلز أَنْقْقَ ق أَحَدَكُمْ ِكل أَخْي دعبا 2 
000 


د رَكَ مد أَحَدِهِمْ) وَلَا نَصِيفَةُ) 


)١(‏ هذا اللفظ لم أقف عليه 

زفق البخاري » صحيحه» كتاب أصحاب النبي يَللْ » باب قول النبي يك: «لو كنت متخذا خليلا» » 
حديث رقم [منتسضاة إجوص1» ومسلمء صحيحه » كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهم » باب تحريم سب الصحابة مشر » حديث رقم (051؟)) ج4ص193519 ١‏ 


ىم 


مسائل الكلا 
22 من علم الكلام +63 


وَتَرَاهُمْ مَأَجُورِينَ. 
ون َم المَذَاحِبٍ وَسَائِرَ يم المُسْلِمِينَ كَالسُفْيائيْنِ عَلَى مُدَى 


(ونراهم مأجورين) في ذلك ؛ لأنه مبنيمٌ علئ الاجتهاد في مسألة ظنية 
للمصيب فيها أجران علئن اجتهاده وإصابته» وللمخطى أجر علئ اجتهاده» 
كما في خبر الصحيحين (إنّ الْحَاكمَ إذَا اعهَدَ قَأصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وكا 


اسهد تغط كله 0 , 
أثمة المسلمين عل هدئ] 

(و) نرئ (أن أئمة المذاهب) الأربعة, (وسائر أئمة المسلمين) أي: 
باقبهم ؛ (كالسفيانين) الثوري وابن عييئة» والأوزاعي» وإسحاق بن 
راهويه» وداود الظاهري.. (علئ هدئ من ربهم) » في العقائد وغيرهاء ولا 
التفات لمن تكلم فيهم بما هو بريؤون منه. 

(و) نرئ (أن) أبا الحسن (الأشعري”" )2 وهو من ذرّية أبي موس 
الأشعر ي الصحابي (إمام في السنة) أي: الطريقة المعتقدة (مقدّم) فيها علئن 
غيره» ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء منه. 
زفق الترمذي » سنته ؛ أبواب الأحكام عن رسول الله 395 باب ما جاء في القاضي بصيب »2 

حديث رقم (01375) 2 ج(اص/501. 

)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عيد الله بن 


موسئ بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن أبي موسئ عبد الله بن قيس بن حَمار الأشعري 
اليماني البصري » (ت814ه). 


اكلم 


وبي مالم عانعن 0 
أن طَربقَ اليد طَرِيقٌ مقَوم. 


6 موك و اه مقو 


وَمِمَا لا بَصْدُ 0 وَنَْعٌ منرئثة الْأَصَحٌ أَنَّ وُجُود الشّيْء عَبئةء 


(و) نرى (أن طريق) الشبخ مير القاسم (الجنيد”"©) سيد الصوفية 
علمًا وعملا.. (طريق مقوم)» أي: مسدّد ؛ لأنه خالٍ من البدع» دائر عل 
التسليم والتفويض» والتبري من النفس. 

ومن كلامه: الطريق إل الله تعالئ مسدود علئن خلقه إلا علئئ المقتفين 
آثارٌ رسول الله وه . 

وكان يتستر بالفقه» ويفتي علئ مذهب شيخه أبي ثور. 

ولا التفات لمن رماه وأتباعه بالزندقة عند الخليفة السلطان أبي الفضل 
جعفر المقتدد 9 , 

[مسائل لا يضر جهلها في العقيدة» وتنفع معرفتها] 
[وجود الشيء عينه أو غيره] 

(ومما لا يضرٌ جهله) في العقيدة بخلاف ما قبله في الجملة» (وتنفع 
معرفته) فيها ما يذكر إلئ الخاتمة » وهو: 
(الأصح أن وجود الشيء) في الخارج من كان أو 0 (عينه) 
أي: ليس زائدًا عليه. 

(1) أبو القاسم الجديد بن محمد الخزاز القواريري» (ت1907ه) . 
(7) أبو الفضل ؛ جعفر بن المعتضد المقتدر بالله» من خلقاء الدولة العياسية» (ت» الاه)ء 


() وهو الله تعالون. المحلي » شرحه علئ جمع الجوامع » ج/7اصن 457 ٠‏ 
(4) وهو الخلق. المحلي» شرحه علون جمع الجوامع» ج ص18 . 


لاك 


ب ساس عل بج 


02 3 2 


َالمَعْدُومٌ لَيِسَ بِقَيْءٍ وَلَا دَاثِ وَلَا تابتء وَأَنْهُ كَديِكَ عَلَى المَزْجُوح » 


7 


سل تا 0997 سبج 

وقيل: غيره أي: زائدًا عليه ؛ بأن يقوم به؛ من حيث ا" أي: من 
غير أعتبار الوجود والعدم وإن لم يخل عنهما. 

وقبل: عينه في الواجب » وغيره في الممكن . 

وعلئ الأص”© (فالمعدوم) الممكن الوجود””".. (ليس) في الخارج 
(بشيء» ولا ذات» ولا ثابث) أي: لا حقيقة له في الخارج » وإنما يتحقق 
بوجوده فيه » 

(و) الأصح (أنه9)) أي: المعدوم المذكور (كذلك) أي: ليس في 
الخارج بشيء»؛ ولا ذاتء ولا ثئابت (علئ المرجوح) . 


)1١(‏ أشار إلئن الجواب عما أورد علئن هذا القول من أن الوجود أن قام يالشيء حال عدمه اجتمع 
النقيضان » أو حال وجوده لزم تحصيل الحاصل » واستدعاء الوجود وجودًا آخر؛ فيتسلسل » 
وحاصل الجواب أن: الوجود يقوم بالشيء لا بشرط كونه معدوماء ولا بشرط كونه 
موجوداء بل في زمن كونه موجودًا بهذا الوجودء لا بوجود آخرء ومعنئن قوله: بأن يقوم به 
من حيث هو.. أنه حال قيامه به موجود بذلك الوجود؛ لا بوجود آخر؛ وإن كان معدوم) 
قبله. الحاجيني » طريقة الحصول») جاص 75٠0‏ 

زف4 أي: أنه ينبني علئ القول بأن الوجود عين الموجود القول بأن المعدوم ليس بشيء» أي: أن 
الماهيات الممكنة لا تقرر لها في العدم. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 46 . 

(*) محل النزاع في الماهيات المعدومة الممكنة الوجود» إما الماهيات الممتنعة الوجود في 
الخارج.. فقد اتفقوا علئ أنها ليست بشيء. العطارء حاشيته عليئن المحلي » ج "ص40 ٠‏ 

(4) أي: بباء علئ أن الوجود والثبوت والتقرر شيء واحد زائد على الذاتء فلو كان المعدوم 
منقررًا ثابتَا كان موجودًا معدومًا. الحاجيني» طريقة الحصول» جلاص71. 


ىكم 


وَأنَ الاسم المُسَمَّى » اميم أ لطس تر او م ل 


وقالت طائفة من المعتزلة: إنه شيء أي: حقيقة 000 


(و) الأصح (أن الاسم) هو (المسمئ) . 
وقيل: غيره» كما هو المتبادر ؛ فلفظ الثار مثلًا غيرها. 


والمراد بالأول المنقول عن الأشعري في اسم الله؛ وعن غيره مطلقًا أن 
الاسم.. المدلول”" » والمسمئ في الجامد.. الذات من حيث هي» وفي 
المشتق عند الأشعري الذات باعتبار الصفة » وعند غيره هما معا. 


فالاسم في الجامد عند الأشعري”" وغيره. . هو المسمئ » فلا يفهم من 
اسم الله ملا سواه؛ وفي المشتق عنده.. غيره إن كان صفة فعل كالخالق» 
ولا عينه ولا غيره إن كان صفة ذات7) كالعالم. 


وعند غيره. . هول*) المسمئ كما في الجامد. 


)1١(‏ أي: ثابتة في العدم؛ وهو مبني علئن القول بأن أثر الفاعل في الماهيات الوجود. العطار» 
حاشيته علئ المحلي » جاص 4968 ٠‏ 

(7) أي: فالاسم هو المسمئن» والثاني أراد بالاسم اللفظ ؛ وبالمسمئ الذات؛ فلا خلاف في 
المعنئ - الحاجيني » طريقة الحصول» جاص ٠.701١‏ 

(*5) وتفصيل الأشعري إنمايجري في أسماء الله خاصة . العطار» حاشيته على المحلي » ج ص44 - 

(:) أي: فإن صفات الذات ليست عيئاء ولا غيراء أي: منفكة. العطارء حاشيته علئ المحلي» 
اجلاص4935. 

(65) أي: الاسم في المشتق ؛ سواء كان صغة قعل » أو صفة ذات. الحاجيني » طريقة الحصول» 
اجاص551؟. 


جه 


وَأ لمَء أ يَُوَ: «أنا مون إنْ ا ال لا عَكَا ني الحالوء 
جتتمحمتتتووووني 

ولا بخفئ أن الخلاف فيما ذكر لفظي . 

[أسماء اللّه توقيفية] 

6 الأصح (أن أسماء الله توقيفية) أي: لا يطلق عليه اسم إلا بتوقيف 
من الشرع . 

وقالت المعتزلة ومن وافقهم: يجوز أن يطلق عليه الأسماء اللائق معناها 
به؛ وإن لم يرد بها الشرع . 


[قول: أنا مؤمن إن شاء اللّه] 

(و) الأصح (أن للمرء أن بقول: أنا مؤمن إن شاء الله) ؛ وإن اشتمل 
علئ التعليق؛ خوقًا من سوء الخاتمة المجهولة» وهو الموت علئ الكفرء 
والعياذ بالله تعالئ» ودفعا لتزكية النفس»ء أو تبركًا بذكر الله تعالى » أو تأحُبّاء 
وإحالة للأمور على مشيئة الله تعالئ . 

فهو أعم من قوله: «يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؛ خوقا من سوء 
الخائمة» . 

(لا شكًا في الحال) في الإيمان؛ فإنه في الحال متجقق له جازم 
باستمراره عليه إلئ الخاتمة التي يرجو حسنها. 

ومنع أبو حنيفة وغيره أن يقول ذلك ؛ لإيهامه الشك المذكور. 


لالم 


5 مسائل من علم الكلام - 


وَأَن تَمْتِيعَ الكَافرٍ اسْيَدرَاج , وَأَنْ المُشَارَ إِلَيِهِ ب«أنا) اليكل المخصوصٌ ٠‏ 


ويردٌ؛ بأن إيهام الشك.. لا يقتضي منع ذلك» وإنما يقتضي أنه خلاف 
الأولئ , وهو كذلك ؛ إذ الأولئ الجزم » كما جزم به السعد التفتازاني كغيره٠‏ 

أما إذا قاله شكا في إيمانه. . فهو كافر. 

[تمتيع الكافر استدراج] 

(و) الأصح (أن تمتيع الكافر) أي: تمتيع الله له بمتاع الدنيا. . (استدراج) 
من الله له؛ حيث يمتعه مع علمه بإصراره علئ الكفر إلئ الموت؛ فهو نقمة 
عليه يزداد بها عذابه؛ كالعسل المسموم. 

وقالت المعتزلة إنه نعمة يترتب عليها الشكر. 

وتعبيري ب: اتمتيع4.. أولئن من تعبيره ب: «ملاذ)؛ لسلامته من 
التجوز في إطلاق الاستدراج علئ الملاذ؛ لأنه معنن » وهي أعيان. 

[المشار إليه ب(أنا) الميكل المخصوص] 

(و) الأصح (أن المشار إليه ب: أنا.. الهبكل المخصوص) المشتمل 
على النفس ؛ لأن كلّ عاقل إذا قيل له ما الإنسان يشير إلئ هذه البنية 
المخصوصة » ولأن الخطاب متوجه إليهاء 

وقال أكثر المعتزلة وغيرهم: هو النفس ؛ لأنها المدبّرة. 

وقيل: مجموع الهيكل والنفس؛ كما أن الكلام اسم لمجموع اللفظ 
والمعنئ. 


الام 


54 مسائل من علم الكلام 66 


<2 


وَأنَ الجَؤْهَرَ الْنَْوْدَ - وَهُوَ الجر الذي لا بتجرأٌ تَابتٌ وَأ 


2 
حَالَ - أي لَا وَايِطَةٌ - بَينَ المَْجُودٍ وَالمَعْدُومٍ» وَأنّ الب وَالْإِضَائَاتِ 
ىه 


[الجوهر الفرد ثابت] 
© الأصح (أن الجوه © الفرو0© وهو الجزء الذي لا يتجزأ. . 
ثابت) في الخارج » وإن لم يْرَ عادة إلا باتضمامه إلئن غيره » ونفاه الحكماء. 
[لا واسطة بين الموجود والمعدوم] 
(و) الأصح (أنه لا حال أي: لا واسطة بين الموجود» والمعدوم). 
وقبل: إنها ثابتة كالعالمية » واللونية للسواد ثلا . 
وعلئ الأول ذلك ونحوه.. من المعدوم ؛ لأنه أمر اعتباري . 
والقائل بالثاني عرفها بأنها: صفة لموجود لا توصف بوجود ولا 
عدم أي: أنها غير موجودة في الأعيان» ولا معذدومة في الأذهان. 
[المقولات العشر] 
(و) الأصح (أن النسبء والإضافات”".. أمور اعتبارية) يعتبرها 


)١(‏ أي: ما بتحيز غير تابع .في تحيزه لغيره؛ فخرج الواجب الوجود؛ لانتفاء التحيز عنهء 
والعرض ؟ لتبعيته في التحيز لمحله. الحاجيني » طريقة الحصول» ج1ص777. 

(؟) أي: لا يقبل الانقسام أصلًا. الحاجيني » طريقة الحصول؛ جلاص 771 . 

9 أي: ما يتوقف تعقلها علئ تعقل غيرها. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص 754 


كلام 


5 مسائل من علم الكلام 656 


العقل» لا وجود لها في الخارج”": كما هو عند أكثر المتكلمين. 

قالوا: إلا الأين.. فموجودء وسموه كونّاء وجعلوا أنواعه أربعة: 
الحركة ؛ والسكون» والاجتماع » والافتراق. 

وقال أقلهم والحكماء: الأعراض النسبية2"7 موجودة في الخارج» 
وهي سبعة: 

١ ١‏ الأين؛ وهو: حصول الجسم في المكان. 

” - والمتئ » وهو: حصول الجسم في الزمان. 

- والوضع » وهو: هيئة تعرض للجسم باعتبار”” نسبة أجزائه بعضها 
إلئن بعض » ونسبتها إليئ الأمور الخارجة عنه ؛ كالقياء©؛ والانتكاس. 


0ؤ( أي: بل في الذهن نقط؛ لأنها لو وجدت خارجًا لحصلت في محالها» ولو حصلت في 
محالها لوجد حصولها في محالها أيضّاء لأنه من الأمور النسبية؛ فيلزم أن يكون للحصول 
محل آخرء وللحصول حصول آخر» وهلم جرا؛ فيلزم التسلسل وهو محال. الحاجيني؛ 
طريقة الحصول» ج اص84١1 ٠‏ 

(؟) أي: بمعنين أن بعضها موجود في الأعيان» وبعضها موجود في الأذهان؛ فإنها تكون 
متحققة , ولا فرض ولا اعتيار ؛ مثا كون السماء فوق الأرض أمل حاصل ؛ وجد الفرض والاعتبار 
أم لم يوجد ؛ فهو إذن من الخارجيات » وليست أعداما ؛ لأنها تحصل بعد ما لم تكن ؛ إذ الشيء 
قد لا يكون فوثًا ثم يصير فوقًا فالفوقية التي حصلت بعد العدم لا تكون عدمية» وإلا لكان 
نفي النفي نفيا» وهو محال فالفوقية أمر ثبوتي» وليست هي ذات الجسم» والفوق من حيث 
هو فوق معقول بالقياس إلئ المعتبر. الحاجيني » طريقة الحصول» ج اص 720 ٠‏ 

() أي: بالقرب والبعد والمحاذاة ونحوها. الحاجيئي » طريقة الحصول» جلاص7750. 

(4) أي؛ فإنه يعتبر فيه أجزاء الجسم بعضها إلئ بعضء ونسبة تلك الأجزاء إلن أمور خارجة 
عنه ؛ مئل كون رأسه من فوقه ورجليه من أسفله . الحاجيني » طريقة الحصول ؛ ج اص 776 - 


الام 


؟ - والملك» وهو: هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به» وينتقل 
باننقاله9؟ ؛ كالتقمص”" ؛ والتعمم. 

ه - وأن بفعل » وهو: تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر. 

؟ - وأن ينفعل» وهو: تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر؛ كحال 
المسخّن ما دام يسخن » والمتسخن ما دام يتسخن” . 

٠!‏ - والإضافة » وهي: نسبة تعرض للشيء بالقياس إلئ نسبة أخرئ؛ 
كالأبوة , والببوة. 

وهذه السبعة من جملة المقولات العشر » والثلاثة الباقية: الجوم 229 
والكه(*» واي وهى معروفة في الكتب الكلامية . 


وبما تقرر علم أن قولي كغيري: «والإضافات».. من عطف الخاص 

(0 أي: خرج بهذا القيد الأين؛ فإنه هيثة عارضة للجسم باعتبار ما بحيط به من مكان» لكنه لا 
ينتقل بانتقال المتمكن. الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج؟"ص155. 

(؟) أي: كالهيئة الحاصلة بهما. الحاجيني » طريقة الحصول») ج؟"ص7516 

(9) لف ونشر مرتب. 

(5) و تقدم تعريفه. الحاجيني » طريقة الحصول» ج/اص710. 

(5) هو عرض يقبل القسمة والتجزءة لذاته» وهو قسمان منفصل كالأعداد» ومتصل كالمقادير. 
الحاجيني » طريقة الحصول» جاص777ء 

() هو ما لا يقبل القسمة» واللا قسمة لذاته؛ ولا يتوقف تصوره علئ تصور غيره كالألوان. 
الحاجيني ؛ طريقة الحصول» ج؟"ص715. 

]لالم 


, مسائل من علم الكلا 
8 عست ون 


اا كني ع 
وَأَنْ الْعَرَضَ لا تقوم بِعَرَضٍ ؛ 10 1[1[11 211111101 


وإنما لم أعبر عنها ب: النسبب؛ لأن فيها كلام مر9©» وأحيل عل 
ذكرها هناء 


[العرض لا يقوم بعرض] 
(و) الأصح (أن العرض لا يقوم بعرض”")» وإنما يقوم بالجوهر 
الفرد أو المركب» أي: الجسم كما مر. 
وجوّز الحكماءٌ قيامه بالعرض» إلا أنه بالآخرة تنتهي سلسلة 
الأعراض إلئ جوهر»ء أي: جوزوا اختصاص العرض بالعرض اختصاص 
النعت بالمنعوت كالسرعة والبطء للحركة9؟ . 


وعلئ الأول هما عارضان للجسمء وليسا بعرضين زائدين علئ 
الحركة ؛ لأنها أمر ممتد( > تتخلله سكنات أقل أو أكثرء باعتبارها تسمئ 


)١(‏ حيث قال في العلة ‏ بتصرف -: ولا يجوز كونها عدمية في الحكم الثبوتي ؛ ولو بعدمية 
جزئها» أو بإضافيتها؛ فلا يجوز حكمت بكذا؛ لعدم كذاء أو للأبوة؛ بناء علئ أن 
الاضافي عدمي » كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب. 

(1) هذا ما عليه جمهور المتكلمين» قالوا: إن معنوئ قيام العرض بالمحل أنه قابع له في التحيز» 
فما يقوم به العرض يجب أن يكون متحيز؟ بالذات؛ نيصح كون الشيء تابمًا له والمتحيز 
بالذات ليس إلا الجوهرء والمجوزون يمنعون تفسير القيام بالمعنئ المذكورء ويفسرونه 
باختصاص الشيء بالشيء بحيث يصير نعمًا له» وهو منعوًا به؛ كاختصاص البياض بالجسم» 
لا الجسم بالمكان» والقيام بهذا المعنين لا يختص بالمتحيزء كما في صفات الله تعالئ فإنها 
قائمة بذاته مع استحالة التحيز عليه جل شأنه . العطار » حاشيته علئ المحلي» جلاص 458 ٠‏ 

(') أي: فإنهما عرضان قائمان بالحركة القائمة بالجسم فيقال: حركة سربعة وبطيئة» دون 
الجسم . الحاجيني » طريقة الحصول » ج اص/773- 

(4) أي: من أول المسافة إلئ آخرها. الحاجيني» طريقة الحصول» جاص/751 


ام 


مسائل من علم الكلا 
2 من عام الكلام ه63 


كه كل ع ا 
دَلا يبِقَّى رَمَائيْنِ» وَلَا يَحُل مَحَلبْن . 


وَنَّ المئْلين لا يْكَمِعَانِ 11000 
سلل- اجرج 
الحركةٌ سريعةً وبطيئة . 
[العرض لا يبقن زمانين] 


(و) الأصح أن العرض (لا يبقئ زمانين)» بل ينقضي » ويتجدّد مثله 
بإرادته تعالئ في الزمان الثانيء وهكذا علئ التوالي ؛ حتئ يُتوهم من حيث 
المشاهدة أنه مستمر باق. 


وقال الحكماء: إنه يبقئ إلا الحركة » والزمان» واللأصوات. 


[العرض لا يحل محلين] 

(و) الأصح أن العرض (لا بحل محلين)؛ وإلا لأمكن حلؤل الجسم 
الواحد في مكانين في حالة واحدة » وهو محال. 

وقال قدماء الفلاسفة: القرب ونحوه؛ مما يتعلق بطرفين بحل محلين. 

وعلئ الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص”" ؛ وإن 
تشاركا في الحقيقة. 

[العرضان المثلان لا يجتمعان كالضدين] 

(و) الأصح (أن) العرضين (المثلين) ؛ بأن يكونا من نوع .. (لا يجتمعان) 
(1) أي: أن قرب هذا لذاك مخالف بالشخص لقرب ذاك من هذا؛ فهما معلان. الحاجينى» طريقة 

الحصول » ج “ص78 . ١‏ 

كلام 


مسائل من علم الكلا 
4 من علم الكلام سبج 


في محل واحد؛ إذ لو قبلهما المحل لقبل الضدين؛ إذ القابل لشيء لا 
يخلو عنه» أو عن مثله أو عن ضدهء واللازم باطل. 

وجوزت المعتزلة اجتماعهما محتجين؛ بأن الجسم المغموس في 
الصبغ لِيَسْوَدٌ يعرض له سواد ثم آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمكث. 

قلنا: عروض السواد آت له ليس على وجه الاجتماع» بل على وجه 
البدل ؛ فيزول الأول» ويخلفه الثاني» وهكذا؛ بناء علئ أن العرض لا يبقئ 
زمانين كما مر. 

(كالضدين)» فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض» لا كالبياض 
والخضرة ؛ لأنهما ليسا في غاية الخلاف. 

(بخلاف الخلافين”): وهما أعم من الضدين؛ فإنهما يجتمعان؛ 
كالسواد والحلاوة. 


وفي كل من الأقسام”" يجوز ارتفاع الشيئين » نعم يمتنع في ضدَّين لا 


(1) أي: بناء علئ تفسيرهما بأنهما موجودان لا يشتركان في جميع الصفات النفسيةء أي: سواء 
امتنع اجتماعهما في محل من جهة واحدة» وهما الضدان أم لاء والصفات النفسية هي؛ 
التي لا تحتاج في وصف لشيء بعدها إلون تعلق أمر زائد عليه كالحقيقة والإنسانية والوجود 
للإنسان: ويقابلها الصفات المعنوية وهي: التي تحتاج فيما ذكر إلئ ذلك كالتحيز 
والحدوث» ويعبر عن الأولئن بأنها: التي تدل علئ الذات دون معنئ زائد عليهاء» وعن الثانية 
بأنها: التي تدل علئ معنئ زائد علئ الذات. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج١ص١ 9١‏ . 

(؟) أي: المثلية والضدية والخلافية. العطارء حاشيته علئ المحلي » ج ص0:01٠‏ 


اام 


5 مسائل من علم الكلام 000 


ع د ور او ا عع مد بلك عي 2 
وَالِقِيضانٍ لا يَحْتَمِعَانٍ ولا يَرْتَفِعَانِ . 


(والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان) ؛ كالقيام وعدمه. 

ودليل الحصر فيما ذكر أن المعلومين إن أمكن اجتماعهما.. فالخلافان» 
وإلا؛ فان لم يمكن ارتفاعهما.. فالنقيضان أو الضدان اللذان لا ثالث لهماء 
وإلا؛ فإن اختلفت حقيقتهما. . فالضدان اللذان لهما ثالث » وإلا. . فالمعلان. 

وفائدته أنه لا يخرج عن الأربعة شيء إلا ما تفرد الله به(" ؛ لأنه تعالن 
ليس ضدًّا لشيء» ولا نقيضماء ولا خلاقاء ولا مثلا. 


[أحد طرفي الممكن ليس أو به من الآخر] 

(و) الأصح (أن أحد طرفي الممكن)» وهما الوجود والعدم.. (ليس 
أولئ به) من الآخرء بل هما بالنظر إلئ ذاته ‏ جوهرًا كان أو عرض علئ 
السواء. 

وقيل: العدم أولئ به مطلمًا؛ لأنه أسهل وقوعًا في الوجود؛ لتحققه 
بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة'" للوجود المفتقر في تحققه إلئ تحقق 


0 أي: توحد به. الحاجيني » طريقة الحصول » جلاص759. 
)02 العلة التامة جميع ما يتوقف عليه الشيءء والعلة الناقصة بعضه» ويدخل في العلة التامة 
الشرائط وزوال المانع - العطار» حاشيته على المحلي » جا ص١01-‏ 


ىلام 


ةك رين 2 - ٍِ وم > 7 00 

أن البَاقِيَ مُحْتَاجٌ إلى مُوَثْرٍ سَوَاءْ قلنا إن عِلةَ احعباج الأثرٍ إلى المؤثر 
3 7< 2 عن 52 ب 

8 م 

الْإمْكَان لو راط و كن و ا ا 


وقيل: أولئ به فى الأعراض السيالة20 كالحركة» والزمان» والصوت» 
دون غيرها. 

وقبل: الوجود أولئ به عند وجود العلة0"©» وانتفاء الشرط ؛ لوجود 
العلة وإن لم يوجد هو" لانتفاء الشرط . 


[المكان] 


(و) الأصح (أن) الممكن (الباقي محتاج) في بقائه» (إلئ مؤثر )ع 
كما يحتاج إليه في ابتداء وجوده. 


وقيل: لاء كما لا يحتاج بقاء البناء بعد بنائه إلى فاعل ؛ (سواء) علي 
الأول (قلنا: إن علة احتياج الأثر) أي: الممكن في وجوده (إلئ المؤثّ) » 
أي: العلة التي يلاحظها العقل في ذلك: ٠‏ ش 
(الإمكان”*)) أي: استواء الطرفين بالنظر إلئن الذات. 


(1) هي الني لا يمكن اجتماع أجزائها دفعة واحدة كالكلام ونحوه. العراقي» الغيث الهامع » 
ص5 ١-16‏ 

(؟) العلة: ما يصدر عنه أمر ما بالاستقلال إن كانت تامة» أو بانضمام غيره إليه إن كانت 
ناقصة » والمعلول: الأمر الذي صدر. العطارء حاشيته علئ المحلي» جاص ١01١‏ 

() أي: الوجود. 

(4) لا بمعنئ أن المبقي يعطيه حالة البقاء وجودًا آخرء بل بمعنئ أنه يدوم ذلك الوجود لدوام 
ذلك المؤثر الأول. الزركشيء تشتيف المسامع » ج4؛ص ١849‏ 

(0) أي: وهو حال البقاء حاصل ؛ لأن الإمكان للممكن ضروريء وإذا كانت العلة متحقفةق- 


لهند 


58 مسائل من علم الكلام © 


أَوِ الحُدُوتٌ أَوْ هُمَا جُرْآ ِل أو الإمْكَانُ بشَرْطٍ الحُدُوث: أَْوَالٌ . 


- 


وَأ «المكانَ»: بُْدٌ مَْرُوضٌ ينقد فيه بُغْدُ الجشم - وَمُوَ 
الكَلَاءُ , وَالِكَلَاءُ جَائِوٌ عِنْدَنَاء وَالمُرَادُ به كَوْن الجسْمَين لآ يَتَمَاسَّانِ 

(أو الحدوث) أي: الخروج من العدم إلئ الوجود. 

(أو هما) علئ أنهما (جزآ علة). 

أو الإمكان بشرط الحدوث)» وهي (أقوال) فيحتاج الممكن في 
0 مؤثر علئ الأول ؛ لأن الإمكان لا ينفك عنه» وعلئ جميع بقيتها؛ 
لأن شرط بقاء الجوهر العرض» والعرض لا يبقئ زمانين فيحتاج في كل 
زمان إلئ المؤثر. 

(و) الأصح (أن المكان) الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنهء 
وإليه»ء ويسكن فيه؛ فيلاقيه بالمماسة© أو 0 كما سيأتي.. معناه 
اصطلاحا: (بعد مفروض) أي: مقدّر (ينفذ فيه بعد الجسم وهو) أي: هذا 
البعد (الخلاء) . 

[الخلاء] 
(والخلاء جائز عندناء والمراد به: كون الجسمين لا يتماسان9؟ 


- كان المعلوم متحققًا؛ فيكون حال البقاء مفتقرًا إلن المؤثر؛ لوجود علة الافتقار» وهو 
الإمكان. العطارء حاشيته علئ المحلي » جاص 007- 
(1) بناء على أنه السطح» وقوله: أو النفوذء أي: بناء علئ أنه بعد موجود أو موهوم. المطار» 
حاشيته علئ المحلي » ج ؟اص”7١‏ 5 . 
(؟) فيه تسامح لأنه لازم الحقيقة» وحقيقته الفراغ بين الجسمين. البناني» حاشيته على جمع 
الجوامع »جاص 6وثا. 
مم8 


068 مسائل من علم الكلام © 


وََا يينَهُمَا ما يُمَاسْهُمًا. 


ولا) يكون (بينهما ما يماسهما)» فهذا الكون الجائز.. هو الخلاء الذي هو 
معنع البعد المفروض » الذي هو معنئ المكان ؛ فيكون خاليًا عن الشاغل. 

وقيل: المكان السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من 
المحوي ؛ كالسطح الباطن للكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الكائن 
فيه . 

وقبل: هو يُعدٌ موجود ينفل فيه بعد الجسم بحيث ينطبق عليه. 

وخرج ب: قيد النفوذ فيه.. بعد الجسسه0" . 

والترجبح من زيادتي» وعلئ ما رجحته.. جمهور المتكلمين » والقولان 
بعده للحكماء ؛ أوّلهما لأرسطو وأتباعه؛ وعليه بعض المتكلمين » وثانيهما ؛ 

وخرج بزيادتي: «عندنا))ا.. الحكماء؛ فمنعوا الخلاع» أي: خلقٌ 
المكان ‏ بمعناه عندهم ‏ عن الشاغل» إلا بعض قائلي الثاني فجوزوه. 

واحتج مجوزه؛ بأنه لو لم يكن في العالم خلاء» بل كان العالم كله 
ملآن. . لزم من تحرك قم تدافع العالم بأسره » وهو باطل. 

واحتج مانعه ؛ بأن الماء إذا صب في إناء مشبك أعلاه» فإن الهواء يخرج 
عند صب الماء لمزاحمة الهواء له حتى يسمع لهما صوت عند تزاحمهما. 
(1) آي: لأنه نافذء لا منفوذ فيه. الحاجيني » طريقة الحصول» جاص 78/7 - 


امم 


هبه ساس ع اةم_ رج 

38 «الوّمَانَ): مُقَارَئةٌ متك مؤْهُوم لمُتَجَددٍ مَعْلُوم» 000 
٠س‏ احا :سس 

أما معنن المكان لغدّ؛ فقال ابن جني ما حاصله: ما وجد فيه سكون» 
أو حركة. 

[الزمان] 

(و) الأصح (أن الزمان) معناه اصطلاحًا: (مقارنة متجدّدٍ موهوم 
لمتجدد معلوم) إزالة للإبهام من الأول بمقارنته للثاني » كما في آتيك عند 
طلوع الشتميل 0 

وقيل: هو جوهر ليس س0 ولا جسماني » أي: داخل في 
الجسم ؛ فهو قائم بنفسه مجرد عن المادة. 

وقيل: فلك معدل النهار 0 وهو م سميت دائرته ‏ أي: منطقة 
البروج منه ‏ بمعدل النهار©» لتعادل الليل والنهار في جميع البقاع عند كون 


)١(‏ أي: فإن طلوعها معلوم؛ ومجيئه موهوم؛ فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال 
الإبهام. الحاجيني » طريقة الحصول » ج لاص ٠7/0‏ 

(؟) أي: لأن كل ما كان جسمًا فإنه بكون قريبًا من جسم وبعيدًا عن آخرء وبديهة العقل شاهدة 
بأن نسبة جميع الزمان إل جميع الأشياء علئ السوية. الزركشي » تشنيف المسامعء 
اجأص407. 

أي: فلك حركة معدل النهار والليل ٠‏ السيناوني » الأصل الجامع » ج"اص118. 

(4) الأولى أن يقول هو جسم كروي يحيط به سطح واحد مستدير في داخله نقطة » تكون الخطوط 
الخارجة منها إليه متساوية » وتلك النقطة تسمى مركرًا له وإلا فالاقتصار على ذكر الجسم لا 
يفيد ؛ إذ معلوم لكل أحد أن الفلك جسم . العطار » حاشيته على المحلي » جاص8 0١‏ . 

(0) الدوائر العظام المشهورة عند أهل الهيئة المبحوث عن أحوالها في كتبهم.. عشرة ؛ أعظمها 
دائرة معدل النهارء وتسمئ فلك معدل النهار تجورًا بإطلاق اسم المحل علئ الحال)- 


ىم 


روي ع رض 8ه نسم مراك مه دك مه س1 الكوساد ادن عقي 
وَيَمْتَعُ كدَاخل الجَوَاهِرٍ » وَخلوٌ الجَؤْمَر عَنْ كل الأغراضء وَالجسم غير 
فت" 2 ل ِ 

مركب منْها» ا 00 
الشمس عليها. 


وقيل: عرض ؛ فقيل حركة معدل النهار. 
وقيل: مقدارهاء والقول الأصح قول المتكلمين » والأقوال بعده للحكماء. 
أما معناه لغدّ: فالمدة من ليل » أو نهار. 


[تداخل الجواهر» وخلوٌ الجوهر عن الأعراض] 
(ويمتنع تداخل الجواهر): هو أعم من قوله تداخل الأجسامء أي: 
دخول بعضها في بعض عايئ وجه النفوذ فيه من غير زيادة في الحجم؛ لما 
فيه من مساوأة الكل للجزء في الععظم . 
(و) يمتنع (خلوٌ الجوهر) مفردًا كان أو مركيًا (عن كل الأعراض) ؛ 
بأن لا يقوم به واحد منهاء بل يجب أن يقوم به عند وجوده شيء منها ؛ لأنه 
لا يوجد بدون التشخص والتشخص » إنما هو بالأعراض. 


(والجسم غير مركب منها) ؛ لأنه يقوم بنفسه بخلافها. 


- فإنهم يطلقون اسم الفلك علئ منطقته التي وجدت فيه باعتبار الحركة؛ لا علئ كل دائرة 
حالة فيه؛ إذ لا يقال فلك الأفق أو الارتفاع ؛ لأن الحركة معتيرة في مفهوم الفلك» كذا 
حقق شارح الفتحية» سميت بدائرة معدل النهار؛ لتعادل الليل والتهار أيدًا عند من يسكن 
تحتهاء وهم سكان خط الاستواء» وأيضًا قد يتساوئ الليل والنهار في جميع البقاع سوئ 
عرض تسعين إذا وصلت الشمس إليها» ويسمئ قطباها قطبي العالم أحدهما شمالي» 
والآخر جنوبي . العطار» حاشيته علئ المحلي » جاص8١ ٠.6‏ 


مم 


ب ستل ع ا _ي بج 
وََبْعَادُهُ متتَاهِيةٌ . 


9 ال ع 36 و ود 
وَالمَعْلول بَعْقِبٌ عِلتَهُ رُنْبَة وَالأَصَح أنه يُقَارنْهَا دَمَانَا ٠‏ 


(وأبعاده) أي: الجسم من طول وعرض وعمق.. (متناهية) أي: لها 
حدود تنتهي إليها. 

وزعم بعضهم أن لها حدودًا لا نهاية لها. 

وتعبيري ب: الالجسم». . أولئ من تعبيره بالجوهر. 

(والمعلول يعقب علته رتبة) اتفاقًا . 

(والأصح) ما قاله الأكثر وصححه التووي في أصل «الروضة» (أنه 
يقارئها زمانًا) ؛ عقلية كانت كحركة المفتاح بحركة اليد أو وضعية بوضع 
الشارع أو غيره؛ كقولك لعبدك: «إن دخلت الدار فأنت حرّاء وقول 
النحأة: «الفاعلية علة للرفع». 

وقبل: يعقبها مطلقّاء واختاره الأصل تبعا لوالده؛ لأنه لو قال لغير 
موطوءة: «إذا طلقتك فأنت طالق»» ثم قال لها: «أنت طالق».. وقعت 
المنجزة دون المعلقة » فلو قارن المعلول علته.. لوقعت المعلقة أيضًا. 

وقد برد؛ بأن عدم وقوعها؛ لتقدم المنجزة رتبة» فلم يكن المحل 
قابلا للطلاق. 


وقبل: يعقبها إن كانت وضعية؛ لا عقلية. 


:مم 


مسائل من علم الكلا. 
© من غلم الخلام 60 

ون لله اراح عِنْدَ إذْرَاكِ» مَالْدرَاكُ مَلْرُومُهَاء ش12 

لست حت 7#©؟ 
[اللذة] 

(و) الأصح (أن اللذة) الدئيوية من حيث تعيين مسماها» وإن كانت 
في نفسها بديهية: (ارتياح) أي: نشاط للنفس (عند إدراك) لما يلائم 
الارتياح . 

(فالإدراك ملزومها) أي: ملزوم اللذة » لا نفسها. 

وقيل: هي الخلاص من الألم ؛ بأن تدفعه. 

ورد بأنه قد يلتذ بشيء من غير سبق ألم بضده كمن وقف على مسألة 
علم أو كنز مال فجأة ومن غير خطورهما بالبال وألم الشوق إليهما. 

وقبل: هي إدراك الملائم؛ فإدراك الحلاوة لذة تدرك بالذائقة» 
وإدراك الجمال لذة تدرك بالباصرة » وإدراك جسن الصوت لذة تدرك 
بالسامعة . 

وقال الإمام الرازي: هي في الحقيقة ما يحصل بإدراك المعارف 
العقلية » قال: وما يتوهم من لذة حسية ؛؟ كقضاء شهوتي البطن والفرج » أو 
خيالية ؛ كحب الاستعلاء والرياسة.. فهو في الحقيقة دفع الألم؛ فلذة الأكل 
والشرب والجماع.. دفع ألم الجوع والعطش ودغدغة المنيٌ لأوعيته» ولذة 
الاستعلاء والرياسة.. دفم ألم القهر» والخلبة. 

(ويقابلها) أي: اللذة (الألم) فهو علئ الأول انقباض عند إدراك ما لا 


مم 
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وَيُكَابيُهَا للم َمَا تَصَوَرَه الْعقلُ ما وَاجِبٌ أو مُمَْنمٌ أَوْ مُمْكِن.. 
يلائم» وعلئ الثاني ما يحصل بما يؤلم» وعلئ الثالث إدراك غير الملائم» 
وعلئ الرابع ما يحصل عند عدم إدراك المعارف. 

(وما تصوّره العقل: إما واجب» أو ممتنع» أو ممكن)؛ لأن ذات 
المتصوّر ؛ إما أن تقتضي وجوده في الخارج» أو عدمه, أَوْ لا تفتضي شيئًا 
منهما ؛ بآن يوجد تارة» ويعدم أخرئ. 


والأول: الواجب » والثاني: الممتنع » والثالث: الممكن» وكل منها لا 
ينقلب إلئ غيره؛ لأن مقتضئ الذات لازم لهاء لا يعقل انفكاكه عنها ..- 


لقند تف تنكن 


كهم 


8 خاتمة ‏ مبادئ التصوف 68 


2 
خخ م 1 5-4 
وَل الْوَاجِبَاتِ: المَعْركةٌ في الْآَصَمٌ الومال ل دان 


3١ 
فيما يذكر من مبادئ التصوّف‎ 
[تعريف التصوف]‎ 
٠ وهو: تجريد القلب لله » واحتقار ما سواه» أي: بالنسبة إلى عظمته تعالى‎ 
ويقال: ترك الاختيار» ويقال: الجد في السلوك إلئن ملك الملوك»‎ 
ويقال غير ذلك » كما هو مذكور في شرحي لرسالة الإمام العارف بالله تعالئن‎ 
٠ أبي القاسم القشيري‎ 
وكل منها ناظر إلئ مقام قائله بحسب ما غلب عليه» فرآه الركنَ‎ 
الأعظم ؛ فاقتصر عليه » كما في خبر: «الْحَج م20‎ 
لما كان مرجح التصوّف عمل القلب والجوارح.. افتتحت كالأصل‎ 
بأَسٌ العمل ؛ فقلتُ:‎ 
لأول الواجبات المعرفة]‎ 
(أوّل الواجبات المعرفة) أي: معرفة الله تعالن (في الأصح)؛ لأنها‎ 


(1) الترمذي» سننهء أبواب الحج عن رسول الله وَل باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحج» حديث رقم (844)) جلاص179. 1 


لا4م 


2 خاتمة ‏ مبادئ التصوف 6 


وَمَنْ عَرَقَ رَيَه يه تَصَوَّرَ تَبْعِيدَة وَتَقْرِيبَةٌ» تَحَافَ وَرَجَا) َآَضِْنَى إلى الأمر 
َالنّفِي » فَارْتَكَبَ وَاجْسَنَبَ » قَلِيَهُ مَوْلاة فَكَانّ سَمْعَهُ وَيَصَرَه © وَيَدَه 
وَانْكَدَهُ وَليًا: إِنْ سَأَلَهُ أعْطَافٌ َإنِ اسْكَعَادً به أَعَادَمُ 
لس ا سمج 62ج 
مبئئ سائر الواجبات ؛ إذ لا يصح بدونها واجب» بل ولا مندوب. 

وقيل: أولها النظر المؤدي إلئ المعرفة ؛ لأنه مقدمتها. 

وقيل: أوَلّها أول النظر؛ لتوقف النظر علئ أوّل أجزائه. 

وقبل: أوَلْها القصد إلن النظر ؛ لتوقف النظر علئ قصده. 

والكل صحيح » ورّجح الأول ؛ لأن المعرفة. أول مقصوة» يا سؤاقاً 
مماذكر. ٠‏ أُولٌ وسيلة. 


[الخوف والرجاء] 

(ومن عرف ربه) بما يعرف به من صفاته (تصرّر تبعيده) لعبده 
بإضلاله» (وتقريبه) له بهدايته؛ (فخاف) من تبعيده عقابه» (ورجا) بتقريبه 
ثوابه » (فأصغن) حينئل (إلئ الأمرء والنهي) منه تعالئ» (فارتكب) مأموره 
(واجتنب) منهية (فأحبه) حينثئل (مولاه.. فكان) مولاه (سمعهء وبصره » 
ويدّهء واتخذه وليّا إن سأله أعطاه» وإن استعاذ به أعاذه). 

هذا مأخوذ من خبر البخاري: «وَمَا يرال عَبْدِي يَتَقَربْ بن يَالتوَائِل ؛ 
حَن أَسة, أ 0 الى بنك ور مر اللي ينص به 
وََدَهُ اي يَنطُِ بهاء وَرِجْله البِي + يَنْشِي بهَاء وَإِنْ سَألني أَعْطَبئةُ وَإِنْ 


مام 


© خاتمة ‏ مبادئ التصوف 5 


5-1 نَفْسَدُ 5 6 
وَعَلِيّ الهم ير يَْكَمُ َفْسَهُ عَنْ سَفْسَافٍ الأمُور إلى مَعَالِيهَاء وَدَنِيءٌ 
لعتشت 14 0 تمدق ق من | 
ني يدنه اده 
0000 تعالئ يتولئ محبوبه في جميع أحواله ؛ فحركاته» وسكناته 


به تعالو» كما أن أبوي ا ل 
إلا بيد أحدهماء ولا يمشي إلا برجله؛ إلئ غير ذلك. 


(وعليٌ الهمة) بطلبه العلوٌ الأخروي.. (يرفع نفسه) بالمجاهدة (عن 
سفساف الأمور) أي: دنيئها؛ من الأخلاق المذمومة؛ كالكبر» والخضب» 
والحقدء» والحسدء وسوء الخلق » وقلة الاحتمال» (إلئ معاليها) ؟ من 
الأخلاق المحمودة ؛ كالتواضع » والصبر» وسلامة الباطن» والزهد» وحسن 
الخلق ؛ وكثرة الاحتمال. 

وهذا مأخوذ من خبر البيهقي والطبراني: إن الله بُحِبٌُ مَعَلِيَ امور 
وَيَكْرَهُ سَفْسَاقهَا00 . 

(ودنيء الهمة) ؛ بأن لا يرفع نفسه بالمجاهدة عن سفساف الأمور. . 
(لا يبالي) بما تدعوه نفسه إليه من المهلكات ؛ (فيجهل) أمر دينه؛ (ويمرق 
من الدين). 
)0 البخاري » صحيحه» كتاب الرقاق» باب التواضع » حديث رقم (2)50-01» جمص ١٠١98‏ 


(0) البيهقي» شعب الإيمان» حسن الخلق » حديث رقم (973747)» ج١٠١ص‏ لالا"ا» والطبراني» 
المعجم الكبير» معمر بن راشد» عن أبي حازم » حديث رقم (0954)؛ جاص لماء 


48م 


5 خاتمة ‏ مبادئ النتصوف 6 
ع مام 


نَدُونَكَ صَلَاحَاء أو قَسَادَاء أَوْ سَعَادَة أو سَقَاوَة. 


كا 2 مأك م ور #6 اج كه جي؟ .24 و4 2ه م» 

فإ كان مُورًا قاور ؛ فَإِنهُ من الرَّحْمنٍء فَإِنْ حِفْتَ وُفُوعَهُ على 
صو من بلا َضد لَه فلا يق ا 
0ك 


(فدونك) أيها المخاطب بعد أن عرفت حال عليٌ الهم ودنيئها 
(صلاحًا) لك بعملك الصالح؛ (أو فسادًا) لك بعملك السيئ» (أو سعادة) 
لك برضا الله عليك بإخلاصك. 


(أو شقاوة) لك بسخط الله عليك بقصدك السيئع. 


فأفاد: «دونك».. الإغراء بالنسبة إلئ الصلاح» والسعادة» والتحذيرٌ 
بالنسبة إلئ الفسادء والشقاوة. 


[وزن الخواطر بالشرع] 


(وإذا خطر لك شيء) أي: ألفي في قلبك.. (فزنه بالشرع)» وحاله 
بالنسبة إليك من حيث الطلب: إما مأمور به» أو منهي عنهء أو مشكوك فيه ٠.‏ 


(فإن كان مأمورًا) به (فبادر) إلئ فعله ؛ (فإنه من الرحمن)؛ رحمكٌ 
حيث أخطره بيالك » أي: أراد لك الخيرء 


(فإن خفت وقوعه) منك (علئ صفة منهية) ؛ أي: منهي عنها؛ كعجب» 
ورياءء (بلا قصد لها.. فلا) بأس (عليك) في وقوعه عليها كذلك؛ فتستغفر 


4م 


© خاتمة ‏ مبادئ التصوف 1 


وَاْتَِاجٌ اتغَْارِا إِلَى استغقارٍ لا يُوجبُ تزكة فَاغْمَلُ وَإِنْ حِفْتَ 


0 


مشتغفرا منه. 

ف مي 5ك 1 

وَإِنْ كَانَ مَنْهِيًا َإِنّاكَ ؛ فَإِنْهَ مِنَ الشْبْطانٍ 0 2000000 
لاا ا حت 7009© 


منه ندبّاء بخلاف وقوعه عليها بقصدها.. فعليك إثم ذلك ؛ فتستغفر منه 
وجوباء كما سيأتي. 

وقولي: افإن فت وقوعه... إلى آخره».. أولى مما عبر به ؛ لخلوه 
عن اعتبار القصد في: «الإيقاع» » وعدمه في «الوقرع» . 

[احتياج استغفارنا إلى استغفار لا يوجب تركه] 

(واحتياج استغفارنا إلى استغفار) ؛ لنقصه بغفلة قلوبدا معه بخلاف 
استغفار الخُلْص كرابعة العدوية #5م» وقد قالت: استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار ؛ هضما لنفسها.. (لا يوجب تركه) أي: الاستغفار ينا المأمور به؛ 
بأن يكون الصمت خيرًا منه» بل نأتي به وإن احتاج إلئ الاستخفار؛ لأن 
اللسان إذا ألف ذكرًا أوشك أن يألفه القلب ؛ فيوافقه فيه. 

وإذا كان وقوع الشيء علئ صفة [منهية بلا قصد لها].. لا بأس به 
واحتياج الاستغفار إليع استغفار لا يوجب تركه.. (فاعمل؛ وإن خفت 
العجب)»؛ أو نحوه (مستغفراً منه) ندبًا إن وقع بلا قصدء ووجوبًا إن وقع 
بقصد» كما مر؛ فإِنْ تركَ العمل للخوف منه من مكائد الشيطان. 

(وإن كان) الخاطرٌ (منهيًا) عنه.. (فإياك) أن تفعله (فإنه من الشيطان» 
)١(‏ حيث قال: #فإن خشيت وقوعه ‏ لا إيقاعه ‏ علئن صفة منهية فلا عليك6. العطار» حاشيته 

علئ المحلي » جلاص5184 ٠‏ 

م4١‎ 
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قن ملت فَاسْتففِرُ » وَحَدِبتٌ النَْس وَالهَمٌمَالَمْ تكلم َو تَمْملُ به مَفْفُورَانِ 
سس 97:6 
فإن ملت) إلئ فعله. . (فاستغفر) الله تعالئ من هذا الميل. 
[حديث النفس والهم] 

(وحديث النفس) أي: ترددها في فعل الخاطر المذكور» وتركه؛ مما 
ا شاي وال دايا الح ل للشلا ب موا 

قال يلله: «إنّ الله يتك تجار د لِأيتي عَكَا حَدَدْثْ به أَنْفْسَهَاء مَا مَا لَمْ 
يَعْمَلْ أو يَككلّمْ بوه رواه الشيخات0©. 

وقال: «ومَنْ هم سيكو َي وَلَمْ يَمْملهَا. ٠‏ لَمْ تب أي: عليه رواه 
مس20 » وفئ رواية له؛ 5-0 الله عِنْدَ نْدَهُ حَسَنَةٌ كاله . 

وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة » أو عمل ؛ كشرب المسكر .. انضم إل 
المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم» وهو كذلك كما أوضحته في 
«الحاشية) 9 , 


)6 البخاري؛ صحيبحه» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكرهء والسكران 
والمجئون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» حديث رقم (2)0139 
جلاص45» ومسلم» صحيصهء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب. إذا لم تستقر» حديث رقم (1719)) جاص115- 

(؟) مسلم» صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم 
تكتب» حديث رقم (180)؛ جاص118- 

() مسلمء صحيحه) كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم 
تكتب» حديث رقم (171) 2 ج٠اص118١‏ 

(4) سكوته علئ هذه القضية يشعر باعتماذه لهاء وقد يقال: المعتمد خلافها؛ لخبر: امن هم- 
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وى # يمت 


وَِنْ لَمْ ُطِمْكَ الْأَمَرَة مَجَاحِدْهَاء 750000 


وفهم من غفران حديث النفس» والهم ‏ وهو: قصد الفعل - غفرات 
الهاجس » والخاطر المذكور بالأولى. 

والهاجس.. ما يلقئ في النفس» والخاطر.. ما يحول فيها بعد إلقائه 
فيهاء وكل منهما ينقسم إلئ أقسام بينتها في شرح رسالة القشيري. 

وخرج بالأربعة.. العزم» وهو: الجزم بقصد الفعل؛ فيؤاخل به؛ وإن 
لم يتكلم » ولم يعمل » كما ذكرته مع دليله في «الحاشية)(©. 

والخمسة مترتبة ؛ الهاجس » فالخاطر » فحديث النفس ء فالهم » فالعزم. 

[مجاهدة النفس الأمارة] 


(وان لم تطعك) النفس (الأمارة) بالسوء علئ اجتناب فعل الخاطر 

المذكور؛ لحبها بالطبع للمنهي عنه من الشهوات.. (فجاهدها) وجوبا؛ 

لتطيعك في الاجتئاب» وبالغ في جهادها؛ لأنها تقصد بك الهلاك الأبدي 

باستدراجها لك من معصية إلئ أخرئ حتئ توقعك فيما يؤدي إلئ ذلك . 

- 0 بسيئة فلم يعملها.. لم تكتبء فإذا هم وفعل.- كتبت سيئة واحدة؛ ؛ وهي العمل المهموم 
به» ويجاب بأن كتب المهموم سيئة واحدة.. لا ينفي كتب المهموم أو نحوه سيئة أخرئن ؛ 
فيؤاخذ بكل متهماء ثم رأيت المصتف [أي: ابن السبكي] رجحه في «منع المرانع»؛ 
مخالقًا لوالده فيه. زكرياء حاشيته علئ المحلي» ص1894. 

)١(‏ لخبر الصحيحين: 9إذا التق المسلمان بسيفيهما.. فالقاتل والمقتول في النار4» قالوا: 
يا رسول الله هذا إلقائل فما بال المقتول» قال: (إنه كان حريصًا علئ قتل صاحبه». زكريا» 
حاشيته علئ المحلي » ص ٠186‏ 
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َب فإِنْ لم تفاع لِاسْيلدَاذٍ ذ أَوْ كَسَلٍ تَاذْكُرٍ المَؤْت وَمُحأئَكُ 


كَكَنْتَ 


إن معَلْتَ 


(فإن فعلت) الخاطر المذكور لغلبة الأمّارة عليك.. (فتب) علئ الفور 
وجوبا ؛ ليرتفع عدك إثم فعله بالتوبة الآتي بيانهاء وقد وعد الله بقبولها فضلا 

وخرج بالأمّارة. . اللوامة » وهي: التي تلوم نفسها؛ وإن اجتهدت في 
الإحسان » والمطمئئة » وهي: الآمنة باستقامتها بالطاعة » والروحانية » وهي: 
التي تميل إلئن المباح كالتنزه» وسماح الصوت الحسن » والماكل الطيب. 

والأربعة.. ترجع إلئ نفس واحدةء لكنها تتشكل ؛ تارة مطمئنة» 
وتارة أمّارة» وتارة لوامة » وتارة روحانية » والحكم فيها للغالب؟» كالعناصر 
الأربعة التي في الإنسان ؛ السوداء, والصفراء» والدم) والبلغم . 

(فإن لم تقلع) أنت عن فعل الخاطر المذكور ؛ (لاستلذاذ) بهء (أى 
كسل) عن الخروج منه (فاذكر) أي: استحضر (الموت وفجأته) المفوّتة 
للتوبة وغيرها من الطاعات؛ فإن ذكر ذلك باعثٌ شديد علئ الإقلاع عمًا 


يستلذ بهء أو يكسل عن الخروج منه. 

ف 2: «أكيذوا من ذِكْرٍ عَاذٍِ اللذَاتِى يعن : النوت» روآه 
الترمذي 27 » زاد ابن حبان: لك ما ذَكَرَهُ لحر في ضبق إل 2 دل 
كه في سَعَ إلا يها ليهو( 


(1) الترمذي» ستنه» أيواب الزهد عن رسول الله وقد باب ما جاء في ذكر الموت» حديث 
رقم (/1703)ء جوص9؟1ل. 
(1) ابن حبان» صحيحه؛ كتاب الجنائزء فصل في ذكر الموت ذكر الأمر للمرء بالإكثار من- 


445 


أو لِمُنُوطٍ كَكَفْ مَقْتَ رَبك وَاذْكُر سَعَةَ رَحْمَيِه وَاغْرِضن التو 
لع سخ 0ه 

و«هاذم» بالذال المعجمة» أي: قاطع . 

(أو) لم تقلع (لقنوط) من رحمة أللهء» وعفوه عم فعلت؛ لشدته» أو 
لاستحضار نقمة الله.. (فخف مقت ربك): أي: شدة عقاب مالكك؛ 
لإضافتك إلئ الذنب اليأس من العفو عنه» وقد قال تعالئ نهم لا يَسُ 
من روج أَنّو4 » أي: رحمته إلا التو نزوت *. 

(واذكر سعة رحمته) التي لا يحيط بها إلا هو؛ لترجع عن قنوطك ؛ 
وكيف تقنط وقد قال تعالئ هثُلَ يبا لد أَترفا عله أَشهْ لا تشْطوأ من 
يَحْمَوَ أََو إِك أله يَف الأو جتَمِي عاك » أي: غير الشرك ؛ لقوله طإنَّأمّه لا 
يَعَفرْأن مُْرَدَ بوه وَيَمْفِرْمَا حي د43 . 

وقال 6ل2: «وَاكِْي كني بيده لو لَمْ تُيُوا.. لَدَمَبَ الله بكم 
ولا قوم يُذْيبُونَ ميسْكَففرُونَ كَفْهِرُ لَه رواه مك17 . 

[العوية] 

ربك» وذكرت سعة رحمته؛ لتتوب عمًّا فعلت فتقبل ويعفئ عنك؛ فضلا 
منه تعالئ ٠‏ 


2 
3 


ذكر منغص اللذات نسأل الله بركة وروده» حديث رقم (19417)؛ جلاص ١11لا‏ 
(1) مسلمء صحيحهء كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستخفار توبةء حديث رقم 
(1/44)؛ جاص5 111 
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وَهِي: التَدَمُ وَتَتَحَقّقّ بالإفلام, وَعَرْ عَرْم أَنْ 2 وَتَدَارْك م 
يفن تَدَادْكة» وَالْأصَحُ صِحَنَهًا عَنْ ذُنْبِ 00 قط 07 مع الْإِضْرَارٍ 


(وهي: الندم) على الذنب من حيث إنه ذنب»؛ فالندم عل شرب 
الخمر؛ لإضراره باليدن .. ليس بتوبة » ولا يجب استدامة الندم كل وقت» 
بل يكفي استصحابه حكما ؛ بأن لا يقع ما ينافيه. 

ما تتحقق به التوبة] 

(وتتحقق) التوبة (بالإقلاع) عن الذنب» (وعزم أن لا بعود) إليه» 
(وتدارك ما يمكن تداركه) من حقٌ نشأ عن الذنب ؛ كحق القذف ؛ فيتدارك 
بتمكين مستحقه من المقذوف» أو وارثه ليستوفيه» أو يبرئه منه. 

فإن لم يمكن تداركه؛ كأن لم يكن مستحقه موجودًا.. سقط هذا 
الشرط؛ كما يسقط في توبة ذنب لا ينشأ عنه حق الآدمي» وكذا يسقط 
شرط الإقلاع في توبة ذنب بعد الفراغ منه؛ كشرب خمر. 

فالمراد بتحقق التوبة بهذه الشروط .. أنها لا تخرج فيما تتحقق به عنهاء 
لا أنه لا بد منها في كلّ توبة. 

(والأصح صحتها) أي: التوبة (عن ذنب؛ ولو تُقضت) ؛ بأن عاود 
التائب ذنبًا تاب منه؛ فهذه المعاودة لا تبطل التوبة السابقة » بل هي ذنب 
آخر يوجب التوبة» وقيل: لا تصح التوبة السابقة» (أو) كانت التوبة (مع 
الإصرار علئ) ذنب (كبير) » وقيل: لا تصح. 
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خاتمة ‏ مبادئ التصوف 
ون عدم سس بويع 


رع ير وري 


وَوُجَوبُهَا عَنْ صَغِير . 


(و) الأصح (وجوبها عن) ذنب (صغير). 


وقيل: لا تجب ؛ لتكفيره باجتناب الكبائرء قال تعالئ إن تَجتَدبوا 
حكَبَآبِرَ ما هوت عَنْهُ يدر حَدكر سَيكَائِحطز) . 


[الشك في الخاطر] 

(وإن شككت في الخاطر أمأمور) به (أم منهي) عنه.. (فأمسك) عنه؛ 
حذرًا من الوقوع في المنهي عنه ؛ (ففي متوضئ يشك) في (أن ما يغسله) 
غسلة (ثالثة) ؛ فتكون مأمورًا بهاء (أو رابعة) فتكون منهيًا عنها.. (قيل) أي: 
قال الشيخ أبو محمد الجويني0".. (لا يغسل)؛ خوف الوقوع في المنهي 
ع والأصح أنه يغسل ؟؛ لأن التدليث مأمور به» ولم يتحقق قبل هذه 
الغسلة ؛ فيأتي بها. 

[كسب العبد] 

(وكل واقع) في الوجود ومئه الخاطرء وفعله» وتركه - كائن 
)١(‏ آبو محمد ؛ عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه: الطائي السنبسي 

الجويني » (ت1"8ؤه). 
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ير ال كنب اتاو 10 كنب 
5 50 
لذ 


مُكُنسِبٌ ) وَالَْبدُ مكو وَالْآصَحّ أ أن قَدرَتَه 


(بقدرة الله وإرادته؛ فهو) تعالئن (خالق كسب العبد) أي: فعله الذي هو 
كاسبه . لا خالقه9؟ _؛ بأن (قدّر) الله (له قدرة) هي استطاعته (تصلح 
للكسب » لا للإيجاد) ؛ بخلاف قدرة الله فإنها للإيجادء لا للكسب. 

(فايله) تعالئ (خالق» لذ مكتسب » والعبد بعكسه) أي: مكتسب » لذ 
خالق ؛ فيئاب » ويعاقب علئ مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له. 

- أي: كون فعل العبد مكتسبًا له» مخلوقًا لله توسط بين قول 

المعتزلة إن العبد خالق لفعله ؛ لأنه يئاب ويعاقب عليه؛ وقول الجبرية إنه لا 
فعل للعبد أصلًا » وهو آلة محضة كالسكين بيد القاطع . 

وقد يقع في كلام بعض العارفين ما يوهم الجبر من نفيهم الاختيارٌ» 
والفعلٌ ات ؛ لاستغراقهم في النظر 
إلئ ما منه تعالئ » لا إلئ ما منهم 


[قدرة العبد مع الفعل] 
(والأصح أن قدرته) أي: العبدء وهي: صفة يخلقها الله عقب قصد 
الفعل بعد سلامة الأسباب والآللات (مع الفعل) ؛ لأنها عرض ؛ فلا تتقدم 


(1) أي: لا أن العبد خخالقه. السيناوني » الأصل الجامع » ج"اص 178 
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عليه » وإلا لزم وقوعه بلا قدرة ؛ لامتناع بقاء الأعراض. 


وقيل: قبله؛ لأن التكليف قبله» .فلو لم تكن القدرة قبله.. لزم تكليف 
العاجز. 

وردٌّ؛ بأن صحة التكليف تعتمد القدرة» بمعنين سلامة الأسباب» 
والآلات » لا بالمعنئ السايق 90 , 

وهذا(" من زيادني. 

وإذا كان العبد مكتسبّاء لا خالقًا؛ لكون قدرته للكسب» لا للإيجاد 
وكانت قدرته مع الفعل.. (ف)نقول (هي) أي: القدرة من العبد (لا تصلح 
للضدين) أي: التعلق بهماء وإنما تصلح للتعلق بأحدهماء وهو ما يقصده 
العبد؛ إذ لو صلحت للتعلق بهما لزم اجتماعهما؛ لوجوب مقارنتهما للقدرة 
المتعلقة بهماء 

بل قالوا إن القدرة الواحدة لا تتعلق بمقدورين مطلقًا؛ سواء أكانا 
متضادين » أم متمائلين» أم مختلفين ؛ لا معاء ولا علئ البدل. 

والقول بأنها تصلح للتعلق بالضدين على البدل؛ فتتعلق بهذا بدلا عن 
تعلقها بالآخر» وبالعكس.. إنما يستقيم تفريعه علئ أنها قبل الفعل» لا معه 
الذي الكلام فيه. 
(1) أي: الصغة التي يخلقها... إلخ. الحاجيني ؛ طريقة الحصول»؛ جلاص4 ١14‏ 
(؟) أي: ذكر كون قدرة العبد مع الفعل - الحاجيني » طريقة الحصول؛ جاص ٠194‏ 
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2 


ون الجر صِمَدٌ وُجُودبةٌ َُابِلُ القّذرَة ابل الضَدَيْنِء وَآَنّ 
المَقضِيل بَنَ لتوَكلٍ وَالامِْسَابٍ بَخْلِفُ باختلاف النّاس » 90 


أما علئ القول بأن العبد خالق لفعله.. فقدرته كقدرة الله تعالن ؛ فتوجد 
قبل الفعل» وتصلح للتعلق بالضدين علئ البدل» لا علئ الجمع؛ لأن 
القدرة إنما تتعلق بالممكن » واجتماع الضدين ممتنع . 


(و) الأصح (أن العجز) من العبد (صفة وجودية تقابل القدرة ؛ تقابلٌ 


الضدين) . 

وقيل: هو عدم القدرة عمًا من شأنه القدرة؛ فالتقايل بينهما تقال 
العدم والملكة» كما أن الأمر كذلك علئ القول ؛ بأن العبد خالق لفعله. 

فعلئ الأول: في الزَّمِن معنى لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما 

وعلئ الثاثي: لاء بل الزّمِنَ ليس بقادر» والممنوع قادرء أي: من شأنه 
القدرة بطريق جري العادة . 

[التفضيل بين التوكل والاكتساب] 

(و) الأصح (أن التفضيل بين التوكل» والاكتساب.. يختلف 
باختلاف الناس) ؛ فمن يكون في توكله لا يتسخط عند ضيق الرزق عليه 
ولا يتطلع لسؤال أحد من الخلق.. فالتوكل في حقه أفضل لما فيه من الصبر 
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خاتمة ‏ مبادئ التصوف 
© ل لي 17 
َرَادَة المّجْرِيدٍ مَعّ داعي الْأَسْبَابٍ شَهْوَةٌ َك وَسُلُوِكُ الْآسْبَاب 
دَاعِيَةٍ التَجْرِيدٍ الْحطَّاطٌ عَنِ الرُنْبَةِ الْعَليّوء وَقَدْ أي الصّيِطَانُ 0 


جَانِبٍ الله تَعَالَى في صُورَةٍ 5 الَْسْبَابِ و الْكَسَلٍ في صُورَةٍ 5 التوَكُلِ» 


والمجاهدة للنفس »؛ ومن يكون في توكله بخلاف ما ذكر.. فالاكتساب في 
حقه أفضل ؛ حذرا من التسخط » والتطلع . 

وقيل: الأفضل التوكل » وهو هنا الكف عن الاكتساب» والإعراض 
عن الأسباب ؛ اعتمادًا للقلب علئن الله تعالين . 

وقيل: الأفضل الاكتساب. 

وإذا اختلف التفضيل بينهما باختلاف الناس ؛ (فإرادة التجريد) عمًّا 
يشغل عن الله تعالئ (مع داعية الأسباب) من الله في مريد ذلك (شهوة 
خفبة) من المريد. 

(وسلوك الأسباب) الشاغلة عن الله (مع داعية التجريد) من الله في 
سالك ذلك (انحطاط) له (عن الرتبة العلية) إلئ الرتبة الدنية» فالأصلح 
لمن قدر الله فيه داعية الأسباب.. سلوكهاء دون التجريدء ولمن قدر الله 
فيه داعية التجريد.. سلوكه دون الأسباب. 

(وقد يأتي الشيطان) للإنسان (باطراح جانب الله تعالئ في صورة 
الأسباب؛ أو بالكسل في صورة التوكل)؛ كيدا منه؛ كأن يقول لسالك 
التجريد ‏ الذي سلوكه له أصلح من تركه له -: إلئ متئ تترك الأسباب؟» 
ألم تعلم أن تركها يطمع القلوب لما في أيدي الناس؟؛ فاسلكها لتسلم من 
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2 خاتمة ‏ مبادئ التصوف 8 
و عل ا عرو عر عم - 
وَالمُوَئقٌ يَبِحَثُ عَنْهُمَاء ؛ وَيَعلمْ أنه يون 
وَقَدْ كم الِْتَابُ يِحَمْدٍ اللو 30 0 نّ نسم 


أنّهُ عَيهم مْنَ تيحن وَألضصِدِيمِينَ 1 
نَفِيقًا4. 


ا 
00 
0 


ذلك » وينتظر غيرك منك ما كنت تننظره من غيرك . 

وبقول لسالك الأسباب - الذي سلوكه لها أصلح من تركه لها : لى 
تركتهاء وسلكت التجريد؛ فتوكلت علئ الله.. لصفا قلبك» وأتاك ما 
بكفيك من عند الله؛ فاتركها ليحصل لك ذلكء فيؤدّي تركها - الذي هو 
غير أصلح له - إلئ الطلب من الخلق» والاهتمام بالرزق. 

(والمودّقٌ يبحث عنهما) أي: عن هذين الأمرين اللذين يأتي بهما 
الشيطان في صورة غيرهما لعله أن يسلم منهماء (ويعلم) مع بحثه عنهماء 
(أنه لا يكون إلا ما يريد) الله كوثّه» أي: وجوده منهماء أو من غيرهما. 

(وقد تم الكتاب) أي: لب الأصول» (بحمد الله وعونه). 

(جعلنا الله به) لِما أملناه من كثرة الانتفاع به (لاممَ م ألِينَ أَعَمَ 
َليهِم مَنَ التَيحنَ وَألضِدَيضِينَ4) أي: أفاضل أصحاب النبيين؛ 0 في 
الصدق والتصديق» ((وآلشهَ41) أي: القتلئ في سبيل الله (لواصين») 
غير من ذكر» (طيَمْنَ ولك دَفِيمًا4)؛ أي: رفقاء في الجنة؛ بأن نستمتع 
فيها برؤيتهم» وزيارتهم ؛ والحضور معهم؛ وإن كان مقرهم في درجات , 
عالية بالنسبة إلئ غيرهم؛ ومن فضل الله تعالئ علئ غيرهم أنه قد رُزِق 
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الرضا بحاله» وذهب عنه اعتقاد أنه مفضول؛ انتفاء للحسرة في الجنة التي 
تختلف المراتب فيها علئن قدر الأعمال» وعلئ قدر فضل الله علئ من يشاء 
من عباده. 

وضلئ الله وسلم علئ سيدنا محمدء وآله وصحيه كلما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

قال مؤلفه: وكان الفراغ من تأليفه في ثامن عشر شهر رمضان0" سنة 
اثنين وتسعمائة9 . 


ليا تنا فنا 


(1) وتم الانتهاء من خدمة النص في 18 رمضان 519 اهاء 
(؟1) يوافق الجمعة 19ء مايوء /(491١م٠‏ 


4 


01 


4 


5 35 2 0 0 ا يا 


كد 


١‏ م 
ام 
3 1 171 


ادك 


59 فهرس المحتويات 2 © 


سيل امساتوات 


الموضوع' الصفحة 
بين يدي الكتاب ا ا 
ما خدم به الكتاب ا لخدو و اماق لق مفب متو لواحو 21 
ترجمة المؤلف 1 1[ ا ااا ااا ا 
وصف النسخ عكواء لطع فاه ينوط م جياه هع باع وفع ع عاد عق ا عه ع و 11 
صور من المخطوطات المستعان بها اا 
متن لب اللأصول ل ل 21 طن جا لس و كم ا 
غاية الوصول الا اع ولي ل وا و ا 
مقدمة غاية الوصول 89ب- 0010153132 ااا ا 
مقدمة لب الأصول وشرحها وش ف ا ا 1 
(المقدمات) اا ال 00 
تعريف أصول الفقه حمسو وم لسابو لمعه مما روه لف را للا 
تعريف الفقه 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 7 ا ا 
تعريف الحكم 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
تعريف الحسن والقبح 1 1 1 1 1 ااا 0 
حكم شكر المنحم ز [ 1 ااا اا 
لا حكم قبل الشرع ا ا ا اح ا م ا 01 
تتمة 000 1 1 1 1 1 #1113173171[ 0 


8 فهرس المحتويات 1-3 


الموضوع الصفحة 
تكليف الغافل والملجأ والمكره 0 00 
تعلق الخطاب بالمعدوم 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 00 
أقسام خطاب التكليف يق لطم عر موه الإو لاله وه لقره اقل جه لمات ا ماك و 1 
ترادف الفرض والواجب لعجا و لاطو و عق وه و نمس بواج عاو 
ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة 1 اا 
حكم إتمام المندوب 00 


52 فهرس المحتويات : 6 


الموضوع الصفحة 
الكلام في الأزل يسمئ خطابًا 9[ 1[ ز[ [ز ز[ زؤز[ز [ 0 110000000 
تعريف النظر أ ليع اهأ اجيم أوسا كه معز لمع لماع عير عم مع لعو حرق لو 181 
تعريف الإدراك والتصور والتصديق [ذ[[ذز[ز[ز[ز [ ز[ز[ز[ ز 0000 
تعريف العلم والاعتقاد ااا 
تعريف الظن والوهم والشك 7ل 1 ااا 
العلم: حكم جازم لا يقبل تغيرًا دز 1 اا 
لا يتفاوت العلم إلا بكثرة المتعلقات 1013137 1 ااا 
تعريف الجهل والسهو والنسيان 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
(مسألة) في الحسن والقبيح 1 0 
جائز الترك ليس بواجب ححم ح كع موف و وإشد وام ماماو عابلا 
المندوب مأمور به» وغير مكلف به؛ كالمكروه 1 
المباح ليس جنسنًا للواجب 1 ا ااا اا 00 
إذا نسخ الوجوب بقي الجواز 0 
(مسألة) في الواجب والحرام المخيّرين 0 
الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما 00 
جواز تحريم واحد مبهم لوبت مسار م1 رجن در مركو البو ا جارد انرا 
(مسألة) في فرض الكفاية 0-5 00 
تعريف فرض الكفاية 1 ااا 
سقوط فرض الكفاية بفعل البعض او وا سوا اا م عر 
لا يتعين فرض الكفاية بالشروع م انه ب ير م عمل م 2 1416 


الموضوع الصفحة 
سنة الكفاية انك اولع مب امأف كه مسف موتوو ا مو ع 1 
(مسألة) الواجب الموسع اما الوسسا م عه الما ورم ا ل ار 
وقت المكتوية جوارًا وقت لأداتها لكو اس ا ا 
وجوب العزم علوم من أخر معاي امف ل مح اندر ةرم مها قور با ما نيا 
حكم من أخر الواجب الموسع ا 000 
(مسألة) ما لا يعم الواجب إلا به لحو ساو مو واف حم او انق 
لو تعذر ترك محرم إلا بترك غيره ا 0 
(مسألة) مطلق الأمر لا يتناول المكروه [1ذ[1ز1[1ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 27111 
المكروه الذي له جهتان 7بب-ب- 0 000 
صحة الصلاة في مغصوب مام وت موا ع عام أو رع امو اح و يق 1 
الخارج من مغصوب آت بواجب وك كيح الماح عق لابج لسحماكة اه 
الساقط علئ نحو جريح «اوكخ جا واس لبر مناه اعدو ا ا وا 1 15 
(مسألة) التكليف بالمحال 11 0 
وقوع التكليف بالمحال ونا أو يق ارقي رق عو عو وو واوا موا لا مسو ا ا 1 
التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعي لوا ا اويا ل ا ا 
(مسألة) في بيان المكلف به 070000 223231301000000 
لا تكليف إلا بفعل و ع خا اطع اوه و ا ل ا 
تعلق التكليف الإلزامي والإعلامي لواو م ا 
(مسألة) التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه او اي بر 
(خاتمة) تعلق الحكم علئ الترتيب والبدل مش ا ات ام لا ل 11 
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فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
(الكتاب الأول) ١‏ ل ب اموت ا لح سو م 
شق الكتاب ومباحث الأقوال 0 0 0 0 0 0 1 اا 0 
تعريف الكتاب كسا ون وان م ناه وم او و ف ا اي 
البسملة من القران 5ت 0013153930237 اا ا ا ا ا 
تواتر القراءات السبع ام عل ل أ تن ولعت ده وال ع ل ا ا 
القراءات الشاذة ف مون نيه 1 و ون وا ا وا 64 واه لا 111 37 
حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 1 ا 
ورود ما لا معنئ له في الكتاب والسنة 00 
ورود ما لا يعنئ به غير ظاهره ز 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
لم يبق مجمل لم يبيّن ا لول سكو ابورواو ا 0187 
الأدلة النقلية قد تفيد اليقين نط موقم فد لم 1 
(المنطوق والمفهوم) 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تعريف المنطوق ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا اا 
النص والظاهر م ا احور مف ل وتم ل اا لمن ف وا و م ا 0 
المركب والمفرد 1 0101001 ا 
دلالات المطابقة والتضمن والالتزام 1 00 
دلالات الاقتضاء والإشارة والؤيماء 1 ااا 
تعريف المفهوم ا ا ا ا 
مفهوم الموافقة وأقسامه 1[ 1[ ا 
هل الدلالة علئن الموافقة مفهومية أو قياسية أو لفظية اخ عو 
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28 5 فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
مفهوم المخالفة وشروطه اذ[ 1 ااا ا 
لا يمنع ما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر قياس المسكوت بالمنطوق ..../8؟ 
أنواع مفهوع المخالفة ا 11 1 ا 0 
حجية مفاهيم المخالفة حا اوه شوو خا ورم ف و ونام جاح ار وام لأا 5 2161© 
(مسألة) حدوث الموضوعات اللغوية قاو ورا لا ا 1 
مدلول اللفظ مدق ا عو لتواء الري مسو قر امعد لق لوط لفان ل و بق 6 
تعريف الوضع 000 
ما وضع له اللفظ مخ وه اوم عه جا حمق هبو ورك اسل لل را ياو هام 
المحكم والمتشابه اباط توفيات نروأ لوول امو مف عسوي اموا ول و ا قاو 
(مسألة) الخلاف في مصدر اللغات» وعدم ثبوتها قياس 00 
(مسألة) في اتحاد اللفظ والمعنئ وتعددهما ا 0 
تعريف الجزئي والكلي والمتواطئ والمشكك 0 0000 
تعريف المباين والمرادف والمشترك ز[ز ز  [‏ 00 
تعريف العلم » وقسماه معاي عطق مش دع اماتع ماه الا ل امير و مج ا 
(مسألة) تعريف الاشتقاق وأقسامه [ ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ 0 00 
من يشتق منه الاسم » والخلاف في صفات الله تعالع الذاتية ل دم 
ما يشرط في كون المشتق حقيقة ع و سرون عم بوكو م ما عا وريه 
(مسألة) وقوع المرادف في الكلام و اماه امس الخ ا ارقا 
(مسألة) وقوع المشترك في الكلام ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ 0 00 0000 
إطلاق اللفظ علئ معنييه معًا مجادًا 00 ز[ز[ 1[ ز 2101011010101 


الموضوع الصفحة 
إطلاق اللفظ علئ معنييه معًا في الحقيقة والمجاز» وفي المجازين ل 
تعريف الحقيقة » وأقسامها ا[ ا ا 0 
تعريف المجاز» وأسباب العدول إلى المجاز ز[ز ز ز[ ز ز ز[ ز [ [ 00000000 
المجاز ليس غالبًا علئ الحقيقة» ولا مُعْتَمَدًا عليه حيث تستحيل 0 
أولوية المجاز والنقل علئ الاشتراك ا و اخ 
أولوية التخصيص علين المجاز والنقل ا ا ل 6 
أولوية الإضمار علئ النقل اا0 000 
مساواة المجاز للإضمار مأ اقم موق اوضع ا حو قا مو للا 111/0 
علاقات المجاز سي سو ناه ونا اجو واس عه و نش وا لو بد 2 سير 
المجاز في الإسناد والمشتق والحرف لماو لو ل اك سعد وو 
ما يعرف به المجاز مبممةممممةةةمفةء ممم ةلمم ءمةة ءءء ةم ةلث ل ملل هلآ 
(مسألة) في المعرّب » ووقوعه في القرآن 1[ 0 
(مسألة) في استعمال اللفظ في المعنئ لا انق لم ام واو و 
تساوي المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة اا و ا ا 
بقاء الخطاب علئن حقيقته ف ا لابب طق سوباق اد ا 
(مسألة) الكناية اا 00 
التعريض ا 1[1[1[ذ1ذ[1[ [ [ [ 1 0 
(الحروف) 0 اا 
إذنت وه 2ع وه 1 لول وزيا وان لك قل اا لياق لكوع ف له ماع ع هه 3 52 2 3 7 
إن 8 2 20 2 2ز2 2 0 020 120 1 1ز 1 121 1 1 1 1 ذا ا ا ا ا 
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الموضوع الصفحة 
ما جو اولع وي كو مايه لاقيو ع 44 عقو روبعل لوو وي كح 4ع 
من جاه دح ا ف مكو وي فر صروطي ازا ل هه لوقه مشا قن او و اع 0 
مَنْ مس وح فج لوي أو قم تك وو م عا 2 لأ عم اوور مه ولعي ورج عم عا د هاجو 20 77 
هل 2 0 2 212 212 2 2 2 12 ز 2 12 1 1 1ذ 1 1 1 1 ذا 
الواو ا [1ذ1[1[1[1[ز[ز[1[1[1[1[ [ [ [ [ 11111 
(الأمر) 0 
الأمر النفسي ولتي تقو ول انود مساك ساد وح سس لور ين 1و 
(مسألة) م و ا ا ل ا ل ا 
صيغة إفعل 7 1 ا اا 
اختصاصها بالأمر النفسي ره قا اا عل افو 08 
معاني صيغة إفعل 1 [ز [ [ز ز 1 ااا 
صيغة [فعل حقيقةٌ في الوجوب لخة الوا ا و لا 
اعتقاد الوجوب قبل البحث شع مع ارهن رف و جع م دوه وم ل ل 6 
صيغة إفعل الواردة بعد حظر أو استئذان [ذ[ [ز[ز[ز ز ز [ 0000 
صيغة النهي بعد الوجوب 0[ 1 1 
(مسألة) صيغة إفعل لطلب الماهية ااا 
(مسألة) الأمر لا يستلزم القضاء :0000 00000 
الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء ااا 
الأمر بالأمر بشيء ليس أمرًا به اا 0 
الآمر بلفظ يصلح له غير داخل فيه ف الم وخ عاق ماه عق جو ل يما 
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الموضوع 
النيابة في العبادة البدنية 2 200077 
(مسألة) الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده 0000 
(مسألة) الأمران المتعاقبان» وغير المتعاقبين 11 
(مسألة) النهي النفسي 212311113101000 
قضية النهي النفسي وال جيه افع اح ا ا 
معاني صيغة النهي بلس خضي وعد عع وات يا 
النهي قد يكون عن واحد ومتعدد لو و مذي لاو لو ا 
مطلق النهي للفساد لحف وو م مو 
الخلاف في نفي القبول والإجزاء 00 
(العام) نج ع امود اموي ما ماوعا 
تعريف العام جف ال كام موا كه عه بطر مد 
دخول النادرة وغير المقصودة في العام 52*01 
العام قد يكون مجارًا لمحن موه كم ومو 0 
العموم من عوارض الألفاظ فقط اداو ا 
مدلول العام حو الود وود اد امام ون عاد مسو ع 1 : 
دلالة العام علئن أصل المعنئ وعلئ كل فرد ا 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة 
(مسألة) في صيغ العموم ساس ا امح 11 
كل » الذي » التي » أي» ماء متئن» أين » حيثما 00 
الجمع والمفرد المعرفان باللام أو الإضافة :375 2ط 


1414 


4 فهرس المحتويات 69 


الموضوع الصفحة 
الدكرة في سياق النفي 83ب0000 0 ا 
قد يعم اللفظ عرقًا أو معن 0 
الخلاف في عموع المفهوم ااا ا 
ضابط العموم 1 ااا 0 
الخلاف في عموم الجمع المدكر اا 0 
أقل الجمع 1 
هل يصدق الجمع بالواحد ا 
تعميم العام المسوق لغرض 0[ 11 
تعميم نحو الا يشْيَوْة» ا 1[ 120001 
تعميم نحو (لا أكلت» و«إن أكلت» متمج و لمعاو ل لج ل 
لا يعم المقتضي » والمعطوف عليئ العام والفعل المغبت» والمعلق لعلة ٠‏ 4017 
ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم؟ 0 
نحو يها التَّنُ» هل يشمل الأمة؟ امم 11 
نحو ليها نداش هل يشمل الرسول؛ والعبد» والموجودين فقط؟ ...41 
لامن) تشمل النساء ا مف لايق نام الا فد ار 511 
جمع المذكر السالم لا يشمل النساء و لي اع لاح ل اا ا 2 211906 
خطاب الواحد لا يتعدئ إلئ غيره 101-11 100001 
الخطاب ب يكال لسوتي ».. لا يشمل الأمة 5 1100000 
ما بقتضيه نحو ِمُدْ من و4 1 
(التخصيص) اذ[ 1[ ز 1[ ا 


5-60 فهرس المحتويات جز 


تعريف التخصيص موة اامتريية لعي ل ع افا حو افرع 1 ل ول ام ان ل 21 
التخصيص إلئ واحد» وإلئ أقل الجمع الل مسار اما طلا 
العام المراد به الخصوص و ل ع لا ل دافاو ار د 5 
العمل بالعام قبل البحث عن المخصص الوق لون وق 111 
المخصص المتصل والمنفصل 00 ا 
المخصص المتصل امو و مم مار اال دلاخل جو 11 
الاستثناء 00 
الشرط اناا لاسا مواسط هموما قل لاخ 1 
الصفة وخا اا كلف كال مار وو 6ق فرع لا اها رو وا» لاله وروا موا عو ور ل مو مقا 
الغاية مع وه ا تحور افده اس ل جاع وا ملاسم امل ما 
البدل ملاس به من 0ه 11 افوا و ل ا ا ا ل 1 
المخصص المنفصل اح شا ا 07641 ووو لكا م وح المع سج د ل ل ا 
التخصيص بالعقل ا ف الماع لطن وسح مانا ساو الوه ل 010 2 21867 
تخصيص الكتاب بالكتاب» والسئة بالسئة» وتخصيص كل منهما بالآخر . 475 
تخصيص الكتاب والسنة بالقياس فبثمءم يي ء ممم ةم ممم ةل ةم مم ممم ل لل ؤوظاع 
التخصيص يمفهوم المخالفة المت لفاس نب م 
التخصيص بمفهوم الموافقة ا 00 
عطف العام علن الخاص .. لا يخصص 1 1 01 
رجوع ضمير إلئ بعض العام.. لا يخصص 00 
مذهب الراوي.. لا يخصص 0 


22 فهرس المحتويات 


الموضوع 


ذكر بعض أفراد العام.. لا يبخصص 22011111100 
قصر العام علئ المعتاد وما وراءه 0 
عدم عموم نحواتهئ عَن يَِعِ الََْر ا 
(مسألة) عموم جواب السؤال با سا م ل 201 
العام الوارد علئ سبب خاص مويه حيو اس ا 
قطعية دخول صورة السبب في العام اا وا ا 0 
(مسألة) تعارض الخاص والعام ا 0000 


تعريف الظاهر والمؤول ا 00 
التأويل القريب والبعيد وصورهما ا 1 


(المجمل) ا 0 


2 


فهرس المحتويات 29 


الموضوع الصفحة 
وقرع المجمل في الكتاب والسنة 0 00 0 ا 0 00 
المسمئ الشرعي أوضح من اللغوي 000 
إن تعذر المسمئع الشرعي للفظ حقيقة وُذ بتجوز و ا 
اللفظ المستعمل لمعنئ تارة» ولمعنيين تارة 1 
(البيان» شه 0 لوس ا لوي عه سوا و ره واد ابروا 4 1 
تعريف البيان 1[1[1[1[110[ [ [ [ [ [ 1 101011111 
البيان قد يكون بالفعل اا ا 
بيان المعلوم بالمظتون امن م مامعة لووط متوا كط لك امون حو ون اوناع 
المبيّن من القول والفعل إذا وردا اع ادف ا فيو م بوبم روا لاما لو ورف ايام 
(مسألة) تأخير البيان اط اهلوحامو وا حاو وو ارا اد اع عد مجاه اي 6 
تأخير الرسول التبليغ ا 0 
(النسخ) حوفس وسو فى موه الاق ع موق ان موا اه بدو وام وحقرة واد لمي لا مر 6 
تعريف النسخ 10000 
نسخ بعض القرآن الاو امسو ووه طق ار ارو و وام 4 
نسخ الفعل قبل التمكن ا 0 
نسخ السنة بالقرآن والقرآن بالسنة 11 1 1[ ز[ 1[ 000 
نسخ القياس في زمن النبي لوا جعافاع جوم اق ام عه لطاعضة 32 434 نك 4 
نسخ مفهوم الموافقة سام لون ابوب 7 ناا هه وسو او اه 24221 
النسخ بمفهوم الموافقة رن سمبقح تسسواقية وممعاقس ا باسحو نستي 1 
نسخ النص بالقياس لط امأو تو ود هيه فاه م اول عاك فيورك ونه مقر اللو ب ده لقاع 


58 فهرس المحتويات 


الموضوع 


النسخ ببدل» وبلا بدل تعن لخدي وتوا داور وا 
(مسألة) جواز الدسح ووقرعه 111111000110010 
نسخ حكم أصل لا يبقئن معه حكم فرعه -099 1 ظ©*ظ2 


تعارض الفعل والقول مقرو لوق ة وا 7 أوا لله در ور وتونوا 
(الكلام في الأخبار) 01 1000 


تقسيم المركب إلئ مهمل ومستعمل 10110 


(خاتمة) كيفية علم الناسخ من المسوخع 0100000 
(الكتاب الثاني في السنة) 0 000 


4 5 فهرس المحتويات 


الموضوع 


تعريف الكلام اللساني والنفساني 0 
تعريف الاستفهام والأمر والنهي والأنفاء والخين 
لا مخرج للخبر عن الصدق والكذب مح م اا ا 


(مسألة) 1[1[ذ[ز[ز1[1[1 |1[ [ز[ |[ |[ 1 


أسباب الوضع 1 1 11111 


الخلاف في عدد التواتر لعو ماوع أو ماود اواو 1 
الخلاف في بعض شروط رواة المتوائر 7 5”213”ظ*2ظ2 
أمور الأصح أنها لا تدل علئ صدق المخبر شام و ا 2 
بعض ما يدل علئئن صدق المخبر 0000 
الخبر المظنون الصدق ؛ خبر الواحد 111011100 


الخبر المستفيض أو المشهور مكتس وا ا 
(مسألة) مفاد خبر الواحد مف لجو متو ل 1 


5 فهرس المحتويات : 6 


الموضوع الصفحة 
وجوب العمل بخبر الواحد 1 1 1 1 1[ ااا 
(مسألة) تكذيب الأصل الفرع م ا ل ا بنع الوخد ساشومام ا قة 
زيادة العدل 0111 1[ 1#[ [1[ز[ز[ |[ 110000ك21 
حذف بعض الخبر ااا ا اا ا اا 0 
إسناد واحد الخبر مع إرسال الباقين ا ا وك اف وو كي 8 84 9112 
حمل صحابي مرويه علئ أحد محمليه 1 1[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا ا 101000 
(مسألة) من تقبل روايته ومن لا تقبل م ةامح لط اك د لك 
شرط الراوي» وتعريف العدالة ب اا ا 
رواية المجهول 1 [1[1[1[1[1[ز[1[ز[ [ 1[ ذ[1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 1[ 0212111 
تعريف الكبيرة 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أمئلة من الكبائر ااا ان 
(مسألة) الرواية والشهادة والإقرار والدعوئ 7[ [ز[ [ [ [ [ ا ا 0 
لفظ: أشهد. . إنشاء تضمّن إخبارًا حرا وات اللي للا تو قعل له 618 
صيغ العقود اا ا ا 
الجرح والتعديل 1 1[ذ[1[ز 1[ [ز[ |[ |[ |[ |[ [ز[ز[|[ |[ ا اا 
يثبت الجرح والتعديل بواحد في الرواية الس 1 رد و ف م سم الالكاة 
يشترط ذكر سبب الجرح 0 
الجرح مقدم علئن التعديل عند التعارض 834 
من التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة اكد اق با ار لاس ا ا 8942 
أمور ليست من الجرح اس ا ف اسار اتا ما امد م لاه 


5-7 فهرس المحتويات 
الموضوع 


(مسألة) الصحابي والتابعي 111111 
دعوئن معاصر النبي الصحبة را لس ار 0 


(مسألة) في المرسل السو موتك كما شو دم لومت لمن 
(مسألة) نقل الحديث بالمعنى 21325375713050 
بعض أقوال الصحابة المختلف في قبولها 0010101 
(خاتمة) 111 0 زؤز0ز[ؤ[ؤ[ 11111011[1 


(الكتاب الثالث في الإجماع) 00 
تعريف الإجماع » وشروطه لظ 
اختصاص الإجماع بالمجتهدين وبالمسلمين 1571 
عدم انعقاد الإجماع في حياة النبي 2711 
لا ينعقد إجماع بواحد [ زؤزةز ز[ز[ ة[ |[ 11101 
انقراض أهل العصر ا 000 
الإجماع قد يكون عن قياس 6 1[ 1 25211711 
أتفاق المجتهدين قبل استقرار الخلاف خا 
التمسك بأقل ما قيل 1101111( 
الإجماع قد يكون في ديني ودنيوي وعقلي ولغوي 
الإجماع السكوتي وشروطه خم و 0 
(مسألة) إمكانية الإجماع والاحتجاج به 270711 


ضف 


58 فهرس المحتويات 66 


الموضوع الصفحة 
الإجماع القطعي والظني 0 0 
خرق الإجماع وإحداث ثالث وتفصيل 21 ل رم ا 218/1 
إحداث دليل أو تأويل أو علة 8 1 ااا 0 
امتناع ارتداد الأمة [1[1[1[1[ 1 1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 
الإجماع لا يضاد إجماعا قبله» ولا يعارضه دليل قو 1 
موافقة الإجماع خبرًا لا تدل علئ أنه عنه ز ز 0 00 
(خاتمة) جاحد المجمع عليه 0 0 ا اا 
(الكتاب الرابع في القياس) ا[ اا 
تعريف القياس 0100102 ا 
القياس حجة في الأمور الدنيوية» وغيرها ز ز ز 000 0 
ما لا يعتبر القياس حجةً فيه 0000000 0 ااا 00 
النص علئ العلة ليس أمرًا بالقياس 5[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [  [‏ 0 00 
أركان القياس ا ووو مجن ااا كو ولا شيو افد نر اند 
الأول: الأصل ا ا تر لط ا ل 1و 36 
الثاني: حكم الأصل ب ل 7 
الثالث: الفرع ااا ا 
الرابع: العلة فتممف نمم م مرف لم ممم ةم ممم ممم ةل ررم ممم ممم ممم ميت شلاز 
ثبوت حكم الأصل بالعلة ا اا ااا 0 
دفع ورفع العلة للحكم 1 اا 
كون العلة وصفًا حقيقيًا ظاهرًا منضبطًا. .. إلخ ا 


47 


4 9 فهرس المحتويات : © 


الموضوع الصفحة 
شرط الإلحاق بحكم الأصل يسبب العلة لج م دل لو ل ا 0 
مانع العلة ل 0 
كون العلة الحكمة لمع عمقو مامه لملا م مط عه عه ا ووه قم عع لماه 
كون العلة عدمبة في الحكم الثبوتي ااا 
جواز التعليل بما لا يطلع علئ حكمته 1[ 1[ [  [‏ 0 
التعليل بالعلة القاصرة ميق ما تقرط كن وى ل ههه جه امود ون وا حا هات 
التعليل باسم اللقب بببكم ةعمج ممم رمه ممممثر نامور نز ء ل ةن ان نه 
التعليل بالمشئق فبثمةةرمثرةيين يرثي نرف فزنت رر لل لز ءءء ل ل ل ل 
التعليل بعلل شرعية بببيرر م رمم م ةم ةمفةر تت زر نز رمن ةم ةن م ةا ا ا ا 
شروط الإلحاق بالعلة حو ساسع اك جار امو ارد ا رك ار 
أمور ليست شروطًا للإلحاق بالعلة في الأصح ل لم و 
لا يلزم المعترض نفي وصفه عن الفرع ااا 0 
للمستدل دفع المعارضة بأوجه ثلاثة دع بام او ا باق 
لو قال المستدل للمعترض ثبت الحكم مع انتفاء وصفك حو با ا ارو 
(مسالك العلة) مترطع هه حم عم حا وم وك ماعو لم وا ا كلا ونه 
الإجماع مثمءر فو ةمق ر لير مر رمو لر ملم ةمينرت رونمل ةر نزم نمم ةم ةن 188 
النص الصريح والظاهر تكاة يع عاو مقاط وو مسد كه و رو ف الف حاو الاق لحا عه 
الإيماء 0000 
السبر والتقسيم فرر ءءء ةيو ةرمف مي نيام مقر ينراز تر زر رن زر لم ل ا 
من طرق إبطال علّية الوصف 27 


الموضوع الصفحة 
المناسبة لان كسس وأ هاه اممو عه متم عي واه فرعم وتيا و ل 60 14 
تعريف المناسب 1 1 1 ا ا ل ا 
حصول المقصود من شرع الحكم ا لط 1 0 ف وا ع ل ا اي 
تقسيم المناسب من حيث شرع الحكم ااا 00 
تقسيم المناسب من حيث اعتباره وجودًا وعدما 0 


(خاتمة) في نفي مسلكين ضعيفين اا 00 
(القوادح) لمق المي لواو حو ما كفرع لو لك ارده ووالاء حورن ماقا 
تخلف الحكم عن العلة المستنبطة از د 11 ا 
الكسر ا شه قن فاع عه ادك يم لامجاي هللاه مدو وات م 2 1 
عدم العكس جحي اد واه دنا 15 ع جه ويه امارد اج ووه ا ناج ع حر عه واس "3/0 
عدم التأثير 1111 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ز [ ا ا 00 
القلب اةعة كه وذ وه مك فون وا هوي اجاح و راس الها ه #اسعرع ع عع ويد و 10116 
أقسام القلب ال ا وو ملك طن بالكل مما عع وس مسد اطخ 0 
القول بالموجب 1 1 1 1 1 101 1 1 ااا ااا ال 
القدح في المناسبة وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود وفي الانضباط 

وفي الظهور 00 اا اا ا ا 


(الكتاب الخامس في الاستدلال) 6 2#077ظ 
تعريف الاستدلال 1707000000 


عدم وجدان دليل الحكم 1[|[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 0001 
(مسألة) في الاستقراء 121111111 


(مسألة) في الاستصحاب د و و 
(مسألة) النافي يطالب بالدليل ز ز[ [ز[ز ز [ 00000111 
الأخيذ بالأخف » وبالأثقل 11700000 
(مسألة) تعبد النبي قبل البعثة وبعدها [ذ[1[ز[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 21001001 

الأصل في المنافع والمضار 00000000 ظ2 


4 فهرس المحتويات 


الموضوع 


(مسألة) في الاستحسان ل 2 مم ا 
(مسألة) في قول الصحابي 1 1210001 
(مسألة) في الإلهام ل م 0 
(خاتمة للاستدلال) في مبنئ الفقه 1 111001 
(الكتاب السادس في التعادل والتراجيح) 555925 
امتناع تعادل قاطعين لو عر ده 
جواز تعادل قطعي وظني وأمارتين 000 


الخلاف في تقديم الكتاب علئ السنة وعكسه ا 0 
لو تعذر العمل بالمتعارضين 10000 
(مسألة) في المرجحات 06 1 220111111 
الترجيح بحسب حال الراوي 100 010 2013710101010ظ2 
الترجيح بحسب حال المروي 000 
الترجيح بحسب المدلول و ل الج 0 
الترجيح بالأمور الخارجية 00 


8 فهرس المحنويات 


الموضوع الصفحة 
ترجيح الحدود 10100000 0 2117110117101 
(الكتاب السابع في الاجتهاد) 00 
تعريف الاجتهاد 00 
شروط المجتهد فيفثمفة م رفز رر نر زر للقت ةقفر رز زر زر زر ةن لت مز زر لقا 
ما يعتبر للاجتهاد فملفةرءررء زر ر ريل ل زرف ةمزر قث رز ن ةنر زر رن نمل ن لل يقار 
ما لا يعتبر في الاجتهاد» ولا في المجتهد 1 
بقية مراتب المجتهدين فففةةة ةم ةو ةم نينث رنيو مث نزم ثزرزرزرررلرلرةلل. لؤقل 
جواز تجزئ الاجتهاد 000 
جواز الاجتهاد للنبي ووقوعه ممعم م فكت نميل ممم ونم او مول ألم 
جواز الاجتهاد في عصر النبي 000 
(مسألة) في المصيب والممخطئ في الاجتهاد ز [  [‏ 1 000000 
(مسألة) في نقض الحكم في الاجتهاديات ا 000 
(مسألة) في التفوبض وتعليق الأمر باختيار المأمور اقح خب ودر قد فز 
(مسألة) في التقليد 0000 
(مسألة) تكرر واقعة لمجتهد؛ أو عامي 1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0000001 
(مسألة) تقليد المفضول كط جو سدع ع امه ات له وو طول و م كير 
الراجح علمًا فوق الراجح ورعًا عا لاقع أو م و الما د وول ول ار 
تقليد الميت 000 
استفتاء من عرفت أهليته ااا 000 
سؤال العامي ألمفتي عن مأخذه وا ا ماوكا لصوا ابا وه دعن فر 
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فهرس المحتويات 83 


الموضوع الصفحة 
(مسألة) جواز إفتاء مجتهد الفتوئ والمذهب ايا مام وما ألم 
جواز خلو الزمان عن مجتهد» ووقوعه 1 1 1 ااا 0 
رجوع المجتهد عن فتواه تدرف ةر ةم ةر ممم ةمزر رف ةلزنلا ةل تل نل الاام 
حكم التزام مذهب معين 6 ااا ا 0 
تتبع الرخص العأج ف وه م 6 مادو عي واوأدوا هه اوعمج ولم اتع سم والس 1144 
مسائل من علم الكلام ل عار 
(مسألة) تتعلق بأصول الدين 1 001 
حكم التقليد في أصول الدين االو وز اق رسيي الج 216 
إدمان المقلد ا 0 اا 
ما علئ المكلف أن يجزم به اس سماد سات او سا ات 2 
اعتقادنا في الصفات 1 1 1 1 ااا 
الخلاف في التأويل والتفويض الالا ب ماقام ف ارد 11 
القرآن النفسي غير مخلوق ان ا م اا و ده و ع ام 
الثواب والعقاب ففممي ةمث ب ةثل ةثل ةم نمف ةمرت ة رن زل لزن ثلث نت تمت نلق 
استحالة وصفه تعالئ بالظلم 73ب 001 
رؤيته تعالئ اج تاشخ مع عق 0 فنصو مهام يه لمعه و غاء ا عع الات لوطع 8 64 114 
السعيد والشقي ل نس و مق لح لل الالو رول اك إن اا فو 11 
الرضا والمحبة ل ا ل لل ف وس رو 3 عرف اق لب رو ور ا 1 16 
الرزق فمففةفةفة ممم ةم مم مم ممم رم فم ةم ممم مم ننم نف وف ور ءءء م تمر الة 458 
الؤداية والإضلال 00 0 0 ااا 0 


5" هرس الحتويات 


الموضوع الصفحة 
اللطف والتوفيق والخذلان ء وخلق الضلالة ار الخ اح امو انر قو 
الماهيات مجعولة 4 الاو وال ارا اجاح عون الف نو ام و نا نز 
إرسال الرسل وأفضل المخلوقات شه عام مطا وه اق 80 ماقم ووم فط رويك مني 4 1 
المعجزة فعممثمة يلار ريز لزن مق ةيل ةقرز ةمانزر زر رز ررم ةانم لل. لَكم 
الإيمان» وما يعتبر به فيه ا 00 
الإسلام » وما يعتير به فيه ايا لع 2 د مارو دملا مك و لون لم 12 81 
الإحسان امو إل ا مور وه لم اللاو و ملل لاز ووو وك ل ل أنه 
الإيمان مع الفسق نولمو ف 01 
أول شافع وأولاه اا لط واف حم امس وج م 1 4 
الروح وحقيقتها فمومة رم رررر يرز ر رمو ر ةرم ةورث ز ةمث رز ززم م مم66 ممم 4086 
كرامات الأولياء 0001000 
لا نكفر أحدًا من أهل القبلة 1 
عذاب القبر» وسؤال الملكين [1[1[1[ز[ 1[ [ز[ [ [ 1 0101011111 
المعاد الجسماني افك تبط وام بق ف افج ركه ا الم ول عر ارق م نر 
الحشر والصراط والميزان والجنة والنار ز[ز ز[ ز ز ز ا 00 
نصب الإمام 0 
خخير البشر بعد الأنبياء محم مقع و او و لالط وم فم ماه للكة عله 24 446 7518 
ما جرئن بين الصحابة جح ف مواق رهم لقو اطع ووأ ول فيو لملا و واو أ 61 م 
أثمة المسلمين علئ هدئن مالع ادق وهر لور أو وا وام هرق وا لل ولاه لا 4 ان ير 
مسائل لا يضر جهلها في العقيدة» وتنفع معرفتها 00000 


قل 


56 فهرس المحتويات 0 


الموضوع الصفحة 
وجود الشيء عينه» أو غيره 1 1415151 1 ااا 0 
الاسم هو المسمئ 5ظ 00000105 1 اا 0 
أسماء الله توقيفية ا 1 1[ 000 
قول: أنا مؤمن إن شاء الله 1 1 1110111 
تمتيع الكافر استدراج حا ان ا يلوا لس و لالع واه لأ ووه م عاه عد عء ع باجا2 الاير 
المشار إليه ب(أنا) الهيكل المخصوص سيا ا ا 1 
الجوهر الفرد ثابت ل م يه م ا ل ا اي 
لا واسطة بين الموجود والمعدوم ا ف و ل ا 4 1 
المقولات العشر ف توه عو لكوع رو متم اللا ساو ام 
العرض لا يقوم بعرض 1 1 1 ااا 000 
العرض لا يبقئ زمانين ان ااام وام ل رو 141 ادن حم ابا 
العرض لا يحل محلين اا 
العرضان المثلان لا يجتمعان كالضدين لمجو نه عم عا ع اد ند ا ةيؤر 
أحد طرفي الممكن ليس أولئ به من الآخر 1 00 
المكان ايده عجعج 204 ابلاعويم قن مو اتج علطا 4 وروم 20 0ط ونم لاب 
الخلاء ع لجا ا ماي ب يز لطم اناموج اخ وا ل وا عا ا ود 2 
الزمان 0 2 2 2 2 2 2 ز 121202 1 1 1 1 1111 ذا ا 
تداخل الجواهر» وخلرٌ الجوهر عن الأعراض ذز ز ز 0 0 00000 
اللذة ني شاي ننه موه 134 لاتحي ل وهر ا اه مل ل الوا ل م وار 18 
(خاتمة) فيما يذكر من مبادئ التصوّف ا 00 


56 فهرس المحتويات 06 


الموضوع 

تعريف التصوف تعيض 1ق واو اطع ووه اكه اموي ور مه عرق اماما 0 2 

أول الواجيات المعرفة 00 7ك 
الخوف والرجاء دوه ول مه أده 

رفع النفس عن سفساف الأمور 

وزن الخواطر بالشرع 120111111123000 
احتياج استغفارنا إلئ استغفار لا يوجب تركه اا 0 
حديث النفس والهم لطي رمام وقده رطشى امتونفة واناء لوو و اما قار 
مجاهدة النفس الأمارة 00 
ذكر سعة رحمته تعالى 0 0 0 01 
التوبة فمففمة لامو وفوف ةورم رم مفو مز رمز رز رز رز نرم 6606000466 0م0ثث4848 
ما نتحقق به التوبة از[ 1 000 
الشك في الخاطر اذ[ 02001011 
كسب العيد ا 0 
قدرة العبد مع الفعل وو ع نف و0 ل له و و لوكا طاولا اج نام وار 
عجز العبد صفة وجودية وبثءءثةءمةمممي ا ثفي ةيرم ةم من نز رز زر رل. قق4 
التفضيل بين التوكل والاكتساب 11[ ز[ز[ز [ [ 00000 
الفهرست المطاصا ا لم وأ عق و عم ووو لاعفا عه ولم قو مه عر لج أ 81686 


نرف 


: يك 
0 2 معيف ا 


11 1 2< 
0 ذَآنِ 58 53 القايرالماتة .3 اشر اف أعتعالغييب اليل 
ليف فنك 
الام 
وات وكنييخ 
.د أمالجمهم 


سوا شنررات بكايةاللدةالمرة الترقلة. 
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حل التايليتاب! 


الامارإلعلامة. 50 اله بلقتي 


مكحا تحرم) 


هته 
د . مُسَطلق بن ابد بن شما 


#امجكناك 


حَيَانهُ اانه 


ليك 
قسَلِبنعَبداشرالكيل 


0 ّ || 2 


ما 2 


علالشَرَئِضءحِسَابإلوَسَايا «صسمورو م يانه 


كا 8 


اليفايامامالنفزية 8 
عُدبْن تدس طالمازوتوالفافئ 1 علق 1 0 
لكك لا حد) 2 47 


امب ابا 


3 ا 


ا 
0 
اتليس 
0011 
ا اك 
لفاكهاراعترالاق 


أ الإمباا 1 
| البداتلقة هي نتالرت دخ 


لماك مام ) 


امتبائق 
دب معدي صالح الكالي 


راهمهالي 


0 
0 ار 5 
يو عو ليا« مر 7 
ع م وح ف 5002 
بع ضٍآخبارالبريعاليين 
دجم 
اتصتدكين افيض 7ل نمطت لالز بظلري لثلاي فزي 
60د والدعزاءام امار ) 
0 


مقر تكن افاي 


لتك 


نعاؤاام) 


ذت١ولاء)‏ 
تقب رتعاين 
د ةالوم أخسدعبدالوف و الثليى 
عرس بوني كدي ررد لصي نما 


تأيف 
نت الحو 
تس 
مار بن رايد الحّثلان 


مدين جتن زحيؤ دز 1 


2 


أخمدبن رق قذي للك الأنتري 


كناك 


قي 
مَحوْبعبْدالصَاين الحكاني 


01 


0 


أو مك111 
اك 
ا 


0 
0 
3 


نايك 
النلائد التي الو رالذزاكة 
البع تارتن عنآلالقيخ لبد البنين لي التاق 


لفك 


12 0 ع 1 ا 
: , ْ 2 أ | ام 
خلس دارم رعلا 


فنك 
بأ رئيس وأعلين. 
د عبغالكاردشتكدالمتقير دهان د. غارب صقِعالفلي 


6927579 


